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٥ .............................................................................................. التكفين 

بسم االله الرحمن الرحيم
الحمد الله رب العالمين. والصلاة والسـلام على سـيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين 

الطاهرين. ولعنة االله على أعدائهم أجمعين. اللهم أعن ووفق وأرشد وسدد. 
(١) بـلا إشـكال ظاهـر، وفي الجواهـر: «وهو كالتغسـيل وغيره مـن أحكامه 
لا خـلاف نصـاً وفتـو￯ في وجوبه»، بل هو مـن الضروريات الفقهيـة التي قد تلحق 
بالضروريـات الدينيـة. وفي معتـبر الفضل بن شـاذان عـن الرضاA: «إنـما أمر أن 
يكفـن الميـت ليلقى ربه عزوجل طاهر الجسـد، لئلا تبدو عورته لمـن يحمله أو يدفنه، 

لئلا...»(١). ويظهر من جملة من كلماتهم والنصوص المفروغية عنه. 
كما أنه يظهر من جملة من النصوص الواردة في التغسيل وجوب تكفين كل من 
يجـب تغسـيله، لذكرها بعد الفراغ مـن بيان التغسـيل(٢). ومقتضاها ـ كإطلاق بعض 
النصـوص ـ عمومـه للرجل والمـرأة والصبي، بل هو المسـتفاد مـن بعض النصوص 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب التكفين حديث:١.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب غسل الميت وغيرها.

الفصل الثالث
في التكفين

يجب تكفين الميت(١)



٦.................................................................  مصباح المنهاج ـ كتاب الطهارة/ ج٧

الصريحة الواردة في المرأة والصبي(١) وربما يستشكل في دلالة بعضها، إلا أن في الباقي 
. ويظهرالوجه فيه مماتقدم في  كفاية. والظاهرعدم الإشكال أيضاًفي كون وجوبه كفائياً

التغسيل. 
(١) إجماعاً، كما في الخلاف والغنية، وما في كلام جملة من الأصحاب من نسبته 
للمشهور تارة وللأكثر أخر￯ إنما هو بلحاظ خلاف سلار حيث ذكر أن أسبغ الكفن 
سـبع قطع، ثم خمس، ثم ثلاث، وأن الواجب قطعة واحدة. ومن ثم ادعى إجماع من 
عدا سلار في المعتبر ومحكي الذكر￯ وكشف الرموز وغيرها. وقال في الجواهر في رده: 

«وهو ضعيف، للإجماع المنقول مستفيضاً أو متواتراً كالسنة على خلافه». 
ويشـهد للمشـهور جملة من النصوص، كموثق سـماعة: «سـألته عما يكفن به 
الميـت. قال: ثلاثة أثواب...»(٢) ومعتبر عبداالله بن سـنان عن أبي عبدااللهA: «قال: 
الميـت يكفـن في ثلاثة سـو￯ العمامة والخرقة يشـد بهـا وركيه، لكيلا يبـدو منه شيء. 

والخرقة والعمامة لابد منهما وليستا من الكفن»(٣). 
وعليـه وعـلى غـيره مما تضمـن عدم زيـادة الكفن عـلى الثلاثة مـن النصوص 
الكثـيرة(٤) ينزل ما تضمن عدّ الخمسـة بتمامهـا من الكفن، كمعتـبر معاوية بن وهب 
عنهA: «يكفن الميت في خمسة أثواب: قميص لا يزر عليه وإزار وخرقة يعصب بها 

وسطه وبرد يلف فيه وعمامة يعتم بها ويلقي فضلها على صدره»(٥). 
(١) وسـائل الشـيعة ج:٢ باب:١٢ من أبواب غسـل الميت حديث:١، وباب:٢٢ منها حديث:٥، وباب:٢ 
مـن أبـواب التكفين حديـث:٥، ٩، ١٦، ١٨، وبـاب:١٤ منها حديث:٤، وبـاب:٢٥ منها حديث:١، 
وباب:٢٦ منها حديث:١، ٢، وباب:١٣ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٣، وباب:١٥ منها حديث:٢.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب التكفين حديث:٦.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:١٢.

(٤) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين.
(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب التكفين حديث:١٣.

بثلاثة أثواب(١). 



٧ ................................................................................. التكفين بثلاثة أثواب 

كـما لابـد مـن البناء عـلى اسـتحباب مـا زاد عليها بعـد خروجه عـن الكفن، 
للمفروغيـة ظاهـراً عن عـدم وجوب غير الكفن. ولاسـيما مـع التصريح في صحيح 

زرارة ومرسلة يونس الآتيين بأن ما زاد على الثلاثة سنة خارج عن الفريضة. 
كـما أن مفروغيتهم عن عدم الفرق في الكفن المفروض بين الرجل والمرأة تلزم 
بحمل النصوص الظاهرة في زيادة المرأة على الرجل على الاستحباب، كصحيح محمد 
بن مسـلم عن أبي جعفرA: «قال: يكفن الرجـل في ثلاثة أثواب، والمرأة إذا كانت 
عظيمـة في خمس: درع ومنطق وخمـار ولفافتين»(١) ومعتبر عبد الرحمن بن أبي عبداالله: 
«سـألت أبا عبـدااللهA عن المرأة في كم تكفـن؟ قال تكفن في خمسـة أثواب أحدها 
الخمار»(٢) ومرسـل يونس عنهماH: «الكفن فريضته للرجال ثلاثة أثواب، والعمامة 

والخرقة سنة، وأما النساء ففريضته خمسة أثواب»(٣). 
ولاسـيما مع أن مقتضى الأول التفصيل بين المـرأة العظيمة الجثة وغيرها، وهو 
مع عدم بناء الأصحاب عليه لا يناسب الحكم الإلزامي، بل الاستحباب الذي يتأكد 

مع عظم الجثة. 
هـذا وقـد اسـتدل لسـلار بصحيـح زرارة: «قلـت لأبي جعفـرA: العمامة 
للميـت مـن الكفن هي؟ قال: لا إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل 
منه يوار￯ فيه جسده كله، فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة، فما زاد فمبتدع. والعمامة 

سنة...»(٤). 
وقد استشكل فيه غير واحد بأنه مستلزم للتخيير بين الأقل والأكثر. 

ويندفع بأنه إن أريد به امتناع التخيير المذكور، فقد حقق في محله أنه ممكن عقلاً 
إذا لم يستند الغرض من الأمر للأقل وحده دائماً، بل له وحده في ظرف انفراده للأكثر 
بمجموعـه في ظرف تحققه، وهو ممكن في المقام. ولاسـيما مع كون إلباس الثوبين غير 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:٩، ١٨، ٧.
(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب التكفين حديث:١.
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المسـتوعبين للبدن سـابقاً على إلباس الثوب المستوعب له، حيث يستند للأول ستر ما 
تحتـه، وللثاني في سـتر ما يزيـد عليه، وللثالث سـتر باقي البـدن، ولا دخل للاحق في 

أصل ستر ما تحت السابق، بل في تكثيفه. 
وإن أريـد به منافاته لمدعى سـلار من اختصاص الواجـب بالواحد، فما ذهب 
إليـه سـلار لا دليـل عليه، وما دل عليـه الصحيح لا قائل به. فهو كـما تر￯، لوضوح 
أن التخيـير لـو تم فالثلاثة أفضل فردي التخيـير، وحيث لا فرق عملي بين ذلك وبين 
وجوب الواحد مع استحباب الزائد فلا طريق لإحراز مخالفة مراد سلار لمفاد النص، 
لقـرب عدم توجهه للخصوصية المذكورة، ونظره لمقـام العمل الذي لا يفرق فيه بين 

الوجهين. 
على أن الجمود على لسان الصحيح وإن كان يقتضي التخيير بين الأقل والأكثر 
ولـو بالنحـو المذكور إلا أن المفهـوم منه عرفاً هـو وجوب الثوب التام وحده وشـدة 
استحباب ضم الثوبين الآخرين له، وجعل الثلاثة أحد طرفي التخيير بل أولهما لأهمية 

الاستحباب المذكور، حتى لا ينبغي ترك العمل به. 
ومـن جميع ما ذكرنا يظهر أنه لا مجال لما ذكره شـيخنا الأعظمP من أنه بعد 
ظهـور الصحيـح في التخيير بـين الأقل والأكثـر الممتنع فلابد من تأويلـه بحمله على 
الفـرق بـين حالتي الاختيـار والاضطرار، أو البنـاء على التصحيف بالنحو المناسـب 

لإحد￯ النسخ الآتية، أو حمله على التقية. 
فالأولى الإشـكال في الاسـتدلال المذكور بما ذكره غـير واحد من أن الصحيح 
وإن روي بـ(أو) كما تقدم في التهذيب حسبما هو الموجود في الطبعة الحديثة، والوسائل 
عـن التهذيـب، إلا أنه روي بالواو في الكافي حسـبما هـو موجود في الطبعـة الحديثة، 
وحـكاه غير واحد عنه، كما حكي عن بعض نسـخ التهذيـب، وهو الذي اقتصر عليه 
في المعتبر المطبوع في مقام نقل الرواية، وحينئذٍ لا يصلح شاهداً لسلار، بل يتعين حمله 

على وجوب كون أحد الأثواب الثلاثة تاماً، فيطابق المشهور. 



٩ ................................................................................. التكفين بثلاثة أثواب 

وأما حمله على التخيير، ليناسب كلام سلار، فهو موقوف على استعمال الواو في 
التخيير، وهو غير ثابت ولا عرفي. 

كـما حكـى في الـروض عن كثير من النسـخ، وفي الحبل المتين عن بعض نسـخ 
التهذيب، وفي المدارك عن كثير منها، وفي كشـف اللثام عن أكثرها، وفي الرياض عن 
أكثـر المعتبرة حذف العاطف والمعطـوف هكذا: «الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام لا 
أقـل منـه». وهو الـذي اقتصر عليه في المطبـوع من التذكرة، كما حـكاه في المدارك عن 
المعتـبر وجملة من كتـب العلامة، فيكون قوله: «تام. . . » بيـان حال الكفن المفروض 

 . الذي هو ثلاثة أثواب، فيطابق المشهور أيضاً
وكيـف كان فـلا مجال للاسـتدلال بالحديث مـع الاختلاف المذكـور في نقله، 
فضلاً عن رفع اليد به عما سـبق المعتضد بـما عرفت من الأصحاب. مع موافقة القول 

بالاكتفاء بالثوب التام لبعض العامة. 
هـذا وفي صحيـح عبداالله بـن سـنان: «قلـت لأبي عبدااللهA: كيـف أصنع 
بالكفن؟ قال:تؤخذ خرقة فيشد بها على مقعدته ورجليه. قلت: فالإزار؟ قال: لا، إنها 
لا تعد شـيئاً، إنما تصنع لتضم ما هناك... ثم الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف، 
وعمامة يعصب بها رأسـه ويرد فضلها على رجليـه»(١). ومقتضى ذيله انحصار الكفن 
بالقميص والعمامة، وحيث ثبت اسـتحباب العمامة يكـون مقتضاه انحصار الواجب 

بالقميص. 
نعـم مقتـضى صـدره المفروغية عن كـون الإزار مـن الكفن، لظهور السـؤال 
والجـواب فيـه في احتمال بدليـة الخرقة عـن الإزار، والردع عن ذلك بأنهـا لا تعد من 

أجزاء الكفن، لتجزي عن الإزار، بل تجعل لغرض خاص أجنبي عنه. 
لكنـه يقتضي نحـواً من التدافع بين الصدر والذيـل، لا ظهور الحديث في كون 
الكفـن هـو القميص والإزار معـاً، وقد يدفـع التدافع بحمل الصدر على اسـتحباب 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:٨.
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الإزار والذيل على بيان الكفن الواجب، وعلى كل حال فهو لا يناسـب المشـهور من 
كون الكفن ثلاث ثياب. 

نعـم لابد مـن رفع اليد عن ظاهـر الحديث، لعدم القائـل بمضمونه على جميع 
الوجوه، لأن الظاهر كون مراد سـلار الثوب التام الشـامل لتـمام البدن كما حكاه عنه 
في التذكـرة، ويناسـبه اسـتدلالهم له بما تقـدم لا الاكتفاء بالقميص، كـما قد يظهر من 
الصحيح. ولاسـيما مع ما أشرنا إليه من التدافع في الحديث، ومع تضمنه العمامة دون 
غيرها مما يظهر من النصوص أنه أهم منها، حيث يقرب التقطيع فيه وعدم نقله بتمامه، 

وأن بقية القطع قد ذكرت في تتمته. فلاحظ. 
(١) كـما هـو ظاهـر أو صريح كثير مـن الكتب، كالمقنعـة والمبسـوط والنهاية 
والاقتصاد والخلاف وإشارة السبق والغنية والمراسم وإن كان مستحباً عنده والوسيلة 
والسرائـر والمعتـبر والتذكـرة وغيرها، وإن عـبر في بعضها بـالإزار، لتحديد بعضهم 
موضعه من الجسـد بما يناسـب المئزر المذكور، وتصريح آخر بفرشـه عند تهيئة الكفن 
بعـد القميص أو عليه أو لفه على الميت قبله، وغير ذلك مما يشـهد بإرادتهم من الإزار 

 . المئزر بالمعنى المذكور في المتن، الذي يأتي صحة إطلاقه عليه لغة وعرفاً
 ￯وهـو داخـل في معقـد الإجمـاع المدعـى في الخـلاف والغنية ومحكـي الذكر
والتنقيـح وشرح الجعفريـة. وكأن مرادهم به الإجماع ممن يـر￯ وجوب الثلاثة، دون 
سـلار، كما صرح به في المعتبر. كما قد يكون بلحاظه نسـب للأكثر أو المشهور في كلام 

جماعة. وبالجملة: لا يظهر الخلاف فيه من المفيد إلى عصر صاحب المدارك. 
لكـن يظهـر من الصـدوق أن الواجـب بدله ثوب فـوق القميـص يلف جميع 
الجسـد، وأن الحبرة تقوم مقام الثالث. قال في المقنع: «ثم يكفن في قميص غير مزرور 
ولا مكفـوف، وإزار يلـف على جسـده بعد القميص، ثم يلـف في حبر يماني عبري أو 

(الأول): المئزر(١). 



١١ ..................................................................................... الكلام في المئزر 

ظفاري نظيف» وفي الفقيه: «وغاسـل الميت يبدأ بالكفن فيقطعه، يبدأ بالنمط فيبسطه 
ويبسـط عليه الحـبرة... ويبسـط الإزار على الحبرة، ويبسـط القميص عـلى الإزار... 
...» ثم قال في بيان التكفين بعد إكمال الغسـل: «ثم  ويأخـذ جريدتين... ويلفها جميعاً
يضع الميت في أكفانه ويجعل الجريدتين معه إحداهما من عند الترقوة ويلصقها بجلده، 
ويمـد عليـه قميصه مـن الجانب الأيمـن، والجريدة الأخـر￯ عند وركـه من الجانب 

الأيسر ما بين القميص والإزار ثم يلفه في إزاره وحبرة». 
نعم قال بعد ذلك: «وقبل أن يلبسـه قميصه يأخذ شـيئاً من القطن. . . ويشـد 
فخذيـه إلى وركه بالمئزر شـداً جيـداً، لئلا يخرج منه شيء». لكن عـدم ذكره المئزر عند 
إعداد الكفن وذكر الفائدة المتقدمة له، يناسب كون المراد به اللفافة المستحبة الخارجة 
عن الكفن والتي أشـير إليها في صحيح عبد االله بن سـنان المتقدم، وقد تبع في العبارة 
المذكـورة الرضـوي. وهو المناسـب لما في الهداية، حيـث قال بعد أن ذكـر إعداد قطع 

 .« الكفن بالوجه المتقدم مع حذف واختصار: «ويلفها جميعاً وبعد مئزراً
كـما يناسـب ذلك ما حكاه في المعتبر وغيره عن ابـن الجنيد: «لا بأس أن يكون 
». لما يأتي في الاسـتدلال  الكفـن ثلاثـة أثـواب يدرج فيهـا إدراجـاً أو ثوبين وقميصـاً
للقـول المذكـور من تقريب ظهور إطلاق الأثواب في الشـمول، ولا يجري فيه ما يأتي 
مـن المخـرج عن ذلك في النصـوص. وهو المناسـب أيضاً لما في محكي رسـالة علي بن 
بابويـه وكلام ابن أبي عقيل من جعـل الإزار فوق القميص، كما يأتي توضيحه في آخر 

الاستدلال للقول المذكور. 
وقد تنبه لذلك في المدارك ومال للتخيير المذكور في كلام ابن الجنيد، وتبعه فيما 

حكي في المفاتيح والكفاية والذخيرة وشرح الفقيه للأمين الاسترابادي. 
ومنه يظهر الإشكال فيما  في حاشية المدارك، من أنه لا يظهر من الفقهاء مخالف، 
وأن الصدوق موافق. والكتاب لم تعلم منه المخالفة، ولا تأمل أحد في هذا الحكم قبل 

صاحب المدارك، وبعض من تبعه، بل ربما يكون مقلداً له.
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كـما ظهـر أنه لا مجال للاسـتدلال على وجوب المئزر بالإجماع، ولاسـيما مع أنه 
يبعـد جـداً إطلاعهم على أدلة خفيـت علينا بعد كثـرة النصوص الواردة في المسـألة، 

فاللازم النظر في مفادها. 
وقد استدل بجملة منها للمشهور. 

منهـا: ما تضمـن التعبير عن أحد الأثـواب بالإزار(١). بدعـو￯: أنه وإن أريد 
بالإزار في كلام الفقهاء في المقام ما يقابل المئزر، وهو ما يلف تمام البدن، إلا أن المراد به 
في النصوص المئزر، لتراد فهما، كما يستفاد من جملة من كتب اللغة، كالصحاح ومختاره 
والنهاية وحكي في لسـان العرب وكتب الفقه عن غيرها. ولاسـيما مع ما صرحوا به 

من أن معقد الإزار هو الحقو حيث لا يناسبه كون المراد به ما يلف تمام البدن. 
ويؤيده كثرة اسـتعماله بمعنـاه في كثير من النصوص الـواردة في الحمام(٢)، وفي 

الاستمتاع بالحائض(٣)، وفي لباس المصلي(٤)، وفي الإحرام(٥). 
مضافاً إلى ما في بعض نصوص المقام من القرائن الدالة على ذلك، مثل ما تقدم 
في صحيـح عبداالله بن سـنان من ردع توهم إجزاء الخرقـة عن الإزار، إذ لو أريد به ما 
يلـف تمام البدن لم يكن منشـأ للتوهم المذكور، وقولـهA في معتبر معاوية بن وهب 
المتقـدم: «يكفن الميت في خمسـة أثـواب: قميص لا يزر عليـه، وإزار، وخرقة يعصب 
بهـا وسـطه، وبرد يلف فيـه...»(٦) لأن توصيف البرد وحده بأنه يلف عليه مشـعر أو 
ظاهر في عدم كون الإزار كذلك، وقولهA في موثق عمار: «ثم تكفنه... تبدأ فتبسط 
... ثم الإزار طولاً حتى يغطي الصـدر والرجلين... ثم الخرقة عرضها  اللفافـة طولاً

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:٨، ١٣. وباب:١٤ منها حديث:٣، ٤.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:١ باب:٩، ١١، ١٢، ١٤، ١٥، ١٨، ٣١، ٣٩. من أبواب آداب الحمام.

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٦ من أبواب الحيض.
(٤) راجع وسائل الشيعة ج:٣ باب:٢٢، ٢٣ من أبواب لباس المصلي.

(٥) راجع وسائل الشيعة ج:٩ باب:٥٠، ٥١، ٥٣ من أبواب تروك الإحرام.
(٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب التكفين حديث:١٣.
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قدر شبر ونصف، ثم القميص، تشد الخرقة على القميص بحيال العورة وبالفرج حتى 
لا يظهر منه شيء...»(١)، حيث صرح فيه بأن الإزار يلف الصدر والرجلين، ولو كان 

المراد به ما عبر عنه الفقهاء بالإزار في المقام لكان يلف تمام البدن. 
لكن تفسـير الإزار بالمئزر بالمعنى المذكور وإن كان مسـلماً واستعماله فيه شايع، 
إلا أنهم صرحوا باسـتعماله في معان أخر لا تناسـب المعنى المذكور، ففي القاموس أنه 
الملحفة، وحكاه في لسـان العرب عن اللحياني، ثم قـال: «وقيل: الإزار كل ما واراك 
 . وسـترك. عن ثعلب. وحكي عن ابن الأعرابي: رأيت السروي يمشي في داره عرياناً
فقلـت له: عريانـاً؟! فقال: داري إزاري»، وفي مجمع البحرين: «وفي كلام البعض من 
أهل اللغة: الإزار بالكسر ثوب شـامل لجميع البدن... وفي الصحاح(٢) وغيره: الميزر 
الإزار يلتحـف بـه» بل إطلاقـه في كلام متقدمي الأصحاب كالشـيخين على ما يلف 

م المعنى المذكور عند العرف.  جميع البدن يشهد بقِدَ
والإنصـاف: أن النظر في مجموع النصوص والاسـتعمالات يناسـب اسـتعمال 
الإزار في الثوب السـاتر مع الاختلاف في المسـتور باختلاف الاسـتعمالات والموارد، 

فيراد به تارة: خصوص موضع المئزر المعهود الذي يطلق عليه في عرفنا الوزرة. 
وأخر￯: ما فوقه مع عدم اسـتيعاب البدن، كما يناسـبه ما تقدم في موثق عمار، 
ومـا في صحيح رفاعة: «حدثني من سـمع أبا عبـدااللهA عن الرجل يصلي في ثوب 
واحد متزراً به. قال: لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين(٣)»(٤). وقريب منه خبر سفيان بن 

السمط(٥) لأن الاتزار لبس الإزار. 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:٤.
(٢) لم أجد عاجلاً ذلك في الصحاح.

(٣) الثندوة من الرجل كالثدي من المرأة.
(٤) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٢٢ من أبواب لباس المصلي حديث:٣.
(٥) وسائل الشيعة ج:٣ باب:٢٢ من أبواب لباس المصلي حديث:٥.
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وثالثـة: تمام البدن حتى الرأس، كما يناسـبه ما تقدم من تفسـيره بالملحفة(١) أو 
نحوها في كلام بعضهم، واشتهر عرفاً، وجر￯ عليه الفقهاء في المقام. 

وحينئـذٍ إن كان المـراد من الاسـتدلال المتقـدم بنصـوص الإزار نفي وجوب 
الأخير فقد يكون في محله، لنهوض بعض القرائن المتقدمة وغيرها مما يأتي إن شـاء االله 
تعـالى بـه. وإن كان المراد به إثبات كفاية الأول فهو لا يخلو عن إشـكال بعد ما تقدم، 
بل هو لا يناسب ما تقدم في موثق عمار. وأشكل من ذلك ما لو أريد به وجوبه وعدم 

جواز خلو قطع الكفن عنه، كما قد يظهر من بعض كلماتهم. 
ومنهـا: ما تضمـن التكفين بثوبي الإحـرام، كصحيح معاوية بـن عمار عن أبي 
عبدااللهA: «كان ثوبا رسـول االله8 اللذان أحرم فيهما يمانيين عبري وأظفار. 
وفيهـما كفـن»(٢) ومعتبر يونـس بن يعقوب عـن أبي الحسـن الأولA: «اني كفنت 
أبي في ثوبـين شـطويين كان يحرم فيهما، وفي قميص مـن قمصه، وعمامة كانت لعلي بن 
...»(٣) بضميمة ما يذكر في كتاب الحج من أن  الحسين، وفي برد اشتريته بأربعين ديناراً

ثوبي الإحرام إزار يتزر به ورداء. 
وفيـه مـع عدم وضـوح تعيـين الإزار في الإحـرام بنحـو يطابق المئـزر بالمعنى 
المذكـور، بـل هو محتـاج إلى نظر في الأدلة لا يسـعه المقام ـ: أن ذلـك حيث لم يتضمن 
وجـوب التكفـين في ثوبي الإحرام فـلا ينهض بإثبات وجوب ما يناسـبهما في الكفن. 
مضافاً إلى أن التكفين بثوبي الإحرام لا يسـتلزم إلباسـهما للميت على نحو لبس الحي 
لهـما في الإحـرام، بل لا إشـكال في عدم وجوب التردي بالرداء، وحينئذٍ يمكن بسـط 
الإزار طـولاً بنحو يلف به تمام البدن أو أكثره، كما يمكن جعل الثوبين أو أحدهما من 

أجزاء الكفن المستحبة. 
(١) إن فـسرت الملحفـة بـما يغطي تمام البدن ولـو فسرت بما يغطي تمام الجسـد المقابل للـرأس كما يظهر من 

بعضهم كان ذلك مناسباً للمعنى الثاني.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب التكفين حديث:١.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:٥.
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بل قد اقتصر عليهما وعلى القميص والبرد في معتبر يونس، فإما أن يكون البرد 
هو المسـتحب ويكون بأحد ثوبي الإحرام اللف الواجب، وحينئذٍ يمكن حصوله بهما 
معـاً، أو يكون الـبرد هو الواجب، ويكـون أحدهما مسـتحباً، ولا طريق معه لإثبات 

وجوب المئزر. 
كـما أن صحيـح معاويـة بن عمار يعـارض مـا تضمن أن رسـول االله8 
كفـن في ثوبـين صحاريين وثـوب حـبرة(١)، وفي موثـق سـماعة: «والصحارية تكون 
باليمامـة»(٢) وفي موثـق زرارة: «ثوبـين صحاريـين وثـوب يمنة عـبري أو أظفار»(٣). 
قـال الشـيخ: «الصحيح عندي من ظفار، وهما بلدان». وقيـل: «يمنة بالضم بردة من 
برود اليمن، وظفار حصن بها» فإن مقتضى مجموع ذلك أن الثوبين الصحاريين ليسـا 
يمانيين، وأنه8 لم يكفن إلا بثوب يماني واحد كما هو صريح مرسـل عيسـى بن 
المسـتفاد(٤)، فإذا كان ثوبـا إحرامه يمانيين كان أحدهما في كفنـه لا كلاهما، فينافي مفاد 

صحيح معاوية بن عمار. فلاحظ. 
ومنهـا: صحيح محمد بن مسـلم عـن أبي جعفرA: «قـال: يكفن الرجل في 
ثلاثـة أثواب، والمـرأة إذا كانـت عظيمة في خمسـة: درع ومنطق وخمـار ولفافتين»(٥)، 
بدعـو￯: أن المنطـق هـو المئزر، حيـث ذكر غير واحد مـن اللغويـين أن المنطق كمنبر 
والنطاق شـقة تلبسـها المرأة وتشد وسـطها فترسل الأعلى على الأسـفل إلى الأرض، 
والأسفل ينجرّ على الأرض، ووجوبه في المرأة يستلزم وجوبه في الرجل ، لعدم الفرق 

بينهما إلا في المستحبات. 
وفيـه:أن الصحيح حيـث تضمن لفافتين فليس حمل المنطـق فيه على الوجوب 
واللفافـة الثانية على الاسـتحباب بأولى من حمل اللفافتـين على الوجوب وحمل المنطق 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:٣، ٦، ١١، ١٧.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:٦، ٤.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١١.
(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:٩.
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عـلى الاسـتحباب ولو بتنزيله على الخرقة التي يشـد بها وركا الميـت، لعدم بعدها عن 
التفسـير المتقدم الذي لا يتضح انطباقه على المئزر، ولاسـيما مع تفسـيره أيضاً بكل ما 
يشـد به الوسـط كالمنطقة. ويناسـبه مـا في صحيحي العيـص بن القاسـم وعمرو بن 
أبان في حديث إحرام أسـماء بنت عميس وهي نفسـاء من قولهA: «فأمرها رسول 
االله8 فاسـتثفرت وتمنطقـت بمنطـق وأحرمت»(١)، بنـاءً على روايتـه هكذا في 
الوسـائل حسـب ما في الطبعة الحديثة ورو￯ نحوه في مجمع البحرين في مادة (نطق). 
لكـن في المطبوع حديثاً مـن الكافي: «وتنطقت بمنطقة»(٢)، ومـن التهذيب: «تمنطقت 
بمنطقـة»(٣). إلا أن يسـتدل بـه أيضـاً بملاحظة ما يظهـر من اللغويين مـن أن المنطق 

والمنطقة والنطاق بمعنى واحد. 
هذا وقد يسـتدل للقول الآخر المتقدم من ابن الجنيد وغيره وهو وجوب ثلاثة 

ثياب شاملة أو ثوبين شاملين وقميص بأمرين:
الأول: مـا تضمن أن الكفن ثلاثة أثواب -كصحيح محمد بن مسـلم المذكور، 
وموثق سماعة ومرسل يونس(٤) المتقدمين في أول المسألة- بضميمة ما تضمن الاجتزاء 
 :Pبثوبـين وقميص، كمعتبر بن يعقـوب المتقدم قريباً وغيره. قال سـيدنا المصنف
«وكأن الوجـه في اعتبـار الشـمول في الأثـواب الثلاثـة أو الثوبين مـن أن الثوب أعم 
من الشـامل قطعاً، ولذا يشـمل القميص هو أن ظاهر تكفين الميت بالثياب أو إدراجه 
فيها هو سـتره بكل واحد منها على نحو الشـمول... وفيه: أنه لو سـلم كون الشمول 
مأخوذاً في التكفين والإدراج في أنفسـهما فلا نسـلم ظهورهما لـو أضفنا إلى المتعدد في 
الشـمول بالإضافـة إلى كل واحـد من المتعدد ، بل يجـوز أن يكون على نحـو التجزئة 

والتبعيض». 
(١) وسائل الشيعة ج:٩ باب:٤٩ من أبواب الإحرام حديث:٢.

(٢) الكافي ج:٤ ص:٤٤٤.
(٣) تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٣٨٩.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:٦، ٧، ٩.
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وأما الاسـتدلال على إرادة الشمول في كل ثوب بما في ذيل صحيح الحلبي عن 
أبي عبـدااللهA: «قـال: كتب أبي في وصيته أن أكفنه في ثلاث أثواب، أحدها رداء له 
حـبرة كان يصلي فيه يـوم الجمعة وثوب آخر وقميص... وعممـه بعد بعمامة. وليس 
تعد العمامة من الكفن، إنما يعد ما يلف الجسد»(١). فهو في غير محله إذ الظاهر أن المراد 
من الجسـد فيـه ما يقابل الرأس، والمـراد بلفه لفه في الجملة ولولا بنحو الاسـتيعاب، 
كما يناسـبه ما في صدره من عدّ القميص من أجزاء الكفن، مع وضوح عدم اسـتيعابه 

الجسد المقابل للرأس، فضلاً عما يعمه. 
نعم قد يشـعر به خبر سـهل بن اليسع الأشـعري: «سألت أبا الحسنA عن 
الثيـاب التـي يصلي فيها الرجل ويصوم أيكفن فيها؟ قـال: أحب ذلك الكفن. يعني: 
. قلـت: يدرج في ثلاثة أثواب؟ قـال: لا بأس والقميص أحـب إلي»(٢). إذ لو  قميصـاً
أريد بالإدراج في الثلاثة ما يعم ستر بعضها لبعضه لم يصلح للمقابلة بالقميص، نظير 

ما تقدم في كلام ابن الجنيد. 
إلا أن في كفايـة ذلـك في الحجيـة على إرادة الاسـتيعاب في الثوب إشـكالاً بل 
. ولاسـيما مع احتـمال أن يكون منشـأ المقابلة بـين القميص والإدراج هـو ابتناء  منعـاً
التكفين بالأول على الإلباس وبالثاني على اللف، لا بلحاظ الاسـتيعاب وعدمه، ومع 
عـدم ثبـوت صحة سـند الحديث، وعدم ظهـوره في الوجوب، بل في مجـرد الاجزاء، 
وعدم تضمن غيره مما ورد مورد الإلزام التعبير بالإدراج في الأثواب، ليتوهم صلوح 
الخـبر للقرينيـة على ذلك. مضافاً إلى ما يأتي من ظهور بعـض النصوص في عدم ابتناء 

إطلاق التحديد بالأثواب الثلاثة على الاستيعاب. 
ثـم إنه قد يدعى أن ما تضمن تحديـد الكفن بالأثواب الثلاثة حيث كان وارداً 
مـورد العمـل فلابد من وفائه بالبيـان بنحو يترتب عليه العمل ولـو بضميمة القرائن 
الحاليـة الارتكازيـة أو غيرهـا، وحيـث لا يـراد منه الإطـلاق بنحو يكتفي بمسـمى 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:١٠، ٥.
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الثيـاب الثلاثة، كثلاث مـآزر أو مئزرين ولفافة أو غيرها، لما هـو المرتكز من أن لكل 
ثـوب غرضـاً يفي به لا يفي به غيره، وهو لا يناسـب التخيير الذي يقتضيه الإطلاق، 
فلابد من كون المراد الثياب الثلاثة بكيفية خاصة لا يجتزأ بغيرها، وحيث لم تعين تلك 
الكيفية حين التحديد تعين حملها على الاسـتيعاب، لعـدم المرجح لأجزاء بدن الميت، 
ولاسـيما مع ثبوت لزوم الاسـتيعاب في بعضها. فهو نظير ما لو قيل في بيان التغسيل: 

صب عليه ثلاثاً، وعلم بلزوم الاستيعاب في بعض الصبات. 
ودعـو￯: أن الغـرض الارتـكازي مـن التكفين هو سـتر الميـت، وهو يقتضي 
الاكتفاء باسـتيعاب المجموع، لا كل واحد من الثياب. مدفوعة بأن ذلك لا يناسـب 
لـزوم الاسـتيعاب في أحدها، لأن وجوب ضم غيره إليه لابـد أن يكون لغرض زائد 
على سـتره، وحينئذٍ يجري في الباقي ما تقدم من لزوم الحمل على الاستيعاب بعد عدم 

إرادة الإطلاق، لما تقدم، وعدم القرينة على التعيين. 
لكـن هـذا الوجـه وإن كان قريبـاً في نفسـه، إلا أنـه لا يتضـح بنحـو يصلـح 
للاسـتدلال. ولاسـيما مع تضمن بعض النصوص ما لا يناسـب ابتنـاء التحديد على 
الاسـتيعاب، كصحيح محمد بن مسـلم المتقـدم، إذ لو ابتنى تكفين الرجـل فيه بثلاثة 
أثـواب على اسـتيعاب كل منهـا لم يتجه مقابلته بالخمسـة المذكورة في المـرأة التي منها 
الدرع والمنطق، ولا اسـتثناء العمامة والخرقة في قولهA في معتبر عبداالله بن سـنان: 
«الميت يكفن في ثلاثة سو￯ العمامة والخرقة»(١) وكذا ما تضمن التكفين في خمسة منها 
الخرقـة والعمامة أو الخـمار(٢). ومن هنا لا يبعد ابتناء التحديد بعد عدم إرادة الإطلاق 
منه، لما تقدم على الإشـارة لثياب معهودة، مسـتوعبة أو غيرهـا، وحيث خفيت علينا 

يكون التحديد مجملاً من هذه الجهة. فلاحظ. 
الثاني: صحيح حمران بن أعين: «قال أبو عبدااللهA: إذا غسـلتم الميت منكم 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:١٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:١٣، ١٨.
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فارفقـوا به... فقلت: فالكفن؟ قال: يؤخذ خرقة فيشـد بها سـفله، ويضم فخذيه بها 
ليضـم ما هناك، ومـا يضع من القطن أفضل، ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه 

الكفن»(١). بدعو￯: ظهور اللفافة فيما يلف تمام البدن. 
 ￯وأنكـر ذلك شـيخنا الأعظم وسـيدنا المصنف (قدس سرهمـا). لكنه كما تر
مخالف لمقتضى إضافة اللفافة للميت المسـتفادة من مسـاق الكلام. ولاسيما مع وروده 
في مقام تعليم الكيفية الملزم بوفاء البيان به مع القطع بعدم إرادة مسمى اللف، وعدم 
القرينة على تعيين قسـم خاص من الجسـد له. ولعله لذا كان الظاهر مفروغيتهم عن 

الاستدلال على وجوب الإزار الشامل للبدن بما تضمن الأمر باللفافة. 
وأمـا دعـو￯: أن قولـهA: «وبـرد يجمع فيه الكفـن» ظاهر أو مشـعر بعدم 
تحقـق الجمع بغير البرد. فهي مندفعة مع عدم نهوض ذلك بالخروج عن ظاهر اللفافة 
بقـرب كون الغـرض به التنبيه على لزوم كون البرد مسـتوعباً، لعدم ظهوره في نفسـه 
في الاسـتيعاب، بخـلاف اللفافة، حيـث لا يحتاج فيها للتنبيه عـلى ذلك، لظهورها في 
نفسـها فيه ولاسـيما مع وصف البرد بأنه يجمع فيه الكفن، لا أنه يجمع فيه الميت، فإن 
جمع اللفافة للميت نفسه لا تنافي اختصاص البرد بجمع الكفن. ومن هنا كان الظاهر 
تمامية الاسـتدلال بالصحيح. كما لا يبعد حينئذٍ تنزيل صحيح محمد بن مسـلم المتقدم 

عليه على النحو الذي تقدم. 
نعـم قد يكـون مقتضى الجمع بينهما وبين موثق عـمار(٢) المتقدم المصرح فيه بأن 
الإزار يغطي الصدر والرجلين تنزيل اللفافة فيها على ما يلف الجسـد المقابل للرأس، 
أو عـلى الأفضليـة، مع كون الواجب لف ما عدا الـرأس. وما عن الذكر￯ وقد يظهر 
مـن جماعـة ممن يـأتي في تحديد المئزر من حمـل موثق عمار على الاسـتحباب. غير ظاهر 
الوجـه، حيث لا مخرج عن ظهوره في الوجـوب، لأن نصوص المئزر مجملة من حيثية 
سعته ومطلقة من حيثية كيفية لفه على الميت، وهو من سنخ المبين أو المقيد. ولا ينافيه 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:٥، ٤.
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مـا تقـدم في معتبر معاوية بن وهـب(١) من توصيف الـبرد باللـف دون الإزار، إذ قد 
يكون منشـؤه عدم وجوب كون الإزار لافاً لتمام جسـد الميت، بل لما عدا الرأس منه. 

كما لم يتضح من النصوص ما ينافي ذلك. 
بـل قد يؤيده ما تضمنه موثق عمار المذكور ومرسـل يونس(٢) من إلباس الميت 
القميـص أولاً ثـم الإزار ثـم اللفافـة أو الحـبرة، حيـث يقـرب جداً كـون الأعلى هو 
الأوسع الأشمل. بل جعل المئزر بالمعنى الذي ذكره المشهور على القميص بعيد جداً، 
لا يناسـب الطريقـة المألوفة في كيفية اللباس، كما لا يناسـب الغرض الارتكازي منه، 
وهو ستر العورة، ولذا صرح من بنى عليه بكونه تحت القميص، بخلاف جعل الإزار 
. ومن ثم أشرنا  الشامل لتمام البدن أو ما عدا الرأس عليه، فإنه مناسب للمألوف جداً
آنفاً إلى قرب كون ذلك هو المراد لعلي بن بابويه وابن أبي عقيل حيث ذكرا أن القميص 

تحت الإزار. وإن أطلقا الإزار، ولم يوضحا المراد منه فيما حكي من كلامهما. 
نعم قد لا يناسب ذلك توهم إجزاء الخرقة عن الإزار الذي أشير إليه في صحيح 
عبـداالله بن سـنان(٣) المتقدم. لكن في كفاية ذلك في الخـروج عن مقتضى الجمع المتقدم 
بـين النصوص إشـكال، بل منع، لعـدم خلوّ الصحيح عن الإجمـال، وعدم التصريح 
فيـه بالتوهم المذكور، وإنما يحمـل عليه بدلالة الاقتضاء، بنحـو لا يبلغ مرتبة الظهور 
الحجة. ولاسـيما مع احتمال أن يكون قول السـائل: «قلت: فالإزار؟» يراد به السؤال 
عن أن الإزار هو الثوب الثاني من أثواب الكفن، لتوهم أن الخرقة هي الثوب الأول، 
فيجعل الإزار بعدها، ويكون الردع عن ذلك لبيان أن الكفن يبدأبالقميص، فيناسب 

ما ذكرنا. 
ومـن جميـع ما تقـدم يظهر أنه لا مجال لمـا ذكره في الجواهر احتـمالاً ولم يرتضه، 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:١٣.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:٣.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:٨.
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وفي طهارة شيخنا الأعظمP أنه حكي عن بعض معاصريه، من التخيير بين الإزار 
الشـامل والمئزر بالمعنى المتقدم، جمعاً بين صحيـح حمران ونصوص الإزار ونحوها مما 

تقدم الاستدلال به للمئزر. 
إذ فيـه: أنه فرع نهوض تلك النصوص بإثبـات الاكتفاء بالمئزر المذكور بحيث 
تصلـح لرفع اليد عن ظهور الصحيح وغـيره في الوجوب التعييني، وقد عرفت عدم 

نهوضها بذلك. مضافاً إلى عدم مناسبة التخيير المذكور لموثق عمار. 
ومثله ما ذكره في الجواهر احتمالاً من استحباب المئزر. إذ لو أريد به أنه أفضل 
فردي التخيير فهو فرع البناء على التخيير. مع أنه لو تم فمقتضى الجمع العرفي أفضلية 
الأشمل. ولو أريد به استحباب ضمه للإزار الشامل فلا دليل عليه، لظهور نصوص 

الإزار في الاكتفاء به، وليس عليه دليل آخر ليحمل على الاستحباب. 
ثـم إن مـا تقدم مـن الوجه وإن لم أعثـر على مصرح به مـن الأصحاب، إلا أن 
كلام الصدوق لا يأباه، لقرب حمل ما صرح به في الفقيه من لف الميت بالإزار والحبرة 
على اسـتحباب شـمول الإزار للرأس، وحمل ما صرح به في المقنع من لفّ الجسـد به 
عليه أيضاً، أو على لفّ الجسـد المقابل للرأس، لا مع الرأس، أو يكون ذلك منه مبنياً 
عـلى العمل بظاهر صحيح حمران وإهمال غيره، كموثق عـمار، أو تنزيله عليه اجتهاداً 

منه في ذلك. 
كـما أن كلام المفيـد لا يخلو عن إجمال، لأنه وإن ذكر المئزر بنحو يظهر منه إرادة 
 ￯المعنى الذي ذكره المشهور، إلا أنه ذكر معه اللفافيتن ثم قال: «والسنة أن يكون إحد
اللفافتـين حبرة يمنية»، وقـد يظهر من ذلك وجوب اللفافة الثانية وأن السـنة مختصة 

بكونها حبرة، المستلزم لكون المئزر هو المستحب. 
هـذا مع اضطـراب الأصحـاب في ذلـك، واختـلاط الواجب بالمسـتحب في 
عبـارات جملـة منهـم، والاطمئنان بعدم عثورهـم على أدلة لم تصل إلينـا. ومن هنا لا 

مجال لرفع اليد عن مفاد النصوص لو خالف المشهور عندهم. 
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وأما دعو￯: لزوم رفع اليد عن ذلك لمخالفته للسيرة المستمرة، حيث يبعد جداً 
رفعهم اليد عما هو الواجب مع شدة اهتمامهم في مثل ذلك بكثير من المستحبات. فهي 
مندفعـة بـأن المتولين لذلك غالباً لما كانوا جماعة مخصوصين من عامة الناس فسـيرتهم 
مسـتندة للتعليـم من أهل العلـم تبعاً للفتاو￯ المشـهورة فلا يبعد خطؤهـا تبعاً لخطأ 
تلـك الفتاو￯. ولا يحرز اتصالها بعصور المعصومينG بنحو يعلم باسـتنادهم لهم، 
ويمتنع خطؤها عادة. ومن ثم لا مجال للخروج بها عن مفاد النصوص الذي ذكرناه. 

فلاحظ. واالله سبحانه وتعالى العالم. ومنه نستمد العون والتسديد. 
(١) كـما في المسـالك والـروض والروضـة والريـاض، وفي الحدائـق أنه مراد 
الأصحاب، وفي جامع المقاصد أنه يجب أن يستر السرة والركبة، وفي المقنعة والمراسم 
مـن سرته إلى حيث يبلغ من سـاقيه، وعن المصباح ومختـصره من سرته إلى حيث يبلغ 
المئـزر. والجميـع لا يخلو عن إشـكال، لصدق المئـزر عرفاً بدون ذلـك، كما اعترف به 
سـيدنا المصنفP وسـبقه إليه في الجواهر. وتحديد معناه العرفي بالأول في الروض 

والرياض وعن بعض مشايخنا، وبالثاني في جامع المقاصد. ممنوع. 
ومثلـه ما عن بعض مشـايخنا من الاستشـهاد للأول بما تقـدم من اللغويين من 
أن معقـد الإزار الحقـو، بدعو￯: محاذاة الحقو للـسرة. إذ فيه مع أنه لا ينهض بتحديد 

أسفل المئزر ـ: أن أعلى الحقو أسفل من السرة. 
وكذا الاسـتدلال بما في صحيح الحلبي في الاستمتاع بالحائض: «تتزر بإزار إلى 
الركبتين وتخرج سرتها»(١)، وفي موثق أبي بصير: «تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقيها 
وله ما فوق الإزار»(٢). لعدم ظهورهما في تحديد الإزار، بل تحديد موضع الاسـتمتاع. 
بل قد يظهر منهما عدم مطابقة الحد المذكور للإزار. نعم لا إشـكال في عدم كفاية ستر 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٦ من أبواب الحيض حديث:١، ٢.

ويجب أن يكون ساتراً ما بين السرة والركبة(١). 
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العورة فيه، وإن احتمل كونه حكمة لوجوبه، حتى احتمل في الروض كفايته. 
هذا وتقدم عن الذكر￯ اسـتحباب ستره الصدر والرجلين، وقد يرجع إليه ما 
في المبسـوط والنهاية من اسـتحباب كونه من صدره إلى الرجلين، وأن الوجه فيه حمل 

موثق عمار على الاستحباب، وتقدم الإشكال فيه. 
وأشـكل منـه ما يظهر من الوسـيلة ومحكـي الجامع من اسـتحباب ما يبلغ من 
الصـدر إلى السـاقين، وفي المسـالك والـروض والروضة من اسـتحباب سـتره ما بين 

صدره وقدمه. حيث لا يطابق حتى موثق عمار لو حمل على الاستحباب. 
(١) كـما هـو المعـروف بـين الأصحـاب المذكـور في كتـب جماعـة مـن قدماء 
الأصحـاب ومتأخريهم، كما تقدم من كتب الصدوق الثلاثة، وكذا المقنعة والمبسـوط 
والخلاف والاقتصار وإشـارة السـبق والغنية والوسـيلة والسرائـر والشرايع والنافع 
والتذكـرة والمنتهـى ومحكي مصبـاح المرتضى وصريـح العماني وغيرهـم. وهو داخل 
في معقـد إجماع الخـلاف والغنية، كما حكي دعواه عليه عـن الذكر￯ والتنقيح وشرح 

الجعفرية، ونسب للمشهور في التذكرة والمختلف وغيرهما. 
ويقتضيه جملة من النصوص المتقدمة عند الكلام في وجوب الثياب الثلاثة وفي 
وجوب المئزر، كصحيحي عبداالله بن سنان ومحمدبن مسلم ومعتبرمعاويةبن وهب(١) 

وصحيح حمران وموثق عمارومرسل يونس(٢). 
وتقدم عن ابن الجنيد التخيير بين ثياب ثلاثة يدرج فيها الميت وثوبين وقميص، 
ووافقه في المعتبر والروضة والمدارك والمستند والحدائق حاكياً له عن جملة من متأخري 
المتأخريـن، وقـد يظهر من ذكر الصدوق في الفقيه المرسـل الآتي بنـاؤه عليه. جمعاً بين 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:٨، ٩، ١٣.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:٣، ٤، ٥.

 (الثاني): القميص(١). 
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النصوص المذكورة وخبر سـهل بن اليسـع: «سـألت أبا الحسنA عن الثياب التي 
. قلت:  يصلي فيها الرجل ويصوم أيكفن فيها؟ قال: أحب ذلك الكفن. يعني: قميصاً
يـدرج في ثلاثـة أثواب؟ قـال: لا بأس بـه، والقميص أحب إلي»(١). ومرسـل الفقيه: 
«وسـئل موسى بن جعفرA عن الميت يموت أيكفن في ثلاثة أثواب بغير قميص؟ 

قال: لا بأس بذلك، والقميص أحب إلي»(٢). 
وقد يستشـكل في الاسـتدلال المذكور مضافاً إلى ضعف الحديثين بقرب اتحاد 
المرسـل مع خبر سـهل، والاختلاف بينهما بسبب النقل بالمعنى. والخبر لا ظهور له في 
اسـتحباب مطلق القميص، بل خصوص القميص الذي يصلي فيه، فلا ينافي وجوب 
مطلـق القميص. قال في الرياض بعد ذكر ذلك: «وهو وإن كان بعيداً، إلا أنه لا بأس 
بالمصير إليه جمعاً بين الأدلة». بل عن بعض مشايخنا أن ظاهر الخبر في نفسه وحكاه في 

الجواهر عن بعضهم. 
وفيه: أن المسؤول عنه أولاً وإن كان هو خصوص ثياب الصلاة، إلا أن الجواب 
» ظاهر في رجحان القميص من بين  بأنه الكفن المحبوب، ثم قولهA: «يعني: قميصاً
ثياب الصلاة، لا لكونه من ثياب الصلاة، بل لخصوصية كونه قميصاً، فيكون راجحاً 
من الجهتين معاً، وذلك هو الذي نبه السائل لمعرفة حكم القميص مطلقاً، حيث قابله 
بالدرج في الأثواب الثلاثة الذي لا يصدق مع كون أحدها قميصاً، لعدم صدق درج 
الميت الذي هو عبارة عن إدخاله وتضمينه بإلباسه القميص، لعدم استيلائه عليه، كما 
أجـابA بترجح القميـص، لا بترجح ثوب الصلاة. ومن ثم يكون حمل القميص 
. كما لا مجال لتكلفه في مقام الجمع  في الذيـل عـلى خصوص قميص الصلاة بعيداً جداً
مع نصوص القميص، لسهولة الجمع عرفاً بحمل تلك النصوص على الاستحباب. 

فالعمـدة ضعف سـند الحديث، لروايته عن محمد بن سـهل عن أبيه، وسـهل 
وإن نـص النجاشي على توثيقه، إلا أن ولده محمـداً لم ينص على توثيقه أحد. وإن كان 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:٥، ٢٠.
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من القريب جداً اسـتفادة وثاقته من رواية غير واحد من الأجلاء عنه ومنهم أحمد بن 
محمد بن عيسى الذي أخرج البرقي من قم لأنه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل. 
 Aتكفين أحمد له بكفن أرسـله له الإمام ￯بـل في تنقيـح المقال عن الخرائـج أنه رو
في حياتـه، وهو مشـعر أو ظاهر في تفقـد الإمامA له واختصاص أحمـد به. مضافاً 
إلى تصريح النجاشي برواية جماعة لكتابه الظاهر في اهتمامهم به واشـتهاره بينهم، وأن 
للصـدوق طريقاً إليه في مشـيخة الفقيه، فإن ذلك بمجموعـه يوجب الوثوق بظهور 
وثاقـة الرجل بين الأصحاب، كما هو المناسـب لظهور تعويل الصدوق على الخبر من 
إثباتـه مضمونـه في الفقيه، وعمل المحقـق به خروجاً عن ظهـور النصوص الأخر في 
تعين القميص مع عدم بنائه على التسامح في الأسانيد وعدم ظهور عمل معتد به جابر 

 . له لو كان ضعيفاً
وأمـا ما ذكره سـيدنا المصنفP مـن مانعية إعراض المشـهور عن الخبر من 
التعويـل عليه. فهو في غاية الإشـكال، لعـدم تحقق الإعراض الموهـن بعد عمل مثل 
الصدوق وابن الجنيد والمحقق بالخبر، واحتمال كون اقتصار جملة من الأصحاب على 
القميـص لأنه أفضـل أو أحوط، لا للجـزم بوجوبه لوهن الخبر. ولاسـيما مع ظهور 

. واالله سبحانه وتعالى العالم.  اضطرابهم في المسألة. فتأمل جيداً
(١) كما في جامع المقاصد والمسالك والروض والروضة ومحكي فوائد الشرايع 
وشرحـي الجعفريـة وغيرهـا. وفي المسـالك والروضة تعليلـه بأنه المتعـارف. قال في 
الجواهر: «وربما يحتمل الاكتفاء به وإن لم يبلغ نصف السـاق. وهو مشـكل، لندرته في 

زمان صدور الأخبار» وسبقه إليه في الرياض. 
قال سـيدنا المصنفP: «لكن لو تم ففـي وجوب الأخذ به تأمل». والوجه 
فيـه عدم صلـوح الغلبة لتقييـد الإطلاق المذكور، كـما تكرر غير مـرة. إلا أن توجب 
تحديـد مفهوم القميص عرفاً بمقتضاها كما قد يظهر من المسـتند في المقام بحيث يبتني 

يجب أن يكون ساتراً ما بين المنكبين إلى نصف الساق(١) 
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إطلاقه على غيرموردها على المجاز أو النقل، ودون إثبات ذلك خرط القتاد. ومقتضى 
الأصـل الاكتفاء بالأقل، بناء على ما هو التحقيق من الرجوع للبراءة مع الدوران بين 

الأقل والأكثر الارتباطيين. 
نعـم في موثـق عمار المتقدم: «ثم الخرقة عرضها قدر شـبر ونصف ثم القميص 
 : تشـد الخرقة على القميص بحيال العورة والفـرج حتى لا يظهر منه شيء» وفيه أيضاً
«ثـم بالخرقة فوق القميص على إلييه وفخذيه وعورته»(١). ومقتضاهما سـتر القميص 
. وهو المناسـب لما يظهر منه  للعـورة، بـل مقتضى الثاني سـتر الإليين والفخذيـن أيضاً
ومـن مرسـل يونس(٢) من كونه أول الثياب الملبوسـة. ولا يبعد لـزوم المقدار المذكور 

وإن صدق القميص بدونه، تعويلاً على ذلك. فتأمل. 
هذا وفي الروضة اسـتحباب كونه إلى القدم، وفي المسالك أنه يجوز بإذن الورثة 
أو وصيـة الميت النافذة، واحتمل في الروض جوازه ولو مع عدمهما. وأطلق في جامع 
المقاصـد جـوازه معللاً بأنـه الغالب. ولعلـه يرجـع إلى أن الغلبة المذكـورة مانعة من 
حمـل إطـلاق ما تضمن أن الكفن من أصل المال عـلى إرادة غير الغالب من القميص. 
ويشـكل مع تسـليم الغلبة بأنه بعد فرض إطلاق القميص بنحو يشمل ما لا يصل إلى 
القدم وجواز الاقتصار على ذلك يحتاج جواز فرض ما زاد عليه على الورثة إلى دليل. 
ويأتي في المسألة الثانية والثلاثين ما ينفع في المقام. وكيف كان فلم يتضح الاستحباب 
الذي تقدم من الروضة. غاية ما يدعى حسن الاحتياط بالزيادة لو فرض احتمال عدم 

صدق القميص على ما دونه للشبهة المفهومية. 
والغنيـة  الخـلاف  إجمـاع  معقـد  في  داخـل  وهـو  ظاهـر،  إشـكال  بـلا   (١)
وغيرهمـا ممـا تقدم، بـل لعله متيقن منـه كما يظهر منهـم المفروغية عنه عنـد تعرضهم 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:٤، ٣.

(الثالث): الإزار(١).
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للخلاف في غيره. 
ويقتضيـه غـير واحـد من النصـوص المتقدمـة وإن لم يعـبر عنه فيها بـالإزار، 
كصحيـح محمد بن مسـلم المتضمـن في المـرأة للفافتـين(١)، ومعتبر معاويـة بن وهب 
المتضمـن للفـه بالـبرد(٢)، وموثق عمار المتضمـن للفافة(٣)، وصحيح حمـران المتضمن 
للفافـة وبـرد يجمع فيه الكفن(٤). من دون أن يظهر لها معارض عدا ما قد يسـتفاد من 
عـدم ذكره في صحيـح عبداالله بن سـنان(٥)، الذي تقدم الكلام فيـه في آخر الكلام في 

وجوب ثلاثة ثياب. فراجع. 
(١) بـلا إشـكال ظاهر، وهو المتيقـن من اللـف واللفافة اللذيـن تضمنهما ما 
تقـدم مـن النصوص. نعم قد يقصران عن إثبات وجوب تغطية أعلى الرأس وأسـفل 
القدمـين. لكـن لا يبعـد اسـتفادته تبعاً، لفهم أن الغرض من اللف سـتر تمـام البدن. 
ولاسـيما بملاحظـة قولهA في صحيـح زرارة المتقدم: «إنما الكفـن المفروض ثلاثة 
أثـواب أو ثوب تام لا أقل منه يواري فيه جسـده كله»(٦)، حيث لا إشـكال ظاهراً في 
كـون التخيير بـين الثلاثة أثواب والثوب التام من سـنخ التخيير بـين الأقل والأكثر. 
ويكـون الأمـر أظهر على نسـخة إبـدال (أو) بالواو بنـاء على ما تقدم عنـد الكلام في 
وجوب الثياب الثلاثة. وأما على نسخة حذف (وثوب) فمقتضاه ستر تمام البدن بتمام 
الثيـاب، لا بخصـوص الثوب الأخـير. وحينئذٍ يمكن تتميم المدعـى بصحيح حمران 
المتضمن أن الثوب الأخير يجمع الكفن(٧). إذ مقتضاه أنه مع قصور ما تحته يجب الستر 

به، ومع الستر بما تحته يكون هو فوقه. 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:٩، ١٣.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:٤، ٥.
(٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:٨، ١.

(٧) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:٥.

ويجب أن يغطي تمام البدن(١)
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وبالجملـة: لا ينبغي التأمل بعـد النظر في مجموع النصوص والفتاو￯ في اعتبار 
كون الثوب الأخير الذي عبر عنه في كلماتهم بالإزار مستولياً على تمام البدن. 

بل في جامع المقاصد أنه يجب أن يكون بحيث يشد من قِبَل الرأس والرجلين، 
وجـر￯ على ذلك في الـروض والرياض ومحكـي فوائد الشرايع وشرحـي الجعفرية. 
وصرح باسـتحباب ذلك في المسـالك والروضة وكشـف اللثام وغيرها مع التصريح 
بمطلـق السـتر ولو بالخياطـة. لكن لا دليل عـلى الوجوب، بل ولا الاسـتحباب. إلا 
، خروجاً عن شـبهة الخـلاف. وما في الرياض  أن يرجـع إلى رجحـان الاحتياط عقلاً
مـن عدم تبادر السـتر بالخياطة مـن الأخبار. غير ظاهر بنحو يعتـد به في رفع اليد عن 

الإطلاق أو الأصل. 
: «ويعتـبر في الجميع شـمول البـدن في جانب  هـذا وفي جامـع المقاصـد أيضـاً
العـرض. وينبغـي أن يكـون عـرض اللفافـة بحيث يمكـن جعل أحـد الجانبين على 

الآخر. كما يشهد به الأخبار، ويشعر به كونها لفافة وفوق الجميع». 
أقـول: أما شـمول الجميع للبـدن في جانب العـرض فلا ينبغـي التأمل فيه في 
الأثـواب الثلاثـة. والظاهـر عدم الإشـكال فيه بينهم. أمـا الإزار الـذي تعرضت له 
النصوص فإن كان هو المئزر الذي ذكره المشـهور فمن الظاهر أخذ اللف في مفهومه، 
لابتنـاء اسـتعماله على عقد طرفيه بعد لفه، وعليه يبتني مـا تقدم منهم التصريح به من 
أن معقد الإزار هو الحقو. وإن كان هو الإزار الذي ذكره الصدوق وذكرناه فقد تقدم 
أن الدليـل عليه صحيح حمـران المتضمن للفافة، وموثق عمار المـصرح بتغطية الصدر 

والرجلين مع بسطه وجعل الميت مستلقياً عليه. 
وأمـا القميـص فمـن الظاهر خياطتـه بنحو يحيط بالبـدن. وأما مـا تعارف في 
عصورنا من إطلاقه على ما له جانبان يلتقيان بالأزرار، فلا يبعد كونه مسـتحدثاً، كما 
يناسـبه ما تضمن الأمر بشق القميص ونزعه من الرجلين من النص(١) والفتو￯. نعم 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:٨.
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مقتـضى التصريح في جملة مـن النصوص(١) بأنه لا يزر جواز ظهور ما يتعارف ظهوره 
من الصدر مع عدم الزر. 

وأما الإزار الذي تعرض له الأصحاب وأرادوا به الثوب الشامل، فما تقدم في 
وجه استيعابه طولاً يقتضي لزوم استيعابه عرضاً، كما لا يخفى. 

وأما ما ذكره أخيراً من كون الإزار المذكور بحيث يجعل أحد جانبيه على الآخر 
ولا يكتفى بمجرد اتصالهما فما ذكره هو والشهيد الثاني في الروض من شهادة الأخبار 
به لم يتيسر لي ما يشهد له، إذ لم أعثر إلا على الرضوي: «وتلفه في إزاره. . . وتبدأ بالشق 

الأيسر وتمد الأيمن، ثم تمد الأيمن على الأيسر»(٢)، ومن البعيد إرادتهما له. 
نعـم لا ينبغي التأمل في ظهور النصوص المتضمنـة لعنوان اللف واللفافة فيه. 
ومـا في الـروض من تحقق اللف بمجرد شـمول البـدن ولو بالخياطة، بعيـد جداً عن 

المفهوم العرفي لها. 
إلا أن تنـزل عـلى كون اللف لأجل سـتر البدن أو مسـتحباً، جمعـاً مع صحيح 
زرارة الظاهر في وجوب موارة الكفن لتمام جسـد الميت لا غير. ولعله لذا صرح غير 
واحد بكفاية ذلك وإن استحب ما زاد عليه. عدا السيد في الرياض، معللاً بعدم تبادر 
. وهو غير ظاهر.  السـتر بمثل الخياطة من النصوص، نظير ما تقدم منه في الستر طولاً

إلا أن يرجع لما ذكرناه من عدم صدق اللف بدونه. 
فـإن أمكـن رفع اليد عنه بصحيح زرارة على ما تقدم فهو، وإلا تعين البناء على 
وجوبـه. ثـم إن الظاهر جريان نظـير الكلام المذكور في الإزار الآخـر الذي ذكرناه أو 
ذكـره الصـدوق، لأن عمدة الدليـل عليه صحيح حمـران(٣) المتضمن لعنـوان اللف، 
وموثـق عـمار(٤) المتضمن لتغطية الصدر والرجلين. بل قد يجـري ذلك في المئزر الذي 
(١) وسـائل الشـيعة ج:٢ بـاب:٢ من أبواب التكفين حديـث:٨، ١٣، ٢١. وباب:١٤ مـن أبواب التكفين 

حديث:٣. وباب:٢٨ من أبواب التكفين حديث:٢.
(٢) الرضوي ص:١٧. ومستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٢ من أبواب التكفين حديث:١.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:٥، ٤.
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ذكره المشهور، حيث لا يبعد ابتناء استعماله على اللف. فلاحظ. 
بقي شيء. وهو أن المذكور في المقنعة والمبسوط والنهاية أن المئزر تحت القميص، 
وجر￯ عليه في التذكرة والمنتهى وظاهر السرائر، وصرح بوجوبه في القواعد، ونسـبه 
في محكـي الذكر￯ للمشـهور تارة كما في كشـف اللثام وللأصحاب أخـر￯، ثم قال: 
«ونقل الأصحاب فيه الإجماع». قال في مفتاح الكرامة: «هذا الإجماع المسـتفيض نقله 
كـما يظهر من نسـبته للأصحاب ما وجدته. لكنـه معلوم، لأن الأصحاب بين مصرح 
بالترتيـب المذكـور هنا وآت بلفـظ (ثم) أو عاطـف بالواو مقدم المئـزر على القميص 

والقميص على الإزار...». 
ولم أعثر على ما يشهد لذلك من الأخبار، وإن كان هو المناسب لطبيعة اللباس، 
بناء على أن المراد بالمئزر ما ذكره المشـهور، كما تقدم في آخر الكلام فيه. والذي تضمنه 
موثق عمار ومرسـل يونس(١) أن القميص تحت الإزار، وتقدم أن المناسب لذلك كون 
الإزار هو الذي ذكرناه أو ذكره الصدوق، لا المئزر الذي ذكره المشـهور. ولاسـيما مع 

ما في موثق عمار من أنه يغطي الصدر والرجلين. 
وبنـاءً عـلى مـا تقدم مـن أن الواجب هـو الإزار المذكـور يتعـين المحافظة على 
الترتيب الذي تضمنه الحديثان، كما جر￯ عليه الصدوق، وحكاه في الحدائق عن علي 
بـن بابويـه وابن أبي عقيـل، وإن أطلقا الإزار ولم يحدداه. وأما بنـاءً على وجوب المئزر 
الـذي ذكره المشـهور، فإن كان الحديثـان المذكوران من أدلته كما ذكـره غير واحد لزم 
. ومن ثم كان كلام المشـهور مضطرباً لا يناسـب  العمل بمضمونهما في الترتيب أيضاً

 . أدلتهم، كما يظهر مما تقدم أيضاً
وبـما ذكرنـا يظهر أن الاحتياط بمطابقـة مفاد النصوص وما ذكره المشـهور لا 
يكـون إلا بالجمع بـين المئزر والإزار الذي ذكرناه أو ذكـره الصدوق، مع كون الأول 

تحت القميص أو ما هو بمنزلته لو قيل به، والثاني فوقه. 
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:٣، ٤.
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(١) قال في جامع المقاصد: «وهل يشترط أن يكون كل واحد من هذه الأثواب 
بحيث يستر العورة في الصلاة، أم يكفي حصول الستر بالمجموع؟ الظاهر الأول، لأنه 
المتبـادر من الأثـواب، ولأنه أحوط. وإلى الآن لم أظفـر في كلام الأصحاب بشيء من 
». ووافقه في الروض والروضة مقتصراً في الأول على التبادر في مقام  ذلـك نفياً وإثباتاً
الاسـتدلال عليه، مع اعترافه بأنه خـلاف ظاهر صحيح زرارة المتقدم، وفيه: «الكفن 
المفـروض ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه يوار￯ فيه جسـده كله»(١). وجر￯ عليه 

في الروضة ومحكي شرح الجعفرية. 
وظاهرهمـا المفروغيـة عن وجوب السـتر في الجملة بالمجمـوع أو بكل واحد. 

ويقتضيه صحيح زرارة المذكور، لعدم صدق المواراة بدون ذلك. 
وأمـا مـا في الحدائق مـن حمل قولهA: «يواري فيه جسـده» عـلى مجرد لزوم 
استيعاب الكفن للجسد وشموله في مقابل نقصه عنه، كما هو المناسب للتأكيد بقوله: 
«كله»، فيكون ذلك مؤكداً لقوله: «تام لا أقل منه». ولذا مال لعدم اعتبار الستر حتى 
بالمجمـوع، عمـلاً بالأصل. ويناسـبه ما سـبقه إليـه المحقق الأردبيـلي في محكي مجمع 

 .« البرهان من قوله: «لا أعرف دليل كون الأثواب بحيث تستر البدن لوناً وحجماً
فهو كما تر￯، لأن إرادة الاسـتيعاب والشـمول لا تنافي إرادة السـتر أيضاً، كما 
هو ظاهر أو صريح عنوان المواراة، فهو مسوق لبيان لزوم استيعاب الأثواب الموارية 
للجسـد، لا مجرد اسـتيعاب الأثواب ولـو لم تكن موارية. ويعضـد الصحيح في ذلك 
معتـبر الفضل بن شـاذان: «إنما أمر أن يكفن الميت ليلقى ربه عزوجل طاهر الجسـد، 
ولئلا تبدو عورته لمن يحمله أن يدفنه. ولئلا ينظر [يظهر] الناس على بعض حاله وقبح 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:١.

والأحـوط وجوبـاً في كل واحد منها أن يكون سـاتراً لما تحته غير حاكٍ عنه، 
وإن حصل الستر بالمجموع(١).
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منظره»(١). 
بـل لا يبعد كون السـتر مأخوذاً من مفهـوم الكفن لغة، فعن ابـن الأعرابي أن 
الكفن بالسـكون التغطية، وعن بعضهم أنه الأصل لإطلاق الكفن على ثياب الميت. 
وقد يناسبه ما في الحديث الذي ذكره اللغويون: «أهد￯ لنا شاة وكفنها» أي: مما يغطها 
من الرغفان، وقولهم: «كفنت الخبزة في الملة، وكفنت الجمر بالرماد إذا واريتهما بهما». 
لكن في أسـاس البلاغة أن ذلـك مجاز، وأن الكفن ثياب الميـت، وحينئذٍ يحتاج إثبات 
أخذ الستر في مفهومه لدليل. نعم لا يبعد كون مصحح الإطلاق المجازي المذكور هو 
ستر الشاة والخبزة والجمر بالأمور المذكورة، لا مجرد كونها تحتها، فيناسب أخذ الستر 

في مفهوم كفن الميت. 
والعمـدة الحديثان المتقدمان المؤيدان بذلك، وبمناسـبة اعتبار السـتر للغرض 
الارتـكازي مـن التكفين، حيث قد يقرب لأجله انـصراف النصوص والفتاو￯ إليه. 
ويكـون عـدم ذكـره في كلام قدماء الأصحاب وجملـة من متأخريهـم للمفروغية عنه 

بسبب الانصراف المذكور، لاللخلاف فيه، بل يبعد منهم جداً الخلاف فيه. 
هـذا وأما مـواراة كل ثوب لما تحته فما تقدم من جامـع المقاصد في وجه اعتباره 
من أنه المتبادر من الثوب وكونه أحوط لا ينهض بإثباته، لوضوح عموم الثوب الرقيق 
الذي لا يواري عرفاً، ولذا تضمنت النصوص التنبيه لعدم الاجتزاء به في الصلاة(٢)، 

وجواز ترقيق المرأة الثياب لينظر إليها من يريد تزويجها(٣). 
إلا أن يرجـع ذلـك منـه إلى دعو￯ الانـصراف في خصوص المقـام ونحوه من 
مـوارد الأمر بلبس الثوب أو إلباسـه أو نحوهما، لأن الغـرض النوعي من اللبس هو 
الستر، ولاسيما في مثل الكفن الذي يبعد إرادة التجمل منه. لكن في بلوغه حداً يصلح 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب التكفين حديث:١.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١، ٢٢ من أبواب لباس المصلي.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٣٦ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه حديث:١١.
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معه التوقف في الإطلاق إشكال، فضلاً عن أن ينهض بإثبات التقييد. كما أن الاحتياط 
لا يصلـح وجهـاً لإثبات الوجـوب مع ما هو التحقيق من الرجـوع في مثل المورد من 

موارد الشك في شرط الواجب للبراءة، فضلاً عن أن يخرج به عن الإطلاق لو تم. 
وكذا الاسـتدلال عليه بـما في الغنية من الإجماع على عدم جـواز التكفين بما لا 
تجوز الصلاة فيه. إذ هو لو تم ظاهر في عدم جواز اشتمال الكفن على ما تبطل الصلاة 
فيـه ولـو مـع غيره كالنجس وأجـزاء ما لا يؤكل لحمـه، لا اعتبار كـون كل قطعة من 
الكفـن ممـا تجوز به الصلاة منفرداً، بنحو لا تكفي فيه الثياب الثلاثة التي لا يسـتر كل 
منها وتسـتر بمجموعهـا، وإن جازت بها الصلاة، حيث لا إشـكال في كفاية ذلك في 

اللباس المعتبر فيها. 
وعن بعض مشـايخنا الاستدلال على ذلك بانحلال التكليف بتكفين الميت إلى 
تكاليـف ثلاثة، وحيث أخذ السـتر في معنـى الكفن لزم كون كل واحـد من الأكفان 
. ولا يخفى أنه لو تم أخذ السـتر في مفهـوم الكفن فإن كان  سـاتراً، وإلا لم يكـن كفنـاً
مجمـوع الثيـاب كفنـاً واحـداً لم يعتـبر السـتر إلا في مجموعهـا وإن قلنا بأنهـا واجبات 
انحلالية اسـتقلالية، لأن وجوب كل واحد منها بنفسـه أعم مـن أن يكون كفناً تاماً، 
وإن كان كل منها كفناً لزم كونه ساتراً وإن قلنا بأنها واجبات ارتباطية، إذ لا مانع من 

وجوب ثلاثة أكفان بنحو الارتباطية. 
وعلى ذلك لا أثر لوحدة التكليف بها بنحو الارتباطية وتعدده بنحو الانحلال 
في ذلـك، ليهـم تحقيقه هنا، بل العمدة في وجوب كون كل منها سـاتراً بعد الفراغ عن 
أخذ السـتر في مفهوم الكفن دعو￯: أن كل ثوب كفن، كما قد يناسبه إطلاق الأكفان 

بالجمع على ما يكفن فيه الميت من القطع في النصوص(١) واستعمالات العرف. 
لكن التعبير عنها بالكفن بنحو الإفراد أظهر وأشـيع، بل الجمع في نفسـه نادر 
(١) وسـائل الشـيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب غسـل الميت حديث:٩. وباب:٢٢ منها حديث:٥. وباب:٣٥ 

من أبواب التكفين حديث:١.
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. وحمـل الإفراد على الجنس لو أمكن في بعض المـوارد ليس بأولى من حمل الجمع  جـداً
عـلى كونه بلحـاظ تعدد ثياب الكفن الواحـد. على أنه بناءً على أخذ السـتر في مفهوم 
الكفـن فحيـث يضاف الكفن للميـت يكون ظاهراً في سـتر تمامه الـذي لا يكون إلا 
بمجموع الثياب، حيث لا إشـكال في عدم وجوب الاسـتيعاب في بعضها. ولو تعدد 
، وما بعده يسـتر ما تحته لا  المسـتوعب كان سـتر الميـت مسـتنداً لأولها لو كان صفيقـاً
الميـت. وبالجملـة: لو لم يكـن ظاهر الكفن تمام الثياب فلا أقل مـن عدم ثبوت صدقه 

على كل منها، ليتم الاستدلال المذكور. 
هـذا وأمـا ما تقـدم من الـروض من ظهـور صحيـح زرارة في الاكتفاء بسـتر 
المجمـوع فلا مجال له بناء على روايته بأو، حيـث يكون ظاهراً في اعتبار مواراة الثوب 
الواحـد لو اقتصر عليه من دون نظر لحـال الثياب الثلاثة لو كفن بها. واحتمال رجوع 
«يـواري...» للكفن لا للثـوب المذكور مخالف لظاهر تركيب الـكلام. وكذا بناء على 
روايته بالواو، بناء على ما تقدم في توجيهه، حيث يدل على اعتبار كون الثوب الأخير 
موارياً وحده من دون نظر لغيره. بل قد يسـتفاد منه اعتبار ذلك في بقية الثياب، لعدم 
الفصـل بينهـا في ذلك، أو لأن المفهوم من الأدلة عدم الفـرق بين الثياب إلا في مقدار 

السعة والشمول. وإن كان كلاهما غير خال عن الإشكال. 
نعـم بناءً عـلى روايته بحـذف العاطف والمعطـوف معاً فقد يدعـى ظهوره في 
الاكتفـاء بمواراة الثياب الثلاثـة التي هي الكفن المفـروض بمجموعها وعدم اعتبار 
مواراة كل منها. لكنه يشـكل بأنـه ليس مسـوقاً لبيان اعتبار أصل المواراة، بل اعتبار 
استيعابها لتمام الجسد. فهو إنما يدل على كفاية استناد مواراة تمام الجسد لمجموع الثياب، 
وعـدم اعتبـار كون كل منها موارياً له بتمامه الذي هو ممتنع لما تقدم من اسـتناد مواراة 

الجسد لأول الثياب، ولا نظر له إلى اعتبار كون كل منها موارياً لما تحته أوعدمه. 
ومن هنا ينحصر الوجه في البناء على عدم اعتبار ذلك بالأصل أو الإطلاق، بناءً 
على ما سـبق من عدم وضوح الانصراف لخصوص السـاتربنحو يمنع من الإطلاق، 
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عن أن يكون دليلاًعلى التقييد.  فضلاً
(١) وتقدم الاستدلال عليه هناك بما يجري في المقام وسائر أفعال التجهيز. 

(٢) كـما نبّـه له غير واحد في العصور المتأخرة، وفي الجواهر أنه ينبغي القطع به 
فيما عدا التغسـيل من أحكام الميت. وقال: «ولعله بعد ظهور الإجماع من الأصحاب 
عـلى ذلـك لأن المفهـوم مـن الأدلة بروز هـذه الأمور إلى الخـارج من غـير اعتبار لها. 
ولظهـور وجـه الحكمة فيها، وأنها ليسـت من الأمـور التي يقصد بهـا تكميل النفس 

ورياضتها والقرب ونحو ذلك». 
لكـن الإجماع وإن كان مناسـباً لعدم تنبيه جمهور الأصحـاب لاعتبار ذلك مع 
الحاجـة للتنبيه له لـو كان معتبراً، لغفلة عامة الناس عنه بسـبب كون الغرض الظاهر 
منه لهم مواراة البدن وستره، إلا أن في كفاية ذلك في استفادة الإجماع الحجة إشكالاً أو 
. ولاسـيما مع تعارف قيام المغسـل به المناسب لوحدة الداعي لهما، حيث قد يغفل  منعاً

مع ذلك عن التنبيه له اكتفاء بظهور اعتبار النية في الغسل. 
وما ذكره بعد الإجماع لا ينهض بالاستدلال ما لم يبلغ حدّ القطع، الذي عهدته 
على مدعيه. بل أنكره في المسـتند. قال: «ولذا لا يسـقط التكليف بحصول ذلك الستر 
من غير المكلف، كريح أو سـيل أو نحوه». وإن كان ما ذكره لا يخلو عن إشـكال، كما 
يظهـر مما يأتي. فالعمدة في وجهه ما حقق في مبحـث التعبدي والتوصلي من الأصول 

من أن مقتضى الأصل في الأوامر التوصلية. 
لكـن في الروض بعد التعـرض للتحنيط والتكفين: «والنية معتبرة فيهما، لأنهما 
فعـلان واجبـان. لكن لو أخل بها لم يبطل الفعل. وهل يأثم بتركها؟ يحتمله، لوجوب 
العمـل، ولا يتـم إلا بالنية، لقولـهA: لا عمل إلا بنية. وعدمـه أقو￯، لأن القصد 

(مسـألة٢٦): لابـد في التكفـين مـن إذن الـولي على نحو مـا تقدم في 
التغسيل(١)، ولا يعتبر فيه نية القربة(٢). 
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بروزهمـا للوجود كالجهاد... ولكن لا يسـتتبع الثـواب إلا إذا أريد بها التقرب إلى االله 
تعـالى، كما نبه عليه الشـهيدS في القواعد». ولا يخفـى التدافع بين اعتبار النية وعدم 

وجوب الإعادة ولا الإثم بتركها. 
ومن ثم قرب في المستند وجوب الإعادة بتركها، لوجوب امتثال الأمر المتوقف 
. وإن كان يشـكل بأن الامتثال بمعنى موافقة الأمـر وإن كان واجباً عقلاً  عليهـا عرفاً
غـير موقوف على النيـة، وبمعنى التعبد بـه وقصد امتثاله موقوف عـلى النية قطعاً إلا 
، ويحتاج وجوبه واعتبـاره في المأمور به شرعاً للدليل. والحديث  أنـه غير واجب عقلاً
المذكور في الروض لا ينهض به، كما تقدم في مبحث النية من الوضوء، وأطلنا الكلام 

فيه وفي غير ذلك من جهات المسألة في الأصول. 
نعم الظاهر توقف حصول الثواب على النية، كما تقدم من الروض، لأن إطلاق 
أدلة الثواب وإن اقتضى عدمه، إلا أن مناسـبة الثواب للجزاء على الطاعة وشـكر االله 
تعالى للعبد على فعله قرينة عامة على التقييد بالنية، كما في سـائر الموارد التي أطلق فيها 

الثواب على العمل. 
ويناسـبه ما في مرسـل ابن أبي عمير: «سـمعت أبا عبدااللهA يقول: من ترك 
الخمر لغير االله سقاه االله من الرحيق المختوم. فقلت: فيتركه لغير االله. قال: نعم صيانة 
لنفسـه»(١) ونحـوه خبر حماد بـن عمرو وأنس بن محمد(٢). فإن تأكـد الراوي من كون 
الترك لغير االله تعالى شاهد بعدم مألوفيته له، وعدم مناسبته لما تقتضيه القواعد العامة 

الارتكازية في استحقاق الثواب، وإن كان هو مقتضى إطلاق كثير من أدلة الثواب. 
عـلى أن ذلك مقتضى الحديث المتقدم من الـروض ونحوه، حيث يكون حاكماً 
على الإطلاقات المذكورة، بناء على ما هو الظاهر من وروده لبيان إناطة الثواب بالنية، 
كـما تقدم في مبحث اعتبـار النية من الوضوء، وذكرناه في مبحـث التعبدي والتوصلي 

(١) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:١٤ من أبواب الأشربة المحرمة حديث:٤.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٧ باب:٩ من أبواب الأشربة المحرمة حديث:١٨.
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من الأصول. 
ومنه يظهر ضعف ما في الجواهر، حيث قال: «مع احتمال أن يقال هنا بحصول 
الثـواب مـع عدم النيـة، لظواهر الأدلة مـا لم ينو العدم. بل ربما ظهـر من المحكي عن 
. وهو لا يخلو من وجه». والأمر سهل، لخروجه عن محل  الأردبيلي حصوله معه أيضاً

الكلام من تعيين الحكم الشرعي أو الوظيفة العملية. 
بقـي الكلام في حكم وقـوع الفعل من غير المكلف، كالصبـي. وإطلاق دليل 
التكليـف وإن كان قـد يمنع منـه ويقتضي مبـاشرة المكلف، إلا أنـه لا إطلاق يقتضي 
ذلك في المقام، كما يظهر بمراجعة ما تقدم في المسألة السادسة عشرة في تغسيل الصبي 
للميت. بل ذكرنا هناك أن مقتضى إطلاق جملة من النصوص الشارحة لتغسيل الميت 
الاجتـزاء بتغسـيل الصبي له. وقد يجري نظـيره في المقام. بل إجزاؤه في التغسـيل مع 
كونـه تعبديـاً يقتضي إجـزاءه في التكفين بالأولوية العرفية. ولا أقـل من كونه مقتضى 

أصالة البراءة فيهما، على ما أوضحناه هناك. 
بـل الأصـل المذكور يقتـضي الاجتزاء هنـا بحصـول النتيجة من غـير الفاعل 
المختـار، كالريـح، وإن لم يجتـزأ بـه هناك، لكون الغسـل تعبديـاً يعتبر فيـه النية. وأما 
مـا يظهر مما تقدم من المسـتند مـن المفروغية عن عدم إجزائه، فهو غـير ظاهر الوجه. 
بـل يبعـد بنـاء المتشرعة على ذلـك، إذ لازم عدم الاجتـزاء به أنه لـو أوقعت الريح في 
أثنـاء تكفين الميت بعض أجزاء الكفن في الموضع المناسـب له من بدن الميت لزم رفعه 
وإرجاعه إلى محله بيد المكلف، وهو أمر مغفول عنه بعيد عن مقتضى السيرة بعد كون 

الغرض الارتكازي من التكفين ستر بدن الميت الحاصل بذلك. 
(١) كما في العروة الوثقى. والمتيقن منه وجوب الميسـور من القطع الثلاث، لا 
مـن أبعاضهـا، فيرجع لما في الـدروس والروض والروضة مـن الاقتصار على الممكن 

(مسـألة ٢٧): إذا تعذرت القطعات الثلاث اقتصر على الميسـور(١)
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من العدد. أما كلمات الأصحاب الأخر￯ فلا تتضمن الإطلاق المذكور على اختلاف 
فيها. فقد قيد في الخلاف والسرائر وغيرهما وجوب القطع الثلاث بالقدرة والاختيار، 
وصرح بالاقتصار على ما يسـتره في المبسوط، وعلى الإزار في الوسيلة والنافع والمعتبر 
حاكيـاً عن ابـن الجنيد والمرتـضى، كما صرح بوجـوب قطعة واحدة مـع الضرورة في 
 ￯الشرايع والتذكرة والمنتهى والقواعد وجامع المقاصد، بل في التذكرة والرياض دعو
الإجماع عليه، وفي الحدائق نفي الخلاف فيه، وفي الجواهر نفي وجدانه، كما نفى شيخنا 
الأعظم والفقيه الهمداني الإشـكال فيه، وفي النهايـة: «وإن لم يكن للميت ما يكفن به 

من هذه الثياب وكانت له قميص مخيطة فلا بأس أن يكفن فيها إذا كانت نظيفة». 
وكيف كان فحيث كان مقتضى الأصل سقوط المركب الارتباطي بتعذر بعض 
أجزائه فوجوب الميسور في المقام إما أن يبتني على كون التكليف بأجزاء الكفن منحلاً 
إلى تكاليـف متعـددة لا يكـون تعـذر امتثال بعضها مسـقطاً للآخر، كما اسـتظهره في 

الجواهر وتقدم عن بعض مشايخنا، أو على وجوب الميسور في الارتباطيات. 
والأول لا يناسـب أدلـة الكفن وأدلـة تحديده، لظهورها في وحـدة التكليف، 
وتعلقه بمجموع الكفن، نظير ما تقدم في التغسـيل عند الكلام في وجوب الغسلة مع 

تعذر خليطها من المسألة الثامنة. 
والثـاني لا مجال للاسـتدلال عليه بقاعدة الميسـور، لما تكرر غـير مرة من عدم 
ثبوتها كلية، لا بالإجماع، ولا بالعموم، ولا بالاستصحاب، على ما أوضحناه في التنبيه 
الخامس من تنبيهات مسـألة دوران الواجب بين الأقل والأكثر الارتباطيين من كتابنا 
(المحكم في أصول الفقه). كما لامجال للاستدلال عليه في خصوص المقام بالنصوص، 

لعدم وفائها به على عمومه. 
ومثلـه الاسـتدلال في كلماتهـم تارة: بأنه حـال ضرورة، فيقتـصر على الممكن. 
وأخر￯: بأنه مع عدم الكفن يدفن عارياً، فالاقتصار على بعضه أولى. وثالثة: بالإجماع 

المستفاد مما تقدم من تصريحاتهم. 



٣٩ ..................................................................... الكلام في تعذر بعض القطعات 

لاندفـاع الأول بأن الضرورة إنما تقتضي سـقوط المتعـذر، ولا تقتضي وجوب 
الباقي إلا بضميمة أحد المبنيين السـابقين اللذين عرفت حالهما. والثاني بأنه لا يقتضي 
الوجـوب، بـل غايتـه الاسـتحباب. لو لم يناقـش فيه بأنه فـرع اهتمام الشـارع ببعض 
الكفن، ولا يلزم منه إتلاف المال بلا مسـوغ. والثالث بعدم ثبوت الإجماع على عموم 
وجوب الميسـور بعد قصور أكثر كلماتهم عنه، واختصاصها بوجوب قطعة واحدة أو 

خصوص الإزار أو القميص. 
والـذي ينبغي أن يقال: الظاهر عدم الإشـكال تبعـاً للمرتكزات المتشرعية في 
عدم سقوط الكفن رأساً بتعذر شيء منه، وهو المتيقن مما تقدم من كلماتهم. وقد يستفاد 
من بعض النصوص، كموثق عمار: «قلت لأبي عبدااللهA: ما تقول في قوم كانوا في 
سـفر لهم يمشون على سـاحل البحر، فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم 
عـراة وليس عليهـم إلا إزار، كيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب 
يكفنونه [به]. قال: يحفر له ويوضع في لحده، ويوضع اللبن على عورته، فيستر عورته 
باللبن وبالحجر ثم يصلى عليه... ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توار￯ عورته»(١). 
وقريـب منه مرسـل محمد بن أسـلم، إلا أن فيـه: «إذا لم يقدروا على ثـوب يوارون به 
عورتـه فليحفـروا...»(٢). لظهور السـؤال فيهما في المفروغية عـن وجوب التكفين لو 
كان معهـم فضـل ثوب يكفنونه به. ولا يـراد به التكفين التام، لعدم مناسـبته لحالهم، 
ولا لقولـه: «فضل ثوب...». كما يناسـبه أيضاً ما يأتي عند الـكلام في مقدار الواجب 

عند تعذر التام. 
هذا ولا يبعد وجوب الثوب الساتر لتمام بدن الميت مع القدرة عليه، كما صرح 
بـه مـن تقدم، لارتكاز أن ذلك هو الغرض المهم من التكفين، وأن وجوب ما زاد على 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٢.
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ذلك لغرض زائد عليه. 
ويناسـبه التعليل في معتبر الفضل بن شـاذان(١) المتقدم عند الكلام في وجوب 
كـون الكفن سـاتراً غير حاك لما تحته، وموثق الفضل بـن يونس الكاتب فيمن لم يترك 
ما يكفن به ولم يكن له من يقوم بأمره، وفيه بعد السؤال عن تكفينه من الزكاة: «قال: 
كان أبي يقـول: إن حرمـة بـدن المؤمـن ميتاً كحرمته حيـاً، فوارِ بدنـه وعورته وجهزه 
وكفنه وحنطه واحتسـب بذلك من الزكاة»(٢)، لأن تشـبيه بدن الميت بالحي في الحرمة 
وتفريـع التكفين على ذلك يناسـب اهتمام الشـارع بسـتره، لأن ذلك هـو المفهوم من 

. فتأمل.  مقتضى الحرمة عرفاً
والظاهر أنه إليه يرجع ما تقدم من جماعة من وجوب قطعة واحدة مع الضرورة 
الذي هو معقد الإجماع ونفي الخلاف والإشكال المتقدمة، لارتكاز أهمية الثوب التام، 
. ولاسيما مع سوقه في كلام بعضهم  ولذا صرح في جامع المقاصد بتقديم الإزار حينئذٍ
في مقابـل قول للعامة بوجوب ثوب واحد تام حتـى مع الاختيار، ومع ما في التذكرة 

والمنتهى من وجوب تتميم ستره لو نقص الثوب بحشيش ونحوه. 
نعـم لا مجال للاسـتدلال عليه بفعـل النبي8 ذلك بحمـزةA كما في 
المنتهى إذ لم أعثر على ما تضمن ذلك عدا ما في صحيح إسـماعيل بن جابر وزرارة من 
قولـهA بعد الحكم بدفن الشـهيد في ثيابـه بدمائه: «دفن رسـول االله8 عمه 
حمـزة في ثيابـه بدمائه التي أصيب فيها، ورداه النبـي8 برداء فقصر عن رجليه، 
فدعا له باذخر فطرحه عليه»(٣). وهو كما تر￯ قد تضمن دفن حمزةA في ثيابه، ومن 
الظاهر الاكتفاء بها في الشهيد، فلابد من حمل ترديته بالرداء على الاستحباب، ويخرج 
عما نحن فيه. على أنه معارض بما تضمن تجريد حمزة من ثيابه، كما تقدم عند الكلام في 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب التكفين حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٣ من أبواب التكفين حديث:١.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب غسل الميت حديث:٨.
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تكفين الشهيد. 
ومثله الاسـتدلال لمـا ذكرناه من وجوب الثوب الشـامل بـما تقدم في صحيح 
 ￯إنما الكفن المفروض ثلاثة أثـواب أو ثوب تام...»(١) بدعو» :Aزرارة مـن قولـه
حمـل الثلاثة عـلى الاختيـار والواحد على الـضرورة. إذ فيه: أنه لا شـاهد على الحمل 
المذكـور. مع عدم نهوض الحديث بإثبات كفاية الثوب المذكور بعد اختلاف نسـخه، 

على ما سبق في أول الكلام في التكفين. فالعمدة في إثبات الثوب الشامل ما تقدم. 
ثـم إنـه لـو تعـذر الثـوب الشـامل فوجـوب الثـوب الناقـص قريـب جـداً 
للمرتكـزات، كما تقدم من النهاية، خصوصاً بملاحظة مناسـبته لاحترام الميت الذي 
أشـير إليـه في موثق الفضل بن يونس، لأن الاحترام المذكـور قابل للتبعيض ارتكازاً، 
كالاهتمام بستره الذي أشير إليه في معتبر الفضل بن شاذان. ومقتضاه تقديم الأشمل 

من الثوبين. 
ولو استشكل في ذلك فلا مجال للإشكال في وجوب ما يستر العورة، كما صرح 
به في الرياض والجواهر، لأنها أولى من سـائر أجزاء البدن بالسـتر. ولاسيما مع ذكرها 

بالخصوص في معتبر الفضل بن شاذان وموثق الفضل المتقدمين. 
نعم لا مجال للاسـتدلال عليه بما تقدم في موثق عمار ومرسـل محمد بن أسـلم 
من سـترها باللبن ونحوه، ولا ما في الثاني من اشـتراط ذلك بما إذا لم يجدوا ثوباً يسـتر 
عورتـه. لاحتـمال أن لا يكـون ذلك واجباً بمـلاك التكفين، بل لأجـل الصلاة عليه، 
كـما قد يناسـبه قولهA في الموثـق: «ولا يصلى عليه وهو عريان...» ونحوه المرسـل 

وغيره(٢). 
هـذا وأما وجوب غير ذلك كالثوبـين مع القدرة كما هو مقتضى المتن وغيره مما 
عن الدليل على وجـوب ضمّ أبعاض الثوب  تقدم فيشـكل إقامة الدليـل عليه، فضلاً

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٨.
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المتعذر بتمامه للثوب الميسـور. وإن كان كلاهما مقتضى قاعدة الميسـور التي استدل بها 
غير واحد في المقام وغيرها مما تقدم التعرض له. فلاحظ. 

(١) كـما في كشـف الغطـاء وتقدم مـن جامع المقاصـد. وتأمـل في الجواهر في 
وجوبـه وإن كان أحـوط. ووجوبـه ظاهر بناء على ما سـبق منّا. وأما بنـاء على عموم 
وجوب الميسور في المقام أو مطلقاً، فلقرب صدق تمام الميسور على الإزار عرفاً وبعضه 
عـلى غـيره وإن كانا متباينين حقيقة، بعـد كونه أقرب للتكفين التـام، ومحققاً لأكثر مما 

يحققه غيره من فائدته. 
ولا أقل من كونه أهم بسبب ذلك، فيرجح مع التزاحم، سواءً قلنا بأن التكليف 
بقطـع الكفن انحـلالي أم ارتباطي، إذ على الأول يكون المـورد من صغريات التزاحم 

بين التكليفين الذي يرجح معه الأهم بلا إشكال. 
وعـلى الثاني فالمـورد وإن لم يكن من صغريات التزاحم بـين التكليفين، بل من 
موارد العلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين المتباينين بعد فرض سقوط التام بالتعذر، 
إلا أن ابتناء التكليف بأجزاء المركب على الميسور مستلزم عرفاً لتمامية ملاك التكليف 
بكل جزء، ولذا يجب لولا المزاحم ولو مع تعذر غيره. فمع فرض اختلاف الأجزاء في 
الأهمية لابد من كون المجعول شرعاً هو الأهم بعينه. فالأهمية في المقام تسـتلزم جعل 

الأهم كما تستلزمه في التزاحم الحكمي. 
نعـم لـو لم يحرز فعليـة الملاك في كل جـزء واحتمل عدم فعليـة ملاك الأهم في 
ظرف التزاحم لم تجد أهميته في نفسه في إحراز جعله. لكنه لا يناسب عرفاً كون المورد 

من صغريات قاعدة الميسور. 
ومن هنا لم يتضح الوجه فيما عن بعض مشايخنا (دامت بركاته) من التوقف في 

 . الترجيح بالأهمية في الواجبات الضمنية الارتباطية. فتأمل جيداً

وإذا دار الأمـر بينهـما يقـدم الإزار(١)  وعند الدوران بـين المئزر والقميص 



٤٣ ............................................................ عدم جواز التكفين بما لا تجوز الصلاة فيه

 (١) كـما في جامـع المقاصد وكشـف الغطـاء، وجعله في الجواهـر أحوط وإن 
تأمل في وجوبه. ويظهر الحال فيه مما تقدم منّا عند الكلام في وجوب الميسور وفي وجه 

ترجيح الإزار. 
هذا بناءً على وجوب المئزر، وأما بناء على ماتقدم منامن وجوب الإزار الشامل 
لتـمام البدن عـدا الرأس فيكون الترجيح له على القميص لـو تم ترجيح القميص على 

المئزر. بل لا يبعد ترجيحه وإن كان ناقصاً إذا كان أشمل من القميص. 
(٢) كما تقدم من الرياض والجواهر. وتقدم وجهه. 

(٣) كـما في كشـف الغطـاء لأهميته ارتـكازاً فيتعين. ولاسـيما مـع معلومية أن 
الاهتمام بستر العورتين انحلالي لا ارتباطي. 

(٤) كـما في الغنيـة والوسـيلة والسرائر والنافـع والقواعد والـدروس وجامع 
المقاصد والمسالك والروض والروضة وكشف اللثام، وفي الغنية دعو￯ الإجماع عليه، 
وعن محكي مجمع البرهان: «وأما اشتراطهم كون الكفن من جنس ما يصلى فيه وكونه 
غـير جلد فكأن دليله الإجماع». لكن ذلك لا ينهض دليلاً على الكلية المذكورة بحيث 
يستغنى معه عن الدليل على الصغريات بعد الاقتصار على الحرير في كثير من الكتب، 
كالمبسـوط والنهاية والاقتصاد والشرايع والتذكرة والمنتهى والإرشـاد وغيرها، وبعد 
ظهـور بعضهـا في أن المعيار عـلى دليل الصغريـات، كالمعتبر، حيث تضمن الإشـارة 
للكليـة المذكـورة والاسـتدلال على بعض صغرياتهـا وإهمال إجزاء مـا لايؤكل لحمه 

منها. 

يقـدم القميـص(١)، وإن لم يكـن إلا مقـدار مـا يسـتر العورة تعين السـتر
به(٢)، وإذا دار الأمر بين ستر القبل والدبر تعين ستر القبل(٣). 

(مسـألة٢٨): لا يجـوز اختيـار التكفـين بـما لا تجوز الصـلاة فيه(٤)
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 :Aومثله الاستدلال بصحيح أبي بصير ومحمد بن مسلم(١) عن أبي عبد االله
«قـال: قـال أمـير المؤمنينA: لاتجمـروا الأكفان ولاتمسـحوا موتاكـم بالطيب إلا 
بالكافـور، فـإن الميـت بمنزلـة المحـرم»(٢) بضميمة عدم جـواز الإحرام فيـما لا تجوز 

الصلاة فيه. 
إذ فيـه مع عدم وضوح الدليـل على الكلية المذكورة في الإحـرام ـ: أن التنزيل 
المذكـور لا مجـال للبناء عـلى عمومه بنحو اللزوم بعد كثرة اختـلاف الميت عن المحرم 
في الأحـكام حتـى إذا مات حال الإحرام، حيث لا يجري عليـه من أحكام المحرم إلا 
منعـه من الطيب حتى الكافور، وبعد كـون تطيب الميت بغير الكافور الذي هو مورد 

 . التنزيل مكروهاً لا محرماً
ومـن ثم لا يبعد حمله على الكراهة بلحاظ الأمور المبتنية على التزيين والتجمل 
وإن كان ذلـك أيضاً قد لا يناسـب مـا تضمن التكفين بالثياب الجيـدة المزينة. فتأمل. 
ومـن هنا لا مجـال للتعويل على الكلية المذكورة في حكـم صغرياتها، بل يلزم النظر في 

دليل حكم صغرياتها. 
(١) كما في كشف اللثام ولعله مراد الكل. 

(٢) كـما في الوسـيلة والنافـع والدروس وجامـع المقاصد والروضة وكشـف 
اللثام. ولعله مراد الكل، كما يناسبه تفريعهم عليه حرمة التكفين بالحرير. ولاسيما مع 

تصريح جملة منهم بعموم المنع منه للمرأة مع جواز الصلاة لها فيه. 
(٣) كما هو المعروف بين الأصحاب المصرح به في كلام جماعة كثيرة، كالشـيخ 
(١) لصحـة طريـق الصدوقL إليـه، إذ ليس فيه من قد يتوقف فيه عدا القاسـم بن يحيى وجده الحسـن 
بن راشـد، والظاهر وثاقتهما، كما أوضحنا ذلك عند الاسـتدلال برواية الخصال على الاسـتصحاب من 

الأصول، فلا يهم مع ذلك عدم ثبوت اعتبار طريق الكليني للحديث عن محمد بن مسلم.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب التكفين حديث:٥.

(١) للرجال(٢)، فلا يجوز بالحرير(٣)،  اختياراً
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ومـن بعـده طبقة بعد طبقة. وادعـى الإجماع عليه في المعتبر ومحكـي شرحي الجعفرية 
والمفاتيح، كما ادعي عليه أيضاً بعد تقييده بالمحض في التذكرة ومحكي الذكر￯ وظاهر 
نهايـة الأحكام. ولعله المتيقن ممـا تقدم من الغنية من دعو￯ الإجماع على عدم التكفين 
فيما لا تجوز الصلاة فيه. ولعله اسـتظهر في الحدائق عدم الخلاف فيه. وما عن الكفاية 

من نسبته للمشهور غير ظاهر الوجه. 
وكيـف كان فعمـدة الدليل عليه مضمر الحسـن بن راشـد: «سـألته عن ثياب 
تعمل بالبصرة على عمل العصب [القصب] اليماني من قز وقطن هل يصلح أن يكفن 

فيها الموتى؟ قال: إذا كان القطن أكثر من القز فلا بأس»(١). 
وقد يستشكل فيه بضعف سند الحديث، لاشتراك الحسن بن راشد بين البغدادي 
الثقـة الذي هو من وكلاء الإمام الهـاديA وأصحابه وأصحاب أبيهA، ومولى 
بنـي العبـاس الذي اختلف في وثاقته، وإن كان الظاهـر أنه ثقة من أصحاب الإمامين 
 Aوالطفـاوي المضعـف الذي هـو من أصحـاب الرضا Hالصـادق والكاظـم
أو في طبقتهـم. ويندفـع كـما نبـه له غير واحـد بأن الظاهـر في المقام كـون الراوي هو 
البغـدادي، لأن راوي الحديث عنه هو محمد بن عيسـى الذي هو من رواة الشـخص 
المذكـور، ولا يـروي عن مولى بني العباس، بل عن حفيده القاسـم بن يحيى، ولا عن 
 ￯الطفاوي، بل الراوي عن الطفاوي ليس إلا علي بن السندي. ولأن الصدوق قد رو
المضمر مرسـلاً عن أبي الحسـن الثالـثA، وقد عرفت أن البغـدادي من أصحابه 

دون الآخرين. 
ومثله الإشكال بأن البأس أعم من الحرمة، ولو أريد منه الحرمة في المقام سقط 
المضمر عـن الحجية بإعراض الأصحاب، لأنهم بين مقيـد للحرير بالمحض، ومطلق 
فيشـمل ما كان الخليط فيه أكثر ما لم يكن الحرير مستهلكاً أو لا يشمل المخلوط أصلاً 
. ومن  كـما هـو الظاهر ومعبر بما لا تجوز الصلاة فيه، فيختص بـما إذا كان حريراً محضاً

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٣ من أبواب التكفين حديث:١.
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ثـم ادعى في الجواهر القطع بعدم الحرمة في بعض أفراد مفهوم الشرطية التي تضمنها 
المضمر. 

لاندفاعه بظهور البأس في المقام في الحرمة، وبناء المشـهور على الجواز في بعض 
الصـور قـد يكون لبنائهـم على اشـتراك الكفن مع لبـاس الصلاة في الحكـم. فإن تم 
فهمهم كان قرينة على حمل النهي في المضمر على الكراهة في بعض الأفراد، لا على رفع 
، بل يكون ذلك بنفسـه دليلاً على حرمة الحرير المانع  اليد عن ظهوره في الحرمة رأسـاً
مـن الصلاة. وإن لم يتم فلا موجب لرفع اليـد عن ظهوره في عموم الحرمة لتمام أفراد 

المفهوم. فلاحظ. 
هذا وقد يستدل بنصوص أخر قد تصلح لتأييد المضمر ولا تستقل بالاستدلال.

منهـا: مـا تضمـن النهي عـن التكفين بكسـوة الكعبـة، كخبر مـروان بن عبد 
الملك: «سألت أبا الحسنA عن رجل اشتر￯ من كسوة الكعبة شيئاً فقضى ببعض 
[ببعضـه] حاجتـه، وبقي بعضه في يده هل يصلح بيعه؟ قـال: يبيع ما أراد ويهب ما لم 
 :￯يرده ويسـتنفع به ويطلب بركته. قلت: أيكفن به الميت؟ قال: لا»(١) وغيره، بدعو
أن النهي عن التكفين به مع الترخيص في الانتفاعات الأخر￯ ليس إلا لكونه حريراً، 

كما استظهر ذلك في المنتهى والذكر￯ وغيرهما. 
وفيـه: أنـه لا قرينة على ذلك، ولا على أن الكسـوة لا تكـون إلا حريراً، بل قد 
يكون لمنافاته لتكريم الكسـوة، لتعرضها به للنجاسـة، أو لكونها سـوداء أو مزخرفة، 

فيكره التكفين بها. 
ومنهـا: صحيح أبي بصير ومحمد بن مسـلم المتقدم عند الـكلام في عموم عدم 
جواز التكفين بما لا تجوز الصلاة فيه، بضميمة ما تضمن عدم جواز الإحرام بالحرير. 
وفيه بعد تسليم عدم جواز الإحرام بالحرير أن الصحيح لا ينهض بعموم تنزيل الميت 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٢ من أبواب التكفين حديث:١.
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منزلة المحرم، كما سبق. 
ومنهـا: مرسـل الدعائم عن عليA: «أن رسـول االله8 نهى أن يكفن 
الرجـال في ثيـاب الحريـر»(١). ولا مجال للتعويل عليه مع ضعفـه، ومع قوة ظهوره في 
اختصاص النهي بالرجال مع عدم بناء المشهور عليه. ونحوه الرضوي: «لا تكفنه في 

كتان ولا ثوب إبريسم»(٢). 
وأضعف من ذلك التمسك له تارة: بإعراض السلف عنه مع اهتمامهم بإجادة 
. وأخر￯: باسـتصحاب حرمة  الأكفـان والتنوق فيها، كما تضمنته النصوص(٣) أيضاً

لبسه حال الحياة. 
لاندفـاع الأول بعدم الدليل على الإعراض، وعدم دليليته على الحرمة. والثاني 
بـأن المحـرم حـال الحياة اللبس عـلى اللابس، وحرمة إلباسـه على الغير لـو تم متفرع 
على حرمة لبسه بعنوان حرمة الإعانة على الإثم، والمشكوك بعد الوفاة تحريم التكفين 
والالبـاس عـلى الغـير بعنوانه، من دون أن يحـرم عليه. وكفى بهـذا في تعدد الموضوع 
المانع من جريان الاسـتصحاب لو غض النظر عما هو التحقيق من كفاية الموت فيه في 

استصحاب الأحكام التكليفية. 
ومـن هنا كان الظاهر انحصار الدليـل عليه بالمضمر المعتضد بمعروفية الحكم 
بـين الأصحـاب، وتكـرر دعـو￯ الإجماع عليـه منهم، حتى أن الشـيخ حمـل حديث 
السـكوني الآتي على التقية لموافقته للعامة، حيث يظهر منه معروفية المنع عندنا. ولعله 

لذا قال في محكي مجمع البرهان: «كأن دليله الإجماع». 
هذا وأما الاسـتدلال على الجواز في رواية إسـماعيل بن أبي زياد السـكوني من 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٨ من أبواب التكفين حديث:٢.
(٢) الرضوي:١٨.

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب التكفين.
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قوله8: «نعـم الكفن الحلة، ونعم الأضحية الكبـش الأقرن»(١). فهو موقوف 
على اختصاص الحلة بالحرير، ولا يتضح ذلك بعد مراجعة كلمات اللغويين، فقد قيل: 
إن الحلـة هي كل ثوب جيـد، وقيل: هي رداء وقميص وتمامهـا العمامة، كما قيل: إنها 
: الحلل الوشي والحـبرة والخز والقز والقوهي  ثلاثـة قميـص وإزار ورداء، وقيل أيضاً
والمـروي والحرير. نقل ذلك في لسـان العرب، وفي نهاية ابـن الأثير ومختار الصحاح: 
إنهـا بـرود اليمن، وفي القاموس: إنها برد أوغيره، إلى غـير ذلك من كلماتهم، وبعضها 
كما تر￯ صريح في أنها قد لا تكون حريراً، كما يناسـبه ما في الحديث المنقول في لســان 
A حلة سـيراء، لوضوح أنه8 لا يكسـوه  العرب من أنه8 كسـا علياً

ثوب حرير وإن كان قد يهديه له. 
وهو المناسـب للحديث المسـتدل به أيضاً، لظهوره في رجحان التكفين بالحلة، 
لا في مجرد جوازه، مع إجماع المسـلمين على عدم رجحان التكفين بالحرير، بل هم بين 
قائل بالحرمة، وقائل بالكراهة مطلقاً، أو في غير المرأة من دون أن يحكم بالاستحباب 
فيهـا عـلى ما نقلـه في المعتبر والتذكرة والمنتهـى. فلا يبعد أن يبتنـي رجحان الحلة على 
تحقـق الكفـن الكامل بها، لأنها ثلاثـة أثواب، كما تقدم من بعضهم، أو لاشـتمالها على 

القميص، كما تقدم من آخر. 
ومـن هنـا يظهـر أنه لا مجال لما تقدم من الشـيخ من حمله عـلى التقية على تقدير 

انحصار الحلة بالحرير، بل الأولى رده مع ضعف السند بمخالفة الإجماع. 
ثـم إن مقتـضى إطلاق بعضهم وصريح جماعة عدم الفـرق بين الرجل والمرأة، 
ومنهـم مدعـو الإجماع في المسـألة، بنحو قد يظهـر منهم دخوله في معقـد الإجماع، بل 
هـو كالصريح من قوله في الذكـر￯: «ولا في الحرير للرجل والمرأة باتفاقنا». ويقتضيه 
إطـلاق المضمر ونصوص النهي عن التكفين في كسـوة الكعبة والرضوي، وإعراض 

السلف، بخلاف باقي الوجوه المتقدمة لو تمت. 
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٣ من أبواب التكفين حديث:٢.
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ومن ثم استشـكل في العموم للمرأة في المنتهـى ومحكي نهاية الأحكام. قال في 
الأول: «هل يحرم تكفين النساء فيه عندي إشكال ينشأمن جوازلبسهن له في الصلاة، 

بخلاف الرجل، ومن عموم النهي». 
لكـن جواز لبسـهن له في الصلاة لا يسـتلزم جـواز تكفينهن بـه، لينافي عموم 
النهـي الـذي اعـترف به، بـل غاية ما يدعـى العكس، وهـو أن عدم جـواز اللبس في 

الصلاة يستلزم عدم جواز التكفين، وهو لا ينفع في المدعى. 
هـذا وقـد صرح في المسـالك ومحكي فوائـد الشرايع بعدم الفـرق بين الصغير 

والكبير. ويظهر الوجه فيه مما تقدم. 
(١) قطعـاً، كـما في جامـع المقاصد. وهو المسـتفاد من كل من ذكـر عدم جواز 
التكفين بمالا تجوز الصلاة به ممن تقدم، كما ينحصر الدليل عليه بما تقدم في الاستدلال 
للكـبر￯ المذكـورة مما سـبق ضعفه. ويظهر منه عـدم تمامية الإجماع في المقـام، إذ تقدم 
عدم تماميته على الكبر￯ المذكورة، وليس للمقام خصوصية فيه عدا ما تقدم من جامع 
المقاصـد مـن دعو￯ القطع، حيـث ذكر في الجواهر أنها ممن لا يعمـل بالظنيات تجري 

مجر￯ الإجماع. لكنه ممنوع. 
وأما الاستدلال على ذلك بأنه مقتضى قاعدة الاشتغال بعد عدم ثبوت إطلاق 
للكفـن يقتـضي جواز ذلـك. ففيه مع أن المرجـع في مثل المقام الـبراءة ـ: أن الإطلاق 
مقتـضى مـا تضمن تحديد الكفن بثلاثة أثواب ونحوه مما تقدم، فإن جملة من ذلك وإن 
كان وارداً لبيـان الكفـن مـن حيثيـة العدد، فقـد يتوقف في ثبوت الإطـلاق من جهة 
أخر￯ كجنس الثياب، إلا أن الاقتصار في صحيح حمران(١) وموثق سماعة(٢) المتقدمين 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:٥.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:٦.

ولا بما لا يؤكل لحمه(١)
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على التحديد بذلك في جواب السؤال عن الكفن ظاهر في الإطلاق من حيثية الجنس 
أيضـاً، بل وغيرهـا أيضاً، عدا حيثية سـعة الثياب، لما تقدم عند الاسـتدلال لوجوب 

الإزار الشامل. فراجع. 
وأشكل من ذلك ما في كشف الغطاء من عدم جواز استصحاب الكفن لشيء 
من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. إذ هو خال عن الدليل. والكبر￯ المتقدمة لو تمت إنما تمنع 

من خصوص التكفين به، دون مثل ذلك. 
(١) إجماعاً، كما في الذكر￯. ويقتضيه في الجملة الإجماع المتقدم دعواه على عدم 
جواز التكفين بما لا يجوز الصلاة فيه، وإن تقدم عدم تمامية الكبر￯ المدعى عليها، فلا 
ينفع الاستدلال بها في المقام. وفي المعتبر: «ويشترط طهارة الأكفان. وهو إجماع. ولأنه 

لو لحقها نجاسة بعد التكفين وجب إزالتها، فقبل التكفين أولى». 
والاستدلال المذكور متين جداً قد تبعه فيه غير واحد. ولعل عدم تعرض كثير 
منهم لاعتبار الطهارة في الكفن للاستغناء بما ذكروه من وجوب تطهيره مما يصيبه بعد 
التكفين به. ويأتي الكلام فيه في المسألة الواحدة والثلاثين إن شاء االله تعالى، أو لما تقدم 

من جملة منهم من عدم جواز التكفين بما لا تجوز الصلاة فيه. 
ودعو￯: أن ما تضمن إزالة النجاسة التي تصيب الكفن بعد التكفين به مختص 

بالنجاسة الخارجة من الميت، دون الخارجية التي هي محل الكلام. 
. بل وجوب تجنب النجاسـة  مدفوعـة بإلغاء خصوصيـة المورد المذكـور عرفاً
الخارجية أولى عرفاً من وجوب إزالة النجاسـة الخارجة من الميت نفسـه. ولاسيما مع 

كون إزالتها أصعب ومع توقع الابتلاء بها بعد الدفن من دون أن تزال. 
(٢) كما هو مقتضى إطلاق معقد الإجماعين المتقدمين. وكذا الاستدلال المتقدم، 
لأن إطـلاق ما تضمن إزالة النجاسـة الخارجة من الميت يعم مـا لو كانت معفواً عنها 

ولا بالنجـس(١)  حتـى إذا كانـت نجاسـته معفـواً عنها(٢) بـل الأحوط 
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في الصلاة. 
وأما ما عن بعض مشـايخنا من أن إلحاق النجاسـة الكثيرة الخارجية بالنجاسة 
الخارجة من الميت، للعلم بعدم الفرق، لا يسـتلزم إلحاق النجاسة الخارجية القليلة به 

بعد قصور الإطلاق عنه. 
فيشـكل بـأن الإلحـاق ليس للعلـم بعدم الفرق، بـل لإلغـاء خصوصية مورد 
النصـوص عرفاً، وفهم العمـوم منهاولوبضميمـة الأولوية العرفية المشـارإليها آنفاً، 
وهـو يقتـضي الإلحـاق في الموردين، لفهـم أن المعتبر طهارة الكفـن. وإلا فلو بني على 
الاقتصـار عـلى مورد العلم بعدم الفرق وفتح باب التشـكيك في خصوصيات الموارد 
فـلا وجـه للتوقف في خصوص ما يعفى عنه في الصـلاة، بل يلزم التوقف في كثير من 

الصور المتصورة بلحاظ نوع النجاسة وقدرها.
نعم لو انحصر الدليل على اعتبار طهارة الكفـن بكبر￯ عدم جواز التكفين بما 
 ￯لا تجوز الصلاة فيه للزم العفو عما يعفى عنه في الصلاة. لكن تقدم عدم تمامية الكبر

المذكورة. مع عدم انحصار الدليل بها لو تمت. 
(١) فقـد منـع منـه في المعتـبر والتذكرة وجامـع المقاصد والروض والمسـالك 
والمدارك ومحكي نهاية الأحكام والذكر￯ والبيان والموجز وشرحي الجعفرية وكشف 

الالتباس وغيرها، وعن حواشي الشهيد الثاني نسبته للأكثر.
خلافـاً لمـا في الروضة من جواز التكفين به. بل قد ينسـب لكل من اقتصر على 
المنـع مما لا يجوز الصلاة فيه ـ كالغنية والوسـيلة والنافع والقواعد والدروس ـ فضلاً 
عمن اقتصر على المنع من الحرير، كبعض من تقدم. لكنه لا يخلو عن إشـكال، لقرب 
كونهـم بصـدد بيان الـشرط في ثياب الكفـن بعد المفروغيـة عن لزوم كونه من سـنخ 

الثياب التي يأتي القول بعد صدقها على الجلود. 

وجوباً أن لا يكون من جلد المأكول(١). 
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وكيف كان فقد استدل عليه في المعتبر وغيره بما حاصله: أن الثياب إنما تصدق 
عرفاً على المنسوج ونحوه دون مثل الجلود، وحيث تضمنت الأدلة شرح الكفن بثلاثة 

أثواب فلا مجال للاجتزاء بالجلود.
وبذلك يخرج عن إطلاق القميص واللفافة لو فرض صدقهما في أنفسـهما على 
الجلـد، لأنه وإن كان بينهما حينئذٍ عموم من وجه، إلا أنه لا يبعد كون ظهور التحديد 
بالأثـواب أقو￯ من ظهـور التحديد بالقميص واللفافة. ولاسـيما مع اشـتمال بعض 
النصـوص على ذكـر القميص واللفافـة في شرح الأثواب(١)، واشـتمال آخر على أخذ 

اللف أو الجمع في البرد(٢) الذي هو من سنخ الثياب.
عـلى أنه يشـكل صدق القميـص أو اللفافة على الجلـد، إذ الظاهر أن القميص 
أخـص مـن الثياب مطلقاً، لا من وجه، وإطلاقه على ما يكون من الجلد يحتاج للتقييد 
به، نظير إطلاق الماء على المضاف، فلا يكشـف عن العموم. كما أن اللفافة وإن كانت 
شـاملة لـه بمقتضى مادة اللـف، إلا أن الظاهر الإشـارة بها إلى ما يلف بـه من الثياب 
للمفروغيـة عن كون الكفن منها، لا مطلـق ما يلف به ولو مثل الحصير، ولا أقل من 

الإجمال المانع من الاستدلال. 
وأشـكل مـن ذلك دعـو￯ صـدق الثياب على مـا يتخذ مـن الجلـد كالفروة، 
فضـلاً عما يكون على هيئة القميص والسراويل ونحوهما، لأن الثوب هو اللباس وما 
يسـتر به. إذ فيها: أن الثوب وإن فسر باللباس في لسـان العرب والقاموس وغيرهما، 
إلا أن الظاهـر أنـه تعريـف لفظي يراد به الإشـارة لما من شـأنه أن يكون لباسـاً، وهو 
الثياب المنسوجة ونحوها، ولذا يصدق عليها الثياب وإن لم تلبس، لا مطلق ما يلبس 
فعـلاً أو قـوة مما لا يكون من ذلك، فضلاً عن مطلق ما يسـتر بـه، كالحصير لو اتزر به 
شخص وورق بعض الأشجار الكبيرة ونحوهما، حتى لو كان على صورة القميص أو 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:٥، ٩، ١٠، ١٣، ١٤.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:١٣، وباب:١٤ منها حديث:٥.
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السراويل أو نحوهما. بل الظاهر أن صدق الثياب حينئذٍ مشروط بالإضافة والتقييد، 
. ولا تفهم من الإطلاق إلا تبعاً

ويناسـب مـا ذكرنا ما في مفـردات الراغب، حيث قال: «أصـل الثوب رجوع 
الشيء إلى حالته الأولى التي كان عليها، أو إلى الحالة المقدرة المقصودة بالفكرة... فمن 
الرجوع إلى الحالة الأولى قولهم: ثاب فلان إلى داره، وثابت إلي نفسي... ومن الرجوع 
إلى الحالة المقدرة المقصودة بالفكرة الثوب، سـمي بذلك لرجوع الغزل إلى الحالة التي 

قدرت له...». فلاحظ. 
ومثله دعو￯: لزوم الخروج عما يظهر في اعتبار كون الكفن من سنخ الثياب بما 
في معتبر الفضل بن شاذان المتقدم من أنه إنما أمر بتكفين الميت لئلا تبدو عورته ويظهر 
النـاس عـلى حاله وقبح منظره(١)، لظهوره في أن الغرض من التكفين هو سـتر جسـد 

الميت الحاصل بالجلد.
لاندفاعهـا بأنـه لا ظهور للحديث في بيان التعليل الـذي هو موضوع الحكم، 
وعليـه مداره سـعة وضيقاً، بل في بيـان الحكمة أو العلة لأصـل التشريع من دون أن 
ينـافي اعتبـار ما هـو زائد على السـتر في الكفن، كما هـو الحال في كل أو جـل التعاليل 
التـي تضمنهـا هذا الحديث للأحكام، وإلا فمن المعلوم كثـرة الخصوصيات المأخوذة 
في الكفن غير الدخيلة في الستر. بل لا يظن من أحد البناء على الاكتفاء بمطلق الساتر 
ولو كان مثل الحجر والطين مما لا يصدق عليه الثياب قطعاً، وإن أمكن أن يستر به بنحو 

ستر قطع الكفن. 
. وإن كان في بلوغـه مرتبـة القطع  فالإنصـاف أن الوجـه المتقـدم قريـب جـداً
بقصور الثوب عن الجلد المانع من الرجوع لأصل البراءة ـ بناءً على ما هو الظاهر من 

أنه المرجع في أمثال المقام ـ إشكال.
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب التكفين حديث:١.
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وأشكل منه الاستدلال في التذكرة وغيرها على المنع بأن نزع الجلود عن الشهيد 
مـع اهتمام الشـارع بدفنه على حاله وبما عليه لا يناسـب تكفين غـيره بها. بل في جامع 

المقاصد والروض أن عدم جوازه أولى.
لاندفاعه ـ مضافاً إلى عدم وضوح الدليل على عموم نزع الجلود عن الشهيد ـ 
بـأن جواز نزع الجلـود أو وجوبه مع زيادتها على الثياب التي يحتاج لأن يدفن فيها، لا 

ينافي تكفينه بها بحيث يكتفى بها عن غيرها.
ومن ثم فالظاهر ابتناء الكلام في المقام على ما تقدم الكلام فيه من قصور عنوان 

الثياب عن الجلود وصدقه عليها. 
بقي في المقام أمران:

الأول: أنـه حيث سـبق عدم الدليل عـلى المنع من التكفين بأجـزاء ما لا يؤكل 
لحمه فلا يفرق في الجواز أو المنع بين أقسام الجلد الطاهرة. 

الثاني: أنه يلحق بالجلد ما يشـبهه من الأجسام المنبسطة غير المتحللة الأجزاء، 
كالمطـاط والنايلون المشـابه له والقرطاس ونحوهـا. وإن كان التزام القائل بالجواز في 
. نعم لو كان النايلون منسوجاً على نحو نسج الثياب فلا  الجلد بعموم الجواز لها بعيداً

إشكال في صدق الثياب عليه. وقد يلحق به الملبد على إشكال. 
(١) كـما في المعتبر والتذكرة وجامع المقاصد والروض وكشـف اللثام ومحكي 
نهاية الأحكام والذكر￯ وشرح الجعفرية. وهو الظاهر من كل من اقتصر على المنع مما 
لا تجوز الصلاة فيه، كالوسـيلة والغنية والنافع والدروس وغيرها. ونسبه في المسالك 

للمشهور.
خلافاً لما عن ابن الجنيد فمنع من الوبر. قال شيخنا الأعظمP: «وربما يحكى 
». ولم يتضح الوجه له عدا ما قيل من أن الكفن أمر شرعي  عنه المنع عن الشـعر أيضاً

وأما وبره وشعره فيجوز التكفين به(١). 
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فيحتاج للبيان.
لكـن يكفـي في البيـان إطـلاق النصـوص المتضمنة لـشرح الكفـن بالأثواب 
الثلاثة، حيث لا إشـكال في صدق الثوب على ما يتخذ من الصوف والوبر ونحوهما، 
وصدق أصنافه من القميص والإزار واللفافة وغيرها. مع أن كون الكفن أمراً شرعياً 
لا يمنع من الرجوع مع إجماله للأصل. ومقتضاه على التحقيق في المقام وأمثاله البراءة 

كما سبق.
بقي أمران:

الأول: منع في كشـف الغطـاء من التكفين بالذهب والمذهـب. ويقتضيه ما في 
جامع المقاصد من تعليل اشـتراط كون الحبرة غير مذهبة بامتناع الصلاة فيه للرجال. 
بـل قد يبتني عليه كلام كثير ممن قيد الحبرة المسـتحبة بـأن لا تكون مذهبة. وإن أمكن 

أن يبتني على وجه آخر يأتي التعرض له في محله إن شاء االله تعالى.
وكيـف كان فهـو إنـما يتجه بناء عـلى الكبر￯ المتقدمة التي سـبق عـدم الدليل 
عليهـا، وعـلى عدم جواز الصلاة فيه للرجال، الذي وقع الكلام فيه في محله. نعم لو لم 

يكن الذهب منسوجاً كالثياب، بل مطرقاً كالقرطاس جر￯ فيه ما سبق.
وأما ما قيل من أنه تضييع مال غير مأذون فيه، فهو ـ لو تم، على ما يأتي الكلام 
فيه إن شاء االله تعالى عند الكلام في استحباب الحبرة ـ إنما يقتضي حرمة تضييع الذهب 
بإبقائـه في الكفـن حين الدفن، لا حرمة نفس التكفين بالثوب المشـتمل عليه، أو إبقاء 

الكفن على الميت حين دفنه.
عـلى أنه لو فرض حرمة إبقائه لذلك فلا مانـع من الاجتزاء به، بمعنى فتحقق 
امتثال أمر الكفن به ما دام على الميت وإن وجب نزعه والتكفين بغيره، بحيث لو بقي 
على الميت يحصل الإثم بإبقائه دون عدم تكفين الميت، لأن المورد من صغريات اجتماع 
الأمر والنهي، لثبوت الأمر بعنوان التكفين والحرمة بعنوان تضييع المال، ومنشأ انتزاع 
العنوانـين متعـدد، وقد ذكرنا في محله أن ذلك هو المعيار في موضوع مسـألة الاجتماع، 
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وأن المورد يكون معه واجداً لملاك كلا الحكمين، وإن لزم العمل فيه على مقتضى النهي 
مـع إمـكان امتثال الأمر بغيره. ومقتضى ذلك الاجتزاء به عن الأمر في غير العبادات، 

ومنه التكفين. فلاحظ. 
الثـاني: قال في الخلاف بعد أن ذكر ثياب الكفن المفروض: «وصفتها أن تكون 
من قطن محض أبيض، ليس كتان ولا من ابريسـم ولا أسـود... دليلنا: إجماع الفرقة. 
ولأن الـذي اعتبرنـاه من العدد واللـون والصفة لا خلاف أنه يجـوز، وإن اختلفوا في 

كونه أفضل، فالاحتياط فعل ذلك، لأن ما عداه فيه خلاف».
ومقتـضى مسـاق كلامه وجـوب الصفة المذكـورة، إلا أنه لا يبعـد كون مراده 
الاستحباب، كما يناسبه ما ذكره عند استدلاله بالاحتياط من الخلاف في كونه أفضل، 
ونفي الكتان والابريسـم والأسـود، مع أنه لو أراد الوجوب لكان المناسـب نفي كلما 
خالف الصفة المذكورة، بخلاف ما لو كان مراده الاستحباب، حيث يكون تخصيصه 

النفي بهذه الأمور لخصوصيتها في المرجوحية.
وهو المناسب للنص والفتو￯، حيث ادعى الإجماع على استحباب كون الكفن 
قطناً أبيض، ودلت بعض النصوص على جواز التكفين بغيره، على ما يأتي عند الكلام 

في مستحبات التكفين إن شاء االله تعالى. 
(١) أما الجواز التكليفي الراجع لعدم الإثم في التكفين بها فهو مقتضى الأصل 
بعـد كون مقتضى الأدلة المتقدمة ـ لو تمت ـ عدم مشروعية التكفين بها، بمعنى قصور 
، لأن ذلك هو الظاهر من الأدلة  الكفـن المفـروض عنها، لا حرمة التكفين بها تكليفـاً
الـواردة في بيان الماهيات التي هـي مورد الأحكام الشرعية، التي يهتم بتحصيلها بتمام 

ما يعتبر فيها. وربما يأتي ما ينفع في المقام.
نعـم قـد يدعى الحرمة بمـلاك التبذير وإتـلاف المال بـلا إذن شرعي. لكن لا 

وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع(١). 
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يبعـد الاكتفاء في منـع صدق التبذير بوجود الغرض العقلائـي، ومنه في المقام احتمال 
المشروعيـة ـ لكونـه تكفيناً اضطرارياً، أو بـدلاً عن التكفين ـ الحاصـل بالنظر للأدلة 

وكلمات الأصحاب. على أنه لا يتم فيما لو علم بتلف المال على كل حال. 
وأمـا الجواز الوضعي الراجع لصحـة التكفين به، بحيث يكون كفناً مشروعاً، 
المستلزم لوجوبه تكليفاً، لعموم وجوب التكفين، فهو المصرح به في كلام غير واحد، 
منهـم شـيخنا الأعظمP قـال: «فالأظهر وجوب السـتر بكل واحد مـن هذه عند 
الانحصـار. لما اسـتفيد من أخبـار علة تكفين الميـت. ومن كون حرمتـه ميتاً كحرمته 
. ومن أن أصل سـتر بـدن الميت مطلوب. مضافاً إلى إطـلاق ثلاثة أثواب في بيان  حياً

الكفن الواجب. وانصراف أدلة المنع عن المذكورات إلى حال الاختيار».
لكـن الوجـوه الثلاثة الأول راجعـة إلى وجه واحد تقدمت الإشـارة إليه عند 
الـكلام في تعـذر الكفن التـام، وهو اهتمام الشـارع الأقدس بسـتر بـدن الميت. وهو 
لا يقتـضي إلا سـتر تمام بـدن الميت بها، لا وجـوب تكفينه بثلاثة ثيـاب منها على نحو 

التكفين بالكفن الاختياري.
وأمـا الوجـه الأخـير فهو لو تـم لا يجـري في الجلد الـذي يبتني المنـع منه على 
عـدم صـدق الثياب عليه، لوضوح أنـه لا يفرق في عدم صدقها بـين حالتي الاختيار 
والاضطـرار، فلا يدخل في إطلاق تحديد الكفن بالثيـاب الثلاثة ليهتم بعموم المانعية 

لحالة الاضطرار. وإنما ينفع الوجه المذكور في غير الجلد مما تقدم المنع منه. 
وأمـا دعو￯ قصور إطلاق الأمـر بالتكفين بالثياب الثلاثة حتى عن غير الجلد 
بحكـم التبادر والانصراف، كما ذكره في الرياض في بعض الموارد. فهي ممنوعة، لعدم 
الوجـه في الانـصراف المذكور، ولذا احتيج إثبات أصل المانعيـة منها ولو في الاختيار 
للدليـل المخـرج عن الإطلاق. ومـن هنا يلزم النظـر في إطلاق دليـل الشرطية بنحو 
يشـمل الاضطرار، ليلزم سقوط التكفين، أو قصوره عنه ليكون المرجع إطلاق الأمر 
بالتكفين بالثياب الثلاثة. وحيث كان الدليل مختلفاً باختلاف الأمور المذكورة فاللازم 
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النظر في كل منها على حدة. وهي أمور:
الأول: الحريـر. وقد سـبق أن عمدة الدليل عليه مضمر الحسـن بن راشـد(١). 
وعن بعض مشـايخنا تقريب قصور إطلاقه عن صـورة الاضطرار بأن قولهA فيه: 
«إذا كان القطـن أكثر من القـز فلا بأس» لما لم يكن وارداً لبيان الحرمة التكليفية فيما لو 
لم يكـن القطن أكثـر، بل لبيان البـأس الوضعي الراجع لعدم الاجتـزاء به عن الكفن 
، فعدم الاجتزاء إنما يصحح إطلاقه في مـورد الاختيار وإمكان التكفين بغيره،  حينئـذٍ
حيـث يكـون التكليف معلوماً والتردد في سـعة المأمور به بنحو ينطبق على المشـكوك 
ليجتزأ بالمشـكوك عنه، أما في مورد الاضطرار وانحصار الأمر بالمشـكوك فالشك إنما 
هو في ثبوت التكليف للقدرة على متعلقه أو سـقوطه للتعذر، ومعه لا معنى لإطلاق 

الإجزاء وعدمه، بل يتعين بيان ثبوت التكليف وعدمه.
نعـم لـو كان بيان عـدم التكفين بالحرير بلسـان اشـتراط عدمه ـ كـما لو قيل: 
يشترط في الكفن أن لا يكون حريراً ـ أو بلسان النهي ـ كما لو قيل: لا يكفن بالحرير ـ 

اتجه إطلاقه بنحو يشمل حال الاضطرار وانحصار الأمر به. 
ويشـكل بأن السـؤال في المضمر لمـا كان عن أنه هـل يصلح التكفـين بالثياب 
المذكـورة كان ظاهر الجواب عـدم صلوحها للتكفين إذا لم يكن القطن أكثر. ومقتضى 
إطلاقـه العموم لحـال الانحصار بها، نظير مـا اعترف به في فرض بيـان عدم التكفين 
بالحرير بلسان النهي، بل لعله أظهر، وليس في السؤال والجواب من التعبير بالإجزاء 

أو نحوه عين ولا أثر، ليجري ما ذكره.
عـلى أن مـا ذكـره إنـما يقتـضي عـدم التعبـير بالإجـزاء أوعدمـه في خصوص 
الاضطرار، لأن الشك معه في أصل ثبوت التكليف، ولا يمنع من عموم التعبير بعدم 
الإجزاء لحال الاضطرار، لبيان عدم تحقق الماهية المأمور بها ذاتاً بالفرد المشـكوك ولو 

 . مع الاضطرار إليه والانحصار به. فتأمل جيداً
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٣ من أبواب التكفين حديث:١.
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وكيـف كان فالظاهر عموم المضمر الذي هـو دليل الشرطية لحال الاضطرار، 
وحيـث لا دليـل على مشروعية التكفين به حاله ـ من إجماع أوغيره ـ لينهض بالخروج 

. عنه، يتعين البناء على عدم وجوب التكفين به حينئذٍ
وأما ما عن الذكر￯ من احتمال مشروعية التكفين به، بل ترجيحه على وبر غير 
المأكـول وعـلى النجس، لجواز صلاة النسـاء فيه اختياراً، مع عـدم جواز الصلاة بغير 

. المأكول حتى للنساء، ولا بالنجس إلا اضطراراً
فهـو كما تر￯! لعدم نهـوض الوجه المذكور بإثبات حكـم شرعي، إذ لا دخل 
لجواز صلاة النسـاء في الثوب في جواز التكفين به عندهم، كما لا تنهض بذلك الأدلة 
الشرعيـة. ومـن هنا لا مخرج عن مقتـضى إطلاق المضمر من عـدم مشروعية التكفين 

بالحرير. 
نعم لو انحصر الأمر به ولم يوجد غيره حتى الممنوعات الأخر، لم يبعد وجوب 
ستر بدن الميت به ـ وإن لم يكن كفناً ـ لما تقدم من ظهور اهتمام الشارع الأقدس بستره. 
ولا أقل من جوازه، من دون أن ينافيه المضمر، لأنه إنما تضمن عدم صلوحه للتكفين، 

لا النهي عن لف الميت به وستره، ليتوقف في جوازه، كما في الرياض وغيره.
وأشـكل مـن ذلـك ما يظهـر من محكـي الذكر￯ مـن احتمال عدم جواز سـتر 
العورة به إلا حال الصلاة، وأنه ينزع بعدها. وأشـكل منه ما يظهر من جامع المقاصد 
عـدم سـتر العورة بـه حتى حال الصلاة بـل يوضع في القبر بحيث لا تـر￯ عورته ثم

يصلى عليه.
إذ فيهما أنهما خاليان عن الدليل، لأن عدم صلوحه للتكفين لا يقتضي المنع عن 
سـتر العـورة به حـال الصلاة بل مطلقاً قطعـاً حتى لو فرض ابتناء عـدم التكفين على 
حرمـة اللبس حال الحياة، حيث قد لا يصدق اللبس بذلك، خصوصاً إذا اقتصر على 

ستر القبل، لإلقاء الميت على ظهره. 
الثاني: أجزاء ما لا يؤكل لحمه. وقد سبق عدم الدليل عليه عدا الإجماع المدعى 
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عـلى عدم جـواز التكفين بما لا تجـوز الصلاة بـه، وصحيح محمد بن مسـلم المتضمن 
تنزيل الميت منزلة المحرم(١). كما سبق عدم نهوضهما بالاستدلال.

ولو فرض نهوضهما به فالإجماع دليل لبي يلزم الاقتصار على المتيقن منه، وهو 
حال الاختيار. وأما الصحيح فإطلاق التنزيل فيه يشمل حال الاضطرار، فإذا تم عدم 
جـواز الإحـرام فيما لا يؤكل لحمه حتى مع الاضطرار تعين عدم مشروعية التكفين به 
. وحينئذٍ يجري في سـتر عـورة الميت به وجميـع بدنه ما تقـدم في الحرير من  معـه أيضـاً

الوجه والخلاف، لعموم كلماتهم المتقدمة للمقام. 
الثالث: النجس. وقد تقدم الاستدلال عليه بفحو￯ ما دل على إزالة النجاسة 
الخارجة من الميت عن الكفن. وعن بعض مشايخنا أنه لا يدل على كون الطهارة شرطاً 
في الكفن الواجب، ليتمسـك بإطلاقه مع التعذر، بنحو يسـتلزم تعذر الكفن، بل قد 
يكون واجباً فيه بنحو تعدد المطلوب، فسـقوطه بالتعذر يقتضي سقوط أصل وجوب 

التكفين ولو بالنجس. 
ويشكل بأن الجمود على الأمر بغسل الكفن أو قرضه لا يقتضي وجوب طهارة 
الكفـن مطلقاً ـ ولو بنحو تعدد المطلوب ـ بنحـو يجب تبديل الكفن لو تعذر تطهيره. 
بـل وجـوب إزالتها عن خصوص الكفن الـذي أصابته ـ مادام كفنـاً ـ بنحو لو تعذر 
إزالتها عنه لم يجب تبديله مع التمكن، ولا يظن التزامهم بذلك، وإن ذكره في الجواهر 

احتمالاً في ذيل الكلام في وجوب إزالة النجاسة الخارجة من الميت عن الكفن.
وحينئـذٍ لا وجـه لوجـوب التبديـل إلا مـا أشرنا إليـه آنفاً من ظهـور الأوامر 
والنواهـي الـواردة في خصوصيات متعلق الأمر في الشرطيـة والمانعية الراجعة لتقييد 
المأمـور بـه، بحيث لا يجزي المأتي به عنه مع مخالفـة مقتضى الأمر والنهي، إذ على ذلك 
يكون تنجس الكفن بالنجاسة الخارجة من الميت موجباً لخروجه عن الكفن الواجب، 

فيجب تطهيره أو تبديله بالكفن الطاهر بمقتضى عموم وجوب التكفين. 
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب التكفين حديث:٥.
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نعم ذلك إنما يقتضي حمل الأدلة المذكورة على شرطية الطهارة في الكفن وعدم 
وجوبها استقلالاً بنحو تعدد المطلوب، ولا يقتضي إطلاق الشرطية بنحو يشمل حال 
التعـذر، بحيث يدفـن الميت عارياً لو تعذر تطهير الكفن ممـا يخرج من الميت وتبديله، 
لأن الأمـر لايقتضي إلا الحث مع القدرة، فيدل على الشرطية معها لا مطلقاً، وإنما يتم 
ذلك فيما لو لم يكون الأمر بداعي الحث، بل لمجرد بيان الشرطية في مقام تحديد المأمور 
به، كما لو سـئل عن الوضوء، فقيل: اغسل وجهك ويديك وامسح رأسك ورجليك 
ببلـة وضوئـك. فإن مقتضى إطلاق السـؤال طلـب تحديد الوضوء مطلقـاً، ومقتضى 
أصالة مطابقة الجواب للسؤال ورود الأمر لتحديد الوضوء كذلك، فيدل على عموم 
الجزئية والشرطية لحال التعذر. وليس الأمر في المقام كذلك، لعدم ورود الأمر بإزالة 
النجاسـة التي تصيب الكفن لمجرد بيان الشرطيـة في مقام تحديد الكفن الواجب، بل 
للحث عليه، وإنما استفيدت الشرطية بالقرينة المتقدمة، حيث تناسب عدم كون الحث 
، بل لأنه شرط، من باب الانتقال من المعلول للعلة. وحيث  عليه لكونه واجباً مستقلاً

كان الحث مختصاً بحال القدرة تعين قصور الشرطية المستفادة منه عن حال التعذر. 
عـلى أنـه لا يظـن بالأصحاب البنـاء على عمـوم مانعية النجاسـة الخارجة من 
الميت من تمامية الكفن الواجب، بحيث لو تعذر تجنبها لاستمرار خروجها ـ كما يكثر 
الابتلاء به في الدم ونحوه ـ أولتعذر إزالتها أوتبديل الكفن بغيره، يجوز دفن الميت بلا 
كفن. ويرجع ذلك إلى تقييد دليل مانعية النجاسة الخارجة من الميت لو فرض عمومه 

بنفسه بصورة القدرة على إزالتها.
وحينئذٍ لا مجال لاستفادة عدم جواز التكفين بالنجس مع الاضطرار بالأولوية 
المشـار إليهـا آنفاً، بـل يتعين الرجـوع معه لإطـلاق تحديـد الكفن بالأثـواب الثلاثة 
القاضي بوجوب التكفين به. نعم لا يبعد وجوب تقليل النجاسـة مهما أمكن، لمناسبة 

الارتكازيات لحمل دليل وجوب إزالة النجاسة المذكورة على الانحلال. 
الرابـع: المذهـب. والكلام فيه نظير الكلام فيـما يتخذ مما لا يؤكل لحمه لو كان 
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دليله كبر￯ عدم جواز التكفين بما لا تجوز الصلاة فيه. أما لو كان منشؤه لزوم تضييع 
المال غير المأذون فيه فالمتعيين قصوره عن فرض الاضطرار، حيث لا إشكال في صلوح 
وجوب التكفين للمنع من صدق التضييع والتبذير، وفي تحقق الإذن في إتلاف المال.

نعـم قـد يدعى عـدم وجوبه للـضرر، وهو مبني عـلى تحديد الكفـن الواجب 
إخراجه من التركة من حيثية القيمة. ويأتي في المسـألة الثانية والثلاثين الكلام في ذلك 

إن شاء االله تعالى. 
هذا كله في مقتضى الأدلة في كل واحد من هذه الأمور لو انحصر الأمر به. أما 
لـو تردد الأمـر بينها، بحيث يمكن التكفين بكل منها دون غيرها، فاللازم بناء على ما 
تقـدم تقديـم أجزاء ما لا يؤكل لحمه والمذهب على النجس، لعدم وضوح الدليل على 
مانعيتهـا حتـى مع الاختيار، ثم تقديم النجس عـلى الحرير، لإطلاق دليل عدم جواز 

التكفين بالحرير بنحو يشمل حال الاضطرار إليه، بخلاف النجس. 
بقـي الـكلام في الجلد، حيث سـبق تقريب عدم صدق الثـوب عليه، فإن تم لم 
يـشرع التكفين بـه مطلقاً ولو مع انحصار الأمر به، فضلاً عـن أن يقدم على غيره. بل 
غاية الأمر وجوب سـتر الميت به مع الانحصار، بناءً على ما سـبق من اهتمام الشـارع 
بسـتره. إلا أن يكـون جلـد ميتة فيـأتي الكلام فيـه. وإن لم يتم تعين جـواز التكفين به 
اختيـاراً ووجوبه مع الاضطـرار، ويقدم على النجس. فلاحظ. واالله سـبحانه وتعالى 

العالم. 
، كما عن الذكـر￯، وفي الجواهر:  (١) قطعـاً، كـما في جامـع المقاصد، وإجماعـاً
». ولعل عدم تعـرض جماعة له لوضوحـه، أو لعدم كونهم  «إجماعـاً محصـلاً ومنقـولاً

بصدد الموانع الثانوية، وإلا فمن البعيد جداً الخلاف فيه.
وكيـف كان فقـد يسـتدل عليه تـارة: بعـدم جواز الصـلاة فيه، كـما يظهر من 

(مسألة٢٩): لا يجوز التكفين بالمغصوب(١)
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الـروض. وأخـر￯: بالنهـي عـن إتلاف مـال الغير، كـما في الحدائـق أو بعـدم جواز 
التصرف فيه، كما في الجواهر. 

ويشـكل الأول بـأن المتيقن مـن الكبر￯ المذكـورة ـ لو تمت في نفسـها وغض 
النظـر عـما تقدم ـ ما يمتنع الصـلاة فيه لأخذه بعنوانه مانعاً منهـا، كالحرير والنجس، 
دون مثـل المغصوب مما لا يكـون مانعاً منها بعنوانه، بل لامتناع التقرب به، المفروض 

اعتباره في الصلاة دون التكفين. 
وأمـا الثـاني فهـو بنفسـه لا يقتـضي إلا حرمة التكفـين تكليفاً ووجـوب نزعه 
بعـد التكفين به وإرجاعـه لمالكه من دون أن يمنع من وفائه بمـلاك التكفين وإجزائه 
عنـه مـا دام على الميـت، لأن المقام مـن صغريات مسـألة اجتماع الأمـر والنهي، نظير 
مـا تقـدم في التكفين بالمذهب بناء عـلى حرمة التكفين به، لاسـتلزامه تضييع مال غير 
مـأذون فيـه. ولازم ذلك أنه مـع التكفين به وعدم نزعه يكـون العقاب على التصرف 
في مـال الغـير ومنعـه عنـه وإتلافـه عليـه، لا عـلى تـرك تكفـين الميـت، نظـير تطهير

 المسجد بالماء المغصوب. 
لكـن قال سـيدنا المصنفP بعد ما أشـار لما ذكرنا: «اللهـم إلا أن يقال: إن 
المراد من التكفين الواجب ليس مطلق فعل التكفين، ولذا لا يجب بذل الكفن، بل هو 
اللـف بالكفن المبـذول، فاللف بغيره ليس من أفراد الواجـب ولو مع قطع النظر عن 

.« الوجوب. فتأمل جيداً
وكأنـه أراد بذيـل كلامـه أن اللف بغـير الكفن المبـذول خارج عـن الواجب 
تخصيصـاً وملاكاً، لا لفعليـة النهي عنه مع دخوله فيه ذاتـاً وواجديته لملاكه، ليجزي 

عنه مع كونه محرماً، كما هو مختارهP في مورد مسألة اجتماع الأمر والنهي.
ويشـكل مـا ذكرهP بأن عدم وجوب بذل الكفن إنما يستلزم تقييد وجوب 
التكفـين ببذل الكفـن وواجديته، لا تقييد الكفن الذي يجـب التكفين به بغير المبذول 
ونحوه، بحيث يخرج عنه المغصوب تخصيصاً، ويكون فاقداً للملاك، كي لا يجزي عنه. 
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وتظهـر الثمرة المهمة لذلـك في حق غير الغاصب المكلـف بإرجاع المغصوب 
لمالكـه وحفظه له، حيث له ـ بناء على مـا ذكرنا ـ الاجتزاء بالتكفين بالمغصوب ما دام 
الميت مكفناً به في الخروج عن التكليف الكفائي بالتكفين، ولا يجب عليه تبديله بغيره، 
. كـما تظهر الثمرة  كـما هـو الحال بناء عـلى القول بخروج المغصـوب تخصيصاً وملاكاً
أيضاً في حق الغاصب نفسه لو تعذر عليه إرجاع المغصوب لمالكه، حيث له الاجتزاء 
بـما وقـع منه من التكفين بالمغصـوب حينئذٍ على ما ذكرنا، بخلافـه على القول الآخر. 
(١) قطعـاً، كـما في جامـع المقاصد والـروض والجواهر، وبـه صرح في محكي 
الذكر￯ وغيره. ويظهر الوجه فيه مما أشـار إليه سـيدنا المصنفP ويأتي إن شاء االله 
تعالى من عدم وجوب بذل الكفن، حيث يستلزم ذلك تقييد وجوب التكفين بصورة 

بذل الكفن، ولا يجب مع عدمه، كما تقدم.
بـل لو فرض وجـوب البذل على مالك الكفن كفائياً لا يسـوغ التكفين بملكه 
بـدون إذنه. نعـم لو تعين الأخذ منه لعـدم القدرة على الأخذ من غـيره لم يبعد حينئذٍ 

جواز الأخذ منه مع تعذر استئذانه من باب ولاية الحسبة. فتأمل. 
(٢) يعنـي: مع الانحصار، حيث تقدم منهP الإشـكال في التكفين بالجلد، 
والجـزم بعدمه في النجس مع عدم الانحصار، أما مـع الانحصار فقد تقدم منه الجزم 

. وإنما خصه بالإشكال للقول بعدم جواز الانتفاع بالميتة.  بجواز التكفين بهما معاً
(٣) لعـدم ثبوت حرمة الانتفـاع بالميتة. ولا أقل من عدم صلوح احتماله لرفع 
اليد عن احتمال وجوب التكفين بالنظر لما تقدم منه. أما بناء على ما ذكرنا من الإشكال 
في وجـوب التكفـين بالجلد حتى مـع الانحصار فيزيـد الأمر إشـكالاً بلحاظ حرمة 

الانتفاع بالميتة وإن لم يثبت.

حتـى مع الانحصار(١). وفي جلد الميتة إشـكال(٢). والأحوط وجوباً مع 
الانحصار التكفين به(٣). 
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بل قد يشـكل حتى وجوب سـتر بدن الميـت به، لعدم وضوح اهتمام الشـارع 
بالستر بمثله. بل لعله بنظر المتشرعة أبعد عن احترامه وأقرب لهتكه وتوهينه. ومن ثم 

فالأمر في غاية الإشكال. 
(١) تبعاً لما تضمنه مضمر الحسن بن راشد من تعليق نفي البأس على ما إذا كان 
القطـن أكثـر. وهو وإن كان مختصاً بما إذا كان الخليط قطناً، إلا أنه قد يعم لغيره بإلغاء 
. بل قد يدعـى الأولوية فيه، لأنـه إذا لم يكف أصـل وجود القطن  الخصوصيـة عرفـاً
الذي يستحب التكفين فيه في رفع مانعية الحرير بل لابد أن يكون أكثر فغير القطن مما 

لا يستحب التكفين فيه أو يكره أولى بذلك. فتأمل. 
هذا وكأن توقف سيدنا المصنفP ـ كالسيد الطباطبائي في العروة الوثقى ـ 
عن الجزم بالاشتراط لما ذكره في مستمسكه ـ وأشرنا إليه عند الاستدلال بالمضمر على 
عدم التكفين بالحرير ـ من ظهور كلمات الأصحابM في عدم البناء على الاشتراط 
بذلك واكتفائهم بعدم استهلاك الخليط، لأنهم ما بين مقيد للحرير بالمحض، ومطلق 
لـه، ومعبر بما لا تجوز الصلاة فيه. قالP: «والجميع غير شـامل للممزوج بما يعتد 
بـه...» فتكون الرواية مهجورة. ولذا ادعى في الجواهر القطع بخلاف مفهوم الرواية 

في بعض الأفراد. 
لكن سبق أن ذلك لا يستلزم هجر الرواية بنحو يسقطها عن الحجية، لقرب أن 
يبتني على استيضاحهم اشتراك الكفن مع ثياب الصلاة في الشرائط بنحو يكون قرينة 

توجب رفع اليد عن ظهور الرواية في بعض الأفراد في الحرمة والبناء على الكراهة.
ولعله عليه يبتني مافي الوسـيلة والقواعد والتذكرة والدروس وعن غيرها من 
إطـلاق كراهـة التكفين بالممزوج بالحريـر. وإليه يرجع ما في المبسـوط من كراهته مع 

 (مسـألة٣٠): يجوزالتكفـين بالحريرغيرالخالـص، بـشرط أن يكون 
 .(١) الخليط أزيد من الحرير على الأحوط وجوباً
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الاختيار. وإلا فهجرهم للمضمر لا يناسب ذكرهم له في الموضع المناسب له من كتب 
الحديث، واستدلالهم به في الفقه، بل ظاهر الكليني والصدوق العمل بمضمونه.

وكيـف كان فـلا مجال لرفع اليد بذلك عن المضمـر، ولا عن ظهوره في الحرمة 
بعد عدم وضوح الوجه في اشتراك الكفن مع ثياب الصلاة في الشروط، كما تقدم.

ومنـه يظهـر ضعف مـا ذكره الشـيخP من عدم جـواز التكفـين بالمخلوط 
بالحرير مع الاختيار، كما في النهاية، أو مطلقاً، كما في الاقتصاد وعن القاضي. فإنه مع 

عدم الشاهد له مخالف لصريح المضمر. 
 .￯(١) كما هو مورد النص والمتيقن من الفتو

(٢) كـما هومقتضى إطلاق بعضهم. ويقتضيه ما سـبق منهم من اعتبار طهارة 
الكفـن، إذ يبعـد حمله على خصوص طهارته قبل التكفين به. ويسـتفاد من النصوص 
. بل قد يسـتفاد منها  تبعـاً، لإلغـاء خصوصية موردها ـ وهو ما يخرج من الميت ـ عرفاً

ثبوت الحكم فيه بالأولوية على ما تقدم عند الاستدلال لاعتبار الطهارة في الكفن. 
(٣) كما نسبه لظاهر الأصحاب في الجواهر مستظهراً اتفاقهم عليه، ويظهر من 
كثير من كلماتهم المفروغية عنه وأن الخلاف إنما هو في كيفية الإزالة. ويقتضيه صحيح 
الكاهـلي عـن أبي عبدااللهA: «قال: إذا خرج من منخر الميـت الدم أو الشيء بعد ما 
يغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض عنه»(١) وصحيح ابن أبي عمير وأحمد بن محمد بن 
أبي نـصر [و] عـن غير واحد مـن أصحابنا عنهA: «قال: إذا خـرج من الميت شيء 

(١) وسـائل الشـيعة ج:٢ بـاب:٢٤ من أبواب التكفين حديـث:٣ واللفظ له. وباب:٣٢ من أبواب غسـل 
الميت حديث:٤.

(مسألة٣١): إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت (١) أو من غيره(٢) 
وجب إزالتها(٣)
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بعـد ما يكفن فأصـاب الكفن قرض من الكفن»(١). ونحوه صحيح ابن أبي عمير عن 
بعض أصحابه(٢). 

كما قد يسـتفاد مما تضمن غسـل النجاسـة الخارجة من الميت، كمعتبر الكاهلي 
والحسـين بـن المختـار ـ بناءً عـلى ما تقـدم في تحديد مسـاحة الكر من وثاقـة محمد بن 
سـنان ـ عنـهA: «سـألناه عن الميت يخـرج منه شيء بعـد ما يفرغ من غسـله. قال: 
يغسـل ذلك، ولا يعاد عليه الغسـل»(٣) وقريـب منه حديث روح بن عبـد الرحيم(٤) 
. وفي مرفـوع سـهل: «إذا غسـلت الميت ثم أحـدث بعد  الـذي لا يبعـد كونـه موثقـاً
الغسـل فإنه يغسل الحدث، ولايعاد الغسل»(٥). لأن إطلاق غسلها قديظهرفي غسلها

 . عن الكفن أيضاً
اللهم إلا أن يقال: بعد معلومية عدم إرادة غسـله عن كل ما أصابه، حتى مثل 
الدكة التي يوضع عليها، والسرير الذي يحمل عليه، فلا إطلاق له، والمتيقن منه غسله 
عن جسـد الميت، كما يناسـبه المقابلة بعدم إعادة الغسـل، وغايته أن يحمل على غسـله 
عما يلزم تطهيره من شـؤون الميت من دون تعيين لها، لأن الغرض منه ليس مجرد بيان 
سل كي يلغو الأمر بغسله عما يلزم تطهيره، بل الاقتصار عليه مع المفروغية  وجوب الغَ
سـل إليه. وحينئذٍ يكون مجملاً لابد معه من تعيين  عن وجوبه في مقابل ضم إعادة الغُ

ما يلزم تطهيره. فالعمدة نصوص القرض. 
لكـن في المـدارك: «ولولا تخيـل الإجماع على هـذا الحكم لأمكـن القول بعدم 
وجـوب القـرض والغسـل مطلقاً تمسـكاً بمقتـضى الأصـل، واسـتضعافاً للروايات 

الواردة بذلك».

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٤ من أبواب التكفين حديث:٤.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٤ من أبواب التكفين حديث:١.
(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب غسل الميت حديث:٢، ١.

(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب غسل الميت حديث:٥.
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وفيه: أن الظاهر اعتبار ما عدا المرفوع من النصوص المتقدمة، حيث ثبت في محله 
وثاقة الكاهلي والحسـين بن المختار، مع اعتبار سند حديثيهما، كما ثبت حجية مراسيل 
بن أبي عمير والبزنطي، ولاسيما مع رواية الأول منهما عن عدة من أصحابنا، لظهوره 
في شيوع الحديث بين مشايخهما في الرواية. مضافاً إلى انجبارها بعمل الأصحاب حتى 

لو لم يبلغ مرتبة الإجماع الحجة في نفسه.
ومنه يظهر ضعف ما في الوسـيلة، حيث عدّ من مسـتحبات باب غسـل الميت 
قـرض ما أصـاب الكفن مما خرج منه بالمقراض. إلا أن يحمـل ـ كما ذكره غير واحد ـ 

على استحباب خصوصية القرض، لا أصل الإزالة. 
(١) لم أعثـر في كلماتهم على التشـكيك في وجوب الإزالة بعد الوضع في القبر، 
وإنما يظهر ذلك من بعضهم في تطهير جسد الميت، على ما تقدم في المسألة الثالثة عشرة 

في أحكام التغسيل.
نعم عن فوائد الشرايع: «الأصح وجوب غسلها وإن كان بعد وضعه في القبر 
إذا أمكن ولم يشـق التحرز عن الغسـالة، فإن شـق كثيراً قرضت، إلا أن يفحش فيلزم 

من قرضها هتك الميت أو فساد الكفن، فيترك بحاله».
وقـد يظهر منه عدم وجوب التطهير بالغسـل في الفـرض بعد الوضع في القبر 
لـو تعذر فيه وتوقـف على إخراجه منه. وكأنه يبتني على ما تقدم من جامع المقاصد في 
المسـألة الثالثة عشرة في فصل غسـل الميت مـن حرمة إخراج الميت مـن القبر، وتقدم 

ضعفه. 
(٢) اختلفت كلمات الأصحاب في المقام، فقد أطلق قرض الكفن في المبسوط 
ه في المسـتحبات، كـما سـبق ـ وحكي عن ابنـي البراج  والنهايـة والوسـيلة ـ وإن عـدّ

وسعيد.

ولو بعد الوضع في القبر(١) بغسل أو بقرض(٢)
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وذكـر الصـدوق في الفقيـه وأبوه في محكي رسـالته أن الكفن يغسـل مما أصابه 
 ￯حتى يوضع الميت في قبره، فإن خرج منه شيء بعد ذلك لا يغسل بل يقرض. وجر
على ذلك في السرائر والمعتبر والشرايع والنافع والتذكرة والمنتهى والإرشاد والقواعد 
والـدروس وجامـع المقاصـد والـروض وغيرهـا. وفي الـروض ومحكـي الكفاية أنه 

المشهور، وفي المدارك أنه قول الصدوقين وأكثر الأصحاب. 
وقد اسـتدل لـه غير واحد باسـتبقاء الكفـن، والنهي عن إتلاف المـال قال في 
جامع المقاصد: «وعلى هذا فإنما يقرض في القبر مع تعذر غسـله» ونحوه في الروض، 
وزاد: «والجماعـة أطلقوا». وفي الجواهر: «ولعله مراد من أطلق تنزيلاً لإطلاقهم على 
غلبـة التعـذر فيه». لكن حمل إطلاقهم على غلبة التعذر فيه لا يكفي، بل لابد من حمله 
عـلى تعذر التطهير بعد الوضع في القبر ولو بإخـراج الميت منه، ولا يتضح غلبة تعذر 
ذلـك. بل مـن القريب بناؤهـم على وجوب القـرض أو جوازه بعـد الوضع في القبر 
مطلقاً للاهتمام بعدم إخراج الميت من القبرأوللتسـهيل. نعم صرح بالتقييدبالتعذرفي 

محكي البيان وما تقدم من فوائد الشرايع.
وكيف كان فيشـكل أصل الاسـتدلال بـأن إطلاق نصوص القـرض المتقدمة 

كاف في الترخيص في الإتلاف المذكور وفي الاجتزاء بالكفن معه. 
ومثلـه مـا في المنتهـى من أنـه مقتضى الجمـع بين طائفتـي النصـوص المتقدمة 
المتضمنتين للقرض والغسـل. إذ فيه ـ مع أن المتيقن من نصوص الغسـل غسل جسد 
الميـت، كـما تقدم ـ: أنه لا شـاهد للجمـع المذكور مـن النصوص. ولاسـيما مع ما في 
نصـوص القـرض من فرض خروج النجاسـة بعـد ما يكفن أو بعد ما يغسـل. حيث 

. يقو￯ ظهوره في الإطلاق جداً
نعم يشهد به الرضوي: «فإن خرج منه شيء بعد الغسل فلا تعد غسله، ولكن 
أغسل ما أصاب من الكفن إلى أن تضعه في لحده، فإن خرج منه شيء في لحده لم تغسل 
كفنـه، ولكن قرضت من كفنه ما أصاب من [أصابه الشيء] الذي خرج منه ومددت 
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أحد الثوبين على الآخر»(١).
لكن تكرر عدم حجيته في نفسـه. كما أنه لا يظهر من المشـهور التعويل عليه في 
المقام وغيره، حيث لم يشـيروا له، وإنما عبر بعبارته تقريباً الصدوقان في الفقيه ومحكي 

الرسالة.
ولاسيما مع غموض أمر الرضوي من عدم معروفيته بين الأصحاب واشتماله 
 Gبل هو بكتـب المصنفين من اتبـاع الأئمة ،Aعـلى ما لا يناسـب نسـبته للإمام
أنسـب. ومن مشـابهة كثير من عبارات الفقيـه والهداية والمقنع والمقنعـة والمنقول من 
رسـالة علي بـن بابويه لعباراته مما يؤيد نسـبته لـهA واعتمادهم عليه. ولاسـيما مع 
انحصار الدليل به على جملة من الأحكام التي ينفردون بها أو لا يتضح الدليل عليها، 

ومنها المقام. وكيف كان فلا مجال للتعويل عليه وسوقه شاهداً للجمع المذكور.
على أن حمله على كون التفصيل استحبابياً قد يكون أقرب عرفاً من حمل إطلاق 
نصوص القرض على ما بعد الوضع في القبر. ولاسـيما بلحاظ ما تقدم من التنبيه فيها 
على كون أصابة النجاسـة بعد الغسـل أو بعد التكفين. كما قد يحمل على الاسـتحباب 

أيضاً كلام بعض من أفتى بمضمونه. 
هـذا وقد اسـتدل للشـيخ ومن تبعـه في إطلاق وجـوب القـرض بالنصوص 
السابقة. وما في المدارك من معارضتها بنصوص الغسل يظهر ضعفه مما تقدم من عدم 
ظهور نصوص الغسـل في غسـل الكفـن. بل لو فرض ظهورها فيـما يعمه فقد يدعى 

لزوم رفع اليد عنها بإطلاق نصوص القرض فيه.
نعـم مـن القريب أن لا يكون ذكر القرض في نصوصـه لبيان وجوبه، بل لبيان 
جوازه والاجتزاء به عن الغسـل تسـهيلاً ودفعاً لتوهم عدم جوازه بلحاظ اسـتلزامه 
نقـص الكفـن وإتلافه، فلا ينافي جواز الغسـل، عملاً بالقاعـدة، وإن كانت نصوص 
الغسـل قـاصرة عنـه. والظاهـر أن ذلك هـو الوجه لما في المتن وسـبقه إليـه في العروة 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٢٨ من أبواب غسل الميت حديث:١.
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الوثقى من التخيير. 
وإليـه يرجـع مـا في الجواهر، حيـث قال: «ويقـو￯ في النفس أن المـراد بأوامر 
القرض الإرشاد والتعليم والتنبيه على العلاج الذي لا ينتقل إليه الذهن عند الابتلاء 
بذلـك، وإلا فالمطلـوب الإزالة على أي نحو كان، مع المحافظة على ما يثبت اشـتراطه 
فيه في هذا الحال، فالمتبع فيه حينئذٍ الترجيح الذي لا ينفك عنه غالب أفعال العقلاء... 
عـلى حسـب أثواب الحي وإن وردالأمر بغسـلها. نعم قديقـال برجحان القرض على 
الغسـل في خصوص الميت عند تسـاوي مصلحتيهما، لأن مآل كفنه إلى التلف، ولأنه 
أبلغ في الإزالة من الغسل ونحو ذلك. ولعله لذا عدّ في الوسيلة من المندوبات قرض 
مـا أصاب الكفن من النجاسـة، وإلا فلا يريد به أصـل الإزالة، لمخالفته لظاهر اتفاق 
الأصحاب...». نعم ما ذكره في وجه اسـتحباب القرض ظاهر الإشكال. كالإشكال 
في البنـاء عـلى التخيير في غير مورد النص وهو النجاسـة الخارجة من الميت إذا لم يكن 

القرض مطابقاً للقاعدة لإخلاله بساترية الكفن. 
ثم إنه قد صرح الصدوق في الفقيه وأبوه في محكي رسالته بأنه يمد أحد الثوبين 

على الآخر بعد القرض، كما تضمنه الرضوي المتقدم.
لكن في المسـالك والروض أنه إن أمكن جمـع جوانب الكفن بالخياطة وجب، 
وإلا مـدّ أحد الثوبين على الآخر. ويشـكل بأن عدم التنبيه عـلى الخياطة في النصوص 

موجب لظهورها في عدم وجوبها.
بل قد يستشـكل في وجوب الجمع بغير الخياطة ووجوب مدّ أحد الثوبين على 
الآخر بعد عدم حجية الرضوي، لا لما قد يظهر من الجواهر من عدم اعتبار الاستدامة 
في سـاترية الكفـن، لأنـه بعيد جداً لا يناسـب ما تقـدم في وجه وجوب كـون الكفن 

ساتراً، بل لسكوت النصوص عن التنبيه له في خصوص المقام.
إلا أن يدعى عدم احتياج مثله للتنبيه، لجري الانسان عليه في مثل المقام بطبعه 

بعد ارتكاز اهتمام الشارع بساترية الكفن. فتأمل. 
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(١) تقييـد لجواز القـرض، وجعل المعيار فيه في العروة الوثقى ما إذا لم يفسـد 
الكفن. وقال سـيدنا المصنفP: «كأنه لدعو￯ الانصراف، وإلا فمقتضى نصوص 
القـرض جـوازه وإن أفسـد الكفن. نعـم لا يبعد عدم صدق القرض لـو كان موضع 
». وما ذكرهP غير بعيد. ومثله الانصراف المشار إليه، لقضاء  النجاسـة واسعاً جداً
المناسـبات الارتكازية بأن الغرض من القرض طهارة الكفن، ليصلح للتكفين به، لا 

. ليخرج عن كونه كفناً
وكيف كان فإذا فرض قصور نصوص القرض عن مورد تعين اختيار الغسـل 
، لأنه حيث اسـتفيد منها اهتمام الشـارع بطهارة الكفن فتعذر القرض يسـتلزم  حينئذٍ
وجوب التطهير بالغسـل. واحتمال اهتمام الشارع بإزالة النجاسة عن الكفن مع قلتها 
بحيـث يمكن القرض، لا مـع كثرتها بحيث يمتنع، غير عرفي، فلا يمنع من اسـتفادة 

وجوب التطهير بالغسل في الفرض منها، ولذا تقدم عدم جواز التكفين بالنجس. 
(٢) لأن المسـتفاد من نصوص القرض وجوب التكفين بالكفن الطاهر، فمع 
تنجس الكفن يخرج عن الكفن الواجب، فيجب تبديله عملاً بعموم وجوب التكفين، 

كما تقدم التنبيه له عند الكلام في جواز التكفين بالنجس مع الاضطرار.
لكن في جامع المقاصد: «ولو تفاحشت النجاسة بحيث يؤدي القطع إلى إفساد 
الكفـن وهتك الميت وتعذر الغسـل فالظاهر عدم القطع، لامتنـاع إتلاف الكفن على 
هـذا الوجه. وقد نبه على ذلك شـيخنا الشـهيد». وظاهره ـ كمحكـي الذكر￯ ـ عدم 

 . وجوب التبديل حينئذٍ
وكأنـه لتجنب الإضرار بالورثة، كما قد يرجع إليه التعليل في الذكر￯ بالحرج. 
ويشـكل ـ مضافاً إلى أنه قد لا يلزم خسـارتهم، لإمكان غسـل الكفن الأول مع نزعه 
بعـد الدفن. فتأمل ـ بأن مـن الظاهر أن أدلة وجوب التكفين بالكفن الطاهر وخروج 

(١)، وإن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الإمكان(٢).  إذا كان الموضع يسيراً
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الكفـن من أصـل التركة مخصصـاً لأدلة الميراث، بنحـو تقتضي عـدم ملكيتهم مقدار 
الكفن الواجب منها، ومرجعه إلى قلة نفعهم، لا لزوم الضرر عليهم.

ولـو فرض صـدق الضرر عليهـم بذلك فالمفـروض لزوم تحملهـم له، حيث 
يكـون وجوب التكفين مخصصاً لقاعدة نفي الـضرر. وحيث لا ينطبق الكفن الطاهر 
في المقـام إلا عـلى الثاني فلا مجال لارتفـاع وجوبه بالقاعدة المذكـورة، كما لا يرتفع بها 
وجـوب الكفـن في سـائرالموارد، وإنماوقع النقـص الزائدعليهم في المقـام من تنجس 
الكفـن الأول وخروجه عن قابليةالانتفاع بالتكفين، وهو غير مسـتند لحكم الشـارع 
بوجوب التكفين بالكفن الطاهر، بل لأمر تكويني، كما لو تنجس بنجاسة غير خارجة 

من الميت، أو تلف قبل الدفن.
ومثله دعو￯: أن طرح الكفن المتنجس والتكفين بغيره سرف وتبذير لا يرضى 
بـه الشـارع. لاندفاعها بأن النجاسـة لمـا كانت موجبة لخـروج الكفـن الأول عن أن 
يصلح للتكفين كان تلفه وسـقوطه عن الانتفاع مسـتنداً لخروج النجاسة الخارج عن 

الاختيار، ومعه لا يكون التكفين بالثاني سرفاً بعد كون مقتضى الأدلة وجوبه. 
وأما ما في الجواهر من أن وجوب إزالة النجاسـة عن الكفن تكليف زائد على 
وجـوب التكفين، وسـقوطه بالتعذر لا يخـرج الكفن المتنجس عـن الكفن الواجب، 
ليجـب تبديله. فهومخالف لظاهر النصوص في المقام ونحوه من موارد الأمر بشـؤون 

 . متعلق التكليف، كما تقدم عند الكلام في التكفين بالنجس اضطراراً
 ￯(١) تكـرر في كلماتهـم خروج الكفن مـن أصل التركة، واسـتفاضت دعاو
الإجماع عليه، فقد ادعي في الخلاف والتذكرة والروض والمدارك وكشف اللثام ومحكي 

نهاية الأحكام، وفي المعتبر: «وهو مذهب أهل العلم إلا شذاذاً من الجمهور».
ويقتضيه صحيح عبداالله بن سنان عن أبي عبدااللهA: «قال: الكفن من جميع 

(مسـألة٣٢): القـدر الواجب من الكفن يخرج مـن أصل التركة(١) 
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المـال»(١) وفي طريـق آخر: «ثمن الكفن...»(٢). مضافاً إلى ما يأتي في تقديمه على الدين 
والوصية. هذا وأما تحديد الكفن الذي يخرج من أصل المال فيأتي في المسـألة السادسـة 

والثلاثين إن شاء االله تعالى. 
(١) بـلا إشـكال ظاهر. وقد نفـى في المنتهى وجامع المقاصـد الخلاف فيه، بل 
ادعى الإجماع عليه في الروض وكشف اللثام ومحكي الذكر￯ وشرح الجعفرية وظاهر 

مجمع البرهان.
ويقتضيه موثق السكوني عن أبي عبدااللهA: «قال: أول شيء يبدأ به من المال 
الكفـن، ثـم الدين، ثم الوصية، ثم المـيراث»(٣). وحديث زرارة الـذي لا يبعد كـونه 
(*): «سـألته عن رجل مات وعليه دين بقدر ثمن كفنه. قال: يجعل ما ترك في  صحيحاً

ثمن كفنه، إلا أن يتجر عليه بعض الناس فيكفنوه ويقضى ما عليه مما ترك»(٤). 
(٢) بـلا إشـكال ظاهـر. وقد ادعـي الإجماع عليـه في الروض وكشـف اللثام 
والمـدارك ومحكـي شرح الجعفرية وظاهـر مجمع البرهـان. ويقتضيه موثق السـكوني 

(١) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٢٧ من أبواب أحكام الوصايا حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣١ من أبواب التكفين حديث:١.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:٢٨ من أبواب أحكام الوصايا حديث:١.
(*) منشـأ التوقـف في صحتـه أنـه قـد رواه الصـدوقP بطريـق والشـيخ بطريقـين وكلهـا معتـبرة عن 
. ورواه الكليني بطريـق معتبر عن  الحسـن بـن محبوب عـن علي بن رئاب عـن زرارة. فيكـون صحيحـاً
الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن معاذ عن زرارة، ومعاذ مشترك بين ابن ثابت الجوهري الذي لم 
يوثـق صريحاً وابن مسـلم الهراء [الفراء] الثابت التوثيق، بل قيـل: إن المراد بالرواية الأول. وحيث يبعد 
رواية ابن رئاب للحسن بن محبوب بالوجهين كان مضطرب السند، ولا مجال للاعتماد على الوجه الأول 
في البناء على صحته. نعم قد يرجح الأول بتعدد طرقه. مع أنه قد تسـتفاد وثاقة معاذ بن ثابت من رواية 

ابن أبي عمير عنه. فلاحظ.
(٤) وسـائل الشـيعة ج:١٣ باب:٢٧ من أبواب أحكام الوصايا حديث:٢. وروي أيضاً باختلاف يسـير لا 

بغير المعنى في باب:١٣ من أبواب الدين والقرض حديث:١.

قبل الدين(١) والوصية(٢). 
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، وحديـث زرارة بضميمـة أن الدين مقـدم على الوصيـة، فما دل على  المتقـدم صريحـاً
تقديم الكفن عليه يقتضي تقديمه عليها بالأولوية. 

بقـي شيء، وهـو أنه قد اختلفت كلماتهم في تقديـم الكفن على الحقوق المتعلقة 
بالتركـة، كحـق الرهانة وغرمـاء المفلس والجناية إذا توقـف إخراجه على التصرف في 
موضوعهـا بنحو يزاحمها، كما لـو انحصرت التركة بالعين المرهونة. وينبغي الكلام في 
كل من الحقوق التي وقع الكلام فيها على حدة، للاختلاف بينها في كلماتهم وفي وجوه 

الاستدلال، وهي عدة حقوق. 
الأول: حـق المرتهن في اسـتيفاء دينه مـن العين المرهونة. ولم يسـتبعد في جامع 
 Pالمقاصـد تقديـم الكفـن عليـه، وجزم بـه في المـدارك وطهـارة شـيخنا الأعظم
وغيرهمـا، ومـال إليه في الجواهـر، وجعل في هذه الكتب وفي الـروض وغيره مقتضى 
 ￯إطلاق الأخبار وكلام الأصحاب. وظاهر الروض التردد، وعن الشهيد ـ في الذكر
والبيان وحواشي القواعد ـ والموجز الحاوي تقديم حق المرتهن، ومال إليه في الرياض. 

وفي مفتاح الكرامة: «وهو مقتضى إطلاق كلام الأصحاب». 
ولا يخفى أن مقتضى إطلاق نفوذ عقد الرهن في الأدلة وكلام الأصحاب تعلق 
حق المرتهن بالعين ليستوفي دينه منها بنحو يزاحم الكفن ويمنع من إخراجه منها. كما 
أن مقتـضى إطلاق تقديم الكفن على الديـن في النص وكلام الأصحاب أيضاً خروج 
الكفن من العين المرهونة في فرض انحصار الأمر بها وإن استلزم تعذر استيفاء الدين 
منها. ومن ثم كان الإطلاقان متنافيين وإن كان كل منهما ثابتاً وحجة في نفسه مع قطع 

النظر عن الآخر، فلابد من تقديم أحدهما من مرجح. 
ومجـرد سـبق حـق الرهن لا يكفـي في ترجيحه بعـد أن لم يكن رافعـاً لموضوع 

إطلاق تقديم الكفن على الدين، لعموم الإطلاق المذكور لدين الرهن.
وأضعف منه ما في الروض وغيره في توجيه تقديم حق الرهن بأنه يقتضي المنع 
من اسـتيفاء المؤنة من العـين حال الحياة مع أن المؤنة متقدمة عـلى الدين. لوضوح أن 
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ذلك إنما يقتضي ترجيحه على سائر الديون، لا على الكفن الذي كان مقتضى الإطلاق 
تقديمه على جميع الديون.

اللهـم إلا أن يرجع إلى دعو￯: أن تقديم الكفن على الدين بملاك تقديم المؤنة 
عـلى الديـن، فلا يشـمل دين الرهن المقـدم في العين المرهونة على المؤنـة. لكنه لا يخلو

عن خفاء.
وأشكل منه الاستدلال في كلام غير واحد لتقديم الكفن بأن دين الرهن متعلق 
بالذمـة مع بقاء العين على ملك الراهـن، فيتعلق بها الكفن. لاندفاعه بأن تعلق الدين 
في الذمة وبقاء العين على ملك الراهن لا ينافي ثبوت حق استيفاء الدين في العين بنحو 

ينافي وجوب إخراج الكفن منها. 
هذا وقد اسـتدل شـيخنا الأعظـمP وبعض مـن تأخر عنه لتقديـم الكفن 
عـلى الرهـن بأن حق الرهن من توابع أداء الدين، وحيث كان مقتضى الإطلاق تقديم 
الكفـن على كل ديـن ومنه الدين الذي أخـذ الرهن عليـه، كان مقتضاه عدم وجوب 

وفائه ليبقى الرهن.
ويشـكل بـأن عدم وجـوب وفاء ديـن الرهن من العـين المرهونة مـن أجل ما 
ذكروه ليس لقصور في نفسـه عن ذلك، بل لوجوب إخراج الكفن منها المسـتفاد من 
إطـلاق دليل تقديم الكفن، فإذا كان الإطلاق المذكـور معارضاً بإطلاق نفوذ الرهن 
المفروض بقاء موضوعه ـ وهو الدين ـ وعدم سـقوطه بالموت فلا وجه للتعويل عليه 

من دون إحراز رجحانه على الإطلاق الآخر.
وإلا فليـس ذلـك بأولى من دعـو￯: أن إخراج الكفن من العـين المرهونة فرع 
وجـوب التكفين، ومقتضى إطلاق نفوذ الرهن عدم وجوبه ووجوب اسـتيفاء الدين 

من العين.
نعم لو اقتضى إطلاق تقديم الكفن سقوط دين الرهن بالموت في الفرض، كان 
وارداً عـلى إطلاق ثبوت حق الرهـن، لرافعيته لموضوعه. إلا أنه لا يظن بأحد احتمال 
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ذلك.
وبالجملة بعد أن لم يكن أحد الإطلاقين وارداً على الآخر ورافعاً لموضوعه فلا 

وجه للتعويل على أحدهما من دون إحراز ترجيحه.
نعـم ادعـى سـيدنا المصنفP ـ بعد التسـليم بـما ذكرنا في الجملـة ـ أقوائية 
إطلاق تقديم الكفن على الدين، قال: «فإن تخصيص ما دل على ثبوت الحق أهون من 
تخصيـص ما دل على أن الكفن مقدم عـلى الدين، فيكون أظهر منه في مورد الإجتماع، 
ولـذا يظهر منهم التسـالم عـلى تقديم الكفـن على حق غرمـاء المفلس». لكـن أقوائية 
الإطـلاق المذكـور إن كانـت بلحاظ قوة لسـان دليله فهـو ممنـوع. وإن كانت بلحاظ 
ارتكازيـة مضمونه، لارتكاز اهتمام الشـارع بتكفينه الذي هو كمؤنته الضرورية حال 
الحيـاة التي لا يصلح الدين لمزاحمتها، حتى سـاق بعضهم ذلك دليلاً مسـتقلاً لتقديم 
الكفن على الدين. أشكل بأن الارتكاز المذكور ليس بأقو￯ من ارتكاز اهتمام الشارع 
بخصوصية الرهن والمحافظة على مقتضى عقده، حيث أقدم عليه الطرفان للاستيثاق 
زائداً على ما يقتضيه الدين بطبعه من وجوب الوفاء، ولذا يقدم على مؤنة الراهن التي 

لا يتقدم عليها الدين بطبعه.
وأمـا تسـالمهم على تقديم الكفن على حق غرمـاء المفلس، فهو ـ مع أنه لا مجال 
للتعويـل عليـه بنفسـه، كـما يأتي إن شـاء االله تعـالى ـ قد يبتنـي على دعـو￯ الفرق بين 
حـق الغرماء وحـق المرتهن، ولذا لم يحصل التسـالم في حق المرتهن كما سـبق، فلا مجال 

لاستكشاف أقوائية إطلاق دليل تقديم الكفن منه. 
هـذا مـع قوة احتـمال انصراف إطـلاق تقديـم الكفن عـلى الديـن إلى تقديمه 
مـن حيثيـة أهمية الدين بطبعه، تخصيصـاً لعموم تعلق الدين بالتركة المسـتفاد من مثل 
قولـه تعـالى: ﴿من بعد وصية يوصي بهـا أو دين﴾(١) من دون نظـر لخصوصية الرهن 
المقتـضي لاسـتيفاء دينه مـن العين مع قطع النظـر عن صيرورتها تركـة، حتى في حال 

(١) سورة النساء آية:١١.
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حياة الراهن.
وإن شئت قلت: الدين في المقام يستوفى من العين من جهة كونها مرهونة ومن 
جهـة صيرورتها تركة، وعموم تقديم الكفن على الدين منصرف إلى تقديمه من الجهة 
الثانيـة دون الأولى، بل مقتضى عمـوم نفوذ الرهن عدم تقديمه من تلك الجهة. ولعل 

ما في الرياض من دعو￯ انصراف الإطلاق عن الدين المذكور مبني على ذلك.
وبالجملـة: لـو لم يكن إطلاق تقديم الكفن عـلى الدين منصرفاً عن خصوصية 
الرهـن فـلا أقل من عدم وضوح أقوائيته من إطـلاق نفوذ الرهن وثبوت حق المرتهن 

في العين، الملزم بالتوقف عن كلا الإطلاقين، والرجوع للأصل. 
وهـو في المقام اسـتصحاب بقاء حق المرتهن المانع مـن إخراج الكفن من العين 
المرهونـة. بـل لو غـض النظر عن الاسـتصحاب المذكـور كان مقتـضى الأصل عدم 
نفـوذ التصرف في العين المرهونة لإخراج الكفن منها، لو لم تصلح بنفسـها لأن تكون 
. كما كان مقتضى أصالة البراءة عدم وجوب التكفين وجواز حبس المرتهن العين  كفنـاً

المرهونة حتى يدفن الميت ويتعذر تكفينه، فلا يزاحم حق الرهن. فلاحظ. 
نعم في حديث سليمان بن حفص المروزي: «كتبت إلى أبي الحسنA في رجل 
مـات وعليه دين ولم يخلف شـيئاً إلا رهنـاً في يد بعضهم، فلا يبلـغ ثمنه أكثر من مال 
المرتهن، أيأخذ بماله أو هو وسائر الديان فيه سواء؟ فكتب: جميع الديان في ذلك سواء 
يتوزعونـه بينهم بالحصـص»(١). ونحوه خبر عبـداالله بن الحكـم(٢). ومقتضاهما عدم 
مانعية حق الرهن من تعلق حق الغرماء بالعين المرهونة التي هي من تركة الميت، وأن 
حـق الغرماء في التركة أقو￯ من حق المرتهن في العين المرهونة، وحينئذٍ فتقديم الكفن 

على حق الغرماء في التركة يقتضي تقديمه على حق المرتهن بالأولوية. 
اللهم إلا أن يستشكل في حجية الحديثين، لضعف سند الثاني، وعدم خلو سند 
الأول عـن الاضطراب. ولهجر المشـهور لهما، بل لم يعـرف القول بمضمونهما صريحاً، 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:١٩ من كتاب الرهن حديث:٢، ١.
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وإنـما المعـروف بينهم ترجيح دين المرتهن. قال في الجواهـر: «بل لا خلاف فيه... عدا 
ما عسـاه يظهر من الصدوق، حيث إنه رو￯ الرواية الدالة على الاشـتراك التي رماها 
في السرائر بالشذوذ، وفي الدروس بالهجر، وهو في معنى الإجماع، بل في الأول دعواه 

...». وإن كان الأمر لا يخلو عن إشكال. ويحتاج لمزيد فحص وتأمل.  صريحاً
بقـي شيء، وهـو أنه قطع في جامـع المقاصد والروض بأن الرهـن إذا كان بعد 
المـوت كان الكفـن مقدماً لسـبق سـببه. وكأن المراد مـا لو رهنه الـوصي أو نحوه ممن 
مـن شـأنه التصرف بالتركة بعد الميـت. وحينئذٍ يتجه مانعية وجـوب الكفن من نفوذ 
التـصرف بالرهن، لاقتضائه قصور السـلطنة عـما ينافيه، فيبطل الرهـن، ولا يثبت به 

الحق، فضلاً عن أن يمنع من إخراج الكفن.
إلا أن يكون الرهن لأجل الكفن، كما لو تعذر بيع التركة لشراء الكفن فاقترض 
الـولي ورهن العـين لأجله ثم ضاع المال المقـترض أو تلف الكفن المشـتر￯ به، فينفذ 
الرهن بمقتضى فرض ولاية الولي. وحينئذٍ ففي تقدم الكفن عليه، بحيث يكون للولي 

 . انتزاع العين وإخراج الكفن منها مرة أخر￯ إشكال. فتأمل جيداً
الثاني: حق غرماء المفلس. وفي الروض أن الكفن مقدم عليهم قطعاً، كما جزم 
بذلـك في الشرايـع والتذكرة والقواعد وجامع المقاصد، مدعيـاً فيه في مبحث المفلس 
الإجمـاع عليه، وادعى غير واحد أنه مقتضى إطلاق النص والفتو￯، وفي الجواهر: «لم 

»، وتقدم من سيدنا المصنفP دعو￯ ظهور التسالم عليه منهم. أعرف فيه خلافاً
لكن الاكتفاء بذلك في إثبات الحكم لا يخلو عن إشكال، لقرب ابتناء كلامهم 
فيه على الاجتهاد في مفاد النصوص ومقتضى الوجوه الاعتبارية، فاللازم النظر فيها. 
ومـن الظاهـر أن كثـيراً ممـا تقـدم في حـق المرتهن يجـري هنـا. بل ذكر سـيدنا 

المصنفP أنه لا يتضح الفرق بينهما.
لكـن الظاهر خصوصية المقام بقرب إلحاق الكفن بالنفقة حال الحياة التي هي 
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عندهـم في مال المفلس قبل القسـمة. بـل صرحوا بذلك أيضاً في نفقـة من تجب عليه 
نفقتـه. ولاسـيما مع تصريح بعضهـم بأن عليه كفـن زوجته، حتى ادعـى في الخلاف 
. مضافـاً إلى ارتكاز أن  الإجمـاع عليـه، إذ إخراج كفنهـا من المال دون كفنـه بعيد جداً
تعلـق حق الغرماء بمال المفلـس نظير تعلق حقهم بتركة الميت ليس إلا للمحافظة على 
وفـاء الديـن الواجب في نفسـه بعد عجـز المالك عـن وفائه، فتقديـم الكفن على حق 

غرماء الميت يناسب تقديمه على حق غرماء المفلس، لمسانخته له.
فـإن ملاحظـة ذلك ونحوه توجـب الاطمئنان بأن الحجر عـلى المفلس في ماله 
لوفـاء الدين حذراً مـن التصرفات التي قد تفوته وإن اقتضتها السـلطنة، من دون أن 
يقتـضي منـع الحقوق والواجبات الأخر التي تثبت في مالـه أو يجب عليه القيام بها منه 

مع الدين قبل الحجر، ومنها الكفن في المقام.
وليـس هوكحـق الرهن المبني على خصوصية مورده بعقـد أقدم عليه الطرفان 
اسـتيثاقاً لوفـاء الديـن زائداً على مـا يقتضيه بطبعه مـن وجوب الوفـاء، والذي يمنع 
مـن تعلق الحقوق الأخر بالعين وإن وجبت في نفسـها على المديـن، كالنفقة ونحوها. 

فلاحظ. 
الثالـث: حـق الجنايـة، فقد ذكـروا أن العبد لو جنى خطـأ كان على مولاه دفع 
الدية أو دفعه ليستوفي ولي المقتول حقه، ولو جنى عمداً تخير ولي المقتول بين القصاص 
منه واسـترقاقه. فلو انحصرت التركة به هل يخرج الكفن منه ولواسـتلزم تفويت حق 

الجناية أو لا، بل يقدم حق الجناية؟.
ظاهـر جامع المقاصـد والروض وغيرهمـا التوقف، مع الاعـتراف منهما ومن 
غيرهمـا بأن مقتـضى إطلاق الأصحـاب والأخبار تقديـم الكفن. وعن الشـهيد ـ في 
البيان وحواشي القواعد ـ والموجز والحاوي تقديم حق الجناية، ومال إليه في الرياض 

والجواهر، وقواه شيخنا الأعظمP وغير واحد ممن تأخر عنه. 
وذكـر بعض مشـايخنا ـ فيما حكي عنـه ـ أنه إن أمكن بيع العبـد ولو مع إعلام 
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المشـتري بأنه معرض لاسـتيفاء حق الجناية منه، وجب إخراج الكفن منه، ولا يضيع 
، وإن تعذر لعدم إقدام أحد على شرائه والحال هذه فلا مال، ليبذل  حـق الجناية حينئذٍ

في الكفن.
وهـو مبني على المفروغية عن تقديم حق الجنايـة وعدم صلوح الكفن لمزاحمته 
الـذي هـو عين الدعـو￯، إذ لو قيـل بتقديـم الكفن عليـه كان اللازم مع تعـذر بيعه 
ضـاً لاسـتيفاء حـق الجنايـة سـقوط حق الجنايـة محافظة عـلى الكفـن، ويباع غير  رّ معَ
رّض لاسـتيفاء الحق المذكور ـ كسائر الأموال المطلقة ـ ويخرج منه الكفن. ومن ثم  معَ

كان اللازم بيان وجه تقديمه على الكفن. 
أمـا سـيدنا المصنفP فقـد وجهه بعدم نهـوض أدلة تقديم الكفـن بإثبات 

مزاحمته لنفس الدين بحيث يوجب سقوطه وبراءة ذمة الميت منه.
ولم يتضـح كفايـة ذلـك في توجيـه تقديم حـق الجنايـة بعد ظهـور النصوص 
والفتـاو￯ في عـدم كـون حق الجنايـة ـ خصوصـاً العمدية ـ من سـنخ الديـن القائم 
بالذمـة، والذي لا يسـقط عنها وإن لم يخرج من التركة، بل هـو قائم بالعين، فإذا كان 
مقتـضى إطـلاق إخراج الكفن من التركة إخراجه وإن زاحـم الحق المذكور لزم النظر 

في الترجيح بينهما. 
ولعل الأولى تقريبه بأن الحق المذكور لما كان قائماً بالعبد فهو مستثنى مما يملك 
منه بنحو يوجب نقصاً في المملوك، نظير اسـتثناء الحق الزكوي من النصاب، والصاع 
من الصبرة في بيعه منها، وحيث كان ظاهر نصوص تقديم الكفن خروجه من التركة 
المملوكة للميت حين موته فهو يقصر عما يسـتثنى منها من الحقوق مما يوجب نقصها، 
ولا ينهض بمزاحمتها، لما يأتي من عدم خروج الكفن من مال الغير، بل من مال الميت 
نفسـه لا غـير، وإنما قدم على الديـن لقيام الدين بالذمة، لا بأعيـان التركة بنحو يكون 

مستثنى منها ويوجب نقصها.
وبذلـك يكـون أولى من حق الرهـن بالتقديم على الكفـن، لأن حق الرهن لا 
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يوجـب عرفـاً نقصاً في العين المملوكة، ولا يسـتثنى منها بما هـي مملوكة، كما في المقام، 
وإنما يرجع لاسـتحقاق وفاء الدين منها، نظير اسـتحقاق وفاء ديـن الميت من تركته. 
غايتـه أنه لخصوصية زائدة على عنوان التركة، فيقع الكلام في عموم تقديم الكفن لها، 

كما تقدم. فتأمل.
وبالجملـة: بعـد أن كان حق الجناية متعلقـاً بالعين بنحو يكون مسـتثنى منها، 
ويوجـب نقصهـا، خرج عـن موضوع تقديم الكفـن، لأن تقديمه إنما هـو من التركة 

المملوكة للميت بتمامها. 
ومنـه يظهر أنـه لا مجال لما ذكره الفقيه الهمدانيP مـن أنه لا يبعد دعو￯ أن 
المسـتفاد من قولهA في موثق السـكوني: «أول شيء يبدأ به من المال الكفن» تقديم 
الكفـن عـلى كل شيء، ومنه حـق الجناية في المقام، لا على خصـوص الدين، وإنما ذكر 

لأنه من أظهر أفراد الحقوق.
لاندفاعـه بـأن موضـوع التقديم لمـا كان هو المـال فالظاهر منه المملـوك بتمامه 
للميت قبل موته، دون ما يسـتثنى منه من حق للغير قائم به، لأن الكفن لا يخرج من 

مال الغير.
عـلى أن الاسـتظهار المذكور مـن الموثق غير تام، بل ظاهـر الموثق الترجيح بين 
الحقـوق الثلاثة الشـايعة الابتلاء، من دون نظر لغيرها. ولاسـيما مثـل حق الجناية مما 
يتعلـق بالتركة قبل المـوت، لانصراف الموثق لبيان حال ما يرد عـلى التركة بعد الموت 

 . من الحقوق المختلفة والترتيب بينها وأن أياً منها ينفذ أولاً
وربـما احتمـل تقديـم الكفن على حـق الجنايـة في الخطأ، لأن الخيـار معه لمولى 
العبـد في دفعـه وافتدائه. لكن ذلك ليس معياراً في التقديم، بل ينبغي أن يبتني على أن 
الجناية هل توجب انشـغال ذمة المولى بالدية وأن انتزاع العبد على تقدير عدم دفعه لها 
لكونـه مورد الاسـتيفاء، نظير العـين المرهونة، أو توجب تعلق الديـة برقبة العبد وأن 
للمـولى فك رقبته وافتـداءه، فعلى الأول يكون حق الجناية نظـير حق الرهن، ويجري 
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فيه ما تقدم فيه، وعلى الثاني ـ الذي يظهر منهم البناء عليه في المقام ـ يتعين تقديم حق 
 . الجناية، لما ذكرناه آنفاً

هـذا وقد جزم في جامـع المقاصد والروض بتقديم الكفن لو كانت الجناية بعد 
الموت لسـبق سـببه، نظير ما تقدم منهما في الرهن. وعن محكـي البيان التوقف بلحاظ 

.￯ذلك، وبلحاظ أن حق الجناية أقو
وقد سـبق أن مجرد السـبق الزماني لا أثر له في التقديم ما لم يكن موجباً لارتفاع 
موضـوع الحق اللاحق، ولا أشـكال ظاهراً في أن وجوب إخـراج الكفن لا يمنع من 
تمامية موضوع حق الجناية. بل لا يظن بأحد دعو￯: أن تعلق الكفن بالتركة أقو￯ من 
ملكيـة الشـخص لماله، مع أن حـق الجناية مقدم على ملكية مـولى العبد له، فهو يكون 
كتلفـه عليـه، ولازم ذلك تقديم حق الجناية في المقام، ويكون كتلف العبد قبل إخراج 

الكفن منه. وإن كان الأمر محتاجاً للتأمل. 
هـذه الحقـوق الثلاثة هي التي وقع الكلام فيها بينهـم في المقام. وقد زاد عليها 
في محكي الموجز الحاوي الحكم بعدم إخراج الكفن من التركة فيما إذا كان قد اشتراها 
بثمـن معـين وقد تلف قبـل إقباضه، أو بثمن كلي وقد أفلس أو مـات قبل إقباضه، أو 
مضـت له ثلاثة أيـام ولم يقبضها ولم يقبض ثمنها، أو كانت عيناً قد حبسـها خياط أو 

شبهه على الأجرة ولم يفضل بعدها بقدر الكفن. 
ولا يخفـى أن بناءهم في الصورة الأولى على انفسـاخ البيـع ورجوع المبيع لملك 
البايـع، نظـير رجـوع الثمن للمشـتري لو تلـف المبيع قبـل قبضه، ولازمـه خروجها 
بالتلـف عـن ملك المشـتري الميـت، فتخرج عـن كونها تركة لـه، الذي هـو موضوع 
النـص بتقديـم الكفـن. ومثلها في ذلك مـا لو كانت التركـة ثمناً لعين قـد تلفت قبل

 إقباضها للمشتري. 
والكلام في الصورتين الثانية والثالثة ـ وهما ما إذا اشـتر￯ العين بثمن كلي وقد 
أفلـس أو مـات قبـل إقباضـه ـ مبني على ما وقع الـكلام فيه من اختصـاص البايع بما 
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باعـه في الفرضين بـدلاً عن الثمن الذي لم يقبضه وتميزه على غيره من الغرماء، فإن تم 
اختصاصه به يكون له الحق في العين لخصوصية زائدة على كونها للميت، ويكون نظير 

حق الرهن فيما تقدم من الكلام.
وفي الصـورة الرابعة يبتني على ثبوت خيار الفسـخ في الفرض، فيكون إخراج 
الكفن مزاحماً لحق الخيار. ولا يبعد تقديم حق الخيار، لخروج العين بإعماله عن كونها 
تركـة، الـذي هو موضوع إخـراج الكفن، ويكـون وارداً على عموم دليلـه. نعم لو لم 
يعمله جاز إخراج الكفن من العين. ومثله الحال في سائر موارد الخيار، كخيار الحيوان 

والشرط. 
وأما في الصورة الخامسـة فكأنه مبني على جواز حبس العين في الفرض إلى أن 
يسـتوفي الأجـرة، وهو محل كلام. فإن تم ذلك لـزم التنافي بين جواز الحبس ووجوب 
إخراج الكفن من العين. لكن حيث لا إطلاق لدليل جواز الحبس في الفرض، بل لـو 
تـم الدليل عليـه فهو لبي، تعين عدم مزاحمته للكفن، كما لا يزاحمه نفس الأجرة، لأنها 
كسائر الديون التي لا إشكال في تقدم الكفن عليها. ولعله لذا قال في مفتاح الكرامة: 

«ولم نقف على هذا لأحد غيره، كما قال في كشف الالتباس». 
(١) كـما في الشرايـع والتذكرة والمنتهـى والقواعد وجامـع المقاصد والروض 
وعن الشهيد وغيره. وفي الخلاف دعو￯ الإجماع على إخراج الكفن ومؤنة الميت. وفي 
 ￯المدارك: «أما الوجوب في أصل المال فظاهر، لأن الوجوب متحقق، ولا محل له سو
» وعن نهاية الأحكام الإجماع على عدم وجوب بذل ماء التغسـيل. وقد  التركـة إجماعاً

يظهر من بعض كلماتهم المفروغية عن عدم الفرق بين الكفن وبقية المؤن.
وهـو المناسـب لوجوب أفعال التجهيـز بعد ارتكاز أولويـة التركة بها، كما هو 
المناسـب للسـيرة. وكأن اقتصار النصـوص وبعض عبارات الأصحـاب على الكفن 

والكافـور  السـدر  مـن  ودفنـه(١)  تجهيـزه  مؤنـة  مـن  وجـب  مـا  وكـذا 
ومـاء الغسـل وقيمـة الأرض ومـا يأخـذه الظـالم مـن الدفـن في الأرض
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لأنـه المهـم غالباً مما يحتاج لصرف المال، وإلا فمـن البعيد جداً وجوبه في التركة وعدم 
وجوب غيره من المؤن أو وجوب بذلها على الغير. 

وعن بعض مشـايخنا الاسـتدلال عليه بما في موثق الفضل بن يونس: «سـألت 
أبا الحسـن موسـىA فقلت له: ما تر￯ في الرجل من أصحابنا يموت ولا يترك ما 
يكفـن به، أشـتري له كفنه من الزكاة؟ فقـال: اعط عياله من الزكاة قـدر ما يجهزونه. 
قلـت: فـإن لم يكن له ولـد ولا أحد يقوم بأمـره فأجهزه أنا من الـزكاة؟ قال: كان أبي 
. فوار بدنـه وعورته وجهـزه وكفنه  يقـول: إن حرمـة بـدن المؤمن ميتـاً كحرمته حيـاً

وحنطه، واحتسب بذلك من الزكاة وشيع جنازته...»(١).
بدعو￯: أن المسـتفاد من وجوب تمام مؤن تجهيـزه من الزكاة إذالم يكن له مال 
وجـوب تلـك المؤن في ماله لـوكان له مال، وأن مـا يجب خروجه مـن ماله يخرج من 

الزكاة لو لم يكن له مال.
ومـا ذكـره وإن كان قريبـاً في نفسـه، إلا أن الموثـق لا يتضمنـه بنحـو يصلـح 
للاستدلال عليه. نعم قد يستفاد منه ما ذكرنا من المفروغية عن كون بقية مؤن التجهيز 
كالكفن، لأن السؤال إنما كان عن الكفن فالتعميم لغيره من المؤن في الجواب قد يظهر 
في ذلك. وكيف كان فالظاهر أن ما تقدم بمجموعه كاف في إثبات الحكم. فلاحظ. 

(١) كـما هو مقتضى إطلاق المؤنة في كلام جملة ممن سـبق، وكذا في معقد إجماع 
الخـلاف والمدارك. ويقتضيـه ما تقدم. خلافاً للجواهر، بدعـو￯ انصراف المؤنة لغير 
ذلك في معاقد الإجماع. وفيه: أنه لو سلم انصراف المؤنة لفظاً عن ذلك، إلا أنه يستفاد 

 . . فتأمل جيداً تبعاً بلحاظ الوجه المتقدم الذي عليه يبتني الإجماع ارتكازاً
(٢) مـن الصعب جداً البناء على عـدم وجوب بذل العمل فيهما كفائياً، لقرب 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٣ من أبواب التكفين حديث:١.

المباحة(١) وأجرة الحمال والحفار(٢) ونحوها. 
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إلحاقهـما بالدفـن، كإنـزال الميـت في القـبر، حيـث يبعد اختصـاص الدفـن الواجب 
بخصـوص إهالة الـتراب، ويكون ما عداه من سـنخ مقدمة الوجوب غـير الواجبة، 

نظير بذل عين الكفن.
 ـ لم يبعد وجـوب إخراج ما   ـ ولو عصيانـاً نعـم لـو تعذر البـاذل للعمل مجانـاً
. ولاسـيما بلحاظ ما  يتوقف عليه من المال من التركة، لأولويتها من مال الغير ارتكازاً
تقدم في بقية المؤن. بل هو من المؤن حينئذٍ بعد فرض عدم وجود الباذل له وإن وجب 
. وربما يأتي في المسـألة  بذلـه. نظير كفـن الزوجة لو امتنع الزوج عـن القيام به عصياناً

التاسعة والثلاثين ما ينفع في المقام. 
، كما في الخلاف والروض ومحكـي نهاية الأحكام والتنقيح وشرح  (١) إجماعـاً
الجعفريـة ومجمع البرهـان. وعليه فتو￯ الأصحـاب، كما في المعتـبر والذكر￯. وعند 
علمائنا، كما في التذكرة. وذهب إليه علماؤنا، كما في المنتهى. وفي المدارك: «هذا مذهب 
. وصريح أكثرهـا وظاهر الباقي عمـوم الحكم لذات  الأصحـاب لا نعلـم فيـه مخالفـاً

المال». 
ويقتضيـه موثـق السـكوني عن جعفـر عن أبيـه: «أن أمير المؤمنـينA قال: 
عـلى الـزوج كفـن امرأته إذا ماتـت»(١). وظاهر غـير واحد وصريـح بعضهم ضعف 
الخـبر. ولعلـه لذا تنظر في الاسـتدلال به في المـدارك، وذكر أن الأولى الاسـتدلال بما 
رواه الصـدوق في الصحيـح، قـال: «ورو￯ الحسـن بن محبوب عن عبداالله بن سـنان 
عـن أبي عبدااللهA: قال:الكفن مـن جميع المال. وقالA:كفـن المرأة على زوجها 

إذا ماتت»(٢). 
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب: ٣٢ من أبواب التكفين حديث:٢.

(٢) رواه في الفقيه ج:٤ ص:١٤٣ الطبعة الحديثة في النجف الأشرف ورو￯ في وسـائل الشـيعة ج:٢ صدره 
في باب:٣١ من أبواب التكفين حديث:١ وذيله في باب:٣٢ من أبواب التكفين حديث:١.

(مسألة٣٣): كفن الزوجة على زوجها(١)
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لكن تقرر في محله اعتبار حديث السـكوني، لكونه ثقة في نفسه. على أنه لو كان 
ضعيفـاً كفى في جبره ما عرفت من فتو￯ الأصحـاب بمضمونه، مع ظهور حالهم في 

الاعتماد عليه حيث لا دليل يعتد به غيره.
وأما صحيح عبداالله بن سـنان فقد استدل به أيضاً في الوسائل في باب التكفين 
والبهائـي في الحبـل المتين. إلا أنه قرب في الحدائق ومحكـي الذخيرة الاقتصار فيه على 
الصدر، كما في الكافي بطريق والتهذيب بطريقين، وأنه عبارة عما تقدم في أول المسـألة 

السابقة. وأن الذيل مرسلة أخر￯ للصدوق.
وعـن بعض مشـايخنا المنـع من ذلك، وتقريـب ما فهمه في المـدارك ـ من كون 
الذيل تتمة للصحيح ـ بأن ظاهر قوله: «وقالA: كفن المرأة...» العطف على قوله: 
«قـال: الكفن مـن...» تتمة للصحيـح، لا على قوله: «ورو￯ الحسـن...» ليكون من 
كلام الصـدوق حديثـاً آخر. لأن الأول أقرب. ولأن مراسـيل الصـدوق في الفقيه لا 

تكون مضمرة حسب التتبع، بل يسندها للإمام المروية عنه. 
ويشـكل بـأن ظهور العطف في الرجـوع للأقرب قد يسـلم بنحو يكون حجة 
، بحيث يغفل عن الأبعد بحسـب مساق الكلام، دون مثل  فيما إذا كان الفرق فاحشـاً
المقـام، نظـير قولنا: جـاء زيد وقـد أغلقت الباب، وخـرج عمرو إلى السـوق، حيث 
يشـكل اسـتظهار عطف جملة: «وخرج...» عـلى جملة: «وقد أغلقـت...» دون جملة: 

«جاء...».
على أنه إنما يتم مع إحراز وحدة المتكلم، كالمثال، حيث قد يدعى أن ظاهر حاله 
العطـف على الأقـرب، لا في مثل الحديث، حيث يتردد الذيـل بين أن يكون من كلام 
عبـداالله بن سـنان معطوفاً على قوله: «قال: الكفـن...» وأن يكون من كلام الصدوق 
معطوفاً على قوله: «ورو￯ الحسن...» إذ يتعين كلام كل منهما لوجه خاص، ولا تردد 

في حال كلام شخص واحد، ليدعى ظهوره في أحد الوجهين.
وأما عدم الإضمار في مراسيل الصدوق فعهدة دعواه عليه، وهو أعلم بما قال، 
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. إلا أنه لو تم لا يبلغ مرتبة اليقين والحجية. خصوصاً  لاحتياجه لتتبع غير متيسر فعلاً
في مثـل المقام ممـا يحتمل فيه رجوع الضمـير للإمام الصادقA المـصرح به قريباً في 
صحيح عبداالله بن سـنان. ولاسـيما مع ما تقدم من عدم ذكـر التتمة في طرق الكليني 
والشـيخ (قدس سرهما) وعدم الاستدلال بالصحيح قبل صاحب المدارك، إذ لا أقل 

مع ذلك من التوقف عن الاستدلال به. 
هذا وقد استدل بوجهين آخرين:

الأول: أن الزوجيـة ثابتـة إلى حين الوفاة، فيجب الكفن. وانقطاع العصمة إنما 
هـو بالإضافـة إلى بعض الأحـكام، لا بالإضافـة إلى بقيتها، ولذا ثبـت الميراث وجاز 
النظر والتغسيل، وقد أطلق عليها الزوجة في أدلة هذه الأحكام، ومع إطلاق الزوجة 
يجب الكفن، لأن وجوبه مقارناً للوفاة لا متأخراً عنها، وسـقوط أحكام الزوجية إنما 
يكـون متأخراً عنها. هذا ما يتحصل من المعتبر وأشـير إلى بعضـه في التذكرة والمنتهى 

وغيرهما. 
: بـأن مجـرد إطـلاق الزوجيـة عليهـا في بعـض أدلـة الأحـكام ويشـكل أولاً
 ـ كالمـيراث ونحـوه ـ لا يقتضي كونها بعد الموت زوجة حقيقية، لأن الاسـتعمال أعم 
مـن الحقيقة، بل قـد يكون الإطلاق بلحاظ حال الحياة، لا حال الموت الذي هو حال 

وجوب الكفن.
: بأنـه لا فـرق في وجوب الكفن وأحـكام الزوجة السـاقطة بالموت، في  وثانيـاً
ترتب ثبوته وسـقوطها على الموت ترتب الحكم على موضوعه، المسـتلزم لتأخرها عنه 

. رتبة ومقارنتها له زماناً
 ￯بعدم وضـوح الملازمة بين ثبوت الزوجية ووجوب الكفن إلا بدعو : وثالثاً
عموم نفقة الزوجة الواجبة للكفن. وهو لو تم لم يحتج إلى بقية مقدمات الاسـتدلال، 
لوضـوح أن وجوب تكفين الزوجة لا يـراد به إلا وجوب تكفين من هي زوجة حين 
المـوت وإن لم يصدق عليهـا عنوان الزوجة بعده. وإن لم يتـم لم تنفع بقية المقدمات في 
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إثبات وجوب التكفين. 
هذا والظاهر عدم تمامية العموم المذكور، لظهور أدلة النفقة في نفقة الحياة، ولذا 
لا ملازمة بين موضوعيهما، فيشـترط في وجوب نفقة الحياة ما لا يشـترط في وجوب 
الكفن ـ على ما صرح به جماعة ـ واختص وجوب التكفين بالزوجة والمملوك عندهم 
دون بقيـة مـن تجب نفقتهم حـال الحياة. كما كانـت نفقة الزوجة حـال الحياة عندهم 
دينـاً في ذمة الزوج لـو لم يؤدها بخلاف كفنها... إلى غير ذلك مما يناسـب كون عموم 

وجوب الإنفاق مختصاً بالنفقة حال الحياة، دون مثل التكفين بعد الموت. 
وأمـا مـا عن بعض مشـايخنا دامت بركاته من اسـتفادة العموم لـه من التعليل 
في صحيـح عبـد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبدااللهA: «قال: خمسـة لا يعطون من 
: الأب والأم والولـد والمملوك والمرأة، وذلك أنهـم عياله لازمون له»(١)  الزكاة شـيئاً
بدعو￯: أن المسـتفاد من ذلك أنه قائم بشـؤونهم متحمل لثقلهم، وهو يشـمل حالي 

الحياة والممات. 
: بعدم وضوح الوجه في العموم المذكـور، لعدم تضمن الحديث  فيشـكل أولاً
الحكم باللزوم ابتداء، كي يدعى أن حذف المتعلق فيه يقتضي العموم، ويقع الكلام في 
تحديد العموم المذكور، بل التعليل به مع المفروغية عنه، فلا يكون في مقام بيان متعلق 

اللزوم، لينعقد إطلاق له في ذلك، بل يتعين الرجوع في تحديد متعلق اللزوم لدليله.
كـما أن ارتكازية التعليـل لا تقتضي العموم المذكور، بل غايـة الأمر أن تقتضي 
عموم النفقة لكل حاجة يسـتحق لأجلها دفـع الزكاة، وهو مختص بحال الحياة، إذ لا 
، ولا تدفـع للميت وإن جاز تكفينه بها من باب أنه من سـبيل  تدفـع الـزكاة إلا حينئذٍ
االله أو نحوه. على أنه تقدم في المسألة العشرين من مباحث غسل الجنابة عند الكلام في 

قيام الزوج بماء الغسل المنع من حمل التعليل على ذلك. 
: بأن الصحيح لو استفيد منه العموم المذكور لزم رفع اليد عنه بما تضمن  وثانياً

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١٣ من أبواب المستحقين للزكاة حديث:١.
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تحديد النفقة الواجبة بالإطعام والكسوة من النصوص الكثيرة التي تقدم التعرض لها 
في المسـألة المذكور، ولاإشكال في ظهور الكسـوة في كسوة الحياة، ولاتعم الكفن بعد 

الوفاة. 
وبالجملـة: لا مجـال للبناء على عموم وجـوب النفقة للكفن، بـل هو ظاهر في 

خصوص النفقة حال الحياة.
نعم لو ثبت وجوب الكفن أمكن أن يسـتفاد ـ ولو بمناسـبة الحكم والموضوع 
الارتكازيـة ـ أنه من سـنخ النفقـة وملحقاً بها. لكنه فرع قيـام الدليل عليه، لا على أن 

يساق بنفسه دليلاً عليه. 
وأشـكل مـن ذلك ما يظهر مـن الفقيه الهمدانيP من قضاء الاسـتصحاب 
بوجـوب التكفـين. إذ فيه: أن التباين بين الكفن والكسـوة حال الحيـاة من الوضوح 
. هذا مع غـض النظر عن تعدده بالموت الذي هو  بحيـث يوجب تعدد الموضوع عرفاً
التحقيـق في اسـتصحاب الأحكام التكليفية ونحوهـا ممايكون متعلقهـا كلياً كالنفقة 

والكفن ونحوهما. 
الثاني: أنها لو تركت مالاً ورثه الزوج، فيجب عليه مما تتركه من غرامة ومؤنة، 

عملاً بقوله8: «الخراج بالضمان» كما في المنتهى.
: بأن الحديث ـ مع عدم روايته من طرقنا ـ محمول إما على أن خراج  ويشكل أولاً
الشيء ومنافعه لمن عليه ضمانه الشرعي، الذي بمعنى تكليفه بدفع دركه ـ كالغصب ـ 
كما قد يظهر من إطلاق الفقرة المتقدمة التي اقتصر عليها في بعض طرقه، فعن عائشة: 
«ان رسول االله قضى أن الخراج بالضمان»(١). أو على أن خراج الشيء ومنافعه لمن عليه 
ضمانـه العقدي، الراجـع لتملكه بالثمن ـ إمـا لخصوصية التملـك بالثمن، أو لأجل 
مطلـق الملكيـة، أو لأجل لازمها، وهو وجوب النفقة وتحمل الخسـارة ـ كما هو ظاهر 
: «ان رجلاً ابتاع غلاماً فأقام عنده ما شـاء االله أن يقيم ثم وجد به  مـا روي عنهـا أيضاً

(١) صحيح الترمذي ج:٢ ص:٣٧٧ رقم الحديث: ١٣٠٤.
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عيبـاً، فخاصمه إلى النبي فرده عليه. فقال الرجال: يا رسـول االله قد اسـتغل غلامي. 
فقال رسـول االله (صلى االله عليه وسلم): الخراج بالضمان»(١). ومن ثم حكي عن أكثر 
فقهاء العامة تخصيص القاعدة بالضمان العقدي. بل من عممها منهم للضمان الشرعي

 ـ كالحنفية ـ لم يتمسك له بالحديث الشريف، بل بوجه اعتباري على ما قيل.
وكيـف كان فهـو أجنبـي عما نحن فيـه، لوضوح عـدم كون الكفن من سـنخ 
الضمان للمرأة بأحد المعنيين المذكورين، وعدم كون الميراث من سنخ الخراج والمنفعة 
لهـا. وإنما المناسـب لما نحن فيه ما اشـتهر من أن من له الغنم فعليـه الغرم، وإن لم اعثر 

عاجلاً على عموم يشهد به. 
: بأن مقتضى الحديث تبعية الخراج والمنفعة للضمان دون العكس، كما هو  وثانياً

محل الكلام.
: بأن الميراث لا يختص بالزوج، ليختص بوجـوب بذل الكفن بمقتضى  وثالثـاً
الاسـتدلال المذكور، بل يشاركه فيه غيره، والمناسب له وجوب بذل الكفن على جميع 
الورثة. كما أنه لا يختص بالزوجة، مع وضوح عدم بنائهم على عموم تحمل ورثة الميت 

لكفنه.
ومن ثم كان هذا الوجه كسابقه في غاية الوهن. وكأنهما جريا فيهما على التعليل 
بعـد الورود، أوعـلى مجـاراة العامة إلزاماً لهم، وإلافمن المعلـوم عدم نهوضهمابإثبات 
حكم شرعي. وقد ظهر من جميع ما سبق أن الدليل في المقام منحصر بموثق السكوني، 

المعتضد بفتو￯ الأصحاب. 
(١) كما صرح به غير واحد. وهو مقتضى إطلاق النص والفتو￯. والانصراف 
إلى الكبـيرة بـدوي لا يعتد بـه في رفع اليد عـن الإطلاق. نعم بناء عـلى عدم وجوب 

(١) سنن أبي داود ج:٢ ص:١٤٥ رقم الحديث: ٣٥١٠.

وإن كانت صغيرة(١) 
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الإنفاق عليها يأتي فيها ما يأتي في المنقطعة والناشز. 
(١) كـما صرح بـه غير واحد. وهو مقتـضى إطلاق النص والفتـو￯. ولم أعثر 

عاجلاً على من قال أو احتمل قصوره عنها، أو نقل عنه ذلك. 
(٢) للإطـلاق المذكـور، وبـه صرح في جامـع المقاصـد والروض والمسـالك 
وغيرها، ولم أعثر على مخالف فيه. قال سيدنا المصنفP: «ربما يتوهم معارضة نص 
المقـام بما دل على أن كفن المملوك على سـيده. وفيه: أن ذلـك الدليل ليس إلا الإجماع 
غـير الثابـت في الزوجة». مضافاً إلى قرب ابتناء كلمات المجمعين على أن وجوب كفن 
المملوك على سـيده على نحو وجوب نفقته عليه لا يشـمل الأمة المزوجة، لأن مقتضى 

إطلاق أدلة الزوجة وجوب نفقتها حال الحياة وكفنها بعد الموت على الزوج. 
(٣) كما هو مقتضى إطلاق النص. كما قد يقتضيه إطلاق فتو￯ غير واحد، وبه 

صرح في الروض والمسالك وغيرهما، وحكي عن الفاضل الميسي.
خلافـاً لظاهر أو صريـح جماعة ممن قصر الحكم عـلى الدائمة، كما في الدروس 
ومحكـي البيـان، ونفـى عنه البعـد في محكي الكفايـة واحتمله في المـدارك، وتوقف في 
العمـوم للمنقطعـة في محكـي مجمع الفائـدة. أو على الدائمة غير الناشـز، كما في جامع 
المقاصـد ومحكي الموجـز الحاوي وفوائد الشرايع وشرحيها وكشـف الالتباس، وعن 

ظاهر الذكر￯ والتنقيح التوقف في العموم لغيرها. 
والظاهر ابتناء الأول ـ وهو الاختصاص بالدائمة ـ إما على قصور ما تقدم من 
المنتهى من الاستدلال لتحمل الزوج كفن زوجته بميراثه منها، أو على ما أشار إليه في 

المدارك من انصراف الإطلاق للدائمة.
لكـن عرفـت ضعف الاسـتدلال المتقدم مـن المنتهى. مع أن قصـوره عمن لا 
يـرث لا يمنـع من الرجوع فيه لعموم النص. وأما الانـصراف فهو ـ لو تم ـ بدوي لا 

أو مجنونة(١)، أو أمة(٢)، أو منقطعة(٣)
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يعتـد بـه في رفع اليد عن الإطلاق بعـد ظهور أدلة الزوجية المنقطعـة في كونها زوجية 
حقيقية من سنخ الزوجية الدائمة. 

ومنه يظهرضعف الاسـتدلال بالانصراف للثاني ـ وهو الاختصاص بالدائمة 
غـير الناشـز ـ كما يظهر مـن الرياض، ولأن النشـوز أمر خارج عـن الزوجية لا وجه 

لكونه سبباً للانصراف.
نعم لوكان تحمل الزوج كفن زوجته من شـؤون وجوب انفاقه عليها، لعموم 
النفقـة للكفـن ـ كما تقدم مـن المعتبر وغيره ـ اتجه قصوره عمـن لا تجب النفقة عليها، 

كالمنقطعة والناشز. ولعله عليه يبتني تفصيل غير واحد ممن تقدم.
لكن تقدم ضعف الوجه المذكور في نفسه. ولو تم فقصوره عمن لا تجب نفقته 

لا يمنع من الرجوع فيه لعموم النص الذي سبق الاستدلال به. 
وأضعف من ذلك ما في جامع المقاصد، حيث قال في حكم المتمتع بها والناشز: 
«عـدم تعلـق وجوب الإنفـاق بالزوج لهما حـال الحيـاة ـ لعدم صلاحيـة الزوجية في 
المتمتع بها لذلك، وثبوت المانع منه في الناشز، وهو النشوز ـ يقتضي عدم تعلق الحكم 
بوجـوب الكفن بعد الموت بطريـق أولى، لأن الزوجية تزول حينئذٍ أو تضعف، ولهذا 

تحل له أختها والخامسة، فيقيد به إطلاق الخبر مع ضعفه».
إذ هـو كما تـر￯ لا يرجع إلى محصل ظاهر، لأن التكفـين إن كان من صغريات 
النفقة الواجبة كفى في عدم وجوبه للمتمتع بها والناشـز عدم وجوب النفقة لهما، من 
دون دخل لزوال الزوجية أو ضعفها بالموت فيه، ليقتضي الأولوية، لأن مبنى وجوب 
تكفـين الزوجة على ثبوتـه مع الموت. وإن كان حكماً في قبالها لم ينفع زوال الزوجية أو 

ضعفها بالموت لرفعه فيهما، فضلاً عن أن يوجب أولوية رفعه من سقوط النفقة. 
هذا وعن بعض مشايخنا الاستدلال لسقوط الكفن ـ مع الاعتراف بعدم كونه 
مـن صغريات النفقة ـ بأن المسـتفاد من نصوص عدم النفقة للمتمتع بها والناشـز أنه 
ليـس على الزوج للأولى إلا الأجر، ولا للثانيـة إلا المهر، ولا يجب عليه بذل مال آخر 
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لهما، والمفهوم منه عدم الفرق بين حالي الحياة والموت. 
ويشـكل بعدم وضوح منشـأ فهم ذلك من الأدلة، إذ لم يرد في الناشـز إلا نفي 
النفقة، ففي موثق السكوني: «أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها 
حتى ترجع»(١). وأما المتمتع بها فلم أعثر عاجلاً على ما ينفي النفقة لها، بل تشعر بعض 
 Aالنصوص بثبوتها، لو لم يكن هو الظاهر منها كحديث أبان بن تغلب عن أبي عبد االله
وفيه: «قلت: فإني أستحيي أن أذكر شرط الأيام. قال: هو أضر عليك. قلت: وكيف؟ 
قال: لأنك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة في العدة»(٢) فإن تقييد النفقة 
بالعـدة قد يظهر في لزومها قبل العدة على كل حال اشـترط أو لم يشـترط، وأن الفرق 
بـين الـشرط وعدمه ينحصر بحال العـدة، حيث تكون مع الشرط بائنـة لا نفقة فيها، 
ومـع عدمـه رجعية فيها النفقة. وهو الذي يحتمله قولهA في خبر هشـام بن سـالم: 
«فـإذا مضت أيامهـا كان طلاقها في شرطها ولا نفقة ولا عدة لهـا عليك»(٣). لإمكان 
أن يكـون قولـهA: «ولا نفقة...» معطوفاً عـلى قوله: «كان طلاقهـا...»، فيقتضي 
نفـي النفقة بعد مضي أيامها، لا جملة مسـتأنفة أو معطوفة على قوله: «فإذا مضت...» 

ليقتضي نفي النفقة مطلقاً حتى قبل مضي أيامها.
وإنما اسـتدلوا لعـدم وجوب النفقة لها بالإجماع، وبما تضمنته بعض النصوص 
من أنهن مسـتأجرات(٤). لكن في نهوض الثاني بالاسـتدلال إشـكال أومنع. والعمدة 

الأول لو تم. والمتيقن منه نفي النفقة دون الكفن. فلا يتم ما ذكره دامت بركاته. 
ولعل الأولى الاستدلال لسقوط الكفن بما أشرنا إليه في تعقيب استدلال المعتبر 
لوجـوب كفن الزوجة على زوجها من قضاء المناسـبات الارتكازية بأن الكفن وإن لم 
يكـن من النفقة الواجبة، إلا أنه من سـنخها وملحقاً بها في كونـه من حقوق الزوجية 

(١) وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٦ من أبواب النفقات حديث:١.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:١٤ باب:٢٠ من أبواب المتعة من كتاب النكاح حديث:٢، ٣.

(٤) راجع الوسائل باب:٤، ٢٦، ٤٣ من أبواب المتعة من كتاب النكاح.
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المبنية على قيام الزوج بشؤون زوجته وتكلفه بها فهما على نهج واحد، فمع ثبوت عدم 
النفقة للزوجة في مورد يسـتفاد تبعاً وجوب تكفينها، لاشـتراكهما في مناط الحكم من 
دون أن يكـون من صغرياتها، كما يظهر من بعضهم. كما لا يبتني على انصراف إطلاق 

الزوجة عن مورد عدم ثبوت النفقة، كما تقدم من آخر.
لكن الشـأن في تمامية ذلك ووضوحه بنحو يخرج به عن إطلاق النص المتقدم. 

وهو لا يخلو عن إشكال. فلابد من مراعاة الاحتياط. 
(١) كما هو مقتضى إطلاق النص والفتو￯. وما تقدم في الصغيرة جار فيها. 

(٢) كما في جامع المقاصد والروض والمسـالك وغيرها. بل في بعض عباراتهم 
أنهـا زوجـة . والمراد به أنهـا زوجة حقيقية أو بمنزلتها. لكن تقـدم في الفرع الرابع من 

لواحق الكلام في ولاية الزوج المنع من الأول، وعدم ثبوت الثاني.
نعـم بنـاءً على ما تقدم احتماله من كـون الكفن من لواحـق النفقة على الزوجة 
. وإن كان الجزم به  فقد يستفاد من إلحاقها بالزوجة في النفقة إلحاقها بها في الكفن أيضاً

. ولعله لذا حكي التوقف فيه عن مجمع الفائدة.  صعباً
(٣) كـما في الجواهر وطهارة شـيخنا الأعظمP وغيرهمـا. لإطلاق النص. 
وأمـا حديـث رفع القلم عن الصبي فهـو ظاهر في عدم مؤاخذتـه بفعله وعدم ثبوت 
التبعـة الدنيويـة والأخروية عليـه فيه. ولازم ذلك عدم فعليـة التكليف في حقه بنحو 
يستلزم العقاب بالمخالفة. وعدم ثبوت بقية الأحكام التي هي من سنخ التبعة الدنيوية 
لفعله ومؤاخذته به، كوجوب الحدود ونفوذ العقود والإيقاعات وحجية إقراره عليه 

ونحو ذلك.
ويناسب ذلك ما ورد في نظيره، وهو حديث رفع الخطأ ونحوه، ففي صحيحي 

أو غـير مدخول بها(١). وكذا المطلقة الرجعيـة(٢). ولافرق في الزوج بين 
أحواله من الصغر والكبر(٣) وغيرهما من الأحوال. 
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صفـوان والبزنطـي عـن أبي الحسـنA: «في الرجل يسـتكره على اليمـين فيحلف 
بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك؟ فقال: لا، قال رسـول االله8: 
وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه وما لم يطيقوا وما أخطأوا»(١) فإن نفوذ اليمين المذكورة 
ـ كنفوذ العقد والإيقاع ـ لما كان من سنخ التبعية الشرعية كان مرفوعاً بالإكراه بمقتضى 
الحديث، كما ذكرنا. قال شيخنا الأعظمP: «فإن الحلف بالطلاق والعتق والصدقة 
وإن كان باطلاً عندنا مع الاختيار أيضاً، إلا أن استشهاد الإمامA على عدم لزومها 

مع الإكراه على الحلف بها شاهد على عدم اختصاصه برفع خصوص المؤاخذة».
وكيف كان فلا ينهض حديث رفع القلم برفع الأحكام التكليفية غير الإلزامية، 
والوضعيـة غير المبتنية على المؤاخذة والتبعة، كما في مـوارد ثبوت الحقوق المالية ابتداء 
عليه، ومنها الكفن في المقام، لظهور موثق السكوني في مجرد ثبوته على الزوج بمقتضى 

حق الزوجية، كالنفقة لها وللأرحام، لا بعناية كونه تبعة على فعل شيء منه.
كـما لا يبتني عـلى محض تكليفه به، لظهور جعل المال والأعيان على الشـخص 
في الاسـتحقاق عليه بنحو الوضع، وإنما لا يسـتقر في ذمته ـ بحيث يبقى ديناً عليه لو 
عصى، أو كفنها غيره، أو تعذر عليه تكفينها حتى دفنت ـ لارتفاع موضوع الحق، وهو 
عنـوان الكفن، كما هو الحـال في الإنفاق على الرحم أو المملـوك لو تعذر على المكلف 
القيـام به أو عـصى حتى فات وقته أو قام به غيره، وليس هـو كنفقة الزوجة التي قيل 

إنها تبقى ديناً لها عليه، لاستحقاقها عين النفقة في ذمته.
نعـم لا يخاطـب الصبي فعـلاً بأداء الكفـن، لحديث الرفع، بل يجـب على وليه 
أداؤه من ماله عملاً بمقتضى ولايته، كسائر الحقوق الثابتة عليه، كما ذكره من تقدم. 

هذا وقد ذكر بعض مشايخنا أن المرفوع في الحديث هو قلم التشريع، سواءً كان 
تكليفـاً أم وضعـاً، وأنه لا يثبت على الصبـي إلا الضمانات بالنـص، والجنابة، لعموم 

موضوعها.
(١) وسائل الشيعة ج:١٦ باب:١٢ من كتاب الأيمان حديث:١٢.
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وفيه: أن رفع القلم كناية عرفاً عما ذكرنا، لا عن عموم الرفع، بحيث يسـتثنى 
موضوعه من جميع متعلقات الأحكام الشرعية. بل لا يمكن البناء على ذلك في المقام، 
لاسـتلزامه كثـرة التخصيص المسـتهجن، حيث لا إشـكال في كونـه متعلقاً للأحكام 
الشرعيـة غير الضـمان والجنابـة، فيكون مدينـاً بالقـرض ونحوه، ويتنجـس بملاقاة 
النجاسـة ويطهر بفعل المطهـر، ويحدث بالحدث الأصغر ويتطهـر منه، ويصير زوجاً 
... إلى غير ذلك مما  وزوجة ومطلقة، ومالكاً ومملوكاً ووقفاً ومحرماً ومستأجراً وأجيراً
لا إشكال في كونه من الأحكام الوضعية، ولا يظن بأحد احتمال عدم تعلقه بالصبي، 

أو دعو￯ ظهور دليل رفع القلم في رفعه. 
على أن ورود النص بضمانه إن أراد به ما يدل على ضمانه بالخصوص، ليخصص 
عموم حديث الرفع فهو لو تم يلزم الاقتصار على مورده والرجوع في غيره إلى عموم 
الرفـع. وإن أراد به عموم أدلة الضمان فمـن الظاهر حكومة حديث الرفع عليه وعلى 
عموم أدلة سـببية أسـباب الجنابة أيضاً لو تم ما ذكره من شموله لموردهما، كحكومته 

على سائر العمومات، مع وضوح عدم إمكان البناء على شيء من ذلك. 
ومثلـه في الإشـكال ما ذكره أيضاً مـن لغوية جعل كفن الزوجـة على الصبي، 
. ولا مجال لما ذكروه من تكليف  لعدم تكليفه ببذله بنفسه بمقتضى حديث الرفع قطعاً
الـولي بـه، لأنه يعتبر في جـواز تصرف الولي المصلحـة أو عدم المفسـدة، وبذله الكفن 

مستلزم لخسارة الصبي.
كما لا مجال لقياسـه بوفاء لدينه، للفـرق بأنه مع عدم وفاء الدين يبقى في ذمته، 
، فيكـون التعجيل بوفائه حال  فيجـب عليه وفـاؤه بعد بلوغه، وقد يعجـز عنه حينئذٍ
وجدانه صلاحاً له، بخلاف الكفن الذي يسقط عنه مع عدم أدائه من ماله حتى يقوم 

به غيره أو تدفن عارية ويتعذر تكفينها. 
إذ فيـه: أن قيـام الولي بأداء الحقـوق الثابتة على المولى عليه إنـما هو لكون ذلك 
مقتضى ولايته في قبال ولايته على التصرف المصلح أو غير المفسـد في ماله، لا بلحاظ 
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كـون عاقبـة الأداء صلاحاً له. ولذا لا إشـكال ظاهراً في وجـوب أداء الحق عنه عليه 
حتـى لو علم أو احتمل سـقوطه عن ذمته قبل بلوغه أو بعـده بإرث ـ كما لو كان ممن 
يرث الدائن ـ أو إبراء أو تبرع متبرع بالوفاء أو نحو ذلك. بل أي ضرر على المولى عليه 
في بقـاء الديـن في ذمتـه بعد بلوغه مع عجزه عـن وفائه وعدم تكليفـه بأدائه، ليصلح 
لمزاحمـة ضرر الخسـارة بتعجيل الوفاء، خصوصاً لو أمكن اسـتغلال المـال بتجارة أو 
نحوهـا مما يتعرض به المولى عليه للربح والفائدة. ولذا لا يصلح ذلك لثبوت سـلطنة 

الولي على وفاء الدين الذي لم يحضر أجله. 
وبعبارة أخر￯: كما يهتم الشارع الأقدس بمصلحة المولى عليه أو عدم خسارته 
في مالـه، كذلـك يهتم بأداء الحق لصاحبه. ولذا بنوا عـلى ثبوت الولاية ـ ولو من باب 
الحسـبة ـ على الممتنع والغائب ونحوهما. وذلك يقتضي تكليف الولي الخاص للقاصر 
مـع وجوده بأداء الحقـوق التي عليه، ومع عدمه يتعين ثبوت ولاية الحسـبة عليه على 

نحو الولاية على الممتنع الغائب.
ولم يعلـم بعـد مبنـاه دامت بركاتـه في النفقات، وهـل هي عنـده لا تثبت على 
الصبـي إلا في مـورد يكون أداؤها صلاحاً لـه، كما لو كان عدم الإنفـاق على المملوك 
مسـتلزماً لنقصه أو تلفه بنحو تكون خسـارته أهم من خسارة النفقة، أوتثبت مطلقاً، 

كماهو ظاهرفتواه، فيتجه السؤال عن الفرق بينهاوبين كفن الزوجة. 
وأما ما ذكره بعد ذلك من احتمال كون الكفن في النص المتضمن أنه على الزوج 
بالسكون مصدراً بمعنى التكفين، لا بالفتح بمعنى ثياب الميت، لعدم ظهور الحركات 
في كتابـة النص المذكور ليتعـين أحد الوجهين. وحينئذٍ يكـون ظاهره محض التكليف 
بالتكفين، الذي لا إشكال في قصوره عن الصبي ونحوه، لأن الظاهر من جعل الفعل 
ـ الذي هو مفاد المصدر ـ على الشـخص تكليفه به، وإنما يسـتفاد اسـتحقاق المال عليه
 ـ الـذي هـو من سـنخ الوضـع ـ بجعل الأعيـان عليـه، كالدرهم والدينـار والثوب 
والكفـن بالفتح. وإنما يجب عـلى البالغ بذل الكفن ـ بالفتـح ـ مقدمة للفعل الواجب 
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عليه، لا لانشغال ذمته بالكفن ابتداء. 
ن بالسـكون وإن ذكر في بعض كتب اللغة مصدراً  فْ : بأن الكَ فهو يشـكل أولاً
بمعنـى التكفـين، إلا أنـه لا يتعارف في اسـتعمالات الشـارع والعرف، بـل المتعارف 
ن  فْ ن بالفتح بمعنى الثياب. بل ربما يكون ذكرهم الكَ فَ التعبير بالتكفين، واستعمال الكَ
بالسكون بلحاظ اشتقاقه من المعنى الأصلي وهو التغطية، فتوهموا استعماله عند إرادة 

. ن ـ أيضاً فَ المعنى المعهود ـ وهو إلباس الميت الكَ
وكيـف كان فنـدرة اسـتعماله عنـد إرادة المعنى المعهود تمنع مـن حمل الإطلاق 
عليـه، إذ لو أريـد لاحتاج للعناية والتنبيـه ولم يكتف بإطلاقه حتـى حمله الفقهاء على 

التحريك، وفهموا منه ثياب الميت ورتبوا أحكامه. 
: بـأن لازم ذلـك أن لا يكون وجوب التكفين للزوجـة كفائياً، بل عينياً  وثانيـاً
مختصاً بالزوج، ولازم ذلك عدم تكليف غيره بإعانته لو عجر هو من الاسـتقلال به، 
ولا بالقيـام به بدلاً عنه لو تعـذر عليه مباشرته. بل لو عصى لم يجب إلا ردعه من باب 
الأمر بالمعروف، ولو جهل به لم يجب إلا إعلامه بوجوبه عليه من باب وجوب تعليم 
الأحـكام، دون إعلامه بالموضـوع. كما أن لازمه عدم تحمل الزوج الكفن من ماله إذا 
، لعموم ماتضمن أن الكفن من أصل المال، الذي لايصلح لتخصيصه  تركت هي مالاً
النص الواردفي الزوجة بعـد قراءة الكفن فيه بالتسـكين... إلى غير ذلك مما لا يظن به 

دامت بركاته ولا بغيره الالتزام به.
بـل وضـوح بطلانه كاشـف عن وضوح كون مفـاد النص في المقـام هو تحمل 
ن بالفتح، وانشغال ذمته به كسائرالماليات بنحوالوضع. لا محض التكليف  فَ الزوج الكَ

بالتكفين. 
: أن ذلك لا يناسـب ما تقدم منه من اسـتفادة تحمل الزوج كفن الزوجة  وثالثاً
من عموم التعليل في أدلة النفقات. لوضوح أن مبنى وجوب النفقة على انشغال الذمة 

بها بنحو الحكم الوضعي. نعم تقدم منّا عدم تمامية ذلك.
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وكيـف كان فـلا مخرج عـما ذكرنا من تحمـل الصبي كفن زوجتـه، وقيام الولي 
بإخراجـه مـن ماله. ونحـوه المجنون والمغمـى عليه وأمثالهما ممـن لا يصلح للخطاب 

الفعلي.
نعـم لـو قيل بعـدم وجـوب نفقة الزوجة عـلى الصبـي، وقلنا بـأن الكفن من 
صغريـات النفقـة الواجبة ـ كما تقدم القول به من بعـض ـ أو ملحقاً بها ـ كما تقدم منّا 

احتماله ـ اتجه عدم وجوب الكفن عليه، نظير ما تقدم في المتمتع بها والناشز.
(١) كـما في الـدروس وجامـع المقاصد والروض والمسـالك وغيرها ونسـب 
لنهايـة الأحكام وجماعة، وعن الذخيرة نسـبته للأصحاب، بل في المدارك أنهم قطعوا 
بـه. وظاهرهم إرادة اليسـار المعتـبر في وجوب وفاء الدين، بـأن كان يملك زائداً عن 
مستثنيات الدين أكثر من قوت يوم وليلة له ولعياله، كما حدده بذلك في كشف اللثام 

والجواهر.
وكأن الوجـه فيـه حملـه على الديـن بعد ما سـبق من عدم تمحضـه في التكليف 
ببذل الكفن، بل هو حكم وضعي راجع إلى انشـغال الذمة بالكفن، بل صرح شـيخنا 

الأعظمP بأنه من الديون. 
لكـن ذلـك لا يكفـي في صيرورتـه دينـاً، للفرق بينهـما في ملكية الغـير للدين 
واسـتقراره في الذمـة ولو مـع تعذر أدائه، فيمكـن أداؤه بعد اليسـار، بخلاف الكفن 
الـذي لا يملكه أحـد ويتقوم بإمـكان الأداء، كما تقدم. ولعله لـذا احتمل في المدارك 
ـ كـما عن غيره ـ عدم اعتبار اليسـار بالمعنى المذكـور، لإطلاق النص. وعليه جر￯ في 

الجواهر وغيره. 
أقـول: عـدم كونه دينـاً لا ينافي إلحاقـه به في المسـتثنيات، لعمـوم دليلها، ففي 
صحيـح الحلبي عن أبي عبدااللهA: «قال: لا تبـاع الدار ولا الجارية في الدين، ذلك 

(مسألة٣٤): يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره(١)
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أنه لابد للرجل [المسلم] من ظل يسكنه وخادم يخدمه»(١). فإن عموم التعليل المناسب 
لارتكا زيته يقتضي عدم وجوب بيع الدار والخادم لسائر الحقوق الثابتة على المكلف، 

ومنها الكفن.
نعـم هو مختص بالدار والخادم، دون بقية المسـتثنيات، إلا أن بعضها يجري فيه 
ذلك بالأولوية العرفية، كثياب الإنسان ونفقته الخاصة. كما أن مثل نفقة واجبي النفقة 
في اليوم والليلة يكون مزاحماً للكفن بعد إطلاق دليليهما. ولا يبعد أهمية الإنفاق، لأن 
حاجـة الحـي للنفقة أشـد ارتكازاً من حاجة الميـت للكفـن وأولى بالرعاية. بل يكفي 
احتـمال ذلك في الترجيـح، على ما ذكر في مبحث التزاحم. ولا أقل من التخيير، لعدم 
ثبـوت أهميـة الكفن. وإن لم يبعـد اختلاف الأهميـة باختلاف الموارد، مـن حيثية نوع 

النفقة، ووجود الباذل على تقدير الامتناع منها ومن الكفن، ونحو ذلك. 
اللهـم إلا أن يقـال: مقتضى إطلاق دليلي وفاء الديـن والكفن وجوب تحصيل 
المال لهما مع القدرة عليه بالاقتراض أو الاسـتيهاب أو الاكتساب. ولو تم الدليل على 
عـدم وجوبه لوفاء الدين لزم الاقتصار على مورده، دون الكفن بعد فرض عدم كونه 
: أنه لا يجب بيع الدار والخادم لأجل الكفن،  دينـاً، كما تقـدم. ويكون المتحصل حينئذٍ
عملاً بعموم التعليل في صحيح الحلبي، وكذا ثياب البدن والنفقة الخاصة بالأولوية، 
مـع إعمال الترجيح في نفقة واجـب النفقة، ويجب الاقتراض ونحوه لأجله لو أمكن، 

عملاً بإطلاق دليله. 
(١) كـما في الجواهـر وطهارة شـيخنا الأعظمP وغيرهما. وقد ذكر سـيدنا 
المصنفP أن هذا الشرط متفرع على شرط اليسار، فإن قلنا باعتباره اتجهت مانعية 
الحجر، لأنه موجب لسـلب قـدرة الزوج على التصرف في مالـه، فيكون كمن لا مال 

(١) وسائل الشيعة ج:١٣ باب:١١ من أبواب الدين والقرض حديث:١.

وأن لا يكون محجوراً عليه قبل موتها بفلس(١) وأن لا يكون ماله متعلقاً به 
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لـه. أما لو قلنا بعدم اعتباره وأنه لو أمكـن تحصيل المال بالاقتراض ونحو وجب اتجه 
جريـان ذلك في المقام، لأن عـدم القدرة على التصرف بالمـال لا ينافي وجوب تحصيل 

غيره بالاقتراض ونحوه. 
لكـن لازم ذلـك مانعية الحجر وإن حصل بعد موتها، بناء على اعتبار اليسـار، 
لعدم تعلق الكفن بعين المال، ليكون مقدماً على حق الغرماء مع سـبقه، بل هو متعلق 
. ولو  بالذمـة، ولا دليـل على تعلقه بعين المال بالحجر بعد ما سـبق من عـدم كونه ديناً
فرض تعلقه به ـ إلحاقاً له بالدين ـ لزم دخول النقص عليه مثله كسـائر ديون المفلس. 
وحينئذٍ يجري ذلك حتى مع سـبق الحجر على موتها، بناء على مشـاركة صاحب الدين 
المتجـدد بعـد الحجـر للغرماء، خصوصـاً إذا لم يحصل برضـاه، كما لو كان مسـبباً عن 

إتلاف المفلس لماله، وإن استشكل فيه بعضهم، والكلام فيه موكول لموضعه. 
هـذا وقـد يدعـى عـدم مانعية الحجـر مـن إخـراج الكفـن وإن كان مشروطاً 
باليسار، كنفقة اليوم والليلة له ولعياله التي صرحوا باستثنائها من أعيان مال المفلس، 
إمـا لكونـه من أفرادهـا، أو لكونه ملحقاً بها، كما تقدم. ومن هنا صرح باسـتثناء كفن 
الزوجـة مـن أعيان ماله غير واحـد، وقد يظهر من الجواهر في أحـكام المفلس الجري 
عليه، بل في الخلاف دعو￯ الإجماع عليه. ومن ثم فالمسـألة لاتخلو عن إشـكال. نعم 
بنـاء على ما تقدم من وجوب تحصيل المال بالاقـتراض أو نحوه يتجه وجوبه في المقام 

لو أمكن وبنى على التوقف عن الأخذ من أعيان المال المحجر عليه. فلاحظ. 
(١) كما في جامع المقاصد والروض والمسـالك وغيرها. لأن تعلق الحق بالعين 
مانـع مـن تصرف المالك فيها بنحو ينافيه حتى لمثـل النفقة. من دون فرق بين حدوث 

الحق قبل موتها وحدوثه بعده، لأن الكفن لا يتعلق بعين ماله، بل بذمته.
نعـم لـو أمكنه إخـراج الكفن من العـين بعد إخراج الحق ـ كما لـو كانت قيمة 

حق غيره برهن أو غيره (١)، 
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العين أكثر من الدين الذي رهنت عليه ـ وجب ذلك ـ كما في جامع المقاصد والروض 
عمـلاً بإطـلاق دليله. كما أنه لو أمكنه تحصيل مال آخر ـ بالاقتراض أو نحوه ـ وجب 

بناء على ما تقدم في الشرط الأول. 
(١) كما في جامع المقاصد والروض والمسالك وعن الذكر￯ والفاضل المقداد. 

لظهور النص في الزوج الحي القابل لانشغال الذمة بالكفن وأدائه.
وصرح في جامع المقاصد والروض والمسالك بعدم سقوطه عنه لو مات بعدها. 
وكأنـه لانشـغال ذمته به في حياته فيتعلـق بتركته بعد وفاته، كسـائر الحقوق الثابتة في 

 . ذمته، لقرب إلحاقها بالدين في ذلك، بل لعله مفروغ عنه بينهم. فتأمل جيداً
(٢) كـما في جامـع المقاصـد والـروض والمسـالك وغيرهـا. لأن مقتضى نفوذ 

الوصية وجوب إخراجه من ثلثها، فيسقط عنه، كما لو تبرع به متبرع.
نعـم لـو لم تنفـذ الوصية للجهـل بهـا أو عصياناً تعـين قيامه بـه، لأن وجوب 
تنفيـذ الوصية بنفسـه لا ينافي انشـغال ذمته به، كـما لو أوصى غيرهـا بتكفينها. ولعله 
مرادهم. وقد يحمل عليه ما في الروض، حيث قال: «وسقط عنه إن نفذت» بأن يكون 
بالتشـديدمن التنفيذ، لا بالتخفيف من النفوذ ـ الذي به صرح في المسـالك ـ في مقابل 

 . عدم نفوذها شرعاً، لتجاوزها الثلث، مثلاً
(٣) لمـا تقـدم في الشرط الأول، وتقدم أن الـلازم مطلق تحصيل المال ولو بغير 

الاستقراض. 
(٤) يعني: بلا حرج، كما صرح به في مستمسكه. 

هذا ولو تحقق العجر المسقط لوجوب بذل الكفن على الزوج ـ إما لعدم اليسار 

وأن لا يقـترن موتهـا بموته(١) وعـدم تعيينها الكفن بالوصـيـة(٢). لكن 
الأحـوط وجوباً إن لم يكن أقـو￯ في صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الأول 

وجوب الاستقراض(٣) إن أمكن(٤). 
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بالمعنـى المعتـبر في الديـن، للبناء على اعتبـاره في المقام، أو لعدم القـدرة حتى على مثل 
الاقـتراض ـ فالظاهـر خروجه من تركتها لو كان لها تركة، كـما صرح به من تقدم منه 

اعتبار يساره في تحمل الكفن.
والوجـه فيـه ظاهر بناءً عـلى أن الحكم بتحمل الزوج الكفـن محض تكليف له 
ببذلـه، لأن وجـوب بذلـه عليه لا ينافي ثبوتـه في تركتها، الذي هـو مقتضى إطلاق ما 
تضمن أن الكفن من جميع المال، نظير استحباب بذله في حق غيره ممن يقدر على بذله. 
ولازم ذلـك أنـه لو لم يبذله عجزاًً أو جهلاً أو عصيانـاً وجب إخراجه من التركة لو لم 

يبذله غيره. 
وأما بناءً على ما تقدم من رجوعه إلى انشغال ذمته به بنحو الوضع فقد يستشكل 
بـأن مقتضى الجمع بين دليل تحمل الـزوج كفن زوجته وإطلاق دليل ثبوت الكفن في 
التركـة تخصيص الثاني بالأول، الراجـع لعدم ثبوت كفن الزوجة في تركتها، فلا وجه 
لإخراجه منها مع تعذر بذله على الزوج، لأن تعذره لا ينافي استحقاقه عليه وانشغال 
ذمتـه بـه. ولذا حكم شـيخنا الأعظمP بانتقالـه إلى تركته لو مات معسراً، كسـائر 

الحقوق التي تنشغل بها ذمته. 
ودعـو￯: أنـه لا مانع مـن العمل بالدليلـين معاً في الزوجـة، فيبنى على ثبوت 
كفنهـا في ذمـة الـزوج وفي تركتها معـاً، إذ لا مانع من ذلك في الماليات، نظير انشـغال 

الذمم المتعددة بالمال الواحد مع تعاقب الأيدي عليه.
مدفوعـة بأن لازم ذلك ثبوته فيهما معاً على نحـو الواجب الكفائي، بحيث لو 
امتنـع لا يجـوز للورثة إجباره ، كما لا يجوز لـه إجبارهم، بل يجب على الكل في عرض 
واحـد، وكل مـن يبذل الكفن يؤدي ما عليه وعلى صاحبـه، ولا يظن بأحد البناء على 
ذلك. وما ذلك إلا لتعينه على الزوج وعدم تعلقه بالتركة حال انشغال ذمته به، الذي 

هو مبنى دعو￯ التخصيص المتقدمة.
ومـن ثم ذكر في الجواهر أنـه لولا عدم ظهور الخلاف في وجوب الإخراج من 
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التركة حينئذٍ لكان مقتضى الجمع بين الأدلة دفنها عارية أوتكفينها من بيت المال، لأن 
سقوط الخطاب بالبذل عنه لا يقتضي الانتقال إلى تركتها. 

هـذا وقد دفـع سـيدنا المصنفP الإشـكال المذكور بانشـغال ذمـة الزوج 
بالكفـن ليس على نحو انشـغاله بالدين الذي يسـتقر فيها ولو مع عـدم وجوب أدائه 
عليـه، بـل هو تابع لوجـوب البذل، ولا اعتبار لـه بدونه، لعدم جـواز مطالبة وارثها 
به، فمع فرض عدم وجوب البذل للإعسار يتعين عدم انشغال ذمته به وقصور دليله 

عنه، فيرجع حينئذٍ لعموم خروج الكفن من التركة. 
لكـن مجرد عدم جـواز مطالبة الـوارث بالكفن لا يسـتلزم تبعية انشـغال ذمة 
الـزوج به لوجوب أدائه عليه، بل قد يكون لأن ذمة الزوج إنما تنشـغل بالكفن بما هو 
كفـن من دون أن يكون مملوكاً بذاته للميـت أو لغيره عليه، فمع فرض تعذر التكفين 
بدفن الميت لا يبقى موضوع الحق، فيسـقط. ولو لم يسـقط فلا دليل على إرثه بعد أن لم 
يكـن مملوكاً لأحد عليه. ولا يقـاس بذلك ما إذا تعذر عليه بذل الكفن لعسر مالي مع 

بقاء موضوعه، لقابلية الميت للتكفين، كما في المقام.
نعـم لا يبعد انـصراف النص المتضمن انشـغال ذمة الزوج بكفـن الزوجة إلى 
خصـوص صورة قدرتـه على بذله بنحو يكلـف به، لتقوم الغرض مـن الحق المذكور 
بفعليـة التكفين، لا باسـتحقاق المال وحفظ المالية، كـما في الدين. وقد يكون نظيره في 

ذلك تحمل نفقة الأقارب.
ومن ثم يبعد عن مقتضى الارتكاز ما تقدم من شيخنا الأعظمP من انتقال 
الكفـن لتركـة الزوج لو مـات معسراً، فيجب إخراجـه منها، مع فرض عـدم تكليفه 
بأدائـه في حياتـه. بخـلاف ما لو كان قـادراً مكلفاً ببـذل الكفن، حيث يقـرب انتقاله 
للتركـة جداً، كـما تقدم من المحقـق والشـهيد الثانيين (قدس سرهما) عنـد الكلام في 

الشرط الرابع. 
ثم إنه لو غض النظر عن ذلك أمكن إثبات خروج كفنها من تركتها مع إعسار 
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الـزوج بما أشـار إليه شـيخنا الأعظمP وأوضحـه الفقيه الهمـدانيP من قضاء 
المناسبات الارتكازية ـ تبعاً للأدلة الشرعية ـ بأن الميت أحق بتركته بأن يجهز منها ولا 

يترك معها بدون تجهيز أو يستجد￯ لتجهيزه.
وجعل كفن الزوجة على زوجها لا ينافي ثبوت الحق المذكور لها، بل هو في طوله 
راجع إلى أن عليه أن يقوم به بدلاً عن التركة، فإن قام به سـقط عنها، كما يسـقط عنها 
لـو تـبرع به أجنبي. وإلا وجـب إخراجه منها بمقتضى الحق المذكور الثابت للإنسـان 
بطبعـه. نظير تحمل نفقتها الذي لا ينافي خروجها من مالها لو لم ينفق عليها، فتسـتثنى 
في مقام وفاء الدين الواجب عليها. وكذا تحمل نفقة القريب لو كان ذا مال لا يستطيع 

الوصول إليه والتصرف فيه. 
ومرجـع ذلـك إلى أن الجمع بـين عموم ثبـوت الكفن في التركـة ودليل تحمل 
الزوج كفن زوجته ليس بتخصيص الأول بالثاني، كما تقدم دعواه في توجيه الإشكال، 
ولا بالجمـع بين الأمرين في عرض واحد، لـيرد عليه ما تقدم من لزوم كونه على نحو 
الوجـوب الكفائـي، بـل بالجمـع بينهما على نحـو الطولية، نظير انشـغال ذمـة المدين 
والكفيل بالدين على النحو المتعارف في زماننا، وتناسبه بعض النصوص(١)، لأن ذلك 
هـو الأقـرب عرفاً في أمثال المقـام بالنظر للمناسـبات الارتكازية. ولعلـه لذا لم يظهر 

الخلاف في خروج الكفن من التركة في الفرض، كما سبق الاعتراف به. 
كـما لايبعد أن يرجع إليه أو إلى ما سـبق من سـيدنا المصنـفP ما عن نهاية 
الأحكام من الاسـتدلال على خروج كفن المرأة في محـل الكلام من تركتها بأن الكفن 

مقدم على الإرث.
وأما ما في جامع المقاصد من الإشكال فيه بأنه لو ملك شيئاً قبل تكفينها تعلق 
الوجوب به. فكأنه راجع إلى ما تقدم في توجيه الإشـكال من التنافي بين انشـغال ذمة 
الـزوج بالكفـن وثبوته في التركـة، وأنه لا مجال للثـاني مع فعلية الأول، كما يشـهد به 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٣ باب:١ من كتاب الرهن.
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تكليفه ببذل الكفن لو تجددت له القدرة عليه.
لكنـه مدفـوع بأن تكليف الـزوج ببذل الكفن لـو تجددت له القـدرة عليه إنما 
يكشف عن عدم كون الإعسار مانعاً بحدوثه من تحمل الكفن مطلقاً ولو بعد ارتفاعه. 
وهو وإن كان مسلماً، تبعاً لإطلاق دليل تحمل الزوج بعد فرض بقاء الموضوع وإمكان 
 ، الوفاء، إلا أنه لا ينافي تعلق الكفن بالتركة حال الإعسار، إما لبراءة ذمة الزوج حينئذٍ
كما تقدم من سـيدنا المصنفP، أو لانشـغالها به في طول ثبوته في التركة، كما تقدم 

من شيخنا الأعظمP وتقدم توضيحه. 
ومـن الثاني يظهر خروج الكفن من التركة لو لم يبذل الزوج عصياناً مع قدرته 
وتكليفـه فعـلاً ببذله، كما صرح به الفقيه الهمـدانيP، وإن لم ينهض به الأول. نعم 
للورثـة الرجوع عليه لو دفعوه بنية الرجوع ولو بعد مراجعة الحاكم الشرعي، كما هو 

 . الحال في كل ممتنع عن أداء الحق الذي عليه. وبه صرح الفقيه الهمدانيP أيضاً
بل ذكرP أن لهم الرجوع عليه مع إعساره أيضاً، لانشغال ذمته به على نحو 
انشـغال ذمته بنفقتها في حياتها. لكن انشـغالها به على النحو المذكور لا طريق لإثباته، 
لعـدم تضمـن ملكيتها له، فضـلاً عن أن يبقى دينـاً كالنفقة. على أنـه لم يتضح عاجلاً 

جواز إجباره على الاستدانة لنفقتها ولكل حق للغير.
نعم تقدم منّا وجوب الاسـتدانة عليه مع القدرة لأجل الكفن، المستلزم لجواز 
إجبـاره على الاسـتدانة مـن التركة والدفـع منها بنيـة الرجوع عليه ولـو بعد مراجعة 
الحاكم الشرعي. أما بناء على عدم وجوب الاسـتدانة عليه فاللازم عدم وجوب بذل 
الكفـن عليـه، ومعه لا وجه لنيـة الورثة الرجوع عليه. فلاحظ. واالله سـبحانه وتعالى 

العالم. 
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(١) كما يظهر مما تقدم في الشرط الخامس. 
بقـي شيء: وهو أنه لا يبعد ابتناء انشـغال ذمة الـزوج بالكفن على الانحلال، 
فلـو تعـذر تمامه وجـب ما يقدر عليـه منه، ويتمم الباقـي من تركتها أو مـن متبرع أو 
غيرهمـا. وبه صرح في الجواهر. كما لا يبعد ابتناء تعلق الكفن بالتركة على ذلك أيضاً، 
فيجب بذلها لبعض الكفن مع تيسر تتميمه بتبرع أو نحوه. كل ذلك لقضاء المناسبات 
الارتكازيـة بعدم الارتباطيـة في الماليات المقصودة لنتائجها. نعـم لو يتيسر التتميم بما 
يحقق الواجب الاضطراري أو الاختياري لم يجب البذل، لعدم الموضوع، وهو الكفن، 

 . كما لعله ظاهر. فتأمل جيداً
(٢) قـال في المبسـوط بعد أن ذكر خـروج الكفن من أصل التركـة: «وإن كان 
الميـت امرأة لـزم زوجها كفنها وتجهيزها، ولا يلزم ذلك في مالها»، ونحوه في السرائر. 
وقد نسب لهما تحمل الزوج تمام نفقات التجهيز، كما نسب ذلك لنهاية الأحكام والبيان 
والموجـز الحـاوي والتنقيـح وفوائـد الشرايع وحاشـية الميـسي، وبـه صرح في المنتهى 
والدروس والذكر￯ وجامع المقاصد والروض والمسـالك وغيرها، وفي الجواهر: «لا 

.« أجد فيه خلافاً
وقد يتجه بناء على أن تحمل الزوج كفن زوجته من صغريات وجوب الإنفاق 
عليها. لكن سـبق الإشـكال في ذلـك. ويزيد هنا بـأن بقية المؤن غـير الدفن أبعد عن 

النفقة من الكفن الذي هو من سنخ الكسوة. 
نعم قد يدعى اسـتفادته من النص بإلغاء خصوصية الكفن فيه، وإنما ذكر لأنه 
أهـم شـؤون التجهيـز المبتنية على صرف المال. قال سـيدنا المصنـفP: «كما يؤيده 

 وكذا الاحتياط في صورة عدم العمل بوصيتها بالكفن(١). 
(مسـألة٣٥): كـما أن كفـن الزوجـة عـلى زوجها كذلك سـائر مؤن 

التجهيز من السدر والكافور وغيرهما(٢).
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الاقتصار عليه فيما دل على خروجه من أصل المال، وأنه مقدم على الدين، مع الاتفاق 
منهم على عموم ذلك لسائر مؤن التجهيز، وفي معقد الإجماع ـ المحكي عن غير واحد ـ 
عـلى كـون تجهيـز المملوك على سـيده. ولا يبعـد أن يكون المـراد من الكفـن في معقد 
إجماعـات المقام ما يعم سـائر مؤن التجهيز، كما يقتضيه إرسـال غير واحد له إرسـال 
. ولذا توقف في المدارك وحكي عن  المسلمات. لكن في كفاية هذا المقدار في الجزم تأملاً
الأردبيـلي وغيره. ومنه يظهر أنه يصعب الجزم بخلافه، كما صدر من المصنف وغيره، 

ولاسيما بملاحظة ما في كلام بعض من دعو￯ عدم الفصل بين الكفن وغيره».
وقد يؤيد الدعو￯ المذكورة أن تحمل الزوج الكفن دون غيره من مؤنة التجهيز 
مع ولايته على تجهيز الزوجة يبتني على عناية يبعد ابتناء السـيرة عليها في مقام العمل. 

فلاحظ. 
هـذا وعن بعـض مشـايخنا التفصيل بين يسـارها فتخـرج المـؤن المذكورة من 
تركتها، ولا يتحمل الزوج إلا الكفن، اقتصاراً على مورد النص، وإعسارها فيتحملها 
الـزوج، لعمـوم التعليل في صحيح عبـد الرحمن بن الحجاج(١)، حيث يسـتفاد منه أن 
ثقل الزوجة والوالدين والوالد والمملوك على الرجل، فيقوم بشـؤونهم في حال الحياة 
والممات مع حاجتهم، على ما تقدم عنه في الاستدلال لتحمل الزوج كفن زوجته، وإنما 

 . اختص الكفن بالذكر في النص لعدم احتياج غيره لبذل المال غالباً
لكن تقدم منع الاستفادة المذكورة من التعليل وعدم نهوضها بالاستدلال. مع 
أن مقتضاها تحمل النفقات المذكورة حتى مع اليسـار، لخروج التركة عن ملك الميت، 
فيحتـاج لنفقـة التجهيز. وما تضمن خـروج الكفن من التركة يختص به، ولا يشـمل 
غـيره من النفقات. ولو بني على تعميمه لها لإلغاء خصوصيته عرفاً لزم إلحاقها به فيما 
تضمن تحمل الزوج الكفن، الذي هو يعم صورتي اليسـار والإعسار بلا إشكال. ولا 

مجال للتفريق في إلحاقها بين الحالين مع وحدة لسان النص. فلاحظ. 
(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١٢ من أبواب المستحقين للزكاة حديث:١.
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(١) كـما في التذكـرة والمنتهى والقواعد والذكر￯ والـدروس وجامع المقاصد 
والـروض وغيرها. وقد يظهر من جملة من عباراتهم المفروغية عنه، خصوصاً شـيخنا 
الأعظـمP الـذي خـص التأمـل من بعضهـم فيـما إذا اختلـف أفـراد الواجب في 

القيمة. 
لكن استشـكل فيـه في الجواهر قال: «بنـاءً على أن ذلك من المسـتحبات المالية 
، فيتبع اختياره من غير نظر إلى غيره من الوارث صغاراً كانوا أم  مخاطـب بـه الولي مثلاً
كباراً، فيكون من قبيل استحباب خروج الزكاة من مال الطفل. ويؤيده إطلاق ما دل 
عـلى أن الكفن من صلب المـال من غير تخصيص له بالواجب، فالواجب منه واجب، 
والمنـدوب منـه منـدوب. بل لعل حـق الدين أيضـاً لا يزاحم ذلك، لمـا دلّ على تعلق 

.« الدين بعده. نعم لو كان المخاطب بالندب نفس الوارث كان اعتبار رضاه متجهاً
وفيـه: أن المخاطب بالندب ليس هو خصوص الـولي ولا خصوص الوارث، 
بـل جميـع المكلفين، لورود الأمر بالمسـتحب في مسـاق الأمر بالواجـب، وحيث كان 
الوجـوب كفائياً كان الاسـتحباب كذلك. لكنه كالوجـوب لا يقتضي إخراج الكفن 
من التركة، فضلاً عن التصرف فيها على خلاف سـلطنة الوارث، ولذا احتاج إخراج 
الواجـب إلى الدليـل. ولا مجال لقياسـه على خروج الزكاة من مـال الطفل، لأن دليل 

خروجها إنما دل على الأمر بإخراجها منه، لا على مجرد دفع مقدارها ولو تبرعاً عنه. 
وأمـا إطـلاق ما تضمـن أن الكفن مـن صلب المال فقد استشـكل فيه سـيدنا 
المصنـفP بـأن مجـرد خطاب الـولي بأخـذ الجامع لا يكفـي في جواز أخـذه الفرد 
الأفضـل، بـل لابد فيه من جعل ولاية تعيين الجامع لـه، والدليل قاصر عنه، فمطالبة 

الولي للوارث بالفرد الأفضل خلاف سلطنته على ماله.

 (مسـألة٣٦): الزائـد عـلى المقدار الواجـب من الكفن وسـائر مؤن 
التجهيز لا يجوز إخراجه من الأصل(١)
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ولا يخلـو مـا ذكـره عـن وجـه، فـإن الولايـة إنما تقتـضي لـزوم وقـوع الفعل
 ـ كالتغسـيل والتكفـين ـ بنظـر الـولي، لا إعمال نظره في تشـخيص متعلـق الفعل من 
أموال الناس ـ كالماء والسـدر والكفن ـ بنحو ينافي سلطنتهم، ولذا لا إشكال في عدم 
جـواز إجبار غير الوارث على التبرع بهـا. وحينئذٍ فمقتضى إطلاق أدلة الميراث ملكية 
الـوارث لأعيان التركة وسـلطنته عليها، وليس مفاد دليل خـروج لوازم التجهيز من 
التركـة إلا إلزامه بالطبيعة بنحو ليس له الامتناع، لا إلزامه بخصوص فرد منها يوكل 
تشـخيصه لنظر الولي، كما هو الحال في سـائر الحقوق الكلية الثابتة في التركة أو غيرها 

من أمواله أو في ذمته.
ولـذا كان الظاهر عدم إلـزام الولي للوارث بتعين خصوص فرد من التركة من 
بـين الأفراد المتفقـة في القيمة. بل لو عين فرداً من غير التركة بـدلاً عنها كان له ذلك، 
ويسـقط الحق من التركـة، وليس للولي إلزامـه بخصوص ما يخرج مـن التركة، لعدم 

ولايته على التركة، ومنافاة ذلك منه لسلطنة الوارث. 
وبعبـارة أخر￯: مقتضى الجمع بين إطـلاق دليل الميراث ودليل خروج الكفن 
من التركة هو ملكية الوارث لأعيان التركة المسـتلزمة لسلطنته عليها وإلزامه بإخراج 
الكفن منها، فاللازم في الخروج عن مقتضى سـلطنته على أعيانها الاقتصار على إلزامه 
بمطلـق الكفـن، مع إيكال تشـخيصه إليـه، لا إلى الـولي. وكأن هذا هو مراد شـيخنا 

الأعظمP مما يأتي منه عند الكلام في اختلاف أفراد الواجب في القيمة. 
وهـذا هـو العمـدة، لا مـا يظهر ممـا عن بعض مشـايخنا مـن دخـول المورد في 

التزاحم، والمستحب لا يزاحم الواجب اللازم المراعاة، وهو حق الديان والورثة.
إذ فيـه: أن الـكلام إنـما هو في فعلية حـق الـوارث والديان ليمنع مـن إخراج 
المسـتحب، والمدعى للخصم هو اقتضاء الإطلاق تقدم الكفن ولو كان مسـتحباً على 
حقهما، فلا حق لهما كي يمنع من إخراج المستحب. فالعمدة ما ذكرنا من فعلية سلطنة 

الوارث وإن كان الكفن مقدماً على الميراث. 
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نعم لا يجري ذلك في الدين المسـتوعب للتركة، لعدم سـلطنة الديان على عين 
التركـة، وإنما يتعلق حقه بهـا كتعلق الكفن، وحيث ثبت تقديم الكفن على الدين كان 
مقتـضى إطـلاق دليله التخيير في إخـراج الكفن منها بـين أفراده ولـو كان هو الأكثر 
الذي لا يبقى معه مجال لوفاء الدين، ولا يعتبر رضا الديان، بل غاية الأمر اعتبار رضا 

الوارث المالك لأعيان التركة.
وأما ما في الذكر￯ والروض من تقديم الدين على المسـتحب من أجزاء الكفن 
وإن كانت ثياب التجمل مقدمة على الدين، لحاجة الحي إلى التجمل، والميت إلى براءة 
ذمتـه أحوج. فهو كما تر￯ لا ينهض بنفسـه بإثبات حكم شرعي، فضلاً عن أن يخرج 

به عن الإطلاق. 
اللهم إلا أن يقال: الحكم في النص بالبدء بالكفن ثم الدين متفرع على الترتب 
بينهما في التعلق بالتركة، وليس تكليفاً ابتدائياً، وحيث كان المتعلق بها في الرتبة السابقة 
هـو مطلق الكفن الحاصل بالأقل فهـو لا يمنع من تعلق الدين بها لو كانت أكثر قيمة 
مـن الأقل، ومـع تعلقه بها لا يجـوز مزاحمته بإخـراج الكفن بالفرد الأكثـر، بل يتعين 

 . الاقتصار على الأقل، جمعاً بين الحقين بعد فعلية ثبوتهما معاً
هـذا كله لـو كان المدعـى أن المتعلق بالتركة هـو الكفن المطلـق، الصادق على 
الأقل المقتصر فيه على الواجب، والأكثر المشـتمل على المسـتحب. أما لو كان المدعى 
أن المتعلـق بهـا هو الأكثر ـ لأنه الكفن التام الـذي يحمل عليه الإطلاق، وتعلق الدين 
والميراث بالباقي من التركة مع الاقتصار على الواجب لتعذر التكفين بالتام بعد الدفن، 
فلا موضوع لإخراجه، كما لو دفن الميت بلا تكفين ـ فيتعين جواز أخذ المسـتحب من 
التركة وإن لم يرض الوارث والديان، لأن ذلك هو مقتضى اسـتحباب التكفين به بعد 

فرض تعينه في التركة وتعلقه بها مقدماً على الدين والميراث.
لكن من البعيد جداً التزام أحد بذلك، بل غاية ما يدعى كون الكفن من سنخ 

الماهيات المشككة الصادقة على الأقل والأكثر. فيجري ما سبق. 
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بـل لا يبعـد بعد النظر في مجمـوع النصوص اختصاص الكفـن الشرعي الذي 
يحمـل عليـه الإطـلاق بالواجب، وكون المسـتحب خارجـاً عنه ملحقاً بـه. وإطلاق 
الكفـن على المجموع في بعض النصوص يبتني على نحو من التوسـع أو على ملاحظة 

المعنى اللغوي.
ولا أقل من انصراف إطلاق الكفن في النصوص المتضمنة خروجه من التركة 
وتقديمـه على الدين والميراث إلى خصـوص الواجب، لأن التخيير بين الأقل والأكثر 

يحتاج إلى عناية في الحكم التكليفي، فضلاً عن الحكم الوضعي، كما في المقام.
وعليه يخرج المسـتحب عـن الإطلاق تخصصاً، لا بلحاظ ما سـبق من المزاحمة 
لحق الديان أو الوارث. ومعه لا موضوع لما سـبق من الجواهر من التمسك بالإطلاق 

في محل الكلام. 
تنبيه: قال في المبسوط بعد أن ذكر الكفن المفروض والمستحب للرجل والمرأة: 
«هذا إذا تمكن منه، فإن تعذر ذلك أو أجحف بالورثة اقتصر من الكفن على ما يستره 

فحسب». وظاهره الاجتزاء بالثوب الواحد الساتر مع الإجحاف بالورثة.
ولم يتضح وجهه بعد إطلاق دليل وجوب الأثواب الثلاثة وما تضمن خروج 
الكفـن من التركة الـذي عرفت أن الواجب متيقن منه. ولا تنهض قاعدة نفي الضرر 
بسـقوطه مع الإجحاف بالورثة، لأن الميراث لما كان من سـنخ النفع للورثة، فخروج 

الكفن منه مستلزم لقلة النفع، لا لدخول الضرر عليهم.
إلا أن يبتني ذلك منه على وجوب تحمل الورثة الكفن عند إعواز التركة، حيث 
يصـدق به الضرر، ويتجه سـقوطه مع الإجحاف، لخروجه عـن المتيقن من تخصيص 

قاعدة نفي الضرر.
لكن يأتي في المسألة الثامنة والثلاثين إن شاء االله تعالى عدم تحمل من تجب عليه 

النفقة للكفن فضلاً عن غيره من الورثة. 
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(١) أوالغرماء لو زاحم حقوقهم، كما سبق.
هذا ولو أوصى بإخراج ثلثه جاز إخراج المسـتحب منه بنظر الوصي، لأنه من 
جملـة مصالحـه. كما أنه لو أوصى بـه بخصوصه خرج من ثلثه، بنـاء على عدم خروجه 
من التركة بدون الوصية، وأما بناءً علـى خروجه منها ـ كما سبق من الجواهر تقريبه ـ 
فالوصية به لا تقتضي خروجه من الثلث، بل تعينه لا غير بناء على نفوذ الوصية بالتجهيز 
الذي تقدم الكلام فيه في المسألة الخامسة، كما نبه له في الجواهر. إلا أن يرجع إلى الوصية 
بإخراجـه من الثلث، فيخرج منه، كما أوصى بإخراج كفنه الواجب أو كفن غيره منه. 
هـذا ولـو أوصى بالاقتصـار عـلى الواجب فقـد قرب عـدم نفـوذ الوصية في 
الذكـر￯ وجامـع المقاصد والروض. وكأنه لعدم صلوح الوصية لرفع الاسـتحباب. 
وهـو لا يخلـو عن إشـكال، إذ لم تتضمن الأدلة إلا عـدم نفوذ الوصيـة بالحرام أو مع 

الحيف على الورثة.
وفي الجواهـر: «ولعـل التفصيـل بملاحظـة المصلحـة ـ إمـا رفقـاً بالورثة، أو 

حصول الغضاضة عليه بتبرع متبرع ـ فتنفذ، وإلا فلا، لا يخلو عن قوة».
وفيـه: أن نفوذ الوصية لا يناط بالمصلحة، وإنما يجب مراعاة الأصلح فيما يناط 
بنظـر الـوصي أو الولي ومن ثـم لا يبعد البناء عـلى نفوذ الوصية المذكـورة، كما صرح 
بـه في التذكـرة. لكنـه يبتني عـلى نفـوذ الوصيـة بالتجهيز الـذي تقدم فيـه الكلام في 

المسألةالخامسة. 
(٢) لمنافاته لمصلحة المولى عليه. 

(٣) كما يظهر من شـيخنا الأعظمP. وقد أشـار إلى المناقشة في ذلك بقوله: 

إلا مـع رضـا الورثة(١). وإذا كان فيهم صغير أو غير رشـيد لا يجوز لوليه 
الإجازة في ذلك(٢)، فيتعـين حينئذٍ إخراجه من حصة الكاملين برضاهم. 
وكذا الحال في قيمة الواجب، فإن الذي يخرج من الأصل ما هو أقل قيمة(٣)،
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«والتأمـل في القسـم الثاني بنـاء على أن المندوب أحـد أفراد القدر المشـترك الواجب، 
فللـولي المخاطـب بالمبـاشرة اختيـاره. مدفوع بـأن الكلام ليـس في اختيـار الولي، بل 
الكلام في المتعلق بالتركة، فإذا فرض أن المتعلق بها هو القدر المشترك فلا تسلط للولي 
على مزاحمة الوارث بعد بذل الوارث القدر المشـترك». ولا يبعد رجوع ما ذكره إلى ما 
سبق منا في وجه المنع من التمسك بالإطلاق لإخراج أجزاء الكفن المستحبةمن التركة. 

كما أشرنا إليه هناك.
لة وفي ملكه دفن في  لكـن في المعتـبر: «ولو اختلـف الأولياء بين دفنـه في المسـبّ
المسبّلة، لأنه أقل ضرراً على الوارث. ولو تشاحا في الكفن اقتصر على عادة مثله، لأنه 

لا تقدير للشرع، فيرجع إلى العادة، مع الاقتصار على الواجب».
وقـد يظهر منـه جواز الدفـن في ملك الميـت والزيادة في الكفن عـلى الواجب 
والمتعارف مع اتفاق الأولياء وإن لم يرض الوارث غير الولي أو الديان الذي يضر ذلك 

بدينه. إلا أن ينصرف كلامه عن صورة الدين المذكور وعدم ولاية بعض الورثة.
فيرجـع ما ذكره في الكفن إلى ما في جامـع المقاصد من إلزام الورثة بالمتعارف. 
قال: «ويراعى في هذه الأثواب التوسـط، ففي الجنس يراعى الأوسـط باعتبار اللايق 
بحـال الميـت عرفاً، فلا يجب الاقتصـار على أدنى المراتب وإن ماكـس الورثة أو كانوا 
صغـاراً، حملاً لإطـلاق اللفظ على المتعـارف». ونحوه في المسـالك والروضة وحكي 
عن بعض مشـايخنا. قال في الروض بعد نقل الكلام المذكور عنه: «وهو حسـن، لأن 

العرف هو المحكم في أمثال ذلك مما لم يرد له تقدير شرعي». 
هذا وقد تكرر منّا غير مرة أن التعارف لا يصلح لتقييد الإطلاق الذي هو بيان 
شرعي يستغنى معه عن الرجوع للعرف، ولذا لا إشكال ظاهراً في إجزاء ما يخرج عن 

المتعارف وتأدي وظيفة الكفن به الراجع لعدم قصور إطلاق أدلة شرح الكفن عنه.
لكن لا يبعد الرجوع للمتعارف في تحديد أدنى ما يجزي في الخروج عن الإطلاق 
للعناوين المأخوذة في الأدلة الواردة في مورد الاسـتحقاق، كالنفقات وإخراج الكفن 
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مـن التركة أو قيام الزوج بالكفن في المقام ونحو ذلك. لابتناء مورد الاسـتحقاق على 
مطالبـة مـن له الحـق بالجيد الكثير الماليـة، ودفع من له الحـق بالرديء القليـل المالية، 
المقتـضي نوعاً للتعرض للتشـاح والخصومة، ولاسـيما مع اشـتمال المسـمى على أفراد 
مبتذلـة يرغـب عنها يصعب البنـاء على الاكتفاء بهـا لهوانها، حيث لا فائـدة عرفاً من 
استحقاقها والتكليف بها، كالثياب المستعملة والخلقة في الكسوة وبعض أفراد الطعام 
في النفقة، فعدم التنبيه في دليل الاسـتحقاق لذلك، وعدم التصدي للتحديد، يوجب 

ظهور حال المتكلم في التعويل على المتعارف في تشخيص العنوان المستحق. 
مضافـاً في خصـوص المقـام إلى أن تعمـد الأقـل قيمـة بالنحو غـير المتعارف، 
خصوصـاً في الأفـراد المبتذلة المشـار إليهـا، لما كان مغفـولاً عنه في مقـام العمل، كان 
وجوبـه محافظة على حـق الديان والوارث محتاجـاً إلى عناية وتنبيه، فعـدم التنبيه عليه 
في نصـوص خروج الكفن من التركة وتقديمه عـلى الدين والميراث، الواردة في مورد 
المزاحمـة لحق الديـان والوارث، موجب لظهورها في أن تحمل التركة للكفن يبتني على 
جـواز اختيار الفرد المتعارف الـذي لا يبتني اختياره على تعمل وعناية، وليس للديان 
ولا الورثة الإلزام بما دونه. وإلا فمن البعيد جداً البناء على وجوب اختيار الأقل مهما 
أمكـن، ولـو مثـل الثياب الخلقة التي قـد لا يكون لها قيمة معتد بهـا، محافظة على حق 

الديان والوارث، وليس لما عداها ضابط ظاهر صالح لأن يرجع إليه عدا التعارف. 
هذا والسيد الطباطبائيP في العروة الوثقى مع جزمه بوجوب اختيار الأقل 
قيمـة من أفراد الواجب اسـتثنى مـن ذلك ما لو كان موجباً لهتك الميت، فلم يسـتبعد 
لزوم إخراج ما لا يستلزم الهتك، سواء كان بملاحظة القيمة أم بملاحظة أجزاء الكفن 
ولو بإضافة المسـتحب. وقال سيدنا المصنفP: «كأنه لدعو￯ انصراف الدليل عما 
يوجـب الهتك، وإلا فمجرد حرمة هتك الميت لا يقتضي تعين الكفن الثابت في التركة 

في خصوص الفرد الآخر الذي لا يلزم من التكفين به الهتك».
وكأن مـراده بالانصراف هو انصراف إطلاق دليـل خروج الكفن من التركة، 
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لا إطـلاق دليل شرح الكفـن، حيث لا مجال لدعو￯ الانصراف فيه مع ما هو المرتكز 
تبعـاً للإطـلاق من تأدي وظيفة الكفن بما يوجب هتك الميـت وإن حرم هتكه أو كان 

. مرجوحاً
كما أن مقتضى ذلك عدم الفرق في تجنب ما يوجب الهتك بين أن يكون أقل من 
المتعـارف، وأن يكون هو المتعارف للعامة إذا كان الاقتصار عليه منافياً لكرامة الميت، 
لخصوصية فيه، كجلالة شأنه، أو كثرة ماله، بحيث يكون عدم تمييزه بإجادة الكفن أو 
مكان الكفن أو نحوهما من شـؤون التجهيز توهيناً له. وبذلك صرح بعض مشـايخنا 

فيما حكي عنه، فاللازم هو المتعارف في حق الميت بما له من خصوصيات ومميزات. 
نعـم لزوم الهتـك من الاقتصار في الكفن على الواجب أو الأقل قيمة لا يتضح 
فرضـه خصوصـاً مع عدم ظهـور ذلك لأحـد، إلا بلحاظ كونـه إنقاصاً لما يسـتحقه 
وتعديـاً عليه في ذلك منافياً لحرمته. وهو حينئذٍ يتفرع على تعيين ما يسـتحقه، ويرجع 
إلى ما سبق من الانصراف للمتعارف الذي لا يبتني على تعمل وعناية، والذي يختلف 

باختلاف الأشخاص والظروف. 
أمـا لو فـرض لزوم الهتك المحرم مـع قطع النظر عن جهة إنقـاص الميت حقه 
والتعـدي عليـه في ذلك فـلا حاجة لدعـو￯ الانصراف، بـل تكفي الحرمـة في تقييد 
إطلاق الكفن المسـتحق، حيث لا معنى لاسـتحقاق كفن يحرم التكفين به أو قبر يحرم 
الدفن فيه، كما لو بذل كفناً يوجب احتراق الميت، بل لابد من كون المؤنة المستحقة في 

التركة مؤنة التجهيز بالوجه المباح. 
 إلا أن يفـرض عدم اسـتناد الهتك للتجهيز، بل لأمر خـارج عنه غير لازم له، 
كإظهـار حال الكفن للناس، حيـث لا يقتضي حينئذٍ تقييد المؤنة المسـتحقة بغيره، بل 

حرمة منشأ الهتك لا غير. فلاحظ. واالله سبحانه وتعالى العالم. 
ثم إن الظاهر جريان ما سـبق في تحمل كفن الزوجة، بل هو أظهر، لأن الزوج 
هـو الولي الذي له الاختيار بلا إشـكال. كما لا يبعد عدم جـواز اكتفائه بما يكون دون 
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المتعارف قيمة، خصوصاً إذا أوجب توهينها، لنظير ما سبق في خروج الكفن من التركة. 
(١) يعني: فيخرج من حصتهم فقط. كما أنه يخرج من الثلث مع الوصية، على 

التفصيل المتقدم. 
(٢) إجماعاً كما في المعتبر والتذكرة والذكر￯ والروض والمدارك والمستند وعن 
غيرهـا، ونفـى في الجواهر وجدان الخلاف فيـه. ويظهر من بعضهـا الإجماع من جميع 
المسلمين. وأما ما في المنتهى من إطلاق أن الأقرب عدم تحمل الإنسان كفن من تجب 
عليـه نفقته غير الزوج، فقد يراد منه ما عدا المملوك ممن تجب نفقته بالقرابة. ولاسـيما 

مع ظهور صدر كلامه في تحمل السيد كفن عبده، كما يأتي نقله. 
وكيف كان فما ذكروه هو المناسب للمرتكزات المتشرعية على تحمل المولى جميع 
نفقات مملوكه بعد سلب سلطنته على نفسه، بحيث لا يتسنى له سدّ حاجاته من عمله 
أو تجارتـه، بـل كل ذلك للمـولى. ومن ثم كان هو مقتضى سـيرة المتشرعـة التي يبعد 

خطؤها وخطأ الإجماع في مثل هذه المسألة مما يكثر الابتلاء به.
وقـد صرح غـير واحـد بعـدم الفرق بين أقسـامه من القـن والمدبـر وأم الولد 
والمكاتـب، وأن المشـترك تتوزع نفقته عـلى مواليه، والمبعض يتحمل مـولاه من كفنه 
بنسـبة مـا يملك منه. والظاهـر المفروغية عن جميع ذلك. نعم تقـدم أن الأمة المزوجة 

كفنها على زوجها دون مولاها.
(٣) لما هو المشهور المنصور من عدم كون التحليل تزويجاً، خلافاً لما عن بعض 
أصحابنـا وحكـي عن المرتضى. كما أن ما عن المشـهور من دخولـه في ملك اليمين إنما 

ولا يجـوز إخـراج الأكثـر منه إلا مـع رضا الورثـة الكاملـين(١). فلو كان 
الدفـن في بعض المواضـع لا يحتاج إلى بذل مال وفي غـيره يحتاج إلى ذلك لا 

يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه. 
(مسـألة٣٧):كفن المملوك على سـيده(٢)، حتى الأمة المحللة(٣)، 
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يـراد به عمـوم النكاح بملك اليمين لـه ولولكونها مملوكة المنفعـة أوالانتفاع أولكون 
ـل، على مايذكـر في محله، وليس المـراد به أنها  المـراد بملـك اليمين ما يعـم ملك المحلِّ
مملوكة للمحللة له حال التحليل، ليجب عليه كفنها لو ماتت حينئذٍ بمقتضى ما تقدم 

منهم من تحمل المولى كفن مملوكه. 
(١) إجماعاً، كما في المستند. ولعله مراد الكل، لعدم الفرق بينها وبين الكفن في 

 . الارتكاز والسيرة المشار إليهما آنفاً
(٢) كما صرح بذلك جماعة، كالعلامة والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم، وفي 
الجواهـر: «فلـم أجد من توقف فيه ممن عادته ذلك، فضـلاً عن المخالف». وقد يظهر 
من التذكرة الإجماع عليه، حيث اقتصر على نسـبة الخلاف للشـافعي، كما قد يظهر من 
الروض التسالم عليه، حيث ساقه شاهداً لبطلان تعليل وجوب كفن الزوجة بوجوب 
الإنفـاق عليهـا. وأما ما عن بعضهم من نسـبة الخلاف فيه للتذكـرة. فكأنه مبني على 

الغفلة عن ذكره فيه منسوباً للشافعي، لا في مقام الفتو￯ به.
نعم قال في المنتهى في الاسـتدلال لتحمل كفن الزوجة: «أن كسـوتها ومؤنتها 
واجـب عليه في حـال الحياة وكذا [فكذا] بعد الموت، كسـيد العبد والوالد». وهو قد 

يظهر في وجوب تحمل الوالد كفن ولده كتحمل السيد كفن عبده.
لكن لا يبعد كونه تصحيفاً أو وارداً مورد الإلزام للخصم، نظير ما في التذكرة، 
لتصريحـه في ذيـل كلامه بأن الأقرب عدم الوجوب فيه وفي غيره ممن تجب عليه النفقة 
عـدا الزوج. ومـن هنا لا مجال لنسـبة الخلاف للعلامـة إلابلحاظ ماحـكاه في مفتاح 

الكرامة عن بعض حواشي القواعد أنه ذكرفي درسه ذلك. 

وكذا سائر مؤن تجهيزه(١). 
(مسـألة٣٨): كفـن واجب النفقة مـن الأقارب في مالـه، لا على من 

تجب عليه النفقة(٢). 
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وكيـف كان فيكفـي في وجـه مـا ذكـره الأصحاب ـ بعد ما سـبق مـن قصور 
وجـوب النفقـة عن وجوب بـذل الكفن ـ الأصل، بناء على ما يـأتي من عدم وجوب 
بذل كفن الميت كفائياً، حيث يكشف ذلك عن أن مبنى عموم وجوب التكفين كفائياً 
عـلى التكليـف به في ظـرف وجود الكفـن، لا بنحو يقتضي وجوب بذلـه أو تحصيله. 

وحينئذٍ فتكليف خصوص من تجب عليه النفقة ببذله مخالف للأصل.
مضافاً إلى أنه يبعد جداً حمل ما تضمن خروج الكفن من التركة على خصوص 
من لا يتيسر قيام من تجب نفقته عليه ببذل كفنه، إما لعدم وجود من تجب نفقته عليه، 

أو لعدم بذله الكفن عجزاً أو عصياناً، ولا أقل من كونه خلاف إطلاقه.
نعـم هـو مختـص بمن لـه تركة، ولا يشـمل من لا تركـة له الـذي كان مقتضى 
إطلاقهـم عـدم وجوب كفنه على مـن تجب عليه نفقته أيضاً، بل هـو صريح التذكرة. 

فينحصر وجه عدم وجوب البذل فيه بالأصل، على ما تقدم تقريبه. 
لكن عن بعض مشـايخنا لزوم الخروج عنه بالتعليل في صحيح عبد الرحمن بن 
الحجاج(١) بأنهم لازمون له. غير أنه سـبق عند الاستدلال لوجوب كفن الزوجة المنع 

من نهوضه بوجوب بذل الكفن.
ومثلـه ما ذكره الفقيه الهمدانيP من أن مقتضى اسـتصحاب وجوب النفقة 
الثابـت حال الحياة وجوب بذل الكفن بعد المـوت. إلا أنه إنما ينفع إذا لم يكن للميت 
مـن التركـة ما يفي بكفنه، لاشـتراط وجوب الإنفـاق على غير الزوجـة بأن لا يكون 

عنده ما يغنيه عن أن يكون كلاّ على غيره.
إذ فيه ـ مع ما سـبق عند الاسـتدلال لتحمل الزوج كفن الزوجة من الإشكال 
في الاسـتصحاب المذكـور بتعدد الموضوع ـ: أن لازمه التفصيـل بين من لم يجب فعلاً 
الإنفاق عليه قبل موته ـ إما لغناه في نفسه، أو لفقر المكلف بالإنفاق عليه ـ ومن وجب 
عليـه قبـل موته، فلا يجب بذل كفن الأول بعد موتـه وإن لم يكن له تركة وصار المنفق 

(١) وسائل الشيعة ج:٦ باب:١٢ من أبواب المستحقين للزكاة حديث:١.
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، حيث لا يجري اسـتصحاب وجـوب الإنفاق عليه إلا بنحو  قـادراً على تكفينه حينئذٍ
التعليـق الـذي لاتعويل عليه على التحقيق، ويجب بذل كفن الثـاني وإن كان له تركة، 
لأن ارتفـاع الأمر المسـتصحب حال اليقين برافع لايسـتلزم ارتفاعه به حال الشـك، 

ليمنع من استصحابه.
مـع أن التركة ليسـت ملكاً للميت. ووجوب إخـراج كفنه منها ـ لو تم ـ ليس 

لصيرورته بها غنياً خارجاً عن موضوع وجوب النفقة، بل هو تعبد خاص.
ومن ثم كان الأولى له جعل المانع من جريان الاستصحاب في حق من له تركة 
هو عموم خروج الكفن من التركة، لا اختصاص وجوب الإنفاق بمن ليس عنده ما 

يغنيه. فلاحظ. 
هـذا وقد يسـتدل لوجوب الكفن على الأقارب بـما في موثق الفضل بن يونس 
 :￯الآتي مـن أنـه مع عدم التركة للميت يعطى عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه، بدعو
أنه حيث لا يصح شرط مصرف الزكاة على الفقير لا يكفي دفع الزكاة لعيال الميت في 

ترتب تكفينه إلا بضميمة وجوب بذل الكفن عليهم مع قدرتهم.
وفيـه: أنـه حيث كان عنوان العيال شـاملاً لمـن لا يجب عليه النفقـة، ولم يكن 
المفروض اسـتغناؤهم عن صرفه في ضرورياتهم المقدمة عـلى التكفين لو قيل بوجوبه 
عليهـم، كـما لم يفرض كونهم في مقام إطاعة التكليف بالتكفـين لو صار فعلياً عليهم، 
فمـن القريـب أن يكون ترتـب التكفين منهـم للمفروغية عن اهتمامهـم به بحيث لا 
يمنعهم إلا عدم الوجدان المرتفع بدفع الزكاة لهم وإن لم يجب عليهم شرعاً القيام به. 
(١) كـما في الشرايع والتذكرة والمنتهى والقواعد والإرشـاد والذكر￯ وجامع 
المقاصـد والروض وغيرها. وفي الذكر￯: «قالـه جماعة» وفي جامع المقاصد أنه صرح 

(مسـألة٣٩): وإذا لم يكـن للميت تركة بمقدار الكفـن يدفن عارياً، 
ولا يجب على المسلمين تكفينه(١). 
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بـه كثير من الأصحاب، ونفـى في المدارك الخلاف فيه بين العلماء، كما اسـتظهر عدمه 
في محكـي الذخـيرة. وعن نهاية الأحكام واللوامع وغيرهمـا دعو￯ الإجماع عليه، وفي 
. ويناسـبه اقتصارهم في بيان مأخذه على خروجه من  كشـف اللثام أنه يستحب اتفاقاً
التركـة ووجوبه على الزوج مـن دون تنبيه على حكم فقدهما، مع شـدة الحاجة للتنبيه 

لوجوب بذله على المسلمين حينئذٍ لو كان بناؤهم عليه. 
وقد اسـتدل عليـه في كلام غير واحد بأصالة البراءة مـن وجوب بذل الكفن. 

ونوقش فيه بأن مقتضى وجوب التكفين كفاية وجوب بذل الكفن مقدمة له كذلك.
لكن قال سـيدنا المصنفP: «إطـلاق وجوب التكفين بعد قيام الدليل على 
أن الكفـن من جميع المال لابد من حمله عـلى إرادة وجوب اللف بالكفن المفروض، لا 
وجـوب التكفين مطلقاً ولو ببذل الكفن، فـإن ذلك خلاف مقتضى الجمع العرفي بين 
المطلق والمقيد». وقد سـبقه لذلك في الجواهر وشـيخنا الأعظم والفقيه الهمداني. على 

اختلافهم في خصوصيات الاستدلال المذكور الذي تضمنتها عباراتهم. 
وفيـه: أنـه لم يتضح التنافي بين المطلـق والمقيد، ليحتاج للجمـع المذكور بينهما، 
إذ لامانـع مـن وجوب التكفين في حق الـكل مطلقاً ولو توقف عـلى بذل الكفن، مع 
وجـوب إخراجـه عـلى الورثة من التركـة أو قيام الـزوج به مع وجودهمـا، فإن امتثل 
التكليف الثاني سـقط الوجـوب المقدمي الكفائي في حق الـكل بحصول المقدمة، كما 

يسقط بحصوله من غير طريق امتثال التكليف المذكور.
وأمـا ما يظهر من شـيخنا الأعظم والفقيه الهمداني (قـدس سرهما) من امتناع 

. وجوب الشيء الواحد على الناس كفائياً وعلى بعضهم عينياً
فهو غريب، إذ أي محذور في ذلك؟! بل هو ثابت في مثل حرمة تعطيل مشاعر 
الحج الراجع لوجوب الحج كفائياً على الكل، مع وجوبه عينياً على المستطيع الصرورة. 

بل في خصوص المقام لو فرض وجوب مباشرة التجهيز عينياً بنذر أو نحوه.
بـل مـا نحن فيـه أولى بالإمكان بعد تفـرع وجوب بذل الكفـن العيني في حق 
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الورثة والزوج على الحكم الوضعي، وهو ثبوت الكفن في التركة وانشغال ذمة الزوج 
بـه، وكون الوجـوب الكفائي محض تكليف مقدمي تابـع للتكليف بالتكفين لا يبتني 

على انشغال ذمة الكل بالكفن على نحو انشغالها بالماليات. 
وأمـا مـا ذكره الفقيه الهمـدانيP من أن تعيين مأخذ الكفـن في التركة وذمة 
الـزوج، مع غلبة إمـكان أخذه من ذلك المأخذ المعين، يمنـع المطلقات من الظهور في 
إرادة ما يعم صورة تعذر الأخذ، بل يصرفها في إرادة سـتره في كفنه الثابت في مأخذه 

الذي عينه الشارع له.
ففيـه: أن تعيـين مأخـذ الكفـن بالنحـو المذكـور راجـع إلى غلبة تيـسر مقدمة 
التكفـين مـن الوجـه الخاص، وغلبـة تيسر مقدمـة الواجب من وجه خـاص لا تنافي 
إطـلاق وجوبه بنحو يقتضي تحصيل المقدمة مـن غير ذلك الوجه لو لم تتيسر منه، فإذا 
كان الغالب تيسر السـفر بالسـيارة مثـلاً لم يمنع ذلك من انعقـاد ظهور دليل وجوب 
السـفر في إطلاق وجوبـه بنحو يقتضي تحصيله بغير ركوب السـيارة لو تعذر ركوبها، 

ولا يقتضي تقييده بما إذا تيسر ركوبها. 
فلعـل الأولى منـع ثبـوت الإطلاق لدليـل وجـوب التكفين، لما ذكره شـيخنا 
الأعظـمP من عـدم الظفر بدليل ظاهـر في وجوب التكفين مطلقـاً، بنحو يقتضي 

وجوب بذل الكفن لو لم يتيسر مما ثبت شرعاً أخذه منه.
ومـا في المسـتند مـن أنه يدل عليـه مثل قولهـمG: «الكفن فريضتـه للرجال 
ثلاثة أثواب...»(١). في غير محله، لوروده في مقام بيان الكفن المفروض، مع المفروغية 
عـن وجـوب التكفـين مـن دون أن يكـون لـه إطلاق مـن حيثيتـه، كما ذكره شـيخنا 

. الأعظمP أيضاً
ومثله قوله في معتبر الفضل: «إنما أمر أن يكفن الميت ليلقى ربه عزوجل طاهر 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:٧.
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الجسد...»(١). إذ هو وارد لبيان فائدة التكفين المقتضية لوجوبه مع المفروغية عن أصل 
وجوبه، وليس وارداً لبيان وجوبه، ليكون له إطلاق في ذلك.

وكذا الحال فيما تضمن الأمر بالتكفين بعد الفراغ من التغسـيل(٢) لتعليم كيفية 
تجهيـز الميـت، وبيان موقـع كل فعل من أفعاله بعـد الفراغ عن مشروعيتهـا، لا لبيان 
وجوبها ليكون له إطلاق في ذلك يقتضي وجوب بذل الماء للغسـل والكفن للتكفين. 
كيـف ومـن البعيد جداً احتياج أصل وجوب التغسـيل والتكفـين للبيان عند صدور 

النص المشار إليه.
مضافـاً إلى مـا ذكـره الفقيه الهمـدانيP من حكومـة دليل نفـي الضرر على 
الإطـلاق المذكـور لو تم، لأن الحكـم المذكور غير ملازم للـضرر في حق غير الزوج، 
ليكـون دليلـه مخصصاً لعمـوم النفي، بل لا يلـزم الضرر منه إلا في فـرض عدم تيسر 
الكفـن مـن الزوج أو التركة أو المتبرع، فيكون بين الإطلاقين عموم من وجه، ويتعين 

حكومة إطلاق نفي الضرر على إطلاق وجوب التكفين.
اللهـم إلا أن يمنع ملازمة بـذل الكفن للضرر، بل لايصدق عرفاً مع قلة ثمن 

أقل المجزي منه. ولاسيما مع تيسر توزيعه على جماعة كثيرة. فتأمل. 
هذا وقد يسـتدل لعـدم وجوب بذل الكفن في المقـام بموثق الفضل بن يونس 
الكاتـب: «سـألت أبا الحسـنA فقلت: ما تـر￯ في رجل من أصحابنـا يموت ولم 
يـترك مـا يكفن به، أشـتري له كفنه مـن الزكاة؟ فقال: اعـط عياله من الـزكاة قدر ما 
يجهزونـه، فيكونون هـم الذين يجهزونه. قلت: فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره 
 . فأجهـزه أنـا من الزكاة؟ قـال: كان أبي يقول: إن حرمة بدن المؤمـن ميتاً كحرمته حياً
فوار بدنه وعورته وجهزه وكفنه وحنطه، واحتسـب بذلك من الزكاة وشـيع جنازته. 
قلت: فإن اتجر عليه بعض إخوانه بكفن آخر، وكان عليه دين، أيكفن بواحد ويقضى 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب التكفين حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب غسل الميت حديث:٤، ١٠.
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دينه بالآخر؟ قال: لا ليس هو ميراثاً تركه، إنما هذا شيء صار إليه بعد وفاته، فليكفنوه 
بالذي اتجر عليه، ويكون الآخر لهم يصلحون به شأنهم»(١).

بدعـو￯: ظهـوره في المفروغية عن عدم وجوب بـذل الكفن كفائياً، لأن ذلك 
هو المناسب للسؤال عن تكفينه من الزكاة التي يقرب كون المرتكز عند المتشرعة عدم 
دفعها لما يجب على المكلفين القيام به من مالهم. ولتعليله تكفينه من الزكاة بحرمة الميت 
الـذي قـد يظهـر في عدم حفـظ حرمته لولا بذلهـا، وذلك لا يكـون إلا بعدم وجوب 

البذل على الغير.
لكن في بلوغ ذلك حداً ينهض معه الموثق بالاستدلال على عدم وجوب البذل 
إشـكال. ولاسـيما في فرض عدم تيسر الزكاة، لإمكان أن يكون التعليل بالحرمة لبيان 
الحاجة المسوغة لدفع الزكاة، نظير حاجة الحي المسوغة لدفعها له، وإن وجب الإنفاق 

عليه من بعض أرحامه عند عدم تيسرها له. 
 :Aوأشـكل من ذلك الاسـتدلال بصحيح سـعد بن طريف عن أبي جعفر
«قـال: مـن كفن مؤمناً كان كمن ضمن كسـوته إلى يـوم القيامـة»(٢)، بدعو￯: ظهور 

التعليل في الاستحباب.
إذ فيـه: أن اشـتمال النـص على بيان الثـواب إنما يمنع من ظهـوره في الوجوب 
مـن دون أن يوجـب من ظهوره في عدمه، بحيث يخرج به عما يقتضيه من دليل عام أو 
. ولاسيما مع ظهوره  خاص. مع أن استحباب مباشرة البذل عيناً لا ينافي وجوبه كفائياً
في الاسـتحباب حتى مع تيـسر أخذه من التركة أو الزوج اللذين لا إشـكال معهما في 
عدم وجوب البذل على الغير، ومع شـموله للزوج الذي لا إشـكال في وجوب البذل 

عليه. 
وأما الإشـكال فيـه بأنه ظاهر في الحث عـلى التكفين الذي هـو مصدر بمعنى 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٣ من أبواب التكفين حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٦ من أبواب التكفين حديث:١.
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اللـف في الكفن، لا في بذل الكفن، الذي هو محل الكلام. فالظاهر اندفاعه بأن تنزيله 
منزلة من ضمن الكسـوة الظاهر في بذلها لا في الإكسـاء بمعنى المصدر ظاهر في إرادة 

بذل الكفن للتكفين.
وكيف كان فالعمدة في البناء على عدم وجوب البذل ما سـبق من الأصل بعد 
عدم ثبوت إطلاق لوجوب التكفين بنحو يقتضي وجوب بذل الكفن، وحكومة أدلة 

. نفي الضرر عليه في الجملة لو كان لازماً
ثـم إن الظاهـر جريان نظير ذلـك في بقية المؤن، فلا يجب بذلهـا من غير التركة 
إلا عـلى الـزوج، على الـكلام المتقدم، لمشـاركة بقية واجبات التجهيـز للكفن في عدم 
الإطلاق ـ كما تقدم في أول مباحث التغسيل ـ وفي حكومة قاعدة نفي الضرر عليه لو 

كان موجوداً، على الكلام المتقدم.
نعم يشكل البناء على ذلك في مثل الدفن مما يلزم من تركه هتك الميت وتوهينه 
عرفاً، حيث يبعد جداً عدم تكليف الشـارع به لو توقف على بذل المال لشراء الأرض 
أولحفر القبر أو نقل الميت له أو نحو ذلك، لما هو المعلوم من شدة اهتمام الشارع بعدم 

هتك المؤمن وتوهينه بمثل ذلك. فلاحظ. 
هـذا وقد يسـتدل لوجوب البذل بما تقدم في موثق الفضـل من التعليل بحرمة 
بدن المؤمن، بدعو￯ أنه يجب حفظ الحرمة. لكنه ممنوع، كما يظهر بملاحظة المشبه به، 
وهو حرمة الحي، لعدم وجوب بذل كسوته، كما نبه له شيخنا الأعظمP. فلابد من 
أن يراد بالحرمة مجرد ما يقتضي تحقق الحاجة ويوجب صرف الزكاة في الميت والحي. 

ومنـه يظهـر عدم دلالـة الموثق على وجـوب تكفينه مـن الزكاة لـو أمكن، كما 
صرح به شيخنا الأعظمP وغيره، لظهوره في السؤال عن الجواز، فيكون هو ظاهر 
الجواب فيه بعد ما عرفت من عدم ظهور التعليل فيه في الوجوب. ولا مجال مع ذلك 

للبناء على الوجوب، كما في جامع المقاصد والروض وظاهر الذكر￯ وعن غيرها.
ومثله البناء على تكفينه من بيت المال مع وجوده، كما في المنتهى وجامع المقاصد 
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والروض والمسالك وغيرها.
اللهـم إلا أن يـراد بهما أنه مـن مصارف بيت المـال والزكاة، فيجـب عند عدم 
المزاحـم بنظـر وليهما، كـما قد يرجع إليه ما عـن نهاية الأحكام من أنـه يكفن من بيت 
المال إن كان فيه فضل. ويناسـبه تعليله في جامع المقاصد والروض بأن بيت المال معد 
لمصالح المسلمين، لأن ذلك لا يقتضي تعيين صرفه في التكفين، بل مجرد كون التكفين 

مصرفاً له. 
وكيف كان فلا إشكال في كون تكفين المؤمن الذي لا كفن له من المصالح التي 
هـي مصرف بيت المـال. كما أنه من مصارف الزكاة بلحاظ سـهم سـبيل االله بمقتضى 
إطلاق الآية الشريفة، الذي لا يمنع منه انصراف سبيل االله للجهاد في عرف المتشرعة 
المتأخر عن نزولها. ولاسـيما بضميمة الموثق الصريح في جواز احتسـاب تجهيزه منها. 

لكنهما حيث لا يختصان به يتعين الرجوع في صرفهما فيه لوليهما.
ومـن ثم لا مجال لمـا في المدارك من التوقف في تكفينه من الزكاة، لنص الشـيخ 
عـلى أن الفضـل واقفـي. إذ فيـه: أن وقفه لا يمنع مـن حجيته بعد تصريـح النجاشي 
بوثاقته، المعتضد برواية غير واحد من الأعيان عنه، كالحسن بن محبوب وابن أبي عمير 

وعلى بن مهزيار. مع ما تقدم من دخوله في سبيل االله. 
نعـم لا مجـال لمـا أشـار إليـه في المـدارك ـ ولم يرتضـه ـ وأصرّ عليـه شـيخنا 
الأعظـمP مـن أن جـواز وفـاء دين الميـت من الـزكاة يقتضي جـواز تكفينـه منها 

بالأولوية بملاحظة حكم الشارع بتقديم كفن الميت على تركته.
إذ فيـه: أن تقديـم كفنه على دينـه في تركته لا يقتضي أولويته منـه في الزكاة بعد 
ابتناء وفاء الدين من الزكاة على انطباق سهم الغارمين عليه الذي لا ينطبق على الكفن 

 . قطعاً
وأشـكل مـن ذلك مـا قد يظهر مـن الذكر￯ من جـواز تكفينه مـن الزكاة مع 
وجود التركة مستدلاً عليه بالموثق. لوضوح أن مورد الموثق من لا تركة له. كما يشكل 
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انطبـاق سـهم سـبيل االله مع وجود التركـة، حيث يكـون التكفين حينئـذٍ في مصلحة 
الديان والورثة، لا من مصلحة الدين. فتأمل. 

بقـي شيء: وهـو أن ما تضمنه الموثـق من دفع الزكاة لهـم لتجهيز ميتهم ظاهر 
في كون الإعطاء لهم بنحو التمليك، لاسـتحقاقهم الزكاة بمقتضى فقرهم المستفاد من 
مساق الكلام، لأن ظاهره أن عدم ترك الميت شيئاً مستلزم لعدم تكفينه، لعجزهم عن 
القيام به، وإلا لقاموا به وإن لم يجب عليهم شرعاً بمقتضى الجهات العاطفية والعرفية، 
كما أنه المناسب أيضاً لما تضمنه من أنه لو تبرع متبرع بالكفن كان المدفوع لهم يصلحون 

به شأنهم، لقوة ظهوره في فقرهم.
ولا مجال لحمله على مجرد دفع الزكاة لهم من دون تمليك مع توكيلهم في صرفها 
في تجهيـز ميتهـم، لإظهـار أنهم هم الذيـن يجهزونه أمـام الناس حفظـاً لكرامتهم. إذ 
هـو مخالف لظاهر الإعطاء، ولنسـبة التجهيز إليهم الظاهـر في قيامهم بمصرفه، لا في 
مباشرتهـم له. ولاسـيما مع عـدم تعليل صرف الزكاة بحرمة الميـت إلا في فرض عدم 
من يقوم بأمره من أهله، حيث يناسـب ذلك عدم الحاجة للتعليل بذلك مع وجوده، 
لكونه بنفسـه مصرفاً للزكاة بسبب فقره. ولو كان المراد مجرد توكيلهم احتيج للتعليل 

المذكور حتى مع الدفع لهم، كما هو ظاهر. 
، إنما هذا شيء  نعـم قـد ينافي ذلك قولهA في ذيـل الموثق: «ليس هذا ميراثـاً
صـار إليه بعد وفاتـه». لظهوره في فرض دفع الزكاة لهـم، فالحكم معه بأنه شيء صار 
إليـه بعد وفاته ظاهـر في عدم ملكهم له بالدفع إليهم، وإنـما هو في حكم ملك الميت، 

لكونه مصرفاً له.
اللهم إلا أن يقال: لا إشـكال ظاهراً في عدم تعين الزكاة للكفن بمجرد دفعها 
مـع التوكيـل في صرفهـا فيـه، فمع فرض بـذل الكفن من شـخص آخـر قبل صرفها 
فيـه تبقـى زكاة، ولا تخرج عنها للكفـن الذي قد يدعى أنه بحكـم ملك الميت. وهذا 
مناسـب لحمل ذلك على فرض تمليكهم الزكاة بداعـي تكفينهم لميتهم، كي تبقى على 
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ملكهـم بعد بذل الغير للكفن، ويكون الحكم بأنهـا شيء صار للميت بعد وفاته مبنياً 
على التوسع، لتشبيه ما صار إليهم بسبب الميت بما صار للميت بنفسه، الذي هو المنشأ 

للسؤال عن وفاء دينه منه.
وبالجملـة: لا مجال لرفع اليـد عن ظهور الموثق في كون الدفـع إليهم مبنياً على 

التمليك، لا على مجرد الاستئمان والتوكيل. 
ومـن ثـم لا مجال لما يظهر مما عن بعض مشـايخنا من عمومه لمـا إذا كانوا ذوي 
مـال يمنعهـم البخل عن تجهيز ميتهم، الشـامل لما إذا كان مالهم موجبـاً لغناهم بنحو 
لا يسـتحقون الـزكاة. إذ لـو أراد به الدفع إليهـم بنحو التوكيل فـلا ينهض به الموثق، 
كما يشـكل إثبـات رجحانه مطلقاً بطريق آخـر. ولو أراد به الدفع لهـم بنحو التمليك 
أشـكل بعدم كونهم مصرفاً للزكاة، فلا تنهض بـه عموماتها، ولا الموثق مع ما عرفت 

من ظهوره في فقرهم. 
هـذا وقد صرح غير واحد باسـتحباب الدفع المذكور لهـم مع وجودهم، حملاً 
للموثـق عـلى ذلـك دون الوجـوب، فيجوز تـولي صاحب الـزكاة لصرفهـا عليه مع 

وجودهم، كما يجوز مع عدمهم، بل في الروض أنه لم يقل أحد بوجوبه.
وهو المناسـب لما هو الظاهر من الموثق من أن تجهيز الميت بنفسـه من مصارف 
الزكاة، ولو لانطباق سهم سبيل االله تعالى عليه، مع ارتكاز عدم الفرق في كونه مصرفاً 
لها بين وجود عيال له يعجزون عن تولي أمره وعدم وجودهم. غايته أنه يرجح الدفع 
لهم لأنهم أولى في صرفها ولو بعنوان عرضي، وهو تطييب نفوسهم وحفظ كرامتهم، 

الذي هو غالباً لا يبلغ مرتبة الوجوب.
نعـم لـو بلغ ذلك لخصوصيـة خارجية ـ كلزوم إيذائهم بوجـه يعذرون فيه أو 

توهينهم ـ تعين وجوبه. ولعله خارج عن محل كلام الأصحاب. 
تنبيـه: ثبـوت الكفن في مأخذ خـاص كالتركة وذمة الـزوج وإن كان مبنياً على 
نحـو مـن الحكم الوضعي الراجع إلى كونه مسـتحقاً في مأخذه، كما تقدم، إلا أنه ليس 
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مملوكاً للميت على نحو الكليات التي تتشـخص بالتسـليم، نظير الدين، لعدم نهوض 
الأدلـة به، إذ هـي لم تتضمن إلا أن الكفن يخرج من التركـة، وأنه على الزوج، وحيث 
كانت وظيفة الكفن تؤد￯ بملك الغير على ما تقدم عند الكلام في التكفين بالمغصوب 
فثبوتـه في التركـة التـي هي ملك الورثـة وفي ذمة الزوج لا يقتضي توقـف أداء الكفن 
عـلى خروجه عن ملكهـم ليتعين بمقتضى اسـتحقاقه عليهم. ومن ثـم يكون مقتضى 
الاسـتصحاب عدم خروجه عـن ملكهم مع لف الميت به فضلاً عـن عزله، بل بقاؤه 
عـلى ملكهـم حتى بعد دفن الميت. وكذا الحـال في إخراجه من مثل الزكاة أو التبرع به 

من شخص آخر، فيبقى على حكمه حتى بعد الدفن.
ويترتب على ذلك جواز تبديله إياه ما لم يلزم منه محذور آخر. وكذا رجوعه إليه 

لـو تعـذر تكفين الميت به أو إبقاؤه عليه لو تلف جسـد الميت ـ بأكل حيوان أو نحوه ـ
أو تعـذر الوصـول إليه ـ لغرقه أو أخذ السـيل لـه أو نحوهما ـ قبل اللـف بالكفن أو 
بعـده. أمـا لو قيل بخروجه عن ملكه بالعـزل أو باللف أو غيرهما فرجوعه إليه يحتاج 
إلى دليـل. وكذا جريـان حكم الميراث عليه بعد فرض خروجه عنـه وملكيته بالحيازة 

بعد عدم ثبوت صيرورته من المباحات. 
كـما يترتب عـلى ذلك أنه لو تـوفى الزوج بعـد الزوجة ولم يكن عنـده إلا كفن 
واحـد قد عينه لهـا أو كفنها به وجب نزعه منها وتكفينه بـه، كما ذكره غير واحد، بناء 
على ما هو الظاهر من تقديمه عليها حينئذٍ لو لم يتعين لها، لما دل على تقديم الكفن على 
الدين، لأن انشـغال ذمته بكفنها من سـنخ الدين فلا يقدم على تكفينه، وليس هو من 
سـنخ الحق المتعلق بالعين، ليشـكل تقديم كفنه عليه بما تقدم في المسـألة العشرين من 
الإشكال في تقديم الكفن على الحق المتعلق بها. ولا أقل من احتمال أهمية تكفينه بتركته 

. من تكفينها حينئذٍ
نعم لا إشكال ظاهراً في عدم وجوب نزع الكفن منها لو مات بعد دفنها، لإباء 
. بل يشكل وجوب نزعه منها لو كانت قد كفنت به وإن لم  مرتكزات المتشرعة له جداً
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. واالله سبحانه وتعالى العالم.  . فتأمل جيداً تدفن بعد، لعدم وضوح أهمية تكفينه حينئذٍ
ومنه نستمد العون والتوفيق. 

(١) إجماعـاً ، كـما في الخـلاف والغنية والمعتـبر والمنتهى وظاهـر التذكرة، وفي 
». ويقتضيـه النصوص الكثـيرة الآتية  الجواهـر: «إجماعـاً محصـلاً ومنقولاً مسـتفيضاًً

وغيرها.
بـل في معتـبر عبـداالله بـن سـنان: «والخرقـة والعمامة لابـد منهما، وليسـتا من 
الكفن»(١). لكن لابد من حمله على تأكد استحبابها، جمعاً مع ما تضمن أنها سنة(٢)، وما 

هو المعلوم من عدم وجوب أمر غير الكفن.
(٢) كـما في الجواهـر. وقد يظهر مما ذكره غير واحـد اعتبار أن تكون في الطول 
بحيـث تحصل لها الهيئة الآتية، على نحو مـن الخلاف فيها، بل في الجواهر أنه صرح به 
جماعـة. لكن قال: «قد يناقش فيه... بأن ذلك مسـتحب في مسـتحب، وإلا فلا يعتبر 

فيها ذلك. فالأولى حينئذٍ جعل المدار... على صدق اسمها».
وكأنه لأن ذلك هو مقتضى الجمع بين المطلق والمقيد في المسـتحبات. أما المقيد 
فهـو مـا يأتي. وأمـا المطلق فهو مـا لم يتضمن بيان كيفيـة خاصة، وبعضـه وإن لم يكن 
لـه ظهـور في الإطلاق من هـذه الجهة، لوروده في قضيـة خارجية، أو لبيـان مطلوبية 
العمامـة، أو أنها سـنة ليسـت بفـرض، إلا أن بعضه ظاهر في الإطلاق مـن هذه الجهة 

كقولهA في صحيح الحلبي: «وعممه بعد بعمامة»(٣). وقد يستفاد من غيره. 
نعـم لا يبعـد كراهة العمامة من غـير حنك، كما هو ظاهر النهـي في خبر عثمان 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:٢١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:١، ٧.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:١٠.

(تكملة): فيما ذكروا من سنن هذا الفصل. يستحب في الكفن العمامة 
للرجل(١)، ويكفي فيها المسمى(٢). 
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النوا الآتي والرضوي وما عن دعائم الإسـلام عن الإمـام الصادقA(١) عن عمامة 
الأعرابي، بناءً على ما يظهر من المبسوط من أنها الخالية عن الحنك، حيث قال بعد ذكر 
الكيفيـة الآتية: «ولا يعممه عمة الأعرابي بـلا حنك» ونحوه في الدروس، وقد يظهر 
مـن قوله في الفقيه: «ويعممه ويحنكـه ولا يعممه عمة الأعرابي، وليلقى طرفي العمامة 

على صدره».
وأمـا مـا في الحدائق مـن أن الظاهر أن عمـة الأعرابي المنهي عنها يلف وسـط 
العمامـة عـلى رأسـه ويلقى طرفاهـا الأيمن على جانـب الصدر الأيمـن والأيسر على 
الأيـسر مـن دون أن يتخالفا. فهو غير ظاهر المأخذ. بـل هو خلاف إطلاق جماعة من 
الأصحـاب، تبعاً لمثل خبر عثمان النوا من عدم ذكر التخالف في الكيفية المسـتحبة مع 
ظهور جملة من كلماتهم، بل صريح بعضها ـ كالخبر المذكور ـ مباينتها لعمامة الأعرابي. 

.￯وما قد يظهر منه من الاستشهاد لما ذكره بكلام المبسوط. كما تر
هذا وقد يستفاد كراهة العمامة للميت من غير حنك من إطلاق بعض ما تضمن 
كراهتهـا(٢)، لظهوره في مبغوضيتها مطلقاً، كما هو المناسـب لعدها عمامة المشركين في 
بعضها. بل وكذا مما تضمنه مرسـل ابن أبي عمير من الأمر بالحنك في عمامة الميت(٣). 
لقـرب انصرافـه إلى أن مطلوبية الحنك لـه على نحو مطلوبيته للحـي مبنية على كراهة 

. تركه. فتأمل جيداً
(١) ذهـب إليـه علماؤنـا، كـما في التذكـرة، وفي المعتـبر بعـد أن ذكـر الكيفيـة 
المذكورة، ونسبها للثلاثة واتباعهم قال: «وأما التحنيك فعليه الأصحاب». ويقتضيه 
مـا في خـبر عثمان النوا عن أبي عبدااللهA: «وإذا عممته فـلا تعممه عمامة الأعرابي. 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٢ من أبواب التكفين حديث:١، ٢.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٣ باب:٢٦ من أبواب لباس المصلي.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:٢.

والأولى أن تـدار على رأسـه، ويجعـل طرفاها تحت حنكه عـلى صدره(١)، 
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قلـت: كيـف أصنع؟ قال: خـذ العمامة من وسـطها وانشرها على رأسـه، ثم ردها إلى 
خلفـه واطرح طرفيها على صـدره»(١) بناءً على ما في الطبعة الحديثة من الكافي وحكي 
 Aعن أكثر نسـخه، كما روي هكذا في التهذيب بسـنده عن الكليني. ويعضده قوله
في معتـبر معاويـة بـن وهـب عـلى مـا في الـكافي: «وعمامـة يعتـم بهـا ويلقـى فضلها 
عـلى صـدره»(٢) ومرسـل يونـس الآتي ومرسـل دعائـم الإسـلام والرضوي المشـار

.(٣) إليه آنفاً
لكن عن بعض نسخ الكافي رواية خبر عثمان النوا هكذا: «واطرح طرفيها على 
ظهـره». ويعضده قولهA في صحيح حمران: «ثم خـذوا عمامة فانشروها مثنية على 
رأسـه، واطرح طرفيها من خلفـه، وأبرز جبهته»(٤). وفي الجواهـر: «لكن لم أعثر على 
عامل بها، غير أنه قال في كشـف اللثام: يمكن التخيير بينهما. انتهى. ولا يخفى عليك 

ما فيه بعد ما عرفت».
ومثلـه قولهA في موثق عمار: «وليكن طرفا العمامة متدلياً على جانبه الأيسر 
قـد شـبر يرمى بها عـلى وجهه... ثـم اللفافة ثـم العمامـة، ويطرح فضـل العمامة على 
وجهه»(٥) وقولهA في معتبر معاوية بن وهب المتقدم على رواية الشيخ في موضعين 
مـن التهذيب: «ويلقى فضلها على وجهه»، وقولهA في صحيح عبداالله بن سـنان: 
«وعمامـة يعصـب بها رأسـه ويرد فضلهـا على رجليه [وجهـه. خ ل يـب]»(٦). فإنه لم 

. يعرف عامل بها أيضاً

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب التكفين حديث:٢.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:١٣.
(٣) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١١ من أبواب الكفن حديث:١.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:٥.
(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:٤.

(٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب التكفين حديث:٨.
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(١) كما في جامع المقاصد والروض، وفي الجواهر أنه أتم. لقولهA في مرسل 
يونس: «ثم يعمم يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير، ثم يلقى فضل الشق 
الأيمـن عـلى الأيسر والأيسر على الأيمـن، ثم يمد على صـدره»(١)، ونحوه الرضوي 

 . المشار إليه آنفاً
(٢) كـما في الشرايع والنافع وجملة من كتب العلامة والشـهيدين وعن الجامع 
وغيرها، وفي المدارك أنه مذهب الأصحاب، وعن الذكر￯ أنهم أفتوا به، وفي الجواهر: 
 ￯بلا خلاف أجده بين المتأخرين، بل نسـبه غير واحد إلى الأصحاب مشـعراً بدعو»
الإجماع عليه». لكن في مفتاح الكرامة: «لم أجد للقناع ذكراً في كلام من تقدم على ابني 

سعيد، ولا وجدت من نقل حكم ذلك عن أحد منهم».
وكيـف كان فيقتضيـه صحيـح محمـد بن مسـلم عـن أبي جعفـرA: «قال: 
يكفـن الرجل في ثلاثة أثـواب، والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسـة:درع ومنطق وخمار 
ولفافتـين»(٢). ومعتـبر عبـد الرحمـن بن أبي عبداالله: «سـألت أبا عبـدااللهA: في كم 
تكفن المرأة؟ قال: تكفن في خمسـة أثواب أحدهـا الخمار»(٣). وقد تقدم في أول الكلام 

في تحديد الكفن الواجب لزوم حملهما على الاستحباب.
ثـم إن الحديثين وإن لم يتضمنا ما ذكـره الأصحاب من بدلية الخمار للمرأة عن 
ه فيهما من الخمسة قد يظهر في بدليته عن العمامة. مضافاً إلى  العمامة للرجل، إلا أن عدّ

قرب انصراف إطلاقات العمامة عن المرأة، لمعهودية كونها من مختصات الرجل.
هذا وفي كشف اللثام: «قال فخر الإسلام في شرح الإرشاد: إن الخنثى المشكل 
يكتفى فيه بالقناع، لأن الخنثى المشكل حكمه في الدنيا الاستتار بالقناع وعدم العمامة، 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:٣.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:٩، ١٨.

الأيمن على الأيسروالأيسر على الأيمن(١)، والمقنعة للمرأة(٢). 
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وكون جسده عورة، وفي الإحرام حكمه حكم المرأة».
وفي الجواهـر: «وللنظـر فيه مجال. ولعل الاحتياط في تحصيل المسـتحب يقضي 
بالعمامـة والقناع. فتأمل». ولعـل أمره بالتأمل للإشـارة إلى أن ذلك وإن كان مقتضى 
العلـم الإجمالي، إلا أنه قد يكـون مرجوحاً بلحاظ مرجوحية لبـاس أحد الصنفين ما 
يختـص بالآخر بحيـث يتميز به، بنحو يزاحم الاحتياط في تحصيل المسـتحب، بحيث 
يكون الاحتياط بتركهما معاً في حقه. لكن الخروج عن إطلاق دليل استحباب كل من 

الأمرين في حق صاحبه لا يخلو عن إشكال. فلاحظ.
(١) حيـث تضمن الحديثـان المتقدمان الخمار فقد فـسر في كلام غير واحد من 
اللغويـين بـما تغطـى به المرأة رأسـها، كما فـسر بالنصيف الـذي قيل: تـارة: إنه الخمار 
الـذي يغطي الرأس. وأخر￯: أنه المعجر، الذي فسرّ بثوب يلف على الرأس، وبثوب 
كالعصابة تلفه المرأة على اسـتدارة رأسـها، وبثوب أصغر من الرداء تلبسـه المرأة على 
رأسها. وثالثة: أنه ثوب تتجلل به المرأة فوق ثيابها كلها. ومن ثم يصعب تحديد الخمار 

من كلمات اللغويين. 
نعم مقتضى قوله تعالى: ﴿وليضربن بخمرهن على جيوبهن﴾(١) أنه يغطي الرقبة 
وبعض الصدر المنكشـف بالجيب. ولعله لذا قال في مجمع البيان: «والخمر المقانع جمع 
خمار، وهو غطاء رأس المرأة المنسـدل على جيبهـا...». فيحمل في الحديثين على ذلك، 
ولو لقرب الإشـارة بهما إلى ما تضمنته الآية الشريفة التي هي الأصل في تشريع الخمار 

للمرأة، وإن لم يكن هو المعنى الحقيقي المختص به. 
(٢) كما ذكره الشـيخ والفاضلان والشهيدان، ونسب للشيخين والأتباع، وفي 
. فما عساه يشعر نسبته إلى الشهرة  الروضة أنه المشهور، وفي الجواهر: «لاأجد فيه خلافاً

(١) سورة النور آية:٣٢.

ويكفـي فيها أيضاً المسـمى(١)،  ولفافة لثدييها يشـدان بها إلى ظهرها(٢)، 
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في كلام بعضهـم بوجـوده في غـير محلـه». ولا دليل عليه إلا ما رواه سـهل عن بعض 
أصحابنا رفعه قال: «سـألته كيف تكفن المرأة؟ فقال: كما يكفن الرجل، غير أنها تشـد 
على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر، وتشـد على ظهرها...»(١). قال في الرياض: 
«ولا ضير في قصور السـند، للانجبار بفتاو￯ هؤلاء الأخيار. ولولاه لأشكل العمل 

به، لضعفه، وعدم جواز المسامحة في مثله. لاستلزامه تضييع المال المحرم».
لكن تكرر غير مرة أن فتو￯ الأصحاب في المستحبات والمكروهات على طبق 
الخبر الضعيف لا يكون جابراً له بعد ظهور بنائهم على التسـامح فيها. كما أن ما ذكره 
من عدم جواز المسـامحة في مثله، لاسـتلزامه تضييع المال في غير محله، لأن تضييع المال 
إنـما يحرم مـن حيثية صدق السرف والتبذير، وهو ممنوع مـع وجود الغرض العقلائي 
لصرف المال، الذي يكفي فيه في المقام احتمال الاستحباب الشرعي، ومنع الثديين من 
الاضطراب بسبب الحركة، الموجب لانتشار الكفن، بل قد يكون فيه نحو من الغض 

بالمرأة الميتة. على أنه لا موضوع للإشكال بذلك لو لم يكن للخرقة قيمة معتد بها.
نعـم قد يمنع مـن مشروعيتها إطلاق مـا تضمنه صحيح زرارة مـن أن ما زاد 
على الخمسـة مبتـدع(٢). إلاأن احتـمال انصرافه عنها لعـدم الاعتدادبهـا، أوتخصيصه 
بالإضافـة إليها، كاف في احتـمال مطلوبيتها، ولا يلزم من الإتيان بها برجائها التشريع 

والابتداع. 
(١) كـما في العـروة الوثقـى ولم أعثـر عاجلاً على مـن ذكره قبله. كـما لم يتضح 
الدليـل عليه عـدا معتبر معاوية بن وهب عن أبي عبـدااللهA: «قال: يكفن الميت في 
خمسـة أثـواب: قميص لا يــزر عليه، وإزار، وخرقة يعـصب بها وسـطه، وبرد يلف 

فيه، وعمامة»(٣).

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:١٦، ١، ١٢.

وخرقة يعصب بها وسط الميت(١)
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لكن من القريب جداً أن يكون المراد بها ما يأتي من الخرقة التي يلف بها الوركان 
والفخذان، كما فهمه غير واحد، لعدها من الخمسة من دون تعرض لخرقة غيرها، مع 
معروفية تلك الخرقة في النصوص وظهورها في وحدتها وشـدة الاهتمام بها. ولاسـيما 

بملاحظة التصريح في صحيح زرارة بأن ما زاد على الخمسة مبتدع(١).
وحينئـذٍ يحمـل الوسـط في الحديـث على الوركـين نـازلاً إلى الفخذيـن، لا ما 
يسـامت الـسرة الذي هو موضـع الحزام. ومثلـه في ذلك المنطـق في صحيح محمد بن 
مسلم(٢) المتقدم، بناءً على عدم إرادة المئزر به، وإلا كان من الكفن الواجب. فراجع ما 

 . تقدم في الاستدلال لوجوب المئزر. وتأمل جيداً
(١) لإطلاق معتبر معاوية بن وهب لو تم حمله على الخرقة المذكورة. 

(٢) فقد صرح جمهور الأصحاب باسـتحباب هذه الخرقة، وادعى في الخلاف 
والغنية الإجماع عليه، ونفى الخلاف فيه في المنتهى، وفي المدارك أنه قطع به الأصحاب، 

.« وفي الجواهر: «إجماعاً محصلاً ومنقولاً مستفيضاً
ويقتضيه النصوص الكثيرة الآتي بعضها. ولعل شيوعها هو المنشأ للاكتفاء في 

بعض النصوص بالتعبير عنها بالخرقة من دون شرح وتحديد.
بل ظاهر بعض النصوص وجوبها مطلقاً، كمعتبر ابن سنان المتقدم في العمامة، 
أو في خصـوص المـرأة، كما قد يظهر من قولهA في مرسـل يونـس: «الكفن فريضة 

للرجال ثلاثة أثواب، والعمامة والخرقة سنة. وأما النساء ففريضته خمسة أثواب»(٣).
لكـن تقــدم في أول الكـلام في تـحديـد الكفن أنه لابد مـن تنزيلها على تأكد 
الاسـتحباب. ولاسـيما بملاحظة قولهA في صحيح عبداالله بن سنان: «إنها لا تعد 
شـيئاً، إنـما تصنـع لتضم مـا هناك لئلا يخـرج منه شيء، ومـا يصنع مـن القطن أفضل 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:١، ٩، ٧.

(٢)￯ذكراً كان أو أنثى(١)، وخرقة أخر
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منه»(١). 
ثم إن الظاهر عدم الخلاف في عموم استحبابها للرجل والمرأة، لإطلاق بعض 
النصـوص مع كون كل منهما متيقنـاً من بعضها. والتقييد في بعض كلماتهم بالرجل لا 
يرادبه اختصاصها به، بل إما بيان عموم الاسـتحباب له في مقابل ما عن بعض العامة 
من اختصاصه بالمرأة، أو لبيان غاية ما يستحب للرجل، بخلاف المرأة فإنها تزاد عليها 
اللفافـة المتقدمـة للثديين والنمط. فلاحظ كلماتهم. بل في المرفوع الذي رواه سـهل في 
بيان ما يمتاز به كفن المرأة عن كفن الرجل: «ويصنع لها القطن أكثر مما يصنع للرجال، 
»(٢) وظاهره  ويحشى القبل والدبر بالقطن والحنوط، ثم يشد عليها الخرقة شداً شديداً

امتياز المرأة عن الرجل في الخرقة بشدة شدها، وإن كانا مشتركين فيها. 
هـذا وفي مرسـل يونـس: «وخـذ خرقـة طويلـة عرضهـا شـبر فشـدها مـن 
حقويـه...»(٣) وفي موثق عمار: «ثم الخرقة عرضها قدر شـبر ونصف... ويجعل طول 
»(٤). والاختلاف بينهما في العرض  الخرقة ثلاث أذرع ونصفاً وعرضها شـبراً ونصفـاً
قـد يحمل على الاختـلاف في الفضل. كما قد يحمل الموثق عـلى أن الطول بثلاث أذرع 
ونصف إنما يجزي مع كون العرض شـبراً ونصفاً، أما لو كان العرض شـبراً فلابد من 
كـون الطول أكثر، للحاجة معـه لزيادة طي الخرقة. بل الظاهر أن تحديد الطول بثلاثة 
أذرع ونصف لبيان أقل المجزي، وإلا فما يأتي في بيان الكيفية الكاملة يستلزم أكثر من 

. ذلك في غالب الأجسام حتى لو كان العرض شبراً ونصفاً
(١) كما في الإرشـاد. ولعـل المراد به ما هو المعـروف في كلام أكثر الأصحاب 
مـن لـف الحقوين والفخذين. ويناسـبه النصوص في الجملة، ففـي صحيح الكاهلي: 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:٨، ١٦.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب غسل الميت حديث:٣.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:٤.

للفخذين تلف عليهما(١). 
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ره بالخرقة، ويكون تحته القطن تذفره به إذفاراً قطناً كثيراً، ثم تشـد فخذيه على  «ثم أزّ
القطن بالخرقة شـداً شـديداً، حتى لا تخاف أن يظهر شيء»(١)، وفي موثق عمار المتقدم: 
«تشد الخرقة على القميص بحيال العورة والفرج حتى لا يظهر منه شيء... ثم بالخرقة 
: «فشـدها  فوق القميص على إلييه وفخذيه وعورته»، وفي مرسـل يونس المتقدم أيضاً
مـن حقويه، وضـم فخذيه ضماً شـديداً، ولفها في فخذيه، ثم أخرج رأسـها من تحت 
رجليـه إلى جانب الأيمـن وأغرزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة، وتكون الخرقة 
»، وفي صحيح عبداالله بن سـنان:  طويلة تلف فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفاً شـديداً
«وتؤخذ خرقة فيشـدبها على مقعدته ورجليـه... إنما تصنع لتضم ما هناك، لئلا يخرج 
منه شيء»(٢) وفي معتبره : «والخرقة يشدبها وركيه لكيلا يبدو منه شيء»(٣) وقريب منه 

المرفوع الذي رواه سهل فيما يمتاز به كفن المرأة.
والمسـتفاد من مجموع هذه النصوص أن الغرض المهم من الخرقة شـد الحقوين 
والوركين والإليين لتمنع من خروج شيء، والأكمل فيها اسـتيعابها تمام الفخذين إلى 
الركبتـين. كـما أن الظاهر منها لف الفخذين بجمعهما بها، لا بلفها على كل منهما. وقد 

أشرنا آنفاً إلى أن ذلك يقتضي طول الخرقة. فلاحظ. 
هـذا وقد أطال الأصحاب في كيفية شـدها واضطربت كلماتهم، وفي الروض: 
«لم نظفـر بخبر شـاف ولا فتـو￯ يعتمد عليها، في كيفية شـدها عـلى التفصيل». لكن 
مقتـضى إطلاق أكثـر النصوص عدم اعتبار كيفية خاصة بـل يتخير بين الكيفيات مع 

ملاحظة مـا ذكرنا، ومراعاة الإحكام مهما أمكن.
وأمـا مـا تضمنه مرسـل يونس فهو محمول عـلى بيان الأفضل في كيفية شـدها 
ـ عـلى مـا هو مقتضى القاعدة في الجمع بين المطلق والمقيد في المسـتحبات ـ أو على بيان 

. ولا يهم مع ذلك إطالة الكلام فيما ذكروه.  الطريق المتعارف لإحكام الشدّ

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب غسل الميت حديث:٥.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:٨، ١٢.
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نعـم ينبغـي التنبيـه إلى أمر وهـو أن صحيح الكاهـلي لم يتضمن نسـبة الإذفار 
للخرقة ـ كما يظهرمن بعض كلماتهم، بنحو أوجب الإشكال في توجيهه ـ بل للقطن، 
وهـو أجنبي عما نحن فيه. ولابـد من توجيهه إما بحمله على التطييب بالقطن، لما يأتي 
مـن وضع الذريـرة والحنوط عليـه، أو على معنى الثفـر بالثاء المثلثة، نظـير ما ورد في 
بعض نصوص المستحاضة(١) ـ وإن لم يتضح مأخذه من اللغة ـ لكون القطن دائراً على 
العورتين مسـتولياً عليهما كالثفر، أو غير ذلك ممـا أطالوا الكلام فيه، ولا ملزم به بعد 

ما ذكرنا من خروجه عن محل الكلام. 
(١) حيـث كان المشـهور بين الأصحـاب أن أحد الأثواب الواجبـة هو المئزر 
السـاتر مـا بين السرة والركبـة تقريباً، وليس منها ما هو الشـامل لتمام البدن إلا واحد 
عـبروا عنه بـالإزار، فقـد ذكروا اسـتحباب زيادة حـبرة، على اختلافهـم في إطلاقها 
وتقييدهـا. وقد ادعي عليه الإجمـاع في الخلاف والغنية وجامع المقاصد وظاهر المعتبر 

.￯والتذكرة ومحكي الذكر
كـما ذكروا أنها إن فقـدت فلفافة أخر￯، ليكون للميت لفافتان شـاملتان. وبه 
صرح في المبسوط والنهاية والوسيلة والقواعد والدروس والروض والروضة ومحكي 

.￯المصباح والمهذب والذكر
ومقتـضى الجمـود على ذلـك وإن كان هو كـون اللفافة الثانية غـير الحبرة بدلاً 
اضطرارياً عن الحبرة يشترط استحبابها بفقدها، إلا أن من القريب جداً كون استحباب 
الحبرة بنحو تعدد المطلوب، وأن اللفافة الثانية مطلقاً مستحبة، وكونها حبرة مستحب 
في مسـتحب، كما يظهر من سيدنا المصنفP وسبقه إليه في العروة الوثقى. بل خير 

في السرائر بين الحبرة وغيرها من دون أن ينبه على أفضلية الحبرة. 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب الاستحاضة.

ولفافة فوق الإزار يلف بها تمام بدن الميت(١). 
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وكيف كان فالظاهر استحباب لفافتين شاملتين لتمام جسد الميت، أما بناء على 
عـدم كون المئزر السـاتر لما بين الـسرة والركبة من ثياب الكفـن المفروضة، وأن المراد 
بالإزار المفروض غيره، فلما تقدم منا من أن مقتضى الجمع بين النصوص وجوب كون 
الإزار شـاملاً لما عدا الرأس من البدن، مع اسـتحباب شـموله لتمام البدن، فيكون به 

للميت بضميمة اللفافة الشاملة ـ التي لا إشكال في وجوبها ـ لفافتان.
وأما بناءً على المشهور من أن المئزر من الثياب المفروضة، وأنه هو المراد بالإزار 
في النصـوص فلقولـهA في صحيح محمد بن مسـلم: «والمـرأة إذا كانت عظيمة في 
خمسـة: درع ومنطـق وخمار ولفافتين»(١) بنـاءً على ما هو الظاهر مـن عدم الفصل بين 
الرجل والمرأة في اللفافتين. وحمل اللفافة على ما لا يعم البدن خلاف الظاهر جداً، كما 
تقـدم عند الكلام في المئزر. ولأجله فقد يسـتدل أيضاً بقولـهA في صحيح حمران: 
«ثم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمع فيه الكفن»(٢)، حيث لا يبعد أن يكون حمله على 
إهمال المئزر الواجب عند المشهور أقرب عرفاً من حمل اللفافة فيه على المئزر المذكور. 
لكـن يظهـر من الريـاض الإشـكال في ذلك والميل لعـدم جـوازه، فضلاً عن 
اسـتحبابه، حيث اسـتدل على عدم الزيـادة في المفروض ـ الذي تبع فيه المشـهور ـ بما 
في صحيـح الحلبـي عن أبي عبدااللهA: «قـال: كتب لي في وصيتـه أن أكفنه في ثلاثة 
أثـواب أحدهـا له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة وثـوب آخر وقميص. فقلت لأبي: 
لمَ تكتـب هـذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس. فإن قالـوا: كفنه في أربعة [أثواب] أو 
خمسـة فلا تفعل [قال:] وعممه بعد بعمامة. وليس تعد العمامة من الكفن، إنما يعد ما 
يلف الجسد»(٣)، وقولهA في صحيح زرارة: «إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب، أو 
ثوب تام لا أقل منه يواري فيه جسـده كله. فما زاد فهو سـنة إلى أن يبلغ خمسة. فما زاد 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:٩.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:٥.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:١٠.
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فمبتدع. والعمامة سنة»(١).
قـالP: «ولا ريـب أن الزائـدة على الثلاثة الذي هو سـنة العمامـة والخرقة 
المعبر عنها بالخامسـة. هذا مع ما في الزيادة من إتلاف المال والإضاعة المنهي عنهما في 
 ￯الشريعة. إلا أن الحكم بذلك مشهور بين الطائفة، بل عليه الإجماع في المعتبر والذكر
والتذكرة، ويؤمي إليه بعض أخبار المسألة... ولكنه يحتمل التقية... والاحتياط بالترك 

لعله غير بعيد، إذ رفع المفسدة أولى من جلب المنفعة. فتأمل».
وهـو وإن ذكر ذلـك لبيان عدم زيادة الحبرة المسـتحبة عـلى الثلاثة المفروضة، 
بـل هـي إحداها، إلا أن مقتضاه عـدم الزيادة ولو لغير الحبرة. وقد سـبقه إلى ذلك في 

الحدائق في الجملة. 
لكن يشـكل ما ذكره بـأن صحيح الحلبي وارد في قضيـة خاصة لا إطلاق لها. 
مـع احتـمال أن يكون مـا يقوله النـاس ـ من التكفـين في الأربعة أو الخمسـة، والذي 
ردعA عنـه ـ راجعـاً إلى أن ذلك هو الكفن المفـروض عدا الحبرة أو البرد الذي قد 
يكـون اسـتحبابه زائداً على المفروض معروفاً في تلـك العصور، بل قد يكون خروجه 

عن الكفن معروفاً، فلا يكون الردع عما يقوله الناس منافياً لزيادة أحدهما.
 :Aولاسـيما بملاحظـة ما في صحيح يونس بـن يعقوب: «قال أبـو عبداالله
إن أبي أوصـاني عنـد الموت: يا جعفـر كفني في ثوب كذا وكذا، واشـتر لي برداً واحداً 
وعمامـة، وأجدهمـا، فإن الموتى يتباهـون بأكفانهم»(٢) وفي صحيحه الآخر: «اشـتر لي 
بـرداً وجوده فإن الموتـى...»(٣). حيث يحتمل أو يقرب أن يكون البرد المشـتر￯ زائداً 
على الكفن المفروض الذي بينت أجزاؤه في صحيح الحلبي، إذ ليس ما يحتمل انطباقه 
عليه منها إلا الثوب الآخر وإطلاقه مع التنبيه لخصوصية الثوبين الآخرين في صحيح 

الحلبي لا يناسب الوصية بكونه برداً جيداً على ما تضمنه الصحيحان. 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:١.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب التكفين حديث:١، ٧.
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كـما أن مـا ذكره من عدم الريب في أن الزائد على الثلاثة المفروضة من الخمسـة 
المسـنونة في صحيح زرارة هو العمامة والخرقة غير واضح المنشـأ. ولاسيما مع اعترافه 
بأن اسـتحباب زيادة الحبرة مشـهور بين الطائفة، ومع ظهور جملة من عبارات قدماء 
الأصحـاب ـ كالصـدوق وغيره ـ في أن المراد بالخمسـة غير العمامـة والخرقة. ومع ما 
تضمنـه صحيـح الحلبي المتقدم من عدم عـدّ العمامة من الكفن، ومـا تضمنه صحيح 
عبـداالله بن سـنان(١) من الحكم بذلـك فيها وفي الخرقة. نعـم تضمن بعض النصوص 

عدهما من الكفن. إلا أنه لا يكفي في نفي الريب المذكور بعد ما عرفت. 
على أن التكفين بأكثر من ثياب ثلاثة قد تضمنته جملة من النصوص كصحيحي 
حمران ومحمد بن مسلم المتقدمين، وصحيحي يونس بن يعقوب المتضمنين وصية الإمام 
الباقرA بشراء برد لكفنه على ما تقدم الكلام فيه، وصحيحه الثالث عن أبي الحسن 
الأولA: «سـمعته يقـول: إني كفنـت أبي في ثوبين شـطويين كان يحـرم فيهما، وفي 
قميص من قمصه، وعمامة كانت لعلي بن الحسين. وفي برد اشتريته بأربعين ديناراً [لو 
 :Aأربعمائة دينا]»(٢)، وصحيح ابن سـنان وأبان عن أبي عبداالله ￯كان اليوم لسـاو
«قـال: الـبرد لا يلف به، لكن يطرح عليه طرحاً، فـإذا أدخل القبر وضع تحت جنبه»، 
ونحوه صحيح عبداالله بن سنان، إلا أن فيه: «فإذا أدخل القبر وضع تحت خده وتحت 
جنبه»(٣). لوضوح أن البرد إذا لم يلف به الجسد بل يكتفى بطرحه عليه في القبر، فلابد 
مـن لفافـة غيره يتم بهـا الكفن المفروض قبـل إنزاله في القبر، ويكون الـبرد زائداً على 
الثـلاث. بـل قد يسـتفاد ذلك مما تضمن التكفـين بالبرد مطلقاً أو بـبرد أحمر حبرة(٤)، 
(٥) وكونه أبيض(٦)، بحمل الأخيرين  بضميمة ما تضمن اسـتحباب كون الكفن قطنـاً

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:١٢، ١٥.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:٦ وذيله.

(٤) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٣ من أبواب التكفين.
(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب التكفين حديث:١.

(٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٩ من أبواب التكفين حديث:١، ٢.
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على الكفن الواجب، والأول على الزائد عليه. وإن كان لا يخلو عن إشـكال، بل منع، 
لأنـه جمـع تبرعي. مع عـدم الدليل الملـزم بعملهمG بالاسـتحباب المذكـور، ليقع 
التنـافي بين الدليلين. بل يأتي عند الكلام في اسـتحباب كـون الكفن قطناً الجمع بوجه 

آخر فالعمدة النصوص الأول.
كـما أنه لا يتضح الوجه فيـما ذكره من حمل النصوص المذكـورة على التقية بعد 
اختلاف العامة ـ على ما حكي عنهم ـ في تحديد القطع الواجبة والمستحبة من الكفن، 
وعدم وضوح شـهرة اسـتحباب الزيادة عندهـم، وإنما هو المشـهور عندنا. ومجرد ما 
تضمنـه صحيـح الحلبي مـن النهي عـن متابعة النـاس في الزيادة لا يكفـي في الحمل 
المذكـور بعدمـا عرفت مـن الكلام في هذا الصحيـح، وبعد اسـتبعاد تدخل العامة في 
كفنـهA بنحو يحتـاج للتخلص منهـم بالوصية، لما هو الظاهر مـن اختصاص أهل 
بيت الميت بتجهيزه، خصوصاً في تلك العصور، لتعارف تغسـيله في بيته، وربما تكون 

الوصية حذراً من تدخلهم لظروف خاصة لا دخل للحكم الشرعي بها.
بـل يبعـد جداً أن تكـون الزيادة محرمـة ـ ولو بلحاظ تضييع المـال ـ وقد خفي 
ذلـك عـلى الأصحاب، حتى ذهب جمهورهم لاسـتحباب الزيادة، لمـا هو المعلوم من 
كثرة الابتلاء بالحكم وشـدة الحاجة لبيانه لكونه إلزامياً، فيناسب ظهوره. وكفى بهذا 
موهناً لصحيحي الحلبي وزرارة لو تم نهوضهما في أنفسـهما بإثبات الحرمة، ومرجحاً 

للنصوص الأخر المتقدمة.
وبذلك يظهر ضعف الاستدلال بحرمة إضاعة المال وإتلافه، إذ لا موضوع لها 
مـع مشروعية الزيادة، بل مع احتـمال مشروعيتها بنحو معتد به، حيث يكفي في تحقق 

الغرض العقلائي المانع من صدق الإضاعة والتبذير، كما تقدم نظيره غير مرة. 
بل ذكر جمع استحباب زيادة لفافة ثالثة عبر عنها الأكثر بالنمط ـ الذي اختلفوا 
في تفسـيره ـ إمـا لمطلـق الميـت، كـما يظهر مـن الصدوق ومحكـي الحلبـي وجماعة، أو 
لخصوص المرأة، كما في الشرايع والنافع المنتهى والقواعد والإرشاد واللمعة وغيرها.
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ولم يتضح الوجه فيه عدا ما تقدم في صحيح زرارة من أن ما زاد على الثلاث إلى 
الخمس سنة، بناء على أن الزيادة ثوبان شاملان، لا العمامة والخرقة، حيث يدل حينئذٍ 
عـلى ثلاث لفائـف لو كان الواجب لفافـة واحدة وقميص ومئزر يسـتر ما بين السرة 

والركبة ـ كما هو المشهور ـ أو إزار يشمل ما عدا الرأس، كما تقدم تقريبه.
وكـذا ما روي من تكفين الصديقة الزهراءJ في سـبعة أثـواب(١)، بناءً على 
خروج خرقة الثديين عنها فقط، حيث يتعين أن يكون السـبعة ثلاث لفائف وقميص 
ومئـزر وإزار ـ عـلى الخـلاف المتقدم ـ وقنـاع وخرقة الفخذين. فتأمـل. مضافاً إلى ما 

أرسل في السرائر وبعض نسخ الاقتصاد وعن غيرهما من استحباب النمط. 
بـل يظهـر من جمع آخر اسـتحباب أربع لفائف للمرأة. لحكمهـم بزيادتها على 
الرجل في الكفن المسـنون لفافتين أو إزارين. قال في الخلاف: «الكفن المفروض ثلاثة 
أثـواب مـع الإمـكان: إزار وقميص ومئـزر، والمسـنون خمسـة: إزاران أحدهما حبرة 
وقميـص ومئزر، ويضاف إلى ذلك العمامة. وتزاد المرأة إزارين آخرين... دليلنا إجماع 

الفرقة...» وهو الظاهر من المقنعة والمبسوط والنهاية والمراسم.
. حيث قـال بعد أن ذكر  بل قد يظهر من الأخير اسـتحباب ذلك للرجل أيضاً
ذلك: «وأسبغ الكفن سبع قطع، ثم خمس، ثم ثلاث. وقد بينا أن الواجب واحدة» ولم 
يذكـر فيه مما لا يلف جميع البدن إلا القميص والمئـزر والخرقة، ولازمه أن تكون أربع 

من السبع لفائف، ومقتضى إطلاقه أنها هي الأسبغ حتى للرجل. فلاحظ. 
وكيـف كان فلـم أعثـر عاجـلاً على ما يناسـبه مـن النصوص عدا مـا تقدم في 
صحيح زرارة من أن ما زاد على المفروض إلى خمس سنة بناءً على أن المفروض لفافتان 
ـ كما عن ابن الجنيد ـ والزيادة لفافتان، دون العمامة والخرقة. كما قد يدل عليها ما تقدم 
من الرواية بتكفين الزهراءJ بسـبعة أثواب، بناءً على خروج بعض القطع المسنونة 
(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١ من أبواب الكفن حديث:٩، ١٠ وبحار الأنوار ج:٤٣ ص:٢٠١ باب: 

ما وقع عليهاJ من الظلم حديث:٣٠. وج:٨١ ص:٣٣٥ باب: التكفين وآدابه حديث:٣٦.
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عنها، كما يظهر بملاحظة ما تقدم. وما في الرضوي من أن الكفن ثلاث قطع، وخمس، 
وسبع، مع تفسير الخمس بالمئزر والقميص والعمامة واللفافتين(١)، حيث يناسبه كون 

السبع هي الثياب الثلاثة المذكورة وأربع لفائف.
ومن جميع ما تقدم يظهر ضعف دليل الثلاث لفائف والأربع. مضافاً إلى بعدهما 
بملاحظـة خلـوّ النصوص المعتبرة عـلى كثرتها عن التنبيه لها. ولاسـيما ما تضمن منها 
بيان كفـن النبي8 والإمامين الباقر والصـادقH، فإنهم صلوات االله عليهم 
أولى بمراعـاة المسـتحبات والآداب الشرعيـة. وإن كان ذكر الأصحـاب لذلك كافياً 
في الاحتـمال المصحح لصرف المال. فتأمل. واالله سـبحانه وتعالى العالم. ومنه نسـتمد 

العون والتسديد. 
ة، كما تقدم. ويظهر منهم أنها  برَ (١) المذكور في كلام الأصحاب استحباب الحِ
أخص من البرد، وهو المناسب لما في مختار الصحاح ولسان العرب والقاموس من أنها 
نَبة ثـوب يصنع باليمن قطن أو  ضرب مـن بـرود اليمن، وفي مجمع البحرين: «هي كعِ
كتان يقال: برد حبرة على الوصف، وبرد حبرة على الإضافة». كما يناسبه في الجملة ما 
تضمن تكفين النبي8 وسـهل بن حنيف وأسـامة بن زيـد في برد أحمر حبرة مما 

يأتي الإشارة إليه.
 Aنعم لا يناسـب ذلك ما في خبر سـلام بن سعيد المخزومي عن أبي عبداالله
في حديث: أن عباد ابن كثير قال له: في كم ثوب كفن رسـول االله8؟ قال: «في 
ثلاثـة أثـواب: ثوبين صحاريين وثوب حـبرة، وكان في البرد قلـة»(٢). لظهور ذيله في 
. إلا أن يحمـل على أن تعليله الاكتفاء بـبرد واحد وعدم إضافة  عـدم كـون الحبرة برداً

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١ من أبواب الكفن حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:١٧.

 .(١) والأولى كونها برداً يمانياً
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برد آخر إليه. 
وكيـف كان فيـدل عـلى اسـتحباب البرد قولـهA في موثق عـمار: «والكفن 
يكـون بـرداً، وإن لم يكن برداً فاجعله كله قطناً، فإن لم تجـد عمامة قطن فاجعل العمامة 
»(١) وفي صحيح حمران: «ثـم يكفن بقميص ولفافة وبرد يجمـع فيه الكفن»(٢)  سـابرياً
وفي معتبر معاوية بن وهب: «يكفن الميت في خمسـة أثواب: قميص لا يزر عليه وإزار 
وخرقـة يعصـب بها وسـطه وبرد يلف فيـه وعمامـة...»(٣). لكنها كما تـر￯ ظاهرة في 

استحباب كون تمام الكفن الواجب أو بعضه برداً، لا زيادة البرد على الواجب. 
نعم قد يدل على اسـتحباب زيادة خصوص البرد على الكفن الواجب ما تقدم 
في صحيـح يونس بن يعقوب في تكفين الإمام الكاظمA لأبيهA، حيث تضمن 
التكفـين بأربعة ثياب أحدها برد، ومن القريـب أن يكون هو الزائد الذي يكون فوق 
الكفن الواجب، كما يناسـبه ما تقـدم في الصحيحين من أن البرد لا يلف به الميت، بل 
يوضـع عليـه في قبره. وحينئذٍ فاهتمامهA بشرائه بالثمن الغالي ظاهر في اسـتحباب 
خصوصيته. كما يحتمله أيضاً ما تقدم من صحيحي يونس الأخيرين المتضمنين وصية 
الإمام الباقرA بشراء برد لكفنه، بناء على ما تقدم احتماله من كونه غير الثلاثة التي 

تضمنها صحيح الحلبي. 
لكن ظاهر ما تضمنته هذه النصوص من شراء البرد للكفن وإن كان لفّ الميت 
به على نحو لفه بالكفن، إلا أن اللازم تنزيله على طرحه عليه بعد وضعه في القبر جمعاً 
مـع الصحيحين المتقدمين المتضمنين لذلك، لظهورهمـا في تعين البرد المعهود تشريعه 

زائداً على الكفن لذلك.
وحينئـذٍ يبقى اسـتحباب لفه بالبرد زائداً على الكفـن الواجب محتاجاً للدليل. 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٢ من أبواب التكفين حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:٥.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:١٣.
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وغاية ما تضمنه صحيح حمران ومعتبر معاوية بن وهب المتقدمان كون اللفافة الأخيرة 
. بناءً على المشهور من أن ثياب الكفن الثلاثة هي المئزر والقميص والإزار  الواجبة برداً

الشامل يتعين كون اللفافة الثانية مستحبة. لكن سبق ضعفه.
وأمـا اسـتحباب الحـبرة فلم نعثر عاجلاً على ما يشـهد به مـن النصوص. نعم 
تضمـن جملـة من النصـوص أن أحد أثواب كفـن النبي8 ثوب حـبرة(١)، وفي 
بعـض النصوص أنه ثوب يمنـة عبري أو أظفار(٢)، بناءً على أنـه من مصاديق الحبرة، 
A كفن به أيضاً سـهل بن  وفي آخـر أنـه بـرد أحمر حبرة(٣)، وفيـه وفي غيره أن عليـاً

حنيف، والحسنA كفن به أسامة بن زيد(٤).
لكنها لا تدل على الاسـتحباب، لإمكان أن يكون منشـؤه أنه كان هو الميسـور 
عند التكفين، ولو لتعارف لبسـه حـال الحياة، فيكون من مخلفات صاحبه بعد الموت، 
وأولى مصارفه عرفاً تكفينه به. فتأمل. ولو سـلم ظهـوره فيه فقد لايكون لخصوصية 
الحـبرة، لإجمال الفعل من هذه الجهة، بل قد يكـون بلحاظ كونه من صغريات إجادة 
الأكفان المندوب إليها، أو لأنه كان يصلي فيه حال حياته، كما هو ظاهر صحيح الحلبي 
المتقـدم المتضمـن وصية الإمـام الباقرA بتكفينـه في رداء حـبرة كان يصلي فيه يوم 
الجمعة(٥)، بخلاف ما لو ورد الأمر بالتكفين بالحبرة، حيث يكون ظاهراً في استحبابه 

بخصوصيته. 
وأشـكل مـن ذلك البناء على اسـتحباب زيادتهـا على الواجـب. إذ النصوص 
المذكـورة بـين ما هو ظاهـر أو صريح في كونها مـن الواجب ـ مثل مـا تضمن جعلها 
من كفن النبي8 وصحيـح الحلبي المتضمن لوصية الإمام الباقرAـ وما هو 
مجمل من هذه الجهة إن لم يكن ظاهراً في ذلك أيضاً، كما تضمن تكفين سهل بن حنيف 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:٦، ١١، ١٧.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:٤، ٣.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٣ من أبواب التكفين حديث:٢، ٣.
(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:١٠.
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وأسـامة بن زيد بها، كما نبّه لذلك غير واحد من المتأخرين، واستشـكلوا في استحباب 
زيادتها. بل عن ابن أبي عقيل أنها من الثلاثة الواجبة.

قـال في كشـف اللثام بعد الكلام في ذلـك: «والعمدة في اسـتحبابها زيادة على 
الثلاثـة عمـل الأصحاب، كـما في الذكر￯. لكـن إن اقتصر عليها اسـتحب أو يكون 

اللفافة حبرة». وما ذكره أخيراً قد يتم في البرد، لما تقدم.
وقد تحصل من جميع ما تقدم: أن ما يمكن إثباته بالنصوص المعتبرة أمور. 

الأول: اسـتحباب لفافتين شـاملتين للميـت، ولو مع تـأدي وظيفة ثوبين من 
ثياب الكفن الواجب بهما، بناء على ما هو الظاهر من عدم وجوب المئزر الساتر ما بين 

السرة والركبة، عملاً بصحيحي محمد بن مسلم وحمران(١). 
الثـاني: اسـتحباب كون اللفافـة الأخيرة بـرداً، عملاً بصحيح حمـران المذكور 

ومعتبر معاوية بن وهب(٢). 
الثالث: اسـتحباب برد يطرح على الميت في قبره خارج الكفن الواجب، عملاً 

بصحيح ابن سنان وأبان وصحيح عبداالله بن سنان(٣).
وأمـا ما عـدا ذلك فليس عليه إلا بعـض النصوص الضعيفة سـنداً، بل دلالة 

أيضاً، وكلمات الأصحاب التي أشرنا إلى بعضها. 
بقي شيء. وهو أن كثيراً من الأصحاب ذكروا أن الحبرة تكون يمنية عبرية غير 

مطرزة بالذهب.
واعتبـار عـدم التطريـز بالذهـب إمـا أن يكـون لعـدم جـواز التكفـين بـما لا 
يجـوز الصـلاة فيه، بناءً عـلى عدم جواز الصـلاة بالمذهب، أو لكونـه تضييع مال غير

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:٩، وباب:١٤ منها حديث:٥.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:١٣.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:٦ وذيله.
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مأذون فيه.
ويظهـر ضعـف الأول مما تقـدم في المسـألة الثامنـة والعشرين عنـد الكلام في 
شروط الكفـن. كـما يظهر ضعف الثاني مما تكرر غـير مرة من أن إضاعة المال إنما تحرم 
بعنوان التبذير، فلا موضوع لها مع وجود غرض عقلائي لصرف المال، ويكفي فيه في 

المقام إطلاق ما تضمن الأمر بإجادة الأكفان والتنوق فيها مما يأتي إن شاء االله تعالى. 
ومنـه يظهر الحـال فيما ذكره بعضهم ونسـب لجماعـة من اعتبار عـدم التطريز 
. مضافاً إلى الإشكال في المنع عن الصلاة فيه، ليدخل في الكبر￯ المتقدمة  بالحرير أيضاً
لـو تمـت. وإلى عدم زيادة قيمة الوشي بالحرير على سـائر أنواع الـوشي بنحو معتد به، 
ليتوهـم صدق تضييع المال بـه، بعد ما ذكره جماعة من الفقهاء واللغويين من أن حبرة 
شي، حيث يكـون الوشي ملازماً للحبرة أو  ليـس موضعاً أو شـيئاً معلوماً، وإنما هو وَ

 . متيقناً منها، فلا يكون بذله مع استحبابه تضييعاً قطعاً
وأمـا اعتبار كـون الحبرة يمانية عبرية فلم أعثر على ما يشـهد به من النصوص. 
نعم في موثق زرارة عن أبي جعفرA: «قال: كفن رسول االله8 في ثلاثة أثواب 
ثوبـين صحاريين وثوب يمنة عـبري أو أظفار»(١) قال الشـيخ: «الصحيح عندي من 
ظفار. وهما بلدان». وهو ـ مع ما فيه من الإشـكال في دلالته على اسـتحباب الزيادة، 

كما تقدم في نظائره ـ مردد بين البلدين، غاية الأمر أن كليهما في اليمن. 
هذا وقد اختلفت كلمات اللغويين في شرح العناوين المتقدمة من البرد والحبرة 
والعبري والنمط. وحيث لا يشـيع استعمالها في عرفنا يصعب الخروج فيها بمحصل، 
فـلا مجـال لإطالة الكلام في ذلك. ولاسـيمامع قـرب عدم تيسرتحصيـل مصاديقها أو 

مصاديق بعضها في زماننا. 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:٤.
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(١) كـما ذكـره في الجملة جمع من الأصحـاب. ويقتضيه جملـة من النصوص، 
كقـول الصادقA في صحيح عبداالله بن سـنان بعد أن سـأله عـن الخرقة: «لا، إنها 
لا تعـد شـيئاً، إنـما تصنـع لتضم ما هنـاك لئلا يخرج منـه شيء، وما يصنـع من القطن 
ره بالخرقة، تحتـه القطن تذفره به إذفاراً  أفضـل منهـا»(١)، وفي صحيح الكاهلي: «ثم أزّ
»(٢) وفي موثق عـمار: «ثم تكفنه تبـدأ وتجعل على مقعدته شـيئاً من القطن  قطنـاً كثـيراً
وذريـرة... وقال: تحتاج المـرأة من القطن لقبلها قدر نصف من...»(٣) وقولهمG في 
مرسـل يونس: «واعمد إلى قطن فذر عليه شيئاً من حنوط [وضعه] فضعه على فرجه 
]، واحش القطن في دبـره لئلا يخرج منـه شيء»(٤) وفي المرفوع  قبـل ودبـر [قبلاً ودبـراً
الذي رواه سـهل في تكفين المرأة: «ويصنع لها القطن أكثر مما يصنع للرجال، ويحشـى 

القبل والدبر بالقطن والحنوط»(٥).
(٢) في التذكرة وعن نهاية الأحكام تقييده بمنزوع الحب. وكأنه لتعارف نزعه في 
مثل هذه الاستعمالات تجنباً لتأثير في الجسم. ولعله لذاقال في الجواهر: «ولا بأس به». 
(٣) كأنـه لفهـم عدم خصوصية القطن. ولاسـيما بعد ما تقـدم من التعليل في 
النصـوص. ولـذا كان ظاهـر الجواهر التعـدي لغير القطـن مطلقاً ولو مـع وجوده. 

فتأمل. 
(٤) كما ذكره الشـيخان وجماعة، لأكثر النصوص المتقدمة. واقتصر في السرائر 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:٨.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب غسل الميت حديث:٥.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:٤.
(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب غسل الميت حديث:٣.

(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:١٦.

وأن يجعـل(١) القطـن(٢) أو نحـوه عنـد تعـذره(٣) بـين رجليه يسـتر به 
العورتان(٤)، 
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عـلى الدبر، وهو الظاهر مـن التعبير بجعله بين الإليتين في الشرايـع والنافع والتذكرة 
والقواعـد وغيرهـا. وكأنـه للاقتصار عليه في صـدر موثق عمار المشـعر بأهميته. لكن 
تقدم التصريح في ذيله بالحاجة له في قبل المرأة. ويأتي عند الكلام في حشـو الدبر به ما 

له نفع في المقام. 
(١) كما تقدم في مرسل يونس. وفي كشف اللثام أن الأصحاب ذكروا الذريرة. 
ويقتضيـه موثق عمار المتقدم. وبه يخرج عن ظاهر صحيح أبي بصير ومحمد بن مسـلم 
عن أبي عبدااللهA: «قال: قال أمير المؤمنينA: ولا تجمروا الأكفان ولا تمسـحوا 
موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم»(١) فإن مقتضى العموم فيه عدم 
التطييب بغير الكافور. كما هو مقتضى عموم التعليل فيه أيضاً، وإن تقدم الإشكال في 

العموم المذكور عند الكلام في شروط الكفن في أول المسألة الثامنة والعشرين. 
(٢) إجماعاً، كما في الخلاف. لما تقدم في مرسل يونس والمرفوع الذي رواه سهل، 
عـلى مـا يأتي الكلام فيـه. واعلم أنه قـد اختلفت كلمات الأصحـاب في المقام، فظاهر 
جماعة استحباب كل من حشو الدبر بالقطن ووضع شيء منه بين الإليتين عليه، كما في 
المبسوط والنهاية والوسيلة والشرايع والقواعد وغيرها. واقتصر بعضهم على الأول، 
كما في الفقيه والاقتصاد والخلاف والمعتبر والمختلف وعن أبي عقيل وغيره. كما اقتصر 

بعضهم على الثاني، كما في المقنعة والمراسم والسرائر ومحكي مختصر المصباح.
وكأن وجه الأول اشـتمال النصوص المتقدمة على الأمرين، ولاسيما مع الجمع 
بينهما في مرسل يونس، حيث لا مجال معه لحمل أحد الأمرين على الآخر وتنزيله عليه.
لكـن منع من الحشـو في السرائر ومحكي نهايـة الأحكام، معلـلاً في الأول بأنه 
يجنـب الميت مـا يجنبه الحي. وفي التذكـرة: «وهو الأحوط [الأجـود] عندي، احتراماً 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب التكفين حديث:٥.

ويوضع عليه شيء من الحنوط(١)، وأن يحشى دبره(٢)
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للميت، لما في الحشو من تناول حرمته. نعم إن خاف خروج شيء منه حشاه في دبره». 
وقد سـبقه في التقييد المذكور في الشرايع وجـر￯ عليه في القواعد والمنتهى والدروس 
 ـ بعد الاحتجاج للمنع بما سـبق ـ بأن في  وغيرها. ووجه في المنتهى حشـو الدبر حينئذٍ

تركه تناولاً بحرمته، وأيده بمرسل يونس.
وفي الجواهـر: «الظاهرأنـه مـراد كل من أطلـق من دون اشـتراط ذلك، كما لا 
يخفـى على من لاحظ عباراتهم، إذ فيها شـواهد عليه». وكأنه لتعليله في كلامهم بمنع 
خـروج شيء منـه، إذ لا موضوع له مـع العلم بعدم خـروج شيء بدونه. وقد عرض 

بذلك بمن جعل في المسألة قولين الإطلاق والتقييد. 
والـذي ينبغي أن يقال: إن أريـد بخوف خروج شيء مجرد الاحتمال فهو متجه 
في محل كلام الأصحاب ومرسـل يونس، لاشتماهما على التعليل المذكور. وإن أريد به 
الاحتـمال المسـتند لما يثيره في خصوص بعض الأمـوات ـ كما لعله ظاهر الخوف ـ فهو 
خـلاف ظاهر من أطلق، كظاهر إطلاق المرسـل. والتعليل المذكـور لا يقتضي التقييد 

بذلك.
وأمـا الوجـه المتقـدم مـن السرائر والتذكـرة فهو ـ لـو تم في نفسـه ـ لا ينهض 
بالخروج عن ظاهر المرسل بعد حجيته في نفسه، لعدم قدح إرساله بعد رواية إبراهيم 
بن هاشم له عن رجاله عن يونس، لظهور ذلك في تعدد رواته عن يونس واستفاضته 

عنه، ولاسيما مع اعتضاده بالمرفوع. 
اللهـم إلا أن يحمـل الحشـو فيهما على إحكام سـدّ المخرج بالقطـن للمبالغة في 
إيصاله لظاهره وضغطه عليه، كما يناسبه ما عن القاضي من أنه يسد دبره بالقطن سداً 
. وإلا فمـن البعيد جداً إرادة ظاهرهما من إدخال القطن وحشـوه في الباطن، لما  جيـداً
. وإن أمكن  فيه من عناية منافية للرفق، وبشاعة لا تناسب كرامة الميت واحترامه جداً
البنـاء عـلى جوازه في بعض الحالات النادرة، لمنع خروج مـا يعلم أو يطمأن بخروجه 

لولاه، دفعاً لأشد المحذورين، لا لأجل المرفوع المرسل. فتأمل.
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. فإن خفت  (١) لمـا في صحيـح الكاهـلي: «وإياك أن تحشـو في مسـامعه شـيئاً
. وإن لم تخف فـلا تجعل فيه  أن يظهرمـن المنخريـن شيء فـلا عليك أن تصير ثـم قطناً
»(١). وبه يخرج عن إطلاق قولهمG في مرسل يونس: «ولا يجعل في منخريه ولا  شيئاً

 .(٢)« في بصره ولا في مسامعه ولا على وجهه قطناً ولا كافوراً
 .« (٢) كما في الجامع. وفي الدروس: «وليكثر القطن في قبل المرأة إلى نصف منّ
وصرح بالحشـو فيه بالمقدار المذكور في جامع المقاصد ومحكي الذكر￯. وكأنه لما تقدم 
. لكـن لا ظهور له في  في موثـق عـمار من أنها تحتـاج من القطن لقبلها قـدر نصف منّ
الحشـوة، بل هو لا يناسـب المقدار المذكور، وإنما يناسـبه الوضع عليه مقدمة للضغط 
عليه بشد الخرقة. نعم تضمن مرفوع سهل حشو قبلها ودبرها من دون تعرض لمقدار. 
وهو ـ مع ضعفه ـ محتمل للحمل على ما سبق في حشو الدبر، لأنهما على نهج واحد. 

(٣) كـما في المنتهى وغيره. وقد تضمنته جملـة من النصوص. ففي صحيح ابن 
سـنان عن أبي عبـدااللهA: «قال: تنوقـوا في الأكفان، فإنهم يبعثون بهـا»(٣)، ونحوه 
صحيـح أبي خديجة(٤). وفي مرسـل ابن أبي عمير عنهA: «أجيـدوا أكفان موتاكم، 
فإنهـا زينتهـم»(٥)، ونحوه مرفـوع أحمد بن محمد بن عيسـى(٦). وقد تقـدم في صحيح 
يونـس بن يعقـوب في وصية الإمـام الباقرA وتكفـين الإمام الصـادقA(٧) ما 

يشهد به. 
(٤) فقـد ذكـر الأصحابM اسـتحباب كون الكفن قطنـاً أبيض، وادعى 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب غسل الميت حديث:٥.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:٣.

(٣) ، (٤) ، (٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب التكفين حديث:٢، ٤، ٣، ٦.
(٧) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب التكفين حديث:١، ٥، ٧.

ومنخراه(١) وقبل المرأة(٢) إذا خيف خروج شيء منها. وإجادة الكفن(٣)، 
وأن يكون من القطن، وأن يكون أبيض(٤)
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الإجماع عليه في الخلاف والغنية والتذكرة ومحكي نهاية الأحكام وظاهر المعتبر. بل قد 
يظهـر من الخلاف وجـوب ذلك، وإن لم يبعد حمله على الاسـتحباب، على ما تقدم في 

ذيل الكلام في شروط الكفن الاختيارية من المسألة الثامنة والعشرين. 
وكيـف كان فيشـهد لاسـتحباب كونـه قطنـاً صحيـح أبي خديجـة عـن أبي 
لأمـة  والقطـن  بـه،  يكفنـون  إسرائيـل  لبنـي  كان  الكتـان  «قـال:   :Aاالله عبـد 
محمد8»(١). ولاستحباب كونه أبيض موثق القداح عن أبي عبدااللهA: «قال: 
قـال رسـول االله8: البسـوا البياض، فإنه أطيـب وأطهر، وكفنـوا فيه موتاكم» 
وروي أيضـاً عن مثنـى الحناط عنهA(٢)، وفي خبر جابر عن أبي جعفرA: «قال: 
قال النبي8: ليس من لباسـكم شيء أحسـن من البياض، فالبسوه، وكفنوا فيه 
موتاكم»(٣). وروي مرسـلاً ومسـنداً بطرق ضعيفة في كتب الفقه ومستدرك الوسائل 

ما يشهد بالأمرين غير ما تقدم. 
نعم تقدم في أول الكلام في استحباب البرد قولهA في موثق عمار: «والكفن 
»(٤). ولا يبعد حمله على أنه أفضل ثياب  . وإن لم يكن برداً فاجعله كله قطناً يكـون بـرداً
ة ـ من مجمع البحرين من أن  القطن، لما يظهر مما تقدم ـ عند الكلام في استحباب الحبرَ

. البرد قد يكون قطناً
هذا وقد اسـتثني من اسـتحباب البياض الحبرة في المدارك والوسـائل وكشف 
اللثام والجواهر. وكأنه لما تقدم من تكفين أمير المؤمنينA النبي8 وسهل بن 
حنيف وتكفين الحسـنA أسـامة بن زيد ببرد أحمر حبرة(٥). لكن تقدم عند الكلام 
في اسـتحباب زيادة الحبرة الإشـكال في دلالته على اسـتحباب ذلك بخصوصه فضلاً 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب التكفين حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٩ من أبواب التكفين حديث:١ وذيله.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٩ من أبواب التكفين حديث:٢.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:٤.
(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:٣. وباب:١٣ منها حديث:٢، ٣.
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عن أن يرفع به اليد عن إطلاق ما تضمن استحباب كون الكفن أبيض. 
 ￯هـذا وظاهـر النصوص المتقدمة كون كل من القطن والأبيض مسـتحباً تتأد
وظيفتـه به ولو مع عـدم الآخر، لإطلاق دليل كل منهما الشـامل لصورة فقد الآخر. 

وهو الظاهر من المدارك وكشف اللثام.
لكـن في الجواهـر: «قد يدفع ذلك بـأن المتجه في مثله بعـد حصول شرط حمل 
المطلـق عـلى المقيد تقييد كل منهما بالآخر، فيحصل المطلوب من أن المسـتحب القطن 
الأبيض. سـيما بعد ما عرفت من معقد الإجماع. وحمله على إرادة اسـتحباب كل منهما 

.« من دون تقييد ـ كما عساه يظهر من بعضهم ـ خلاف الظاهر. فتأمل جيداً
وهـو كـما تـر￯، لما تقـرر في محلـه مـن أن شرط حمل المطلـق على المقيـد التنافي 
بينهـما، وهـو غير حاصل في المسـتحبات، على ما حقق في محله مـن الأصول. ومعاقد 
الإجماعـات المتقدمـة وإن كانت قد تظهر بدواً في التقييد، إلا أن حملها على اسـتحباب 
كل منهما استقلالاً غير بعيد. ولاسيما مع استدلالهم بالنصوص المتقدمة الظاهرة فيه. 
عـلى أن الاقتصـار فيها على بيان اسـتحباب المقيـد لا ينافي اسـتحباب المطلق لينهض 

الإجماع بالخروج عن ظاهر النصوص لو كان حجة في نفسه. 
(١) ففي مرسل الصدوق: «روي: أن سندي [السندي. فقيه] بن شاهك قال 
لأبي الحسـن موسـى ين جعفرA: أحب أن تدعني [على أن. فقيه] أكفنك. فقال: 
إنا أهل بيت حج صرورتنا ومهور نسـائنا وأكفاننا من طهور أموالنا»(١). ولعله يشـير 
لمـا روي مسـنداً في الإرشـاد(٢) ومقاتل الطالبيـين(٣) في حديث طويـل يتضمن ذلك. 
وقد يؤيده ما عن أبي ذر من أنه قال حين حضرته الوفاة لمن حضر: «أنشـدكم باالله أن 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٤ من أبواب التكفين حديث:١.
(٢) الإرشاد ص:٣٠٢ طبع النجف الأشرف سنة ١٣٨١هـ.

(٣) مقاتل الطالبيين ص:٣٣٦ طبع النجف الأشرف سنة ١٣٨٥هـ.

وأن يكون من خالص المال وطهوره(١)
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.(١)« يكفنني منكم من كان أميراً أو بريداً أو نقيياً
مضافـاً إلى أنـه إن كان المراد من طهور المال المال المكتسـب من المكاسـب غير 
المكروهة فهو مقتضى فرض كراهة تلك المكاسب. وإن كان هو الخالص من الشبهات 
وإن كانت غير منجزة فهو مقتضى حسن الاحتياط لإحراز الواقع، الذي لا ينافيه حلّ 

. التصرف ظاهراً
نعم قد يظهر من بعض النصوص رجحان ترك الاحتياط المذكور ولو بلحاظ 
بعـض العناويـن المزاحمة، على ما ذكرناه في مبحث البراءة من الأصول. ولا يبعد كون 

النص المتقدم أقو￯ منها ولو في خصوص المورد. فلاحظ. 
(١) فقـد دلّ غـير واحد من النصوص على اسـتحباب التكفين في الثياب التي 
صـلى فيها، كصحيح محمد بن مسـلم عن أبي جعفرA: «قـال: إذا أردت أن تكفنه 
فإن اسـتطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلي فيه نظيف فافعل، فإن ذلك يستحب 
أن يكفن فيما كان يصلي فيه»(٢) وحديث سهل بن اليسع: «سألت أبا الحسنA عن 
الثيـاب التي يصلي فيها الرجل ويصـوم أيكفن فيها؟ قال: أحب ذلـك الكفن...»(٣) 

وغيرهما.
ويدلّ على اسـتحباب التكفـين في ثياب إحرامه ما تقـدم في صحيح يونس بن 
 :￯في ثوبين شوطيين كان يحرم فيهما(٤). ودعو Aيعقوب من تكفين الإمام الصادق
أن مجـرد الفعل لا يدل على الاسـتحباب، نظير ما تقدم في الحـبرة. مدفوعة بأن حيثية 
الإحـرام لما كانت مناسـبة ارتكازاً للفضيلـة في الكفن، فالتنبيه عليهـا في مقام حكاية 

الفعل ظاهر أومشعر بوجه قوي في الاستحباب. 
(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٢٧ من أبواب الكفن حديث:٧.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤ من أبواب التكفين حديث:١.
(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:٥، ١٥.

 وأن يكون ثوباً قد أحرم أو صلى فيه(١)، 
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نعم قد يتجه ذلك في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبدااللهA: «قال: كان 
ثوبا رسـول االله8 اللـذان أحرم فيهما يمانيـين عبري وأظفار، وفيهـما كفن»(١)، 
لسـوقه بالأصل لبيـان نوع ثوبي إحرامه8، لا لبيان صفـة ثياب كفنه، وإن بينّ 
. غاية الأمر أنه قد يصلح مؤيداً لما يستفاد من صحيح يونس. كما يؤيده  بعد ذلك تبعاً

أيضاً مرتكزات المتشرعة في أمثال ذلك. 
ومما تقدم يظهر اسـتحباب كل من الثـوب الذي صلى فيه والثوب الذي أحرم 
فيـه، فيكـون جمعهما أفضـل، لا الاكتفاء بأحدهمـا، كما هو مقتضى الجمـود على عبارة 
المتن. بل مقتضى حديث سهل ـ الذي تقدم عند الكلام في وجوب القميص في الكفن 
تقريب اعتبار سـنده ـ اسـتحباب التكفين في الثوب الذي صام فيه أيضاً، لأن الظاهر 

من فرض الصلاة والصيام فيه الانحلال لا الارتباطية.
نعـم الظاهـر ابتنـاء اسـتحباب الجميـع عـلى التداخـل، فيجـزي عنهـا ثوب 
واحدحصـل فيـه جميعهـا. للإطـلاق في دليـل الصـوم والصـلاة، ولمناسـبة الحكـم 
والموضـوع في الإحـرام الذي لا إطلاق لدليله، وإنما اسـتفيد منه الحكم بضميمة فهم 

عدم الخصوصية لمورده. بل من المعلوم غلبة الصلاة في ثياب الإحرام، لطول أمده.
كـما أن الظاهـر تأكد الاسـتحباب تبعاً لكثـرة العبادة الحاصلة من الشـخص، 
لقضـاء المناسـبة الارتكازيـة به. كقضائهـا بتأكده تبعاً لأهميـة العبـادة الواقعة به، كما 
يناسبه أيضاً ما تقدم في صحيح الحلبي من وصية الإمام الباقرA بتكفينه في رداء له 

حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة(٢).
هذا ومقتضى الجمود على عبارة المتن اسـتحباب كون الكفن كله ثوباً قد أحرم 

أو صلى فيه. لكن يبعد إرادته بلحاظ ما سبق من النصوص.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب التكفين حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:١٠.



مستحبات الكفن ................................................................................. ١٥٩

(١) ففـي المعتـبر والتذكـرة دعـو￯ الإجمـاع عـلى اسـتحباب تطييـب الكفن 
بالذريـرة، وإن اختلفت عبارات الأصحاب بين التصريح بالعموم لجمع الكفن ـ كما 
في كشـف اللثـام ـ وإطـلاق نثرها عليه، والاقتصـار على القميص والحـبرة واللفافة، 

وعلى الأخيرين. بل في المنتهى أنه لا يستحب نثرها على اللفافة الظاهرة.
ويشـهد للأول ما في موثق عمار عن أبي عبدااللهA: «ثم تبدأ فتبسـط اللفافة 
، ثـم تذر عليها الذريرة، ثـم الإزار... ويجعل على كل ثوب شـيئاً من الكافور،  طـولاً
وعلى كفنه ذريرة...»(١) وموثق سـماعة عنهA: «قال: إذا كفنت الميت فذر على كل 
ثوب شيئاً من ذريرة وكافور»(٢). وقد تقدم في ذرها على القطن ويأتي إن شاء االله تعالى 

في كراهة الكفن بغيرها وغير الكافور ما ينفع في المقام. 
نعـم لا يبعد حمـل الموثقين على نثر الذريرة على كل ثـوب من الجهة التي يجعل 
فيهـا الميـت، بحيث تكـون الذريرة في باطنه مـع الميت لافي ظاهره بعـد لف الميت به، 
لارتكاز أن الغرض من وضعه على كل ثوب ثوب هو تطييب الميت به، وهو المناسب 
لمـا تضمنـه موثق عـمار من نثره على اللفافة عند بسـطها قبل لف الميـت بها. ولعله هو 

المراد مما تقدم من المنتهى، لأنه جعله في مساق نثرها على الجنازة والنعش.
ثم إنه مما تقدم في الموثقين يظهر الوجه في اسـتحباب نثر الكافور أيضاً، وإن لم 
أعثـر عاجلاً على من تعرض له عدا السيد الطباطبائي في العروة الوثقى. ثم قال: «ولا 
يبعد اسـتحباب التبرك بتربة قبر الحسينA ومسـحه بالضريح المقدس أو بضرائح 

سائر الأئمةG بعد غسله بماء الفرات أو بماء زمزم».
هذا وقد اختلفت كلمات الفقهاء واللغويين في تحديد الذريرة، بنحو لا يتسـنى 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:٤.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٥ من أبواب التكفين حديث:١.

وأن يلقـى عليـه الكافـور والذريـرة(١) وأن يخـاط بخيوطـه إذا احتاج إلى 
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لنـا عاجلاً الخروج منها بمحصل بعد عدم شـيوع إطلاقهـا في عرفنا، وقال في العروة 
الوثقى: «وهي ـ على ما قيل ـ حبّ يشـبه حب الحنطة له ريح طيب إذا دق. وتسـمى 
». وهو كما تر￯ لا مجال للتعويل عليه  الآن قمحة. ولعلها كانت تسمى بالذريرة سابقاً

 . بعدعدم ثبوت إطلاق الذريرة عليه سابقاً
(١) كما في المبسـوط وغيره، ونسبه في المدارك للشيخ وأتباعه، وفي الروضة أنه 
المشهور. وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده بين الأصحاب، بل نسبه في الذكر￯ وجامع 
المقاصد إلى الشـيخ وإليهم مشـعرين بدعـو￯ الإجماع عليه. ولعلـه الحجة. مع ما فيه 
من التجنب عما لم يبلغ مبلغه في حله وطهره. وإلا فلم نقف على ما يدل عليه في شيء 
مـن الأدلة». وهو كما تر￯. ولاسـيما مع غلبة عدم إحكام الخياطـة بالخيوط المذكورة 

لضعفها. كما قد ينافي إناقة الكفن التي تقدم الندب إليها. فلاحظ. 
(٢) كما في خبر أبي كهمس: «حضرت موت إسماعيل وأبو عبدااللهA جالس 
عنده... فلما فرغ من أمره دعا بكفنه، فكتب في حاشـية الكفن: إسـماعيل يشهد أن لا 

إله إلا االله»(١) ونحوه خبره الآخر(٢).
وفي البحار عن مصباح الأنوار عن عبداالله بن محمد بن عقيل قال: «لما حضرت 
فاطمـة الوفاة دعت بماء فاغتسـلت، ثـم دعت بطيب فتحنطت بـه، ثم دعت بأثواب 
غلاظ خشـنة فتلففت بها، ثم قالت: إذا أنا مت فادفنوني كما أنا ولا تغسلوني. فقلت: 
هل شـهد معك ذلك أحد؟ قال: نعم شـهد كثير بن عبـاس. وكتب في أطراف كفنها 
كثـير بن عباس: تشـهد أن لا إلـه إلا االله وأن محمـداً رسـول االله8»(٣). قال في 

الجواهر: «مع ضميمة علم أمير المؤمنين والحسنينG بذلك».

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٩ من أبواب التكفين حديث:١، ٢.
(٣) بحار الأنوار باب التكفين وآدابه حديث:٣٦. ج:٨١ ص:٣٣٥ الطبعة الجديدة.

الخياطة(١)، وأن يكتب على حاشية الكفن(٢):
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لكـن اشـتمال الحديث عـلى الوصية بعدم تغسـيلهاJ بعد المـوت، وعلى أن 
الكاتب كثير بن عباس الذي قيل إنه ولد قبل وفاة النبي8 بأشهر، وأن الراوي 
بالمشاهدة عبداالله بن محمد بن عقيل مع أنه لم يعرف لعقيل حفيد كبير في ذلك الوقت، 

موجب للريب فيه جداً، وعدم نهوضه حتى بالتأييد.
هذا وفي مرسلة الاحتجاج عن محمد بن عبداالله بن جعفر الحميري عن صاحب 
الزمان عجل االله تعالى فرجه: «أنه كتب إليه: روي لنا عن الصادقA أنه كتب على 
إزار إسـماعيل ابنه: إسـماعيل يشهد أن لا إله إلا االله، فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك 

بطين القبر أو غيره، فأجاب: يجوز ذلك، والحمد الله»(١).
ومـن القريب حمل مـا تضمنته الرواية عن الصـادقA على مضمون خبري 
أبي كهمـس، ويكون اختلافهما بسـبب النقل بالمعنى، حيث لا يبعـد انصراف الكتابة 
على حاشـية الكفن في الخبرين إلى خصوص الإزار الشـامل بعد ظهور الكل في وحدة 
الكتابة وعدم تعددها، لأنه الأبعد عن التعرض للقذر المسـتفاد الاهتمام به مما تضمنه 

الخبران من الكتابة على حاشية الكفن. 
لكـن لم أعثـر عـلى من عـبر بذلك مـن الأصحاب، بـل هم بعـد اختلافهم في 
المقـدار المكتـوب ـ بين من أطلـق الكتابة ـ كما في الخلاف ـ أو على الكفن ـ كما عن ابن
الجنيد ـ أوعلى الأكفان مقتصراً عليها ـ كما في الاقتصاد والسرائر وغيرهما ـ أو مضيفاً 
إليهـا الجريدتـين فقط ـ كـما في المختلف أنه المشـهور ـ أومـع الحبرةوالعمامة ـ كما عن 
الجامـع ـ ومـن صرح بالتعميم للأكفان كلها ـ كما عـن المصباح ومختصره ـ ومن نص 
على الحبرة أو ما يقوم مقامها والقميص والجريدتين ـ كما في المقنعة ـ ومن أبدل الحبرة 
منها بالإزار ـ كما في الغنية ـ ومن جمع بينهما وبين القميص والجريدتين ـ كما في الهداية 
والشرايـع والقواعـد وجملـة كثيرة مـن الكتب ـ ومن أبـدل الجريدة بالعمامـة ـ كما في 
النهاية وعن التحرير ـ ومن ضم العمامة وحدها ـ كما في المبسوط ـ أو مع اللفافة ـ كما 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٩ من أبواب التكفين حديث:٣.
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في الـدروس ـ إلى غـير ذلك مما قد يوجد في كلماتهم. وفي المسـالك: «والكل جائز. بل 
لو كتب على جميع أقطاعه فلا بأس، لثبوت أصل الشرعية، وليس في زيادتها إلا زيادة 

الخير إن شاء االله».
هـذا ولا إشـكال في أنـه لا مجال للبناء على اسـتحباب ذلك شرعـاً بعد قصور 

النصوص السابقة عنه حتى لو كانت في نفسها حجة على إثبات مضمونها.
نعـم لا بـأس بالإتيـان بكل ما يحتمـل مطلوبيته شرعـاً أو انتفـاع الميت به بعد 
ثبـوت نظيره. إلا أن يلـزم منه توهين للمضمون المكتوب، كـما لعله كذلك في الخرقة 
والمئـزر وبعض مواضع القطع الأخر￯ المعرضة للنجاسـة أو النازلة محاذية لأسـافل 
الميـت، إذ لـو لم يثبـت حرمة ذلك فـلا أقل مـن منافاته للأولى بحيـث لا تصلح جهة 

الرجحان المحتملة لجعل فعله أولى. ويأتي ما له نفع في المقام. 
(١) كما في المراسـم، ومفتاح الكرامة: «ولم أجده لغيره». والمعروف الاقتصار 

على كتابة اسمه، كما تضمنته النصوص المتقدمة. 
(٢) وعليـه اقتـصر في الفقيـه والهدايـة والمقنعـة والمراسـم والنافـع، وحكـي 
عـن الصـدوق الأول والرسـالة الغريـة للمفيـد. ويقتضيه خبر أبي كهمس ومرسـلة 

الاحتجاج المتقدمة. 
(٣) كما في المبسـوط والنهاية والعروة الوثقى. ولم أعثر عليه عاجلاً في غيرها، 
كما لم ينقل عنه، وإنما اقتصروا على أصل الشـهادة الأولى. ولا بأس به برجاء المطلوبية 

أوانتفاع الميت بعد عدم النص به، نظير ما تقدم. 
(٤) قـد اقتصر على الشـهادتين في السرائر والدروس وحكـي عن ابن الجنيد. 
ولا يشهد له عد ما تقدم عن مصباح الأنوار في كفن الصديقة الزهراءJ مما عرفت 

فلان بن فلان(١) يشـهد أن لا إلـه إلا االله(٢) وحده لا شريك له(٣)، وأن 
 Gمحمداً رسول االله(٤)، ثم يذكر الأئمة
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حالـه. ومن ثم لا مجـال للإتيان به إلا برجاء المطلوبية أو انتفـاع الميت، نظير ما تقدم. 
وربما يأتي ما ينفع في المقام. 

(١) كـما ذكـره جمهـور الأصحاب، ونسـبه لهم غـير واحـد، وفي المختلف أنه 
المشهور. ولم يعرف عمن قبل الشيخ، وإنما ذكره هو واشتهر بين من بعده، وفي مفتاح 
الكرامـة أنه لم يتركه ممن بعده إلا الشـاذ. بل في الخـلاف دعو￯ إجماع الفرقة وعملهم 
عليـه، بنحـو يظهـر في معروفيته قبله، كما قد يسـتظهر من الغنية دعـو￯ الإجماع عليه 

وعلى ما بعده.
وقد يسـتأنس له بما رواه الشـيخ في الغيبة بسـنده عن أبي الحسـن علي بن أحمد 
الـدلال القمي، قال: «دخلـت على أبي جعفر محمد بن عثمانK يوماً لأسـلم عليه 
 Gفوجدته وبين يديه ساجة ونقاش ينقش عليها ويكتب آياً من القرآن وأسماء الأئمة
على حواشـيها، فقلت له: يا سـيدي ما هذه السـاجة؟ فقال لي: هذه لقبري تكون فيه 
أوضـع عليها، أو قال: أسـند إليها...»(١) وذكر للحديث سـنداً آخـر. لكن ذلك كله 
لايبلغ مرتبة الحجية على الاستحباب الشرعي، بل لا محيص من البناء على عدم جواز 
الاتيـان به إلا برجاء المطلوبية أو انتفاع الميت به، الذي يقو￯ احتماله بملاحظة بعض 

الحوادث المنقولة التي تظهر للمتتبع. فلاحظ. 
هـذا وفي الشرايـع في بيان مسـتحبات الكفن: «وتكتب... اسـمه وأنه يشـهد 
». وظاهره الفرق  الشـهادتين. وإن ذكر الأئمـةG وعددهم إلى آخرهم كان حسـناً
بـين الشـهادتين وذكر الأئمةG. لكن المتجـه بالنظر للنص هو الفرق بين الشـهادة 
الأولى وما عداها، لا بين الشهادتين وما عداهما. إلا أن يكون نظره لما تقدم من البحار 

 . في كفن الصديقةJ. وإن كان بعيداً جداً
(٢) أو نحـو ذلـك ممـا يرجع للإقـرار بمنصبهـم الإلهي. كـما صرح بذلك في 

(١) كتاب الغيبة ص:١٣٢ طبعة النجف الأشرف.

واحداً بعد واحد(١)، وأنهم أولياء االله وأوصياء رسوله(٢)، 
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المبسوط وجملة كثيرة من الكتب، وهو ظاهر ذكر الإقرار بهم في معقد إجماع الخلاف. 
 Gكما قد يحمل عليه كلام جماعة ممن اقتصر على التعبير بذكرهم أو بكتابة أسـمائهم
لمناسبته لسياق ذكر الشهادتين. وإن أمكن الجمود عليه بحمله على مجرد التبرك بكتابة 

أسمائهم، نظير ما تقدم في حديث الساجة التي أعدها العمري لنفسه. 
(١) كما في الغنية حيث أضاف الإقرار بها للإقرار بالشهادتين والأئمةG. بل 
ربما يسـتظهر من كلامه دعو￯ الإجماع على ذلك. وقد يستدل لاستحبابه واستحباب 
مـا قبله بالنصوص المتقدمة بدعو￯ فهم عدم الخصوصية للشـهادة الأولى عرفاً، وأن 
ذكرهـا لأنها الاعتقـاد الحق الذي عليه يحيـى المؤمن ويموت ويبعـث، وبه نجاته من 

الهلكة.
لكنـه لا يخلـو عن إشـكال. بل هو لا يناسـب الاقتصـار في مقـام العمل على 
الشـهادة الأولى، وإهمال ما عداها حتى الشـهادة الثانية التي لا مجال لاحتمال التقية في 
تركها، حيث يناسب ذلك خصوصية الشهادة الأولى وأهميتها، كما يناسبه أيضاً ما قد 
يستفاد من جملة من البيانات الشرعية من أنها الأساس المطلوب بالأصل وأن مطلوبية 
الإقـرار ببقية الأمـور لأنها متممة لهـا وشروط في قبولها. ومن هنا لامجـال للإتيان بما 

ذكروا بسائر الاعتقادات الحقة إلا برجاء المطلوبية وانتفاع الميت، نظير ما تقدم. 
لكن عن الذكر￯ بعد التعرض لكتابة الشهادتين وأسماء الأئمةG: «ولم ينقل 
استحباب كتابة شيء على الكفن سو￯ ذلك، فيمكن أن يقال بجوازه للأصل، وبالمنع 
لأنـه تصرف لم يعلم إباحة الشـارع له». بل في جامع المقاصـد: «ولم يذكر الأصحاب 
كتبـة شيء غـير ما ذكر، ولم ينقل شيء يعتد به يدل عـلى الزيادة وبإعراض الأصحاب 
عن التعرض للزيادة يشعر بعدم تجويزه. مع أن هذا الباب لا مجال للرأي فيه، فيمكن 

المنع...».

وأن البعث والثواب والعقاب حق(١). 



مستحبات الكفن ................................................................................. ١٦٥

والكل كما تر￯. فإن عدم العلم بإباحة الشارع التصرف المذكور إن اقتضى المنع 
بلحاظ أصالة الاحتياط، فقد تقرر في محله أن الأصل البراءة. وإن اقتضاه بلحاظ عدم 
ملكيـة المتـصرف للكفن فالمتجه المنع حتـى من كتابة الشـهادة الأولى التي هي المتيقن 
من الأدلة، لأن اسـتحباب كتابتها لا تقتضي عدم اعتبار رضا المالك، كما هو الحال في 
سائر مستحبات الكفن. فالكلام لابد أن يكون في فرض عدم منافاة الكتابة للسلطنة، 

لكون الكتابة بإذن مالك الكفن أو وليه أو لكونه هو الكاتب. 
كما أن عدم تعرض الأصحاب للزيادة لا يشعر بعدم تجويزهم لها، كما لا يشعر 
كلام من اقتصر على الشـهادة الأولى أو الشـهادتين بعدم تجويزه الزيادة عليها. بل قد 
يشـعر تعديهـم عن مورد النـص في المكتوب عليـه والمكتوب بمفروغيتهـم عن ابتناء 
الحال في المقام على السـعة والجواز، كما هو مقتضى الأصل الذي لا يكون الجري عليه 
مـن إعمال الرأي الممنوع منـه، بل المنع منه من ذلك. بل ما ذكره في جامع المقاصد هنا 
لا يناسـب ما ذكره هو وغيره من أنه لا بأس بالتوسـع في المكتوب عليه، لثبوت أصل 

الشرعية، وليس في زيادتها إلا زيادة الخير. 
وأمـا خلوّ النصوص عـن الزيادة فهو لا يقتضي المنع عنهـا، بل غاية ما يقتضي 
الظن بعدم اسـتحبابها شرعاً، ولا يمنع من احتمال انتفاع الميت بها. بل قد يكون عدم 
البيان لعدم مناسـبة الظروف في عصر صدور النصوص له، حيث قد يتوجه الشـيعة 

لذلك بنحو يظهر منهم ويصير سبباً لتشنيع أعدائهم المتربصين بهم الدوائر عليهم.
وليـس عدم تعـرض النصـوص لكتابة الشـهادة الأولى على الكفـن إلى موت 
اسـماعيل مع مشروعيتها وعدم المحذور الظاهر في بيانها بأقل غرابة من عدم تعرضها 
لكتابـة مـا زاد عليها في تمام عصر الحضور لو كانت مشروعة، كما لعله ظاهر. ومن ثم 

لا مخرج عما ذكرنا آنفاً من جواز الإتيان بالزيادة برجاء المطلوبية وانتفاع الميت. 
هـذا وقد ذكر جماعة اسـتحباب كون الكتابة بتربة الحسـينA. ويقتضيه في 
الجملـة ما سـبق في مرسـلة الاحتجاج. وهو المناسـب لمـا هو المعهود من كـون التربة 
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الشريفة من مظان التبرك، حيث يحتمل معه انتفاع الميت بها في المقام.
نعـم الظاهـر جواز الكتابة بـكل ما يمكن الكتابة به مـن دون ظهور دليل على 

الكراهة فضلاً عن الحرمة في شيء منها.
ومـا ذكره بعضهـم من تعين الماء والطـين دون الأصباغ. غير ظاهر. ولاسـيما 
مـع عدم تعارف الكتابة بالماء والطين، فعدم التنبيه عليه في خبري أبي كهمس موجب 

للاطمئنان بعدم وقوع الكتابة به.
وأمـا مـا ذكره غير واحـد من النهي عـن الكتابة بالسـواد، بل ظاهـر بعضهم 
حرمته، فكأنه يبتني على ما يأتي من مرجوحية كون الكفن أسود. لكن في شموله لمثل 

الكتابة عليه بالسواد إشكال، بل منع.
وأمـا اسـتحباب كـون الكفن أبيـض فلو تم منافـاة الكتابة بما له لـون لم يفرق 
فيـه بين الطين وغيره من الألوان. ولعله لذا رجح في المسـالك وغـيره الكتابة بالطين 

الأبيض.
لكن عرفت عدم تعارف الكتابة بالطين فضلاً عن الأبيض منه. فلامجال لحمل 
النص على خصوصه. ومن ثم يكون النص المذكور مخرجاً عن إطلاق دليل استحباب 

كون الكفن أبيض.
وأشـكل مـن ذلك ما ذكـره بعضهم من الكتابـة بالاصبع، الظاهـر منها ما لا 
يوجـب التأثـير، على اختـلاف عباراتهم في إطلاق ذلـك، والتخيير بينـه وبين التربة، 

وتقييده بتعذر الكتابة بالتربة.
إذ فيه: أن ظاهر الأدلة اعتبار كون الكتابة بنحو يؤثر في الكفن، لأن ذلك إن لم 

يكن مأخوذاً في مفهوم الكتابة فلا أقل من كونه المنصرف منها. فلاحظ. 
(١) كما في العروة الوثقى. ولعله لما عن ابن طاووس في مهج الدعوات من أنه 

وأن يكتب على الكفن دعاء الجوشن الصغير(١)
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بعـد أن ذكر الدعاء المذكور عقبه بالرواية الآتية في الجوشـن الكبير. وقد اسـتغربه في 
البحار، ثم قال: «ظهر لي من بعض القرائن أن هذا ليس من السـيد قدس االله روحه، 
وليـس هـذا إلا شرح الجوشـن الكبير. وكان كتب الشـيخ أبو طالب بـن رجب هذا 
الـشرح مـن كتب جده السـعيد تقي الدين الحسـن بن داود، لمناسـبة لفظة الجوشـن، 

واشتراكهما في اللقب، في حاشية الكتاب، فأدخله النساخ في المتن»(١).
ويؤيده ما في المستند، قال بعد نسبة ذلك لكتاب المهج: «ولكني ما رأيت شيئاً 
  ... في شرح الجوشن الصغير في نسخة المهج التي كانت عندي، وكانت مصححة جداً

ولا مناسبة كثيرة لهذا الدعاء مع المقام أيضاً، فعدم استحبابه بخصوصه أظهر».
لكن في مسـتدرك الوسـائل بعد نقل ما تقدم من البحـار: «قلت: الموجود فيما 
حضرنا من نسـخ المهج بعد ذكر الجوشـن الصغير ما لفظه: يقـول كاتبه الفقير إلى االله 
تعـالى أبـو طالب بن رجب: وجـدت دعاء الجوشـن وخبره وفضلـه في كتاب جدي 
السـعيد تقـي الدين الحسـن بـن داودS يتضمـن مهج الدعـوات وغـيره بغير هذه 
الروايـة والخبر متقدم عـلى الدعاء المذكور فأحببت إثباته في هـذا المكان، ليعلم فضل 
الدعاء المذكور. وهذا صفة ما وجدته بعينه: دعاء الجوشـن وفضله... الخ. وصريحه 
أن الجوشن الصغير كان مكتوباً في الموضع الذي أشار إليه بعد هذا الشرح، فلا اشتباه 
للناسخ، ولا للشيخ المذكور، وإن كان ولابد فهو صاحب الكتاب المذكور. ولا أظن 

المجلسيS وجد قرينة غير ما ذكرنا. فالاحتياط يقتضي التوسل بكليهما»(٢). 
(١) لما في البحار: «جنة الأمان للكفعمي: عن السـجاد زين العابدين عن أبيه 
عـن جده عـن النبي8: قال: نزل جبرئيل على النبـي8 في بعض غزواته 

(١) بحار الأنوار باب التكفين وآدابه حديث:٣٢ ج:٨١ ص:٣٣٢.
(٢) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٢٨ من أبواب الكفن حديث:١.

والكبير(١) 
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وعليه جوشـن ثقيل آلمه ثقله، فقال: يا محمد ربك يقرئك السـلام، ويقول لك: اخلع 
هـذا الجوشـن واقرأ هذا الدعاء فهو أمان لك ولأمتك. وسـاق الحديـث إلى أن قال: 
ومـن كتبـه على كفنه اسـتحيي االله أن يعذبـه بالنار. وسـاق الحديـث إلى أن قال: قال 
الحسينA: أوصاني أبيA بحفظ هذا الدعاء وتعظيمه، وأن أكتبه على كفنه، وأن 
أعلمه أهلي، وأحثهم عليه، ثم ذكر الجوشـن الكبير كما سيأتي في كتاب الدعاء. أقول: 
رواه في البلـد الأمـين أيضاً بهذا السـند وزاد فيه: ومن كتب في جام بكافور أو مسـك 
ثم غسـله ورشـه على كفن الميت أنزل االله تعالى في قبره ألف نور، وآمنه من هول منكر 
ونكـير، ورفع عنه عذاب القبر، ويدخل كل يوم سـبعون ألف ملك إلى قبره يبشرونه 

بالجنة، ويوسع عليه قبره مد بصره»(١). 
هـذا وقد حكي في باب نوادر ما يتعلق بأبواب الكفن من مسـتدرك الوسـائل 
عـن الكفعمي في البلد الأمين مرسـلاً عن النبي8 دعائـين آخرين يكتبان على 
الكفن، وعن السـيد هبة االله في المجموع الرائق مرسلاً في خواص السور قال: «سورة 
التحريـم إذا كتبت على الميت خففت عنه، فإذا أهدي ثوابها للميت أسرع إليه كالبرق 

وآنسته وخففت عنه»(٢).
بل ذكر غير واحد استحباب كتابة القرآن كله على الكفن، وفي الجواهر: «وهو 
مشـهور في زماننـا، حتـى صارذلك فيه من الأمور التي لا يعتريها شـوب الإشـكال، 
وعليـه أعاظـم علـماء العـصر». وكأنه لمـا في خبر عبـداالله الصـيرفي المـروي في كتابي 
العيـون وإكمال الدين في حديث وفاة الإمام الكاظمA من أنه كفن بكفن فيه حبرة 

استعملت بألفين وخمسمائة دينار عليها القرآن كله(٣).
لكن الذي تضمنه الحديث أن الذي كفنه بذلك سـليمان بن أبي جعفر المنصور 

(١) بحار الأنوار باب التكفين وآدابه حديث:٢٢ ج:٨١ ص:٣٣٢.
(٢) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٢٨ من أبواب الكفن حديث:٢، ٣، ٤.

(٣) وسـائل الشـيعة ج:٢ بـاب:٣ من أبـواب التكفين حديـث:١ وعيون أخبار الرضـاA ج:١ ص:٣٧ 
وإكمال الدين ص:٨١. كلاهما طبعة النجف الأشرف.
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تـداركاً لما لحقه من الدولة من التشـهير بـه والتفريط بحقه، ومـن الظاهر عدم حجية 
فعلـه، كـما نبه له غير واحـد، نعم هو يدل عـلى معروفية ذلك بين المسـلمين من ذلك 
العـصر. كـما أنه قد يسـتأنس له بما تقدم من كتاب الغيبة من خبر السـاجة التي أعدها 

العمري لنفسه. 
: وفي العروة الوثقى أضاف أموراً

الأول: كتابة هذين البيتين:
زادٍ بغـير  الكريـم  عـلى  وفـدتُ 
وحمـلُ الـزاد أقبـحُ كـلِّ شــيءٍ

مـن الحسـناتِ والقلبِ السـليمِ
الكريـمِ عـلى  الوفـودُ  كانَ  إذا 

مدعياً أن أمير المؤمنينA كتبهما على كفن سـلمان الفارسي. ولم يتيسر عاجلاً 
معرفة مصدره.

الثـاني: كتابة السـند المعروف بسلسـلة الذهب المشـتمل عـلى التحصن بكلمة 
الاخـلاص. وهو مناسـب للمقام جداً، خصوصـاً بلحاظ ما سـبق. مضافاً إلى ما في 
كشـف الغمـة عن بعضهم: «أن هـذا الحديث بهذا السـند بلغ بعض أمراء السـامانية 
فكتبه بالذهب، وأوصى أن يدفن معه، فلما مات رئي في المنام، فقيل: ما فعل االله بك؟ 
قال: غفر لي بتلفظي بلا إله إلا االله وتصديقي محمـد رسول االله مخلصاً، وأني كتبت هذا 

.(١)« الحديث بالذهب تعظيماً واحتراماً
نعم الأنسب اختيار السند المبتدئ بالإمام أبي محمد الحسن العسكريA عن 
آبائهG، الذي ذكره الصدوق في كتاب العيون في جملة طرق الحديث المذكور(٢). إذ 

هو أشرف الأسانيد وأولاها بالتعظيم، وأقربها للنفع.
الثالث: كتابة السـند الآخر ذي السلسـة المباركة المشتمل على التحصن بولاية 

أمير المؤمنينA. وهو كالأول في المناسبة للمقام. 
(١) كشف الغمة ج:٣ ص:٩٨.

(٢) عيون أخبار الرضاA ج:٢ ص:١٣٣. طبعة النجف الأشرف.
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الرابع: أن يكتب على فص خاتم عقيق الشهادتان وأسماء الأئمةG والإقرار 
بإمامتهم. ولم أعثر على ما يناسبه عدا ما عن ابن طاووس في فلاح السائل قال: «وكان 
جـدي ورام ابـن أبي فارس... وهـو ممن يقتد￯ بفعله قـد أوصى أن يجعل في فمه بعد 
وفاتـه فص عقيق عليه أسـماء أئمتهG فنقشـت أنا فصاً عقيقـاً عليه: االله ربي ومحمد 
نبيي وعلي (وسـميت الأئمةG) أئمتي ووسـيلتي وأوصيـت أن يجعل في فمي بعد 

الموت، ليكون جواب الملكين عند المسألة في القبر سهلاً إن شاء االله».
وقـال في الجواهـر: «ورأيت في كتاب ربيع الأنـوار للزمخشري في باب اللباس 
والحلي عن بعض أنه كتب على فص شـهادة أن لا إله إلا االله، وأوصى أن يجعل في فمه 
عند موته...». ثم قال في العروة الوثقى: «بل يحسـن كتابة ما يرجى منه النفع من غير 
أن يقصد الورود». ووجهه ظاهر مما سـبق. ومنه ما يأتي الإشـارة إليه من كتابة كتاب 
يوضع في يمين الميت. ومنه سبحانه نستمد العون على سكرات الموت والعقبات التي 

بعده، إنه أرحم الواحمين. 
(١) كأنـه لحرمـة تنجيسـها وتقذيرهـا. لكـن يشـكل البناء على عمـوم حرمة 
التنجيس والتقذير لما إذا لم يستلزم التوهين عرفاً، وعموم لزومه في المقام ممنوع، بل لا 
يبعد عدم لزومه من نجاسة الدم في الجملة، خصوصاً القليل. كما لا إشكال في لزومه 

. في بعض فروضها، كما قد يحصل بدونها. ومجرد قصد التبرك لا يجدي في رفعه عرفاً
عـلى أن حرمـة التنجيـس والتقذيـر لا يقتضي وجـوب الاحتيـاط بجعلها في 
موضـع يؤمـن عليه منه، لاحتياج وجوب الاحتيـاط إلى دليل خاص، وبدونه يقتصر 

على ما يعلم معه بحصول التنجيس والتقذير.
نعـم لا إشـكال في رجحـان الاحتيـاط بذلك. بـل لعله أرجح مـن الاحتياط 
بكتابة ما لم يثبت اسـتحباب كتابته، كـما أشرنا إلى ذلك في ذيل الكلام فيما يكتب عليه 

من قطع الكفن. 

ويلزم أن يكون ذلك كله في موضع يؤمن عليه من النجاسـة والقذارة(١)،  
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(١) الظاهر أنه لا يسع جميع ما سبق. 
(٢) ففـي العروة الوثقـى: «إذا لم تكتب الأدعية المذكورة والقرآن على الكفن، 
بـل عـلى وصلة أخـر￯ وجعلت على صـدره أو فوق رأسـه للأمن مـن التلويث كان 

أحسن».
(٣) لظهـور النصوص في اسـتحباب الكتابة على الكفن. نعـم يتجه ذلك فيما 
يؤتـى بـه لمحض رجـاء المطلوبيـة أو انتفـاع الميت مـن دون نص يتضمـن كتابته على 
الكفن، كحديث سلسـلة الذهب، لوضوح عدم انحصـار احتمال المطلوبية والانتفاع 
بالكتابـة عـلى الكفن. ولاسـيما بلحـاظ الرؤيا المتقدمة عن كشـف الغمـة في حديث 
سلسلة الذهـب، وبلحاظ ما عن مصباح الشيخ ودعوات الراوندي(١) من ذكر كتاب 

يتضمن عقيدة الميت يوضع في يمينه على تفصيل لا يسع المقام نقله. فراجع. 
(٤) مقتـضى الجمـود على هـذه العبارة اسـتحباب كون اللفافـة عريضة يصل 
طرفاهـا إلى جانبـي الميت. ويبعد جداً إرادتهم ذلـك، لأن فرض اللفافة يقتضي ذلك، 

وإن تقدم الكلام في وجوبه عند الكلام في تحديد الإزار. 
وأشـكل من ذلك ما في المبسـوط من قوله: «ثم يلفه في اللفافة، فيطوي جانبها 
الأيـسر على جانبها الأيمن، وجانبهـا الأيمن على جانبها الأيـسر» ونحوه في النهاية، 
لوضـوح امتناع الفرض المذكور، لأن طي جانبها الأيسر على جانبها الأيمن مسـتلزم 
لكـون الأيمن تحت الأيسر، ومعه يمتنع طي الأيمن على الأيسر. وبعض عبائرهم لا 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٢٨ من أبواب الكفن حديث:٦.

فيكتب في حاشـية الإزار من طرف رأس الميت(١). وقيل: ينبغي أن يكون 
ذلك في شيء يستصحب معه بالتعليق في عنقه أو الشد في يمينه(٢). لكنه لا 
يخلو من تأمل(٣). ويستحب في التكفين أن يجعل طرف الأيمن من اللفافة 

على أيسر الميت، والأيسر على أيمنه(٤)، 
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تخلو عن إجمال وتردد بين مضموني العبارتين. 
ومـن ثـم لا يبعد كون مـراد الجميع مـا في الفقيه والخلاف والوسـيلة من لف 
الجانـب الأيمـن من اللفافة فوق الجانب الأيسر منها. قال في الخلاف: «ينبغي أن يبدأ 
بشـق الثوب الأيسر على جانب الميت الأيمن، ثم يقلب [الجانب. ظ] بجانب الأيمن 
ويطـرح على جانب الميت الأيسر. وبه قال أصحاب الشـافعي، وقال المزني بالعكس. 

دليلنا: إجماع الفرقة وعملهم».
وينحـصر الدليل عليه بالإجماع المذكور، والرضـوي: «وتلفه في إزاره وحبرته 
وتبـدأ بالشـق الأيسر وتمد على الأيمن، ثم تمد الأيمن عـلى الأيسر»(١) وبنحوه عبر في 

الفقيه. كما أنه عمم في الوسيلة ذلك للحبرة. 
(١) كما في العروة الوثقى. وقد يستظهر منه اختصاص ذلك بما إذا كان المكفن 
غير المغسـل، وأن المغسل لا يستحب له ذلك، بل ما يأتي من غسل اليدين والرجلين. 
ولم أعثر على نظير ذلك في كلام الأصحاب، وإنما ذكروا اسـتحباب اغتسـال الغاسل 

إذا أراد التكفين.
نعم قال في الروضة بعد بيان ذلك: «ولو كفنه غير الغاسل فالأقرب استحباب 
. لفحو￯ اغتسال الغاسل أو وضوئه» ونحوه عن البيان. ومقتضاه عموم  كونه متطهراً
اسـتحباب الطهارة لغير الغاسـل، لا اختصاصها به. وقد يحمل عليه ما في المتن، بأن 
يكون المسـتحب للغاسـل كلا الأمرين من الطهارة الحدثية وغسل اليدين والرجلين، 

كما ذكره بعضهم، كالصدوق.
إذا عرفـت هـذا فاعلم أنه قال في الفقيه: «ثم يغتسـل الغاسـل يبـدأ بالوضوء 
ثـم يغتسـل ثم يضع الميت في أكفانـه» وقد يرجع إليه ما في المبسـوط، حيث قال: «ثم 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٢ من أبواب الكفن حديث:١.

وأن يكون المباشر للتكفين على طهارة من الحدث(١)، 
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يأخذ في تكفينه، فيتوضأ أولاً الغاسـل وضوء الصلاة، وإن ترك تكفينه حتى يغتسـل 
كان أفضـل، إلا أن يخـاف على الميت...» ونحـوه في النهاية. وكأن الجمع بين الوضوء 

والغسل لما هو المعروف عندهم من أن كل غسل معه وضوء إلا غسل الجنابة.
ومن ثم قد يرجع إليه ما في المنتهى وعن التحرير من استحباب الغسل، فإن لم 
يتمكن توضأ، وما في التذكرة وعن نهاية الأحكام من اسـتحباب الغسل، فإن لم يفعل 
توضـأ. بـل ما في جملة كثيرة من الكتب من اسـتحباب الغسـل أوالوضوء، بأن يكون 
مـراد الـكل أن الاقتصار عـلى الوضوء لأنه بعـض المطلوب الـذي لا ينبغي تركه مع 
سـهولته. ولم يقتصر على الغسـل فيما أعلم إلا في الوسـيلة، وإن أمكن أن يكون مراده 

ضم الوضوء إليه، اعتماداً على ما سبق من أن كل غسل معه وضوء. 
نعـم اقتصر في المقنع والمراسـم ومحكي الكافي على غسـل اليديـن إلى المرفقين، 
وهو الظاهر من المقنعة ـ ونسبه إليه في كشف اللثام ـ لأنه وإن ذكر في أواخر كلامه في 
التكفين أنه إذا فرغ غاسل الميت من غسله توضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل، ولذا نسب 
له في مفتاح الكرامة موافقة الفقيه، إلا أن الظاهر أنه مسوق لبيان وجوب غسل المس 
بسـبب التغسيل، لا لبيان اسـتحباب تقديمه على التكفين كغسل اليدين إلى المرفقين. 
بـل قد يظهر مما ذكره من أنه إذا فرغ الغاسـل من غسـله نقـل إلى أكفانه من غير تلبث 

واشتغال، استحباب تقديم التكفين على الغسل والوضوء أو كراهة تأخيره عنهما. 
هذا وظاهر جملة من كلماتهم واسـتدلالاتهم، بل صريح غير واحد أن الغسـل 
المذكـور هو غسـل المس يسـتحب تقديمه عـلى التكفين. لكن في كشـف اللثام: «وفي 

الذكر￯ أن من الأغسال المسنونة الغسل للتكفين. وفي النزهة أنه به رواية».
ولعل المراد بالرواية ـ كما في كشـف اللثام وغيره ـ صحيح محمد بن مسـلم عن 
: ليلة سبع عشرة من شهر رمضان...  أحدهماH: «قال: الغسل في سبعة عشر موطناً

وإذا غسلت ميتاً أو كفنته أو مسسته بعدما يبرد»(١).
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب الأغسال المسنونة حديث:١١.
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لكنـه ـ كما تر￯ ـ إنما يقتضي الغسـل بعد التكفين لا قبلـه. على أن في صحيحه 
الآخـر عـن أبي جعفـرA: «وإذا غسـلت ميتـاً وكفنته أو مسسـته بعدما يـبرد»(١). 
والظاهـر أن المـراد به غسـل المس اللازم من التغسـيل، وذكر التكفـين لأنه من توابع 

 . الغسل خارجاً، لا لكونه سبباً مستقلاً
ومـن ثم قد يحمل عليه الصحيـح الأول بعد عدم بناء الأصحاب على ظاهره. 
مضافاً إلى أن كون التكفين من غايات الغسـل المسـتحبة ـ لو تم ـ لا ينافي كونه واجباً 
بسبب المس اللازم من التغسيل. ولعله لذا حكي عن الذكر￯ أيضاً التصريح هنا بأنه 

غسل المس. 
وكيف كان فقد استدل في المنتهى على استحباب تقديم الغسل من المغسل بأنه 
يكـون على أبلغ أحواله من الطهارة عند تكفين الميـت الكامل الطهارة، فإن لم يتمكن 

توضأ، لأنه إحد￯ الطهارتين وإن كان هو الأقل.
وفيه: أن كون المكفن على أبلغ أحواله في الطهارة بالغسـل وعلى بعض مراتبها 
بالوضوء إنما يقتضي استحباب تعجيل الغسل أو الوضوء مطلقاً، لا بلحاظ التكفين، 

وإنما يكون من مستحبات التكفين إذا كان دخيلاً في كماله، وهو محتاج إلى دليل. 
ومنه يظهر ضعف ما في المعتبر والتذكرة من الاستدلال له باستحباب التعجيل 
بغسـل المس. حيث يظهر أن ذلك وحده لا يقتضي خصوصية الغسـل في التكفين على 
أن يكون من مستحباته. مضافاً إلى ما في كشف اللثام من معارضته باستحباب تعجيل 
الموتى إلى مضاجعهم. ومن ثم لا مجال للبناء على استحباب إيقاع التكفين على طهارة، 

سواءً كان المكفن هو المغسل أم غيره. 
بـل هـو في الأول أظهـر، بلحـاظ التعرض في جملـة من النصـوص(٢) لتعقيب 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب الأغسال المسنونة حديث:٥.
(٢) وسـائل الشـيعة ج:٢ باب:٢من أبواب غسـل الميت حديث:٣، ٤، ٥، ٩ وباب:١٤ من أبواب التكفين 

حديث:٥.
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التغسيل بالتكفين من دون إشارة إلى تخلل الغسل أو الوضوء بينهما. ولاسيما ما تضمن 
منها التنبيه على غسل اليدين والرجلين، ففي موثق عمار: «ثم تجففه بثوب نظيف، ثم 

تغسل يديك إلى المرافق ورجليك إلى الركبتين، ثم تكفنه»(١).
 Aوأظهر منها ما صرح فيه بتأخير الغسل عن التكفين، كقول العبد الصالح
في صحيح يعقوب بن يقطين: «ثم يغسـل الذي غسـله يده قبـل أن يكفنه إلى المنكبين 
ثـلاث مرات، ثم إذا كفنه اغتسـل»(٢) وفي حديث الأربعمائة: «ومن غسـل منكم ميتاً 
فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه»(٣) وفي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهماH: «قلت: 
فالذي يغسله يغتسل؟ قال: نعم. قلت: فيغسله ثم يلبسه أكفانه قبل أن يغتسل؟ قال: 

يغسله، ثم يغسل يديه من العاتق، ثم يلبسه أكفانه، ثم يغتسل»(٤).
بـل يظهـر منها رجحان تأخير الغسـل عـن التكفين، لظهورهـا في بيان المحل 
المطلوب شرعاً، لا الحاصل خارجاً بسـبب غلبة التعجيل بالتكفين. ولاسـيما صحيح 
محمد بـن مسـلم للتصدي فيه لبيان محل الغسـل بعد بيان أصـل وجوبه لا بتبعه. وما 
عـن الذكـر￯ من إمكان حمله عـلى الضرورة. لا يجدي بعد عـدم القرينة عليه، بل هو 

خلاف ظاهره وظاهر بقية تلك النصوص. 
وبذلـك يخرج عـما تقدم من المعتـبر والتذكـرة والمنتهى من الاسـتدلال لو تم 
في نفسـه، فيبنـى على مرجوحية الفصل من المغسـل بالغسـل بين التغسـيل والتكفين 
ـ للنصـوص المذكورة ـ المبتنيـة على مرجوحية تأخير تجهيز الميـت، أو بقائه عارياً بعد 
التغسـيل، لمـا فيـه من نوع توهـين أو غيرهما، كما قد يسـتظهر مما تقدم مـن المقنعة وبه 

صرح في المدارك وغيره.
أما غير المغسل فيستحب له الطهارة لو أراد التكفين عملاً بما تقدم من استدلال 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب غسل الميت حديث:١٠.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب غسل الميت حديث:٧.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب غسل الميت حديث:٣، ١.
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المعتـبر وغيره بعد فرض تماميته، لخروجه عن مورد النصوص المتقدمة، وتيسر تقديم 
الطهارة له بحيث لا يلزم الفصل بين التغسـيل والتكفين. وقد سـبق أنه قد يسـتظهر 
مـن عبـارة المتن. لكن حيـث عرفت عدم تماميـة الوجه المذكور تعين عـدم البناء على 

استحباب طهارة المكفن مطلقاً، كما تقدم. 
بقـي شيء وهـو أن الدليل على اسـتحباب الغسـل والوضوء ـ لو تـم ـ لما كان 
منحـصراً بما تقدم مـن المعتبر وغيره فهو يبتني على فرض كونهما مطهرين من الحدث، 
 . فالإتيـان بهما لأجل التكفين لابد أن يبتني على قصد الطهارة من الحدث ولو ارتكازاً
بل الظاهر أن ترتب الطهارة مقوم للوضوء، وقصده مسـتلزم لقصدها، كما سبق عند 

الكلام في الوضوء بقصد الكون على الطهارة. ولازم ذلك جواز إيقاع الصلاة به.
ومـا في التذكـرة والقواعـد وجامـع المقاصـد وعـن الإيضاح من عـدم جواز 
إيقاعهـا بـه ما لم ينوبه رفع الحدث. في غير محله. وقد أطالوا الكلام في ذلك بما لا مجال 

لتعقيبه. 
(١) تقـدم الاقتصـار على ذلك مـن المقنع والمقنعة والمراسـم ومحكـي الكافي، 
كـما أشرنـا إلى جمع الصدوق بينه وبينه الوضوء والغسـل، غاية الأمـر أنه قد يظهر منه 
تقديمه على التنشـيف وتأخيرهما عنه. كما يظهر من غير واحد أن ذلك إنما يشرع بدلاً 
عن الغسل والوضوء مع عدم الإتيان بهما، ومنه ما تقدم عن الذكر￯ من حمل صحيح 
محمدبن مسـلم على الضرورة. وقـد ظهرأن الأول هوالأقو￯، ومـا في المتن محتمل له 

وللثاني. 
(٢) كـما عـبر عنه الأكثـر في المقام. وكأنه هـو المراد مما في المعتـبر والتذكرة من 
غسـلهما إلى الذراعين، بارادة دخول الغاية في حكم المغيى، وإن كان اسـتدلالهما عليه 
بصحيـح يعقوب بن يقطـين المتقدم في غير محله لظهور التحديد فيه بالمنكبين. فالأولى 

وإن كان هو المغسل غسل يديه(١) من المرفقين(٢) 
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الاستدلال له بموثق عمار المتقدم. 
(١) فإنـه  أفضـل  بمقتـضى  صحيحـي محمـد بن مسـلم ويعقوب بـن يقطين 

المتقدمين. 
(٢) فإنه أفضل بمقتضى صحيح يعقوب المتضمن الغسل إلى المنكبين. 

(٣) كما تضمنه موثق عمار. 
(٤) قـرب في الجواهـر التعـدي عن مضمـون النصوص المتقدمة باسـتحباب 
غسـل مظان النجاسة من بدن المغسل. ومقتضاه عدم الاقتصار على ما يعلم بنجاسته 
منـه. وهـو كذلك لو تم وجه التعدي، لوضوح أن اسـتيعاب الغسـل لتمام اليدين إلى 

المنكبين ليس إلا لكونه مظنة للنجاسة لا معلومها.
لكـن لم يعلـم وجـه التعدي عن مـورد النصوص بعـد تميز اليديـن والرجلين 
بالتعرض لمماسـة الكفن، وليسا كبقية أجزاء البدن في ذلك. كما أن البناء على أن غسل 
اليدين لكونهما مظنة النجاسة حتى يلحق بهما بقية مظان النجاسة من البدن لا يناسب 
مـا ذكروه من طهارة يدي الغاسـل تبعـاً لطهارة الميت. وقد تقدم في ذيل مسـتحبات 

التغسيل ما ينفع في المقام. 
(٥) لإطلاق صحيح يعقوب بن يقطين: «سـألت أبا الحسـن الرضاA عن 
الميت كيف يوضع على المغتسل موجهاً وجهه نحو القبلة أو يوضع على يمينه ووجهه 
نحـو القبلة؟ قال: يوضـع كيف تيسر، فإذا ظهر وضع كما يوضع في قبره»(١) المحمول 
على الاستحباب، لظهور إهمال الأصحاب التنبيه عليه في المفروغية عن عدم وجوبه، 

كما تقدم في ذيل الكلام في كيفية الاستقبال حال الاحتضار. 
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب غسل الميت حديث:٢.

بـل المنكبين(١) ثلاث مـرات(٢)، ورجليه إلى الركبتين(٣)، ويغسـل كل 
موضع تنجس من بدنه(٤)، وأن يجعل الميت حال التكفين مستقبل القبلة(٥). 
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(١) بـل هـو المتيعـن، عمـلاً بصحيح يعقـوب الذي ينحـصر بـه الدليل على 
اسـتحباب الاستقبال حال التكفين. وبه يرفع اليد عن إطلاق ما تضمن ن الاستقبال 

بالميت بامتداد قدميه نحو القبلة(١)، بناءً على عمومه لغير حال الاحتضار.
ودعـو￯: أن مقتـضى الجمع بين المطلـق والمقيد في المسـتحبات حمل المقيد على 
أفضـل الأفراد. مدفوعة بأن ذلك إنما يتـم في الأمر بالمطلق والأمر بالمقيد، لا في شرح 
المأمـور بـه وتحديـده، وهو في المقـام كيفية الاسـتقبال، للتنـافي بين المطلـق والمقيد في 

ذلك.
ولاسيما مع اشتمال بعض المطلقات المذكورة على النهي عن الاعتراض الكاشف 
عـن أن موضوعه غير حال التكفين. ففي صحيـح ذريح عن أبي عبدااللهA: «قال: 
وإذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة، ولا تجعله معترضاً كما يجعل الناس، 
فإني رأيت أصحابنا يفعلون ذلك، وقد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض. أخبرني بذلك 
 Aعلي بن أبي حمزة»(٢). إلا أن يشكك في كون قوله: «لا تجعله...» من كلام الإمام
ويحتمـل كونه مـن كلام الرواي، بلحاظ بقية الكلام. فتأمل. فالعمدة ما سـبق. ومنه 
يظهـر ضعف ما في العـروة الوثقى من التخيير بين الوجهين من دون إشـارة لأولوية 

الثاني. 
(٢) كـما في المقنعة والمبسـوط وغيرهمـا. وفي التهذيب: «سـمعنا ذلك مذاكرة 
عـن الشـيوخ رحمهم االله، وعليه كان عملهم». وفي التذكـرة بعد نقل ذلك: «ولابد له 
: «ويسـتحب متابعتهم تخلصاً من  من أصل، فيعتمد عليه»، وفي المعتبر بعد نقله أيضاً
 ￯الوقـوع فيـما يكره». ولا يبعد كون مـراده أولوية الترك لاحتـمال الكراهة، لا الفتو

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٥ من أبواب الاحتضار.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٥ من أبواب الاحتضار حديث:١.

والأولى أن يكون كحـال الصلاة عليه(١) ويكره قطع الكفن بالحديد(٢)، 
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بالكراهـة، ليتوجـه عليه ما في الحدائق من أن الكراهة حكم شرعي لابد في الفتو￯ به 
من دليل واضح. 

(١) كـما ذكـره جماعة، وفي الذكر￯ وعن غيره نسـبته للأصحـاب، وفي المعتبر 
أن عليه فتواهم، وفي كشف اللثام أنهم قطعوا به. ويقتضيه مرسل محمد بن سنان عن 
أبي عبـدااللهA: «قلت له: الرجل يكون له القميص أيكفن فيه؟ قال: اقطع أزراره. 
، وأما إذا كان  قلـت: وكمـه؟ قال: لا، إنما ذلـك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كـماً

ثوباً لبيساً فلا يقطع منه إلا الأزرار»(١).
وعن القاضي في المهذب أنه لا يجوز. وقد يريد به الكراهة. وإلا فالمرسـل ـ مع 
ضعفه في نفسـه ـ يشـكل ظهوره في الحرمة، لعدم النهي فيه عن اتخاذ الأكمام المبتدأة، 
ليكـون ظاهـراً فيهـا، وإنما تضمن بيـان مورد عدم اتخـاذ الأكمام لدفـع توهم عمومه 
للقميـص اللبيس من دون تصدّ لحكمه، والمتيقـن منه مرجوحية الترك. مضافاً إلى أن 

شهرة الكراهة بين الأصحاب يبعد فيها الخطأ، لشيوع الابتلاء بالحكم. فتأمل. 
ومنـه يظهر عدم كراهة إبقـاء الأكمام في القميص اللبيس، كما هو المعروف بين 
الأصحاب، بل ظاهر التذكرة إجماعهم عليه، وفي كشف اللثام أنهم قطعوا به. ويقتضيـه 
 Aـ مضافـاً إلى المرسـل ـ صحيـح محمد بن إسـماعيل بـن بزيع: «سـألت أبا جعفر
أن يأمـر لي بقميـص أعـده لكفنـي ، فبعث بـه إلي. فقلـت: كيف أصنع؟ فقـال: انزع 
أزراره»(٢). وهو مقتضى إطلاق بعض النصوص المتضمنة للتكفين بقميص لبيس(٣).

(٢) كـما هو مقتـضى صحيح محمد بن إسـماعيل المتقدم بعد إلغـاء خصوصية 
مـورده. وأما الاسـتدلال عليـه بقولهA في صحيـح عبداالله بن سـنان: «ثم الكفن 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٨ من أبواب التكفين حديث:٢، ١.

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:٥، ١٥.

وعمل الأكمام(١) والزرور(٢) له،
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قميـص غير مزرور ولا مكفوف»(١) ونحوه مرسـل يونس(٢). فلا يخلو عن إشـكال، 
ه بالأزرار، كما لا إشـكال في أنه الظاهر من قولهA في  حيث لا يبعد ظهور عدم زرّ
معتبر معاوية بن وهب: «قميص لا يزر عليه»(٣). ويكون مقتضى الجمع بين النصوص 

استحباب نزع الأزرار أو كراهة إبقائها، فإن لم تنزع يكره زرّ القميص بها.
والبنـاء على الكراهـة وإن كان خلاف ظاهر النصـوص المذكورة في الموردين، 
إلا أنـه قد يتعين بلحـاظ إهمال جلّ الأصحاب التنبيه على الكراهة فضلاً عن الحرمة، 

الظاهر في مفروغيتهم عن عدم الحرمة. 
وهذا هو العمدة في الخروج عن ظاهر النصوص، لا ما قد يدعى من الإطلاق 
والأصل، لنهوض النصوص بالخروج عنهما. ولا إهمال التنبيه لرفع الأزرار من قميص 
النبي8 الذي كفن به فاطمة بنت أسد في نصوصه(٤). لأن عدم التنبيه على ذلك 
في مقام نقل قضية خارجية غيرمسـوق لبيان التشريع لاظهورله في عدم وقوعه، وإلا 
فمن البعيد إبقاء أزراره ولو مع الكراهة. مع أنه لم يعلم اشـتمال قميصه8 على 
الأزرار. عـلى أنـه لو تم ظهـوره في إبقاء الأزرار أو زرّ القميص بهـا فليس هو بحيث 

ينهض برفع اليد عن ظهور النصوص المتقدمة في الوجوب. 
(١) كما تضمنه صحيح محمد بن إسـماعيل بعـد إلغاء خصوصية مورده. ومنه 

يظهر عموم ذلك لقميص غيره إذا كفن به، كما هو مورد الصحيح.
هذا والظاهر جريان نظير ما تقدم في كفّ القميص، فلا يكف إذا قطع للكفن، 
عملاً بصحيح عبداالله بن سـنان ومرسـل يونـس المتقدمين المحمولين عـلى الكراهة، 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:٨.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:٣.
(٤) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٦ من أبواب التكفين.

ولـو كفـن في قميصـه قطـع أزراره(١). ويكره بـلّ الخيوط التـي تخاط بها 
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لنظير ما تقدم. كما لا يفتق الكفّ لو كان القميص لبيساً، لظهور الاقتصار في صحيح 
محمد بن إسـماعيل على نزع الأزرار في عدم تغيـير القميص من غير جهتها. وبه يخرج 

عن إطلاق الصحيح والمرسل. 
(١) على المشـهور، كما في الروضة ومحكي الذكر￯. وفي المعتبر: «ذكره الشـيخ 
في النهايـة والمبسـوط، ورأيـت الأصحـاب يتجنبونـه. ولا بـأس بمتابعتهـم لإزالـة 
الاحتـمال، ووقوفـاً عـلى الأولى. وهـذا موضع الوفـاق». وكلامـه كالصريح في عدم 
الفتـو￯ بالكراهـة الشرعية، فلا مجال للإنكار عليه، كـما في الحدائق، بنظير ما تقدم في 

قطع الكفن بالحديد.
قـال في جامـع المقاصد: «ويظهر مـن تقييـد الكراهية بكون بلهـا بالريق عدم 

كراهية غيره. وبه صرح في الذكر￯ للأصل». ونحوه في المدارك وعن غيره. 
(٢) وهو المراد بالتجمير في كلامهم. وقد نسب في المنتهى لأكثر علمائنا كراهته، 
بـل في التذكـرة الإجماع عليهـا، وفي الخلاف الإجماع على كراهـة التجمير بالعود، وفي 

المعتبر الإجماع على كراهة التجمير والتطييب بغير الكافور والذريرة.
ويقتضيـه صحيـح محمـد بن مسـلم عـن أبي عبـدااللهA: «قـال: قـال أمير 
المؤمنينA: لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم إلا بالكافور، فإن الميت بمنزلة 

المحرم»(١). ومرسل ابن أبي عمير عنهA: «قال: لا يجمر الكفن»(٢). 
لكـن قـال في الفقيه: «وحنوط الرجل والمرأة سـواء. غير أنـه يكره أن يجمر أو 

يتبع بجمرة، ولكن يجمر الكفن» وظاهره استحباب تجمير الكفن أو عدم كراهته.
وقد يسـتدل له بصحيح عبداالله بن سـنان عن أبي عبدااللهA: «قال: لا بأس 
بدخنـة كفن الميـت»(٣) ومعتبر غياث عنه عن أبيهH: «أنـه كان يجمر الكفن بالعود 

(١)، (٢)، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب التكفين حديث:٥، ٢، ١٣.

بريقه(١) وتبخيره(٢)



.............................................................  مصباح المنهاج ـ كتاب الطهارة/ ج٧ ١٨٢

فيه المسـك. وربما جعل على النعش الحنـوط، وربما لم يجعله، وكان يكره أن يتبع الميت 
بالمجمرة)(١)، بناء على روايته هكذا، كما في إحد￯ النسختين المذكورتين في الوسائل.

وفي النسـخة الأخر￯: «أنـه كان يجمر الميت» وعليه اقتـصر في الطبعة الحديثة 
مـن التهذيبـين، والاسـتدلال بـه وبغـيره ممـا ورد في الميت ـ وقـد يـأتي في التحنيط ـ 
موقوف على التعدي من الميت للكفن في ذلك، وهو لا يناسب ما تقدم من الفقيه من

التفريق بينهما.
وكيـف كان فلابـد مـن حمل ما تقـدم إما على التقيـة، لموافقته للعامـة أو لكثير 
منهم ـ كما في التهذيبين وغيرهما ـ أو على بيان الجواز، فيكون شـاهداً لحمل الصحيح 

والمرسل على الكراهة. 
(١) فقـد تقـدم مـن المعتبر دعـو￯ الإجماع عليـه. ويقتضيه عمـوم التعليل في 

صحيح محمد بن مسلم المتقدم. 
(٢) كـما تقـدم في معقد إجماع المعتبر. ويظهر الوجه فيه مما تقدم في مسـتحبات 

التكفين. وهو مختص بالتطييب بهما بغير التجمير. 
(٣) بـلا خلاف، كما في المنتهـى، بل إجماعاً كما في المعتبر والتذكرة ومحكي نهاية 
الأحـكام. بـل تقـدم في ذيل الـكلام في شروط الكفـن الاختيارية من الخـلاف ما قد 
يظهر في دعو￯ الإجماع على حرمة التكفين بالسـواد، وإن لم يبعد بعد التأمل حمله على 

الكراهة. فراجع.
هـذا وقد علـل في المعتبر والتذكـرة الكراهة بأنـه ثياب مثلـة. ولم يتضح المراد 
بذلك. ولو أريد به ثياب شـهرة كان ممنوعاً صغر￯، بل كبر￯ أيضاً، لأن حرمة ثوب 

الشهرة في حق الحي لا يستلزم حرمة التكفين به ولا كراهته.
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب التكفين حديث:١٤.

وتطييبـه(١) بغير الكافـور والذريرة(٢)، وأن يكون أسـود(٣)، بل مطلق 
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لأبي  «قلـت  صحيحـه:  أو  المختـار  بـن  الحسـين  موثـق  ذلـك  في  فالعمـدة 
عبد االلهA: الرجل يحرم في الثوب الأسود؟ قال:لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن 
به»(١) وفي حديثه الآخر ـ المشتمل سنده على إرسال ـ عنهA: «قال: لا يكفن الميت 
في السـواد»(٢). وقد يتعين حملهما على الكراهة، لمعروفية القول بها بين الأصحاب، مع 

استبعاد خطئهم في مثل ذلك مما هو مورد الابتلاء. فتأمل.
ولا أقـل مـن كونـه مقتـضى الجمـع بينهـما وبـين معتـبر الجعفريات عـن أمير 
المؤمنينA: «إن رسـول االله8 كفن حمزة بن عبد المطلب في نمرة سوداء»(٣)، 

ونحوه مرسل الدعائم(٤).
(١) كما في الوسـيلة والروض والذكـر￯، وفي التذكرة كراهة المعصفر وغيره. 
وفي المنتهـى: «وقيـل: يكـره أن يكـون في الثـوب المعصفـر والمصبوغ إلا مـا كان من 
القصـب، وهـو نبت باليمن. قالـه الأوزاعي. ولا بأس بذلك، لما فيـه من منافاة فعل 

.«Gالنبي8 والأئمة
وفيـه: أن عـدم تكفينهمG به لا يسـتلزم كراهته. على أنـه لا طريق لإحراز 
ذلـك بعـد ما ورد مـن تكفين أمـير المؤمنينA النبي8 وسـهل بـن حنيف، 
وتكفين الحسنA أسامة بن زيد ببرد أحمر حبرة(٥)، إذ يبعد جداً عدم استناد الحمرة 

للصبغ.
وأشكل من ذلك ماعن الذكر￯ من حمل مرسل الحسين بن المختارعليه، إذ هو 
موقوف على إلغاء خصوصية السواد فيه والتعدي منه لكل مصبوغ، وهو ممنوع جداً، 
. وأضعف من ذلك ما عن  ولاسيما مع عموم النهي عن الأسود فيه لما لم يكن مصبوغاً

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب التكفين حديث:٢، ١.
(٣) ، (٤) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٨ من أبواب الكفن حديث:٣، ٢.

(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين حديث:٢، ٣.

المصبوغ(١)،
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المهـذب والإصبـاح من المنع عن المصبوغ لو أريد به التحريم. ومثل ذلك ما نسـبه في 
. حيث لا وجه له  كشف اللثام للمشهور وإن لم نتحققه من كراهة غير الأبيض مطلقاً
إلا إلغاء خصوصية الأسـود والتعدي لكل غير أبيض، الذي أشرنا إلى منعه. أو ما في 
التذكرة من أن وصف البياض بالطيب والطهور في كلام النبي8 يدل بمفهومه 
على كراهة ضده، الذي يندفع ـ مضافاً إلى أن المفهوم المذكور مفهوم لقب ليس حجة ـ 
بـأن الموجـود في موثـق ابن القـداح(١)  المتقدم أنه أطيـب وأطهر، وهـو ظاهر في مزية 

 . الأبيض واستحبابه، فيدل على أن غيره دونه وإن لم يكن مكروهاً
(١) كـما في الوسـيلة والشرايـع والقواعـد وغيرهـا، وفي النهاية أنـه لا يجوز، 
ويحتملهـما النهـي عنـه في المقنعـة والمبسـوط وغيرهمـا. وربما يحمـلان معاً على شـدة 
الكراهة. قال في المعتبر: «وهو حسن، لأن في ذلك نوع استبشاع، ولأن وظائف الميت 

متلقاة توقيفاً، فيقف على الدلالة».
لكـن الاستبشـاع غـير ظاهـر صغـر￯ ولا كـبر￯. والكراهة هي التـي تحتاج 

للدلالة. ولاسيما مع ورود النص بالكتابة التي يتعارف فيها السواد.
ومثله ما في المنتهى من تعليله بمنافاة الكتابة بالسواد للتكفين بالبياض. فإنه لا 
يخلو عن إشكال أو منع. ولو تم اقتضى كراهة الكتابة بكل ذي لون، كما قد يرجع إليه 
مـا في المقنعة والمنتهى وغيرهما من التعميم لسـائر الأصبـاغ، وهو مناف لظاهر النص 

. وقد تقدم بعض الكلام في ذلك عند الكلام فيما يستحب كتابته على الكفن.  جداً
(٢) كـما ذكره جماعة، بل ظاهر التذكرة وجامع المقاصد ومحكي نهاية الأحكام 
الإجماع عليه. والظاهر أن نسـبته للأكثر في كشـف اللثام بلحاظ ما في الفقيه من أنه لا 
يجوز، وما عن الكافي من أن أفضل الأكفان الثياب البيض من القطن والكتان، ونحوه 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٩ من أبواب التكفين حديث:١.

وأن يكتب عليه بالسواد(١)،  وأن يكون من الكتان(٢)، وأن يكون ممزوجاً 
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مـا في الغنيـة مدعياً عليه الإجماع. لكن الثاني قد يحمل عـلى الأفضلية من حيثية اللون 
غير المنافية للكراهية من حيثية الجنس، كما قد يحمل الأول على شدة الكراهة. 

وكيـف كان فقـد اسـتدل للكراهـة بصحيـح يعقـوب بـن يزيد عن عـدة من
ونحـوه كتـان»(١)  في  الميـت  يكفـن  لا  «قـال:   :Aعبـداالله أبي  عـن  أصحابنـا 

الرضـوي(٢)، وصحيح أبي خديجة عنهA: «قال: الكتان كان لبني اسرائيل يكفنون 
به والقطن لأمة محمد8»(٣).

ويشـكل بـأن ظاهـر الأولـين الحرمة، وحيـث يقو￯ عـدم قدح الإرسـال في 
حديث يعقوب بعد كونه عن عدة من أصحابنا الظاهر في اسـتفاضة الحديث، أشكل 
البنـاء عـلى الكراهة بعد عدم المخرج عن ظاهر النهي المذكـور، لأن الثالث مجمل من 

هذه الجهة، وإنما يدل على استحباب القطن لا غير.
اللهـم إلا أن يحمـل الأولان عـلى الكراهـة بلحـاظ معروفيـة القـول بهـا بين 

 . الأصحاب، لبعد الخطأ فيها منهم بعد شيوع الابتلاء بالحكم. فتأمل جيداً
(١) كـما ذكـره جماعـة، وفي جامـع المقاصـد: «إذا كان الخليـط أكثـر. كـذا في 
مقطوعة الحسن بن راشد. وعبر به جماعة» وفي كشف اللثام: «وكان الأوضح تقييدها 
بكون الإبريسـم أقل». وكأنه يبتني على حمل الرواية المذكورة على الكراهة، وقد سبق 
الاشكال فيه في المسألة الثلاثين، وأن الأقو￯ الحرمة إلا مع كون الإبريسم أقل. ومن 
ثـم يشـكل الدليل عـلى الكراهة فيما لو كان الابريسـم أقـل. نعم في مفتـاح الكرامة: 
«استند في كشف الالتباس في الكراهة إلى رواية رواها فيه عنهA: لا يكفن الميت في 

كتان ولا ممتزج». فتأمل.
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب التكفين حديث:٢.

(٢) الرضوي ص:١٨.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب التكفين حديث:١.

بابريسم(١)، 
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(١) كـما في الوسـائل والعروة الوثقى. لخبر حماد بن عمـرو وأنس بن محمد في 
وصيـة النبـي8 لعـليA: «قال: يـا علي لا تماكـس في أربعة أشـياء: في شراء 
الأضحية والكفن والنسـمة والكراء إلى مكة»(١)، ونحوه مرفوع محمد بن عيسـى عن 
أبي جعفـرA(٢). نعـم ورد في بعض النصـوص عموم رجحان المـكاس، ومكاس 

الإمام الصادقA في ثمن الهد￯(٣). فلاحظها. 
(٢) كما قد تقدم عند الكلام في استحباب العمامة.

(٣) كـما في العـروة الوثقى. وقد يسـتفاد من تعليل الأمر بإجـادة الأكفان بأن 
الموتى يتباهون بأكفانهم وأنها زينتهم(٤). كما قد يستفاد من قولهA في صحيح محمد 
بـن مسـلم: «إن اسـتطعت أن يكون في كفنه ثـوب كان يصلي فيه نظيـف فافعل، فإن 
ذلك يستحب أن يكفن فيما كان يصلي فيه»(٥) ونحوه مرسل عبداالله بن المغيرة(٦). وإن 

أمكن أن يحملا على الطهارة الشرعية. 
(٤) كـما في العـروة الوثقـى. وقـال: «بل يسـتحب كون كل قطعـة منه وصلة 
واحـدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء، ولا بـأس به». وكأنه لعموم التعليل في 
صحيـح محمد بن مسـلم المتقدم في تبخير الكفن بأن الميت بمنزلـة المحرم(٧) المحمول 

على الكراهة على ما تقدم في المسألة الثامنة والعشرين عند الكلام في شروط الكفن.
لكن تقدم هناك أن غاية ما يمكن تنزيل ذلك عليه هو قصره على ما كان مبتنياً 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٦ من أبواب التكفين حديث:١، ٢.
(٣) راجع وسائل الشيعة ج:١٠ باب:١٩ من أبواب الذبح، وج:١٢ باب:٤٥ من أبواب آداب التجارة.

(٤) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب التكفين.
(٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤ من أبواب التكفين حديث:١، ٢.

(٧) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب التكفين حديث:٥.

 ،(٣) والمماكسـة في شرائه(١)، وجعل العمامة بلا حنك(٢)، وكونه وسـخاً
 .(٤) وكونه مخيطاً
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على التزيين والتجمل، ولم يتضح كون المخيط منها. ولاسـيما بعد ما تضمنته جملة من 
النصـوص من التكفين بالقميص الملبوس للميـت أو لغيره، فإنه وإن أمكن أن يكون 
اختيـاره لفضيلته لأنها أهم من جهة الكراهة فيه، إلا أن عدم التنبيه للكراهة فيها وفي 

. فلاحظ.  غيرها يناسب عدم الكراهة جداً
 :A(١) كما ذكره غير واحد. ويقتضيه مرسل محمد بن سنان عن أبي عبداالله
«قـال: مـن كان كفنـه في بيته لم يكتب مـن الغافلـين، وكان مأجوراً كلما نظـر إليه»(١) 
ونحوه ما عن كتاب مدينة العلم للصدوق بإسـناده إلى الصادقA(٢). فإن مقتضى 
الصدر اسـتحباب تهيئة الكفن ولو مع عدم النظر إليه. ومن ثم يختلفان عن الحديثين 

الآتيين.
(٢) ويقتضيه ـ مضافاً إلى ما تقدم ـ موثق السكوني عن أبي عبدااللهA: «قال: 
إذا أعـد الرجل كفنه فهو مأجور كلما نظر إليه»(٣)، ونحوه موثقه الآخر(٤). والحمد الله 

رب العالمين.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٧ من أبواب التكفين حديث:٢.
(٢) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٢١ من أبواب التكفين حديث:١.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٧ من أبواب التكفين حديث:١، ٣.

(مسـألة٤٠): يسـتحب لكل أحد أن يهيئ كفنه قبـل موته(١)، وأن 
يكرر نظره إليه(٢). 





واجبات التحنيط ................................................................................. ١٨٩

 ￯جر P(١) مقتضى تسلسل الفصول أن يكون هذا هو الفصل الرابع. لكنه
على ذلك فيما يأتي، ويكفي التنبيه هنا. 

(٢) إجماعـاً كـما في الخـلاف والتذكرة والمنتهـى والروض وعـن أحد شرحي 
الجعفرية والمفاتيح. بل قد ينسب دعواه للغنية، وإن لم يبعد كون معقده فيه اختصاص 
الحنـوط بالكافـور. كما ربما نسـب لبعـض أنه المشـهور أو المعروف بـين الأصحاب، 
والظاهر من بعضهم رجوع ذلك لبعض خصوصياته مع المفروغية عن أصل وجوبه، 

.« ، ونصوصاً . وفي الجواهر: «إجماعاً محصلاً ومنقولاً كما يظهر من غيرهم أيضاً
وأما ما في كشـف اللثام من أن ظاهر المراسـم الاستحباب، فلم يتضح منشؤه 
بعد ملاحظة كلامه، وفي مفتاح الكرامة: «وكأنه لحظ آخر عبارتها الموهمة لذلك. ولو 

لحظ أول كلامه لظهر له أنه قائل بالوجوب في مواضع ثلاثة». 
نعـم قـال في مفتاح الكرامة: «وفي مجمع البرهان تأمل في الوجوب أو منع منه. 

قال: ولعل اختلاف الأخبار دليل الاستحباب. وقال: لا نعرف الإجماع».
وهو كما تر￯، فإن الإجماع في المقام كالإجماع في سائر أحكام الميت من أحكام. 
والأخبار اختلفت في بيان ما يمسح من جسد الميت، وهو لا يدل على استحباب أصل 

الفصل الخامس(١)
في التحنيط

يجب إمساس(٢)
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التحنيـط، نظير اختـلاف الأخبار في خصوصيات سـائر واجبـات التجهيز. فلامجال 
للخروج عن ظهورها في وجوب التحنيط في الجملة. ولاسيما بملاحظة موثق الفضل بن 

يونس المتضمن تحنيط المؤمن من الزكاة(١).
وأمـا الاقتصار على الأمر بالتكفين بعد التغسـيل في بعـض النصوص(٢). فقد 
يكـون الوجـه فيه أنـه من توابـع التكفين، كـما يظهر مـن بعض النصـوص(٣) وكلام 

الفقهاء. على أنه ليس بنحو يخرج به عن ظاهر النصوص الآمرة به. 
هـذا ومقتضى إطلاق الأصحـاب عموم وجوب التحنيط لكل ميت، كسـائر 
أفعـال التجهيز التي بناؤهم فيها على ذلك بحيث يحتاج عدم وجوبها في بعض الموارد 

للتنبيه والدليل.
وقد يسـتفاد ذلك مما تضمن الأمر به في سـياق التغسـيل والتكفين، ففي موثق 
عـمار عـن أبي عبدااللهA: «أنه سـئل عن غسـل الميت قال: تبدأ فتطرح على سـوءته 
خرقة...» وبعد شرح الغسل قال: «ثم تكفنه تبدأ وتجعل على مقعدته شيئاً من القطن 
وذريرة... واجعل الكافور في مسـامعه وأثر سـجوده منه وفيه»(٤) وفي صحيح زرارة 
عن أبي جعفر وأبي عبدااللهA: «قال: إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت 
به آثار السـجود ومفاصله كلها، واجعل في فيه ومسـامعه ورأسـه ولحيته من الحنوط 

وعلى صدره وفرجه»(٥). وقد يستفاد من غيرهما.
نعـم الظاهـر عـدم الإشـكال في عدم تحنيـط الشـهيد وتقديم تحنيـط المرجوم 

والمقتص منه على القتل، كما يظهر مما سبق فيهما في الغسل. 
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٣ من أبواب التكفين حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب غسل الميت حديث:٤، ٩.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:٤.

(٤) وسـائل الشـيعة ج:٢ بـاب:٢ مـن أبـواب غسـل الميـت حديـث:١ وبـاب:١٤ مـن أبـواب التكفـين 
حديث:٤.

(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب التكفين حديث:٦.
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(١) كـما هو المعروف مـن مذهب الأصحاب، بل هو داخـل في معقد الإجماع 
المتقـدم من التذكـرة والمنتهى والروض وعن أحد شرحـي الجعفرية والمفاتيح. ولعله 
يرجع إليه ما في المقنعة والمبسـوط والنهاية وعن الإصباح من جعله على ظاهر أصابع 

قدميه، وما في الاقتصاد والسرائر وعن المصباح ومختصره من جعله على طرفها.
ويشـهد له النصـوص الكثيرة، كموثق عمار وصحيـح زرارة المتقدمين وموثق 
عبدالرحمن بن أبي عبداالله: «سـألت أبا عبدااللهA عن الحنوط للميت: فقال: اجعله 

في مساجده»(١) وغيرها مما تضمن الأمر بذلك(٢). 
نعـم في صحيـح عبـداالله بـن سـنان: «قلـت لأبي عبـدااللهA: كيـف أصنع 
بالحنـوط؟ قال: تضع في فمه ومسـامعه وآثار السـجود من وجهه ويديـه وركبتيه»(٣) 
ولم يتعرض فيه لإبهامي الرجلين. وفي مرسل يونس: «ثم اعمد إلى الكافور مسحوق 
فضعـه على جبهته موضع سـجوده وامسـح بالكافور على جميع مفاصلـه من قرنه إلى 
قدمـه، وفي رأسـه وفي عنقه ومنكبيـه ومرافقه، وفي كل مفصل مـن مفاصله [مغابنه. 
مسـاجده. خ ل. يـب] مـن اليدين والرجلين وفي وسـط راحتيـه»(٤) حيث صرح فيه 
بالمسـح على الجبهة والراحتين، واسـتفيد منه المسح على الركبتين من عموم المسح على 

المفاصل، ولم يشر فيه للمسح على الإبهامين. 
لكـن إطبـاق النصـوص المتقدمة على ذكـر المسـاجد وصعوبة التفكيـك بينها 
بسبب ظهور ذكر عنوانها في خصوصية في الحكم قد يصلح للقرينة على حمل الصحيح 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب التكفين حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:٥، وباب:١٥ منها حديث:٣، وباب:١٦ منها 

حديث:٥.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب التكفين حديث:٣.
(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:٣.

مساجد الميت السبعة(١)
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على الاكتفاء في شرح عنوان المسـاجد فيه ببيان بعضها اتكالاً على معلومية الباقي، لا 
على تقييده بالمذكور واقتصار الوجوب عليه. ولا أقل من سـقوط ظهوره عن الحجية 

بسبب إعراض الأصحاب عنه الموجب للريب فيه باحتمال السقط ونحوه.
ومنه يظهر الحال في المرسل. على أنه يمكن استفادة المسح على الإبهامين منه من 
عموم المسـح على المفاصل، لاشـتمال الإبهامين على المفصل. غايته أنه يبتني على كون 
المسجد تمام الإبهام، لا خصوص طرفه، وهو غير بعيد بالنظر للأدلة، وتمام الكلام في 

محله، وعلى الاكتفاء بمسح بعض المسجد، الذي يأتي تقريبه. 
مضافـاً إلى أنه وإن روي هكذا في الوسـائل والـكافي ـ على ما في المطبوع حديثاً 
منهـما ـ إلا أنـه روي في التهذيـب ـ على ما في المطبوع حديثاً منـه ـ هكذا: «فضعه على 
جبهته وموضع سـجوده». ومن أن القريب أن لا يكون العطف فيه تفسـيرياً، بل من 
عطـف العام على الخاص، ويراد بموضع السـجود الجنس. ولا أقل من كونه مقتضى 

الجمع بينه وبين النصوص السابقة.
ومن جميع ما تقدم يظهر الإشكال فيما عن المقنع من الاقتصار من المساجد على 
(١)، إذ هو لا يناسـب جميع نصوص المقام. ولعله لـذا لم أعثر على من نبه لخلافه 

جبينـه(*)
وتصد￯ لمناقشته. 

هـذا والمعـروف من مذهب الأصحاب كـما في المدارك والمشـهور بينهم كما في 
جامع المقاصد وكشـف اللثام الاقتصار على المساجد السبعة، وزاد في المقنعة والمنتهى 
أنفـه، بـل في الثاني بعد بيان ما يحنط ومنه الأنف قال: «ولا خلاف في ذلك، وقد اتفق 
علماؤنـا على وجوبه». وقد حكـي عن أبي عقيل والحلبي والقاضي، وقد يرجع إليه ما 

في الفقيه من التعبير بالأنف.
لكـن نفى في الخـلاف وضع الكافور على جملة من الأمـور منها الأنف، مدعياً 
(*) حـكاه عنه في كشـف اللثام ومفتاح الكرامة وغيرهما. والموجود في المطبـوع قديماً وحديثاً بدله: (جنبيه) 

ولعله تصحيف.
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عليه إجماع الفرقة وعملهم، بل قد يظهر منه عدم الاستحباب أيضاً، حيث ذكر أن ما 
 . يفضل عن المساجد يترك على الصدر، مدعياً إجماع الفرقة وعملهم أيضاً

ويظهـر منهـم أن زيـادة الأنف تبتنـي على عموم المسـاجد بلحاظ اسـتحباب 
السجود عليه. وهو لا يخلو عن إشكال، بل منع، لأن المساجد المعهودة عند المتشرعة 
التـي تفهـم من الإطلاق هي التي يجب السـجود عليها، بل لعـل ظاهر النصوص أن 

الأنف ليس مسجداً وإن استحب السجود عليه.
وأما مرسـل الدعائم عن الصادقA: «قال: إذا فرغ من غسـل الميت نشف 
في ثـوب وجعل الكافور والحنوط في مواضع سـجوده وجبهته وأنفـه ويديه وركبتيه 
ورجليـه، ويجعـل ذلك في مسـامعه وفيـه ولحيته وصـدره...»(١). فمـن الظاهر عدم 

التعويل عليه في إثبات الحكم الشرعي وعدم استنادهم إليه. 
نعـم لا يبعد ابتناء زيادتهم الأنف على الاسـتحباب، لفهمهـم من دليل تحنيط 
المسـاجد أن تحنيطها على نحو السجود عليها، فما وجب السجود عليه وجب تحنيطه، 
وما يسـتحب السجود عليه يسـتحب تحنيطه. وهو لا يخلو عن وجه. وإن كان مورداً 
للتأمل. ولاسيما مع عدم الإشارة للأنف في النصوص مع تعرضها لكثير من الزيادات 

غير المساجد، على اختلاف فيها. فلاحظ.
بقي في المقام أمران:

الأول: قـال في التذكـرة: «لا يجـب اسـتيعاب المسـاجد بالمسـح». وصرح في 
الروض بالاكتفاء بالمسـمى. والوجه فيه إطلاق نصوص الحنوط، لأنها بين ما تضمن 
 Aجعل الكافور في المساجد ـ كموثق عمار وعبد الرحمن المتقدمين ـ أو عليها ـ كقوله
في موثق سـماعة: «ويجعل شـيئاً من الحنوط على مسـامعه ومسـاجده»(٢)ـ وما تضمن 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٢ من أبواب الكفن حديث:٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٥ من أبواب التكفين حديث:٢.
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وضعـه فيهـا ـ كصحيـح عبداالله بـن سـنان المتقدم، وقولـهA في صحيـح حمران: 
«يوضع في منخره وموضع سـجوده ومفاصله»(١) ـ أو عليها ـ كمرسـل يونس المتقدم 
ـ أو عـلى موضعهـا ـ كقولـهA في صحيـح الكاهلي وحسـين بن المختـار: «يوضع 
الكافورمـن الميت على موضع المسـاجد»(٢)ـ وما تضمن مسـحها به ـ كصحيح زرارة 
المتقـدم، وصحيح الحلبي عن أبي عبدااللهA: «قال: إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد 
إلى الكافور فامسـح به آثار السـجود منه»(٣)والكل يصدق بالمسـمى، ولا يتوقف على 

الاستيعاب.
ولم نعثر على ما يخرج به عن الإطلاق المذكور عدا ما تقدم في مرسل يونس من 
الأمر بمسـح وسـط راحتيه الظاهر في التعيين، وعدم إجزاء مسـح غير الراحتين من 
أجزاء الكف. لكنه ـ مع عدم اقتضائه الاسـتيعاب ـ قد يحمل على الاسـتحباب زائداً 
على الواجب، بلحاظ عدم وضوح كون وسط الراحة من المسجد، حيث قد لا يمس 
الأرض بوضع الكف عليها، وبلحاظ ما تقدم من التهذيب من رواية المرسلة بعطف 
المسـجد على الجبهة الموجب لقرب وفائه ببيان الواجب، ويكون تمام ما بعده مسـتحباً 
زائـداً عليـه. ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الذكر￯ من وجوب اسـتيعاب المسـاجد 

بالمسح. فلاحظ. 
الثـاني: مقتضى موثـق عبدالرحمـن المتقدم عـدم وجوب تحنيط غير المسـاجد، 
وحيث كان قوي الظهور في ذلك، لذكره لها جواباً للسؤال عن الحنوط بنحو يظهر في 
التحديد، فلابد من حمل النصوص المتضمنة لما زاد عليها ـ مما يأتي التعرض له في بيان 
ما يسـتحب مسـحه ـ على الاستحباب لو فرض حجيتها في أنفسها، لأن رفع اليد عن 
ظهورهـا في الوجـوب أولى عرفاً من رفع اليد عن ظهـور الموثق في الحصر والتحديد. 
ولاسـيما مـع اختلافهـا في بيان الممسـوح زائداً على المسـاجد. ومن ثم قـد يحمل ذكر 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:٥.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب التكفين حديث:٥.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:١.
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الزيادة من الصدوق وغيره على الاستحباب أيضاً، وإلا كان ضعيفاً، لما ذكرنا. 
(١) وإن كان مطبوخاً، خلافاً للمقنعة وغيرها في المنع منه. وقد تقدم في الأمر 

الثاني من فروع الخليطين في ذيل المسألة التاسعة الكلام في وجهه. فراجع. 
هذا والظاهر عدم الإشكال في انحصار الحنوط بالكافور عندنا، كما يظهر بأدنى 
سـبر لكلماتهم، فقد اقتصروا في بيان الحنوط عليه، وصرح في النهاية بأن لا يكون معه 
مسـك، وزاد في المبسـوط سـائر أنواع الطيب، وعن الجامع أنه لا يحنط بمسك، ويأتي 
تصريحاتهـم بحرمة أو كراهة تطييب الميت بغير الكافور والذريرة، وصرح في التذكرة 
بأنـه لا يقـوم غير الكافور مقامه عندنا، وأنه لو تعذر سـقط الحنوط، كما صرح بالثاني 

. وغير ذلك مما يشهد بالمفروغية عنه.  غيره أيضاً
ويقتضيـه ـ مضافاً إلى صحيح الحلبي المتقدم ـ صحيح داود بن سرحان: «قال 
أبو عبدااللهA لي في كفن أبي عبيدة الحذاء: إنما الحنوط الكافور، ولكن اذهب واصنع 
كـما يصنع النـاس»(١) ونحوه صحيحه الآخر(٢)، وصحيـح عبداالله بن المغيرة عن غير 
واحـد عنهA: «قال: الكافور هو الحنـوط»(٣). وفي معتبر يعقوب بن يزيد عن عدة 
من أصحابنا عنهA: «قال: لا يسخن للميت الماء... ولا يحنط بمسك»(٤). وفي خبر 
إبراهيـم بن محمد الجعفـري: «رأيت جعفر بن محمدA ينفض المسـك عن الكفن، 

ويقول: ليس هذا من الحنوط في شيء»(٥). 
نعم في مرسل الفقيه: «وكفن النبي8 في ثلاثة أثواب... وروي أنه حنط 
بمثقال مسـك سـو￯ الكافور»(٦). ولعله هو الوجه فيما في الدروس من نسـبة إضافة 

المسك للكافور للصدوق.
لكنه ـ مع ضعفه في نفسه ـ محمول على التقية في الرواية بقرينة صحيحي داود، 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب التكفين حديث:٧، ٨، ٤.
(٤) ، (٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب التكفين حديث:٦، ١١، ١٠.

بالكافور(١)



.............................................................  مصباح المنهاج ـ كتاب الطهارة/ ج٧ ١٩٦

أو عـلى الاختصـاص بالنبي8. واحتمل في الوسـائل ـ مضافـاً إلى ذلك ـ حمله 
على الجواز.

لكنـه إن أريد به الجواز على أن يكون من الحنوط، بحيث يتخير في الحنوط بين 
الكافور وحده والكافور مع المسك، فهومناف للنصوص المتقدمة. وإن أريد به جواز 
. وبالجملة:  تطييب الميت بالمسـك من دون أن يكون حنوطاً، فهو مخالف لظاهره جداً
لا إشـكال في اختصاص الحنوط بالكافور، دون غيره، لا منضماً إليه، ولا بدلاً عنه في 

 . عرضه اختياراً، ولا في طوله اضطراراً
بل صرح بعدم جواز تطييب الميت بغير الكافور والذريرة في الشرايع والقواعد 
والدروس ومحكي التحرير ونهاية الأحكام والبيان وظاهر الذكر￯، ويناسبه ما تقدم 
من بعضهم من النهي عن خلط المسـك أو غيره بالكافور، حيث قد يحمل على حرمة 
مطلـق التطييب ولو لغير التحنيط. بـل في الغنية دعو￯ الإجماع على أنه لا يطيب بغير 

الكافور. 
وقد يسـتدل له ـ مضافاً إلى ذلك، وإلى النصوص المتقدمة الناهية عن التحنيط 
بغـير الكافور، وما تقدم في مكروهات الكفن من النهي عن تجمير الأكفان ـ بصحيح 
محمد بن مسلم عن أبي عبدااللهA: «قال: قال أمير المؤمنينA: لا تجمروا الأكفان 

ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم»(١). 
لكن إجماع الغنية ليس بنحو ينهض بالحجية في المقام. ولاسيما مع عدم استثناء 
الذريرة فيه مع عدم الإشـكال ظاهراً في رجحان التطيب بها فضلاً عن جوازه، حيث 
يحتمـل بلحـاظ ذلك كون نظره لحيثيـة التحنيط، لبيان انحصـاره بالكافور، لذكره في 

سياق أحكامه، من دون أن ينافي جواز التطيب مع قطع النظر عنه.
مضافاً إلى قلة تعرضهم لتطييب الميت، وإنما تعرضوا لتجمير الكفن، مصرحين 
بكراهته، ولم يعرف القول فيه بالحرمة، مع قضاء المناسبات الارتكازية بكونهما بحكم 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب التكفين حديث:٥.
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واحـد. بل عن الإصبـاح التصريح بكراهة خلط الكافور بـشيء من الطيب، خاصـة 
المسـك، كما ادعى في الخلاف الإجماع على كراهة خلطه بالمسك والعنبر، وفي المختلف 
أن المشـهور كراهة خلطه بمسـك في قبال رواية الصدوق استحبابه، وظاهره الإجماع 

على الجواز.
وأما النهي في النصوص عن التحنيط بغير الكافور فهو لا يستلزم حرمة تطييبه 
. كما أن النهي عـن تجمير الكفن محمول عـلى الكراهة،  بـه مـن دون أن يكون حنوطـاً
بقرينـة ما تقدم من دعـو￯ الإجماع عليهـا المعتضدة ببعض النصـوص المرخصة فيه. 

فراجع. 
ومنه يظهر وهن الاستدلال بصحيح محمد بن مسلم، لأن سياق تطييب الميت 
وتجمير الكفن في سـياق واحـد وتعليلهما معاً بأن الميت بمنزلة المحـرم يأبى التفكيك 
بينهما في الحرمة والكراهة، بل يتعين حملهما معاً على الكراهة بلحاظ ما تقدم. ولاسيما 
مـع ما تقـدم عند الكلام في شروط الكفـن من لزوم حمل التعليل عـلى الكراهة، ومع 
حديـث غياث المتقدم عند الكلام في كراهة تجمير الكفن على اختلاف نسـخه المشـار 

 . إليها هناك. فراجع، وتأمل جيداً
بقـي شيء. وهـو أنه صرح باسـتحباب خلـط الكافور بتربة الحسـينA في 
العـروة الوثقـى، وحكي عن الجعفي. ويشـهد له صحيح محمد بـن عبداالله بن جعفر 
الحمـيري: «كتبت إلى الفقيه أسـأله عـن طين القبر يوضع مع الميـت في قبره هل يجوز 
ذلـك أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسـخت : توضع مـع الميت في قبره ويخلط 

بحنوطه إن شاء االله»(١).
(١) كـما في إشـارة السـبق والوسـيلة والمعتـبر والشرايـع والتذكـرة والمنتهـى 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٢ من أبواب التكفين حديث:١.

ويكفي المسمى(١). 
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والقواعد والمختلف والإرشـاد والدروس وجامع المقاصد والروض والروضة وعن 
الجمل والعقود ونهاية الأحكام والتحرير والبيان والذكر￯ والموجز الحاوي وشرحي 
الجعفريـة وكشـف الالتباس وغيرهـا. وعن الكفاية أن المشـهور، بل نسـب للتذكرة 
 ￯وأحـد شرحـي الجعفرية الإجمـاع عليه. لكن لا يبعـد ظهور كلام التذكـرة في دعو
الإجمـاع على أصل وجوب التحنيط، أو على مواضعه، لا على الاكتفاء بالمسـمى، لأنه 

أشار في سياق الكلام للخلاف فيه، كما حكاه غيره عن غير واحد. 
وهـو الظاهـر من جماعة، ففي المقنع أن أقله مثقال لمن وجده، ونحوه في المقنعة 
وعن ابن الجنيد، وقد يرجع إليه قوله في الغنية: «والسايغ منه ثلاثة عشر درهماً وثلث. 
ويجـزي مثقـال واحد بدليـل الإجماع». وعـن الإعلام للمفيـد أن أقلـه درهم، وعن 
الجعفي أن أقله مثقال وثلث. وفي الفقيه أنه ثلاثة عشر درهماً وثلث، فإن تعذر فأربعة 
مثاقيـل، فـإن تعذر فمثقال، لا أقل منـه لمن وجده. ونحوه في الاقتصـاد، إلا أنه قال: 
«فمثقـال أو ما يتمكن منه». وفي الهداية أن السـنة هـي الثلاثة عشر درهماً وثلث، فإن 
تعذر فأربعة دراهم، فإن تعذر فمثقال واحد لمن وجده. وقريب منه في الخلاف مدعياً 
، فإن تعذر  الإجمـاع عليـه. وفي المبسـوط والنهاية أن الأفضـل ثلاثة عشر درهماً وثلثـاً
فأربعـة مثاقيل، فـإن تعذر فدرهم، فإن تعـذر فما تيسر، وفي المراسـم: «ويعد لحنوطه 
ثلاثة عشر درهماً وثلث... فإن تعذر فأربعة دراهم [مثاقيل. خ ل] وإن تعذر فمثقال، 

وإن تعذر فما تيسر».
وهـذه العبـارات ـ كـما تـر￯ ـ ظاهـرة ـ كلهـا أو جلهـا ـ في أن الواجـب هـو 
المرتبـة الدانيـة مطلقاً، أو بـشرط تعذر الأكثـر. لكن ربما نزلت على تحديد المسـتحب 
مع الاكتفاء في امتثال الواجب بالمسـمى. قال في المعتبر: «أقل المسـتحب من الكافور 
للحنـوط درهم، وأفضل منه أربعة دراهم، وأكمـل منه ثلاثة عشر درهماً وثلث. كذا 

.« ذكره الخمسة وأتباعهم، ثم لا أعلم للأصحاب فيه خلافاً
وكيـف كان فالاكتفاء بالمسـمى هـو الذي يقتضيه إطلاق جملـة من النصوص 
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المتضمنـة للأمـر بالمسـح بالكافـور أو جعله في المواضـع الخاصة للميت(١). ولاسـيما 
قولهA في موثق سـماعة: «ويجعل شـيئاً من الحنوط على مسامعه ومساجده...»(٢). 
 :Aوليس في النصوص ما يظهر في التقييد عدا مرسل ابن أبي نجران عن أبي عبداالله
«قـال: أقل مـا يجزي من الكافور للميت مثقال»(٣). ومرسـله الآخر عنهA: «قال: 
أقلـما يجزي من الكافور للميـت مثقال ونصف»(٤). ونحوهما في التحديدين الرضوي 

في موضعين منه(٥). 
ولا مجـال للتعويـل عليهـا في الخروج عن الإطـلاق مع ضعفهـا وعدم ظهور 
انجبارهـا بعمـل الأصحاب، لأن التحديد بالمثقال وإن وقـع من بعضهم ـ كما تقدم ـ 
إلا أن قلته واحتمال إرادته الاسـتحباب الذي يظهر منهم التسـامح في مستنده يمنعان 

من كونه جابراً لما تضمنه. 
نعـم لا بـأس بالعمـل بها برجـاء المطلوبيـة والورود بعـد الجمـع بينها بحمل 
الاختلاف بينها في المقدار على الاختلاف في الفضل. ولعله إليه يرجع ما في المعتبر من 
حملها على الاستحباب بسبب ضعف سندها، كما جر￯ عليه في نظائر المقام. وإلا فمن 

الظاهر أن ضعف السند ليس من القرائن العرفية على حمل الأمر على الاستحباب.
ومنـه يظهر ضعف ما تقدم من الجعفي من تحديـد الأقل بمثقال وثلث. لعدم 
الشـاهد له. وأما تحديده بدرهم فهو يبتني على حمل المثقال عليه الذي يأتي الكلام فيه 

عند الكلام في تحديد المستحب. 
كـما يظهر ضعـف ما في الحدائق من أن ظاهر الأخبار وجوب المقادير المذكورة 
عـلى نحـو الترتـب، وأنه لا يصـار إلى الأقل منها إلا مـع تعذر الأكثر، الـذي يقتضيه 

الجمود على بعض العبارات المتقدمة.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:٣، ٤ وباب:١٦ منها حديث:٦.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٥ من أبواب التكفين حديث:٢.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب التكفين حديث:٢، ٥.
(٥) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٢ من أبواب الكفن حديث:٢.
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إذ فيه: أن النصوص لا تنهض بذلك. إذ لا يشـهد لتحديد الأكثر بثلاثة عشر 
درهماً وثلث إلا مرفوع إبراهيم بن هاشـم: «قال: السـنة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً 
وثلث أكثره. وقال: إن جبرئيلA نزل على رسول االله8 بحنوط، وكان وزنه 
أربعـين درهماً، فقسـمها رسـول االله8 ثلاثة أجزاء: جزء له وجـزء لعلي وجزء 
لفاطمـة»(١) ومرفوع ابن سـنان: «قال: السـنة في الحنوط ثلاثة عـشر درهماً وثلث»(٢) 
وغيرهمـا مما تضمن أن الحنوط الذي كان بـين النبي8 وعلي وفاطمةH كان 

.(٣) أربعين درهماً
وهـي كـما تـر￯ ـ مع ضعفها في نفسـها ـ لا ظهور لها في الوجوب، لأن السـنة 
وفعلهمG أعم منه. كما أنه لا يشـهد لتحديد المتوسـط بأربعـة مثاقيل عدا صحيح 
الكاهـلي والحسـين بن المختار عـن أبي عبدااللهA: «قال: القصد مـن الكافور أربعة 
مثاقيـل»(٤) ونحـوه مرسـل الكلينـي عنهـما(٥)، إلا أنـه روي في الوسـائل بنسـختين: 
(القصـد) و(الفصـل). وعدم ظهورهمـا في الوجوب، بل ظهورهما في الاسـتحباب، 

غني عن البيان. 
(١) كـما عـبر به جماعـة، وهو معقـد الإجمـاع في التذكرة والـروض. لكن عبر 
جماعـة آخـرون بالوضـع، وهو معقد إجماع المنتهـى، وثالث بالإمسـاس، من دون أن 
ينبهوا للخلاف من هذه الجهة. وقد يشهد ذلك بكون مراد الجميع واحداً، لولا ما في 
ظاهر الوسـيلة ومحكي الجمل أو صريحهما من اسـتحباب المسـح زائداً على الإمساس 

أو الوضع.

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب التكفين حديث:١، ٧.
(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب التكفين.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب التكفين حديث:٤.

(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب التكفين حديث:٣.

والأحوط وجوباً أن يكون بالمسح(١)
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أمـا النصـوص فعباراتهـا مختلفة بـين الجعل والوضع والمسـح، كـما تقدم عند 
الكلام في عدم وجوب اسـتيعاب المساجد، وحيث كان بينها عموم من وجه موردي 
كان مقتـضى الجمـع بينها عرفاً التقييـد الراجع لاعتبار الأمرين، فيجب المسـح بنحو 

يبقى في المحل شيء من الكافور. 
ودعـو￯: أنـه يأبى ذلـك قولهA في مرسـل يونـس المتقدم: «ثـم اعمد إلى 
كافـور مسـحوق فضعـه في جبهته [و] موضع سـجوده وامسـح بالكافـور على جميع 
مفاصله...»(١) بلحاظ التعبير فيه بالوضع في الجبهة ثم العدول عنه إلى التعبير بالمسح 
في غيرها. ممنوعة. بل قد يكون ذلك شاهداً على كون المراد بالوضع ما يساوق المسح، 

لبعد اختلاف نحو التحنيط باختلاف المواضع جداً، بل تأباه بقية نصوص المسألة.
وعليه قد ينزل ما في المبسوط، حيث قال: «ويضعه على مساجده جبهته وباطن 
كفيه ويمسـح به راحتيه وأصابعهـما، ويضع على عيني ركبتيـه وظاهر أصابع قدميه» 

ونحوه في النهاية، وإلا كان خالياً عن الشاهد. 
ومثلها دعو￯ تنزيل نصوص المسح على النصوص الأخر بحملها على أن ذكر 
المسح لكونه سبباً لبقاء شيء من الكافور في محله، لأنه الغرض الظاهر منه، لا لمطلوبيته 
بخصوصيتـه. لاندفاعها بمخالفة ذلك للظاهر، ولاسـيما مع احتمال مطلوبية المسـح 
بلحاظ كونه سبباً لتبليغ الموضع بالكافور ونفوذه فيه بنحو لا يحصل بمجرد الوضع. 
ومنه يظهر ضعف القول باسـتحباب المسـح، إذ لو حمل الأمر به على مطلوبيته مقدمة 
لبقـاء شيء مـن الكافور في المحل لم يبق دليل على اسـتحبابه، ولو حمـل على مطلوبيته 

بخصوصيته فظاهره الوجوب. 
وأما المناقشـة في ظهور المقيدات في الوجوب باختلافها واشتمالها على كثير من 
المندوبات. فهي مدفوعة بعدم صلوح ذلك وحده لرفع اليدعن الظهورفي الوجوب. 
ولاسـيما مع أن الاختلاف بينهما إنما هو في مواضع التحنيط، وأما فيما يحصل به فليس 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:٣.
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هو إلا من اختلاف المطلق والمقيد الذي يتعين معه الجمع بالتقييد. 
هذا وعن بعض مشـايخنا أن الأمر بالتحنيط في نفسـه يقتضي المسح. ولم يتضح 

مأخذه. والعمدة ما ذكرنا. 
(١) كـما في العـروة الوثقـى. قال سـيدنا المصنـفP: «لم أقـف عاجلاً فيما 
يحـضرني على قول به، أو نـص عليه، أو متعرض له. وكأن وجهه انصراف المسـح إلى 
اليـد، وخصـوص الراحة منها. لكنه في الراحة ممنوع، وفي اليد ـ يعني: الكف، كما هو 
المـراد ظاهـراً ـ ليس بنحو يجب رفـع اليد به عن الإطلاق». وما ذكـره في اليد في محله 
لـو أريـد بها الكف، كما هـو الظاهر، حيث ينصرف المسـح إليها بسـبب عدم تعارف 
المسح إلا بها، بل بباطنها، وقد تكرر أن الانصراف بسبب التعارف لا يوجب التقييد، 
ولاسـيما إذا كان الإطـلاق مقتـضى المناسـبات الارتكازية، كما في المقـام، لارتكاز أن 
الغـرض هـو إصابة الكافور للمحـل بالنحو الخاص مـن دون خصوصية للآلة. ولو 

أريد بها تمام العضو ولو غير الكف فلا يتضح خصوصيتها في الانصراف.
وأما ما عن بعض مشـايخنا من دعو￯ أخذ إمرار اليد في مفهوم المسـح إذا كان 
متعدياً بالباء، كما في المقام. فلم يتضح مأخذه، بل الظاهر خلافه، سـواء أراد من اليد 

تمام العضو أم خصوص الكف منه. 
وأما الراحة فقد فسرت في مختار الصحاح ولسـان العرب والقاموس بالكف. 

ويناسبه قول الشاعر:
راحألسـتم خيـر مـن ركـب المطايا بطـون  العالميـن   ￯وأنـد

كما فسرت في مجمع البحرين بباطن الكف. والأول لا يناسب المقام، بناءً على ما 
سبق من أن الظاهر كون المراد من اليد الكف، للتطابق بينهما الذي لا يناسب العطف 
ببل. والثاني مورد للانصراف، لأنه المتعارف كما سبق، ولاوجه لإنكار الانصراف إليه.

باليد، بل بالراحة(١). 
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ومـن ثـم لا يبعد كـون المراد بها في المتـن خصوص ما عـدا الأصابع من باطن 
الكف، وإن لم أعثر على شـاهد له من اللغة، عدا قول الشـاعر: «كما ثبتت في الراحتين 
الأصابـع» ويناسـبه ما تقدم من المبسـوط. وحينئـذٍ لا يتضح وجه الانـصراف إليها، 

لعدم كونها أولى بالتعارف من باطن الأصابع، بل لعل باطن الأصابع هوالأولى به. 
(١) كما صرح به جماعة كثيرة من الأصحاب ممن تقدم عند الكلام في الاجتزاء 
بالمسمى وغيرهم، وعن الكفاية أنه الأشهر، وفي كشف اللثام أنه المشهور، وتقدم من 
الخلاف دعو￯ الإجماع عليه، ومن المعتبر نسـبته للخمسـة وأتباعهم، وأنه لا يعلم فيه 
خلافاً، وكأنه يرجع إليه ما في جملة من عباراتهم من أنه السـائغ للميت، وقد يظهر مما 

تقدم من الغنية دعو￯ الإجماع عليه.
ويشـهد به مرفوعا إبراهيم بن هاشـم وابن سـنان، المعتضدان بما تضمن إتيان 
جبرئيـلA النبي8 بأربعين درهمـاً من الكافور، وأنه8 قسـمه أثلاثاً 

.(١)Hبينه وبين أمير المؤمنين وسيدة النساء
ومنـه يظهر ضعف ما عـن القاضي من أنه وزن ثلاثة عشر درهماً ونصف، وفي 

المختلف: «وهو غريب».
ومثلـه ما في المقنع من أن السـايغ للميت أوقية. إذ الأوقيـة أربعون درهماً، كما 
تضمنتـه جملـة من النصـوص(٢)، ولم أعثر على مـا يقتضي التحديد بذلك، سـواء أراد 
منتهى السـنة أم منتهى الرخصة. بل في مرسل الفقيه: «إن جبرئيل أتى النبي8 
بأوقيـة كافور مـن الجنة والأوقية أربعون درهماً فجعلهـا النبي8 ثلاثة أثلاث: 

(١) تقدمت النصوص المذكورة صريحاً أو إشارة عند الكلام في الاجتزاء بالمسمى وتراجع في وسائل الشيعة 
ج:٢ باب:٣ من أبواب التكفين.

(٢) راجع وسائل الشيعة ج:١٥ باب:٤ من أبواب المهور.

والأفضل أن يكون وزنه ثلاثة عشر درهماً وثلث درهم(١). 
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ثلثاً له، وثلثاً لعلي، وثلثاً لفاطمة»(١). وقريب منه في الهداية. 
بقي في المقام أمور:

الأول: أن الأصحاب كما ذكروا ذلك ذكروا تحديدين آخرين:
أولهـما: تحديد المتوسـط من المسـتحب بأربعة مثاقيل، كما تقـدم عند الكلام في 
الاكتفـاء بالمسـمى، وذكـر أيضـاً في التذكرة والمنتهـى ومحكي مختصر المصبـاح ونهاية 
الأحكام. ويشهد به صحيح الكاهلي والحسين بن المختار ومرسل الكليني(٢) المتقدمان 

عند الكلام في الاجتزاء بالمسمى.
لكـن عـبر جماعـة بأربعة دراهم، كـما تقدم من بعضهـم هناك، وذكـر أيضاً في 
المقنعة والسرائر والشرايع والقواعد والروضة وغيرها، بل في مفتاح الكرامة أنه قول 
الأكثـر، وفي محكي الكفاية أنه الأشـهر، كما هو داخـل في معقد الإجماع ونفي الخلاف 

المتقدمين من الخلاف والمعتبر.
وكأنـه للبناء على أن المراد من المثاقيل في النص الدراهم، كما يأتي من المنتهى في 

تحديد الأقل، وادعاه في السرائر في كلمات الأصحاب.
لكنه تحكم، كما في الدروس، وعن ابن طاووس المطالبة بالدليل عليه، إذ تقدم 
عند الكلام في تحديد وزن الكر أن المثقال درهم وثلاثة أرباع الدرهم. وأما تعبير جملة 
من الأصحاب بالدرهم مع ورود النص بالمثقال فهو يكشف عن اضطرابهم في المقام، 
وإلا فليـس تنزيـل كلام من عـبر بالمثقال عـلى الدرهم بأولى من تنزيـل كلام من عبر 

بالدرهم على المثقال.
نعـم في الرضـوي: «فإذا فرغت من كفنه حنطه بـوزن ثلاثة عشر درهماً وثلث 
من الكافور، فإن لم تقدر على هذا المقدار كافوراً فأربعة دراهم، فإن لم تقدر فمثقال لا 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب التكفين حديث:٦.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب التكفين حديث:٣، ٤.
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أقل من ذلك لمن وجده»(١). وعليه يكون مرتبة أخر￯ دون الأربعة مثاقيل. 
ثانيهـما: تحديـد الأقـل بالمثقـال، كما تقـدم من جماعة عنـد الـكلام في الاكتفاء 
بالمسـمى، وذكر أيضاً في جمل العلم والعمل للمرتضى والتذكرة وغيرهما، وهو معقد 

إجماع الخلاف المتقدم هناك.
. ومقتضى الجمع بينه وبين  ويقتضيه مرسـل ابن أبي نجران المتقدم هناك أيضـاً

مرسله الآخر كون المثقال والنصف أفضل.
لكـن في الروضـة أن الأفضل مثقـال وثلث. ويظهر من الـروض أن به رواية، 
ولم نعثر عليها. ومن ثم تقدم أن ما عن الجعفي من تحديد الأقل بالمثقال والثلث خال 

عن الشاهد. 
هـذا وقد عبر هنـا بالدرهم جماعـة ممن تقـدم ذكرهم عند الـكلام في الاكتفاء 
بالمسـمى وغيرهم، كما هو المذكور في الوسـيلة والسرائـر والشرايع والقواعد ومحكي 
الجمـل والعقود والمصبـاح ومختصره والإصبـاح والجامع ونهاية الأحـكام والتحرير 
والبيـان والموجز الحاوي وكشـف الالتباس وغيرها، وهـو معقد نفي الخلاف المتقدم 

من المعتبر هناك.
وحيث كان النص متضمناً للمثقال فالتحديد بالدرهم يبتني على ما في المنتهى 
مـن أنـه هو المراد بالمثقال هنـا. ويظهر الحال فيه مما تقدم في سـابقه. كما يظهر أن ما في 

إشارة السبق من التخيير بين المثقال والدرهم خال عن الشاهد. 
والـذي تحصل من مجموع النصوص المتقدمة ومنهـا الرضوي: أن الأتم ثلاثة 
عـشر درهمـاً وثلثاً، ثـم أربعة مثاقيـل، ثم أربعة دراهـم، ثم مثقال ونصـف. وبالنظر 
لـكلام الأصحاب يتحصل أربع مراتب أخر: أوقية، ثم ثلاثة عشر درهماً ونصفاً قبل 

المرتبة الأولى، ومثقال وثلث قبل الأخيرة، ودرهم بعدها. 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٢ من أبواب الكفن حديث:٢.
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الثـاني: قال أبو عبدااللهA في موثق عمار: «واجعل الكافور في مسـامعه وأثر 
سـجوده منه وفيه. وأقل من الكافور»(١). وظاهره اسـتحباب الأقـل، فيكون الأعلى 
منتهى السايغ ـ في مقابل الحرام أو المكروه ـ كما عبر به بعضهم، من دون حاجة لتنزيله 

على أنه الأفضل، كما تقدم.
لكـن يأبـاه مـا تضمـن أن الأعلى هو السـنة، وأنه الـذي حنط بـه المعصومون 
الذيـن أنزل حنوطهم من الجنة (صلوات االله عليهم). نعم النصوص المتضمنة لذلك 
 ￯ضعيفة، وإن كانت متعددة مشهورة المضمون يبعد عدم صدور شيء منها، وقد جر

 . الأصحاب عليها. فتأمل جيداً
الثالـث: نبـه جماعة للخـلاف في أن المقاديـر المذكورة لخصـوص الحنوط أوله 
وللغسـل. صرح بـالأول جماعـة، وعـن الذكر￯ أنه الـذي قطع به الأكثر، كما نسـب 
للأكثـر في المـدارك ومحكي الكفاية، وفي كشـف اللثـام والجواهر أنـه ظاهرهم، وعن 
كشـف الالتباس أنه المشـهور، بل مقتضى ما تقدم من الغنيـة والمعتبر دخوله في معقد 
الإجمـاع ونفي الخـلاف. وعن الموجز الحاوي وحواشي الشـهيد عـلى القواعد الثاني، 
وعـن الوافي الميل إليه. وظاهـر التذكرةوعن التحريرونهاية الأحـكام ومجمع البرهان 

التردد. 
ومقتـضى نصـوص المرتبـة العليـا اختصاصهـا بالتحنيـط، للتعبـير في أكثرها 
بالحنوط، الظاهر فيما يستعمل للتحنيط، لا في الكافور بذاته وإن استعمل لغيره، وإن 

ورد إطلاقه فيما تضمن تطييب القطن مما تقدم في محله.
وأما اسـتبعاد تغسـيلهم (صلـوات االله عليهم) بكافور غير مـا أنزل من الجنة. 
فهـو ـ لـو تـم ـ لا ينهض بالخروج عـن الظهور المذكور. ولاسـيما مع إمـكان إتيانهم 
بكافور آخر من الجنة للتغسـيل، كما نبه له في الجملة سـيدنا المصنفP. بل مقتضى 

الرضوي المتقدم ذلك في تمام المراتب المذكورة فيه. 
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:٤.
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لكـن مقتضى إطـلاق صحيح الكاهلي والحسـين بن المختار ومرسـل الكليني 
الواردين في المرتبة الوسطى ومرسلي ابن أبي نجران الواردين في المرتبة الدانية الشمول 

لكافور الغسل.
وأمـا دعـو￯: اتحاد موضوعهـما مع موضوع نصـوص المرتبة العليـا، فتصلح 
نصوص تلك المرتبة قرينة على حمل هذه على خصوص كافور التحنيط. فلا شـاهد لها 

من هذه النصوص بعد عدم الإشعار فيها بالنظر لموضوع تلك.
كـما لا مجال للاستشـهاد لها بفهـم الأصحاب مع كون أول من أشـارللخلاف 
المذكورهوابن إدريس، وهو إنماذكره في المرتبة العليا، وذكر أن الأظهربين الأصحاب 
اختصاصها بالحنوط. اللهم إلا أن يسـتفاد العموم لبقية المراتب من فتاواهم المتقدمة 

. فلاحظ.  من قدمائهم، لقوة ظهورها فيه جداً
(١) كما في المقنعة والمبسـوط والنهاية وغيرها. وفي المعتبر: «ذكره الشيخان ولم 
أتحقق مستنده». وعن الشهيد تعليله بخوف الضياع. وهو كما تر￯. وزاد في المبسوط: 
«ويكـره سـحقه بحجر وغير ذلـك» وقريب منه في الـدروس وهو مناسـب للتعليل 

المتقدم لو تم. 
وظاهرهـم المفروغية عـن اعتبار كون الكافور مسـحوقاً، وصرح به بعضهم، 
وإن لم يتعرضـوا لوجهـه. ويقتضيـه مضافاً إلى ذلك قولهA في مرسـل يونس: «ثم 
اعمد إلى كافور مسـحوق فضعه على جبهته [و] موضع سجوده»(١). مضافاً إلى ما قد 
يسـتفاد مما تقدم من الجمع بين النصوص من اعتبار كون جعل الكافور بنحو المسـح، 

إذ مسح غير المسحوق لا يقتضي بقاء شيء منه في المحل، كما لعله ظاهر. 
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:٣.

ويستحب سحقه باليد(١). 
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(١) أشرنا في ذيل الكلام في وجوب تحنيط المسـاجد إلى اختلاف النصوص في 
مواضـع التحنيط من الميت وأنه لابد من الاقتصار في الواجب على المسـاجد. وحيث 
كانـت النصوص فيما عداها مختلفة في المقدار وفي الأمر ببعضها والنهي عنه، فمقتضى 
القاعدة البناء على اسـتحباب ما ورد الأمر به بلا معارض أو كان معارضه مرجوحاً، 
وعـلى كراهـة ما ورد النهي عنه بلا معارض أو كان معارضه مرجوحاً، على ما سـيأتي 

توضيحه، وقد أشير إلى ذلك في الجملة في كلام غير واحد من متأخري المتأخرين. 
نعم قد يشـكل البناء على اسـتحباب جملة مما تضمنته النصوص المعتبرة بظهور 
إهمال الأصحاب لها، حيث لم يتعرض لغير المساجد والصدر إلا النادر منهم في النادر 
منها، كما سيأتي، مع بنائهم على التعرض للمستحبات في نظائر المقام، حيث قد يوجب 
ذلـك الريب في مفاد النصوص المذكورة، واحتمال إطلاعهم على ما يمنع من التعويل 

عليها، كجريها على ما عليه العامة أو نحوه.
اللهم إلا أن يكون تسامحهم في أدلة المستحبات والمكروهات مانعاً من التعويل 
عـلى إهمالهـم المذكـور لنصوص المقـام، لاحتمال ابتنائـه على ورود النهـي عن بعضها 
والتعـدي منـه للباقي، لتخيل جري الـكل على نحو واحد في موافقـة العامة من دون 

تحقيق. فلاحظ. 
(٢) قال في الفقيه: «ويجعل الكافور على بصره وأنفه وفي مسـامعه وفيه ويديه 
وركبتيه ومفاصله كلها وأثر السـجود منه، فإن بقي منه شيء جعل على صدره». وفي 

المختلف أنه لا بأس به، وعن الذكر￯ أن شهادة الأخبار له أتم.
ويشـهد لاسـتحباب التحنيط في المفاصـل صحيح زرارة عـن أبي جعفر وأبي 
عبدااللهH: «قال: إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسـحت به آثار السـجود 
ومفاصلـه كلهـا، واجعل في فيه ومسـامعه ورأسـه ولحيتـه من الحنـوط وعلى صدره 

كما يستحب مسح(١) مفاصله(٢)
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وفرجـه»(١) ونحـوه في ذلـك صحيحـا الحلبي وحمران ومرسـل يونس(٢) على نسـخة 
للأخـير تقدمـت الإشـارة إليها عنـد الـكلام في تحنيط المسـاجد. ولا معـارض لهذه 

النصوص في المفاصل. 
(١) كـما في العروة الوثقى. ويقتضيه صحيح الكاهلي وحسـين بن المختار عن 
أبي عبـدااللهA: «قـال: يوضـع الكافور من الميت عـلى موضع المسـاجد وعلى اللبة 
وباطـن القدمين وموضع الشراك من القدمـين وعلى الركبتين والراحتين وعلى الجبهة 

واللبة»(٣) ولا معارض له فيها. 
(٢) فقد صرح جماعة من الأصحاب بأنه إن فضل شيء من الكافور ألقي على 
 ￯صـدره، وادعى في الخـلاف الإجماع عليه. بل مقتضى الجمود على كلام المنتهى دعو
الإجمـاع عـلى وجوبه. قال: «ثـم تعمد إلى الكافور... فيسـحقه بيـده، ويضع منه على 
مسـاجده السـبعة وطرف أنفه، فإن فضل من الكافور شيء كشف قميصه وألقاه على 

صدره. ولا خلاف في ذلك، وقد اتفق علماؤنا على وجوبه».
إلا أن وجوبـه لا يناسـب تقييـده في كلامـه وكلام غيره بـما إذا فضل شيء من 
الكافـور، حيـث يبعد جداً بناؤهم على وجوبه مشروطاً بـأن يفضل من الكافور شيء 
من دون أن يجب إعداد الكافور الكافي له، ولاسيما مع إطلاق الأمر به في النصوص. 
ومن ثم لا يبعد كون معقد الإجماع الذي ادعاه هو وجوب التحنيط في المساجد، لأنه 

الذي اتفقت عليه النصوص التي استدل بها.
وكيـف كان فيشـهد لاسـتحباب التحنيـط في الصـدر صحيـح زرارة المتقدم 
وصحيـح الحلبـي من دون معارض لهما فيه. نعم مقتضاهمـا تحنيطه كبقية المواضع، لا 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب التكفين حديث:٦.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:١، ٥، ٣.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب التكفين حديث:٥.

ولبته(١) وصدره(٢) 
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وضـع مـا زاد مـن الكافور عليه، كما ذكـروه. ومن ثم لا يبعد كـون مرادهم من ذلك 
التنبيه على استحبابه. 

(١) كما تقدم في صحيح الكاهلي وحسين بن المختار، ولا معارض له فيه. 
(٢) اسـتدل لهP بقولهA في موثق سماعة: «ويجعل شيئاً من الحنوط على 

مسامعه ومساجده وشيئاً على ظهر الكف»(١).
لكـن في المطبوع حديثاً من الوسـائل روايته بنسـختين: «ظهر الكفين» و«ظهر 

الكفن»، واقتصر في المطبوع حديثاً من التهذيب على الثانية.
نعم هي لا تخلو عن غرابة، لعدم مألوفية التعبير بظهر الكفن، بل غاية ما يقال: 
ظاهر الكفن. على أنه لم يعهد من الأصحاب البناء على استحبابه، كما يظهر مما تقدم في 

استحباب تطييب الكفن. وبذلك تقو￯ النسخة الأولى. فلاحظ. 
هذا وقد أهمل سيدنا المصنفP بعض المواضع المشاركة للمواضع المتقدمة 

في دلالة النصوص عليها وإهمال الأصحاب لها. 
منهـا: الـرأس، كما تقـدم في صحيـح زرارة، ونحوه صحيح الحلبي ومرسـل 

يونس. 
ومنها: اللحية، كما تقدم في صحيح زرارة، ونحوه صحيح الحلبي. 

ومنها: العنق، كما تضمنه مرسل يونس المشار إليه. 
ومنها: المنكبان، كما تضمنه المرسل المذكور. 

ومنها: الفرج، كما تقدم في صحيح زرارة، ويأتي في الرضوي. 
ومنها: الفم، كما في المقنع وتقدم من الفقيه. وقد تضمنه صحيح زرارة المتقدم، 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٥ من أبواب التكفين حديث:٢.

وباطن قدميه(١) وظاهر كفيه(٢). 



٢١١ ........................................................................... الكلام في محل التحنيط 

ونحـوه صحيح عبداالله بن سـنان(١) وموثق عمار(٢). ولعله إليـه يرجع ما في الدروس 
من أن المروي تحنيط اللثة، وإلا فلم أعثر على ما تضمنها بعنوانها من النصوص.

وأما ما في الوسائل من كراهة وضع الكافور على فمه فلم يذكر ما يشهد له من 
النصوص في الباب الذي أعده لذلك.

وأشـكل مـن ذلك ما قـد يظهر مـن إطـلاق النهي عنـه في المبسـوط والنهاية 
والسرائـر من حرمته، بل قد يظهر مما يـأتي من الخلاف الإجماع على ذلك. وإن لم يبعد 
بناؤهم على الكراهة، لما يأتي في تحنيط العين، وقد ذكرنا عدم شهادة النصوص له، وإن 

ادعى في الدروس أنه مروي، وأنه أشهر.
نعـم في الرضوي: «ولا يجعل في فمه ولا منخره ولا في عينيه ولا في مسـامعه، 
ولا عـلى وجهـه قطن ولا كافور». لكن في موضع أخر منه: «وروي أن الكافور يجعل 
في فيه وفي مسامعه، وبصره ورأسه ولحيته، وكذلك المسك، وعلى صدره وفرجه»(٣). 
ومنهـا: الراحتـان. فقـد تضمـن صحيح الكاهلي وحسـين بن المختـار المتقدم 
التحنيط فيهما. كما تضمن مرسل يونس التحنيط في وسطهما. ولا يبعد تنزيل الصحيح 
عليه، لظهوره في عدم كونهما من المساجد، وهو قد ينطبق على وسطهما الذي لا يصيب 

الأرض منهما. 
ومنهـا: موضع الشراك من القدمين، كما تقدم في صحيح الكاهلي وحسـين بن 

المختار. 
ومنها: المرافق، كما تضمنه مرسل يونس. نعم لا يخلو المراد بالمرافق عن إجمال. 

وقد تقدم في غسل الفرج من مستحبات التغسيل ما يتعلق بذلك. 
ومنهـا: المغابن، فقد ذكرها في العروة الوثقى. وينحصر الدليل عليها بمرسـل 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب التكفين حديث:٣.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:٤.
(٣) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٢ من أبواب الكفن حديث:١.
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يونس على نسخة للتهذيب أشرنا إليها عند الكلام في تحنيط المساجد.
هذا وقد نسـب في الدروس للصدوق القول بتحنيطها، وذكر أنه مروي، وأنه 
روي الكراهة، وهو أشـهر. لكن لم نتحقق نسـبته للصدوق، ولا رواية الكراهة، ولا 

أنها أشهر.
ثـم إن المغابن ـ كما في لسـان العرب والقاموس ومجمـع البحرين ـ هي الآباط 
والمرافـغ التـي هي مـن الرجلين كالآباط مـن اليدين، وربـما قيل إن المرافـغ أعم من 
الآبـاط، فتكـون مسـاوية للمغابن، ويكون عطفهـا على الآباط من عطـف العام على 

الخاص.
هذا وأما ما في العروة الوثقى من أنه لا يبعد اسـتحباب تحنيط كل موضع من 
البدن فيه رائحة كريهة، فلم يتضح مأخذه. وما قيل من تفسير المغابن بذلك. لا شاهد 

له. فلاحظ. 
(١) بـلا إشـكال ظاهر. ويقتضيه ما تقـدم في صحيح زرارة مـن الأمر به بعد 
التجفيف من الغسـل، وما تضمنه موثق عمار(١) من الأمر به بعد التغسـيل، وما يظهر 

مما يأتي من مرسل يونس من عدم الفصل بينه وبين التكفين بمثل التغسيل.
وأما ما يظهر من نصوص التحنيط من لزوم بقاء شيء من الكافور في مواضعه 
الذي لا يكون مع غسلها. فهو لا يمنع من إيقاعه قبل إكمال التغسيل إذا لم يكن إكماله 
بغسـلها بل بغسـل غيرها. غاية الأمر أنه لابد من جفاف المحل لئلا يتنجس الكافور 

بمماسته قبل طهارة الميت بإكمال الغسل.
، لتنزيـل النصوص  اللهـم إلا أن يمنـع مـن لـزوم إيقاعه بعـد الإكمال حينئـذٍ

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:٤.

(مسألة٤١): محل التحنيط بعد التغسيل(١) 



٢١٣ ................................................................................ في شروط الحنوط 

المتقدمـة عـلى تجنـب زوال الحنـوط بالغسـل، لأنه المنـصرف منها. لكنـه لا يخلو عن 
إشكال، والجمود على مفاد النصوص أوفق وأحوط. 

(١) كـما في العروة الوثقى، ويظهر من سـيدنا المصنـفP وغيره المفروغية 
عنـه. وكأنه لإطـلاق دليل بدليته. لكنه لا يخلو عن إشـكال، لظهـور الدليل المذكور 
في بدليته عن الغسـل في المطهرية، المسـتلزم لقيامه مقامه في الأحكام الثابتة من حيثية 
كونه مطهراً، ولم يثبت كون المقام منها، لإمكان كون منشأ تقديم الغسل على التحنيط 
مـا أشرنـا إليه آنفاً من تجنب زوال الكافور به، وذلـك لا يقتضي إلا تقديم التيمم على 

تحنيط المواضع التي يزول الكافور عنها بالتيمم، كالجبهة، دون مثل الركبتين. 
(٢) صرح بتقديـم التحنيط على التكفـين في القواعد والدروس ومحكي البيان 
والذكـر￯، وهو ظاهر جامع المقاصد ومحكي نهاية الأحكام. وكأنه لأنه المنصرف من 
إطلاق ترتيبه على التجفيف في صحيح زرارة المتقدم، ولقولهA في مرسـل يونس: 
«أبسـط الحبرة بسـطاً، ثم أبسـط عليها الإزار، ثم ابسـط القميص عليـه، وترد مقدم 
القميـص عليـه، ثم اعمد إلى كافور مسـحوق فضعه على جبهتـه... ثم يحمل فيوضع 
عـلى قميصه، ويرد مقـدم القميص عليه...»(١). لكن الصحيح مسـوق لبيان وجوب 
التحنيط بعد التغسـيل، ولا يعتـد بانصرافه المذكور. والمرسـل لا يخلو عن اضطراب 
في المتن، لتضمنه ذكر رد مقدم القميص عليه الذي هو من شؤون التكفين مرتين مرة 
قبل التحنيط ومرة بعده، فيشـكل التعويل عليه في إثبات وجوب تقديم التحنيط على 

التكفين، ولاسيما مع اشتماله على كثير من الخصوصيات غير اللازمة. 
مضافاً إلى ظهور موثق عمار في إيقاعه في أثناء التكفين، لقولهA: «ثم تكفنه 
... ثم الإزار... ثم  تبدأ وتجعل على مقعدته شـيئاً من القطن... ثم تبسط اللفافة طولاً

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:٣.

أو التيمم(١) قبل التكفين أو في أثنائه(٢). 
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الخرقة... ثم القميص تشـد الخرقة على القميص بحيال العورة... واجعل الكافور في 
مسـامعه وأثر سجوده... ثم عممه... وقال: التكفين أن تبدأ بالقميص ثم بالخرقة... 

ثم يشد الإزار... ثم اللفافة ثم العمامة...»(١).
ومـن ثـم يتعـين الجمع بـين النصـوص المذكـورة بإلغـاء هـذه الخصوصيات 
فيهـا وتنزيلها عـلى إرادة بيان وجـوب التحنيط والتكفين، كما هو مقتضى المناسـبات 

 . الارتكازية من وفاء كل منهما بغرضه مطلقاً
ومنـه يظهـر ضعف ما يظهر من المقنعة والمبسـوط والنهايـة، بل هو كالصريح 
مـن المراسـم والتذكرة والمنتهى وعن غيرها من كونه بعـد التأزير. بل يظهر منها ومن 

. الوسيلة أنه بعد إلباسه القميص أيضاً، بل عن المهذب تأخيره عن العمامة أيضاً
وأضعف منه ما في الفقيه، حيث قال: «فإذا فرغ من تكفينه حنطه بما ذكرته من 
الكافور». حيث لا يشـهد له إلا الرضوي(٢) المقارب له في التعبير. ومن الظاهر أنه لا 

مجال للخروج به عن ظاهر النصوص.
نعم لا يبعد كون مراد الجميع بيان وجوب التحنيط من دون خصوصية شرعاً 

لمحله من الكفن، كما ذكرنا وبه صرح في الروض وكشف اللثام وغيرهما. 
(١) قـد تعـرض في العروة الوثقـى لذلك ولبقية الشروط التـي تضمنتها هذه 
المسألة، واعترف سيدنا المصنفP بعدم العثور على من تعرض لها، ومع ذلك قال: 
«الظاهر أن الوجه في اعتبار الطهارة الإجماع». وكأن مراده به الإجماع الارتكازي على 
لزوم طهارة الميت وتوابعه حين الدفن، تبعاً لما يسـتفاد من دليل اعتبار طهارة الكفن، 

(٣). فتأمل.  وتعليل التغسيل بأنه ليلقى ربه طاهراً
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:٤.

(٢) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٢ من أبواب الكفن حديث:١.
(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب غسل الميت.

 ،(١) (مسألة٤٢): يشترط في الكافور أن يكون طاهراً



٢١٥ .............................................................................. مكروهات التحنيط 

(١) الـكلام فيـه هـو الـكلام في الكفـن، حيـث يظهر ممـا تقـدم أداء الوظيفة 
بالمغصـوب مـادام موضوعاً على الميت، وإن حرم اسـتعماله لـه ووجب على الغاصب 
رفعـه وإرجاعه لمالكه، واسـتعمال غـيره بعد رفعه عنـه، بناءً على لـزوم بقاء شيء منه 
عـلى مواضـع التحنيـط من الميـت، كما يظهر مما سـبق عنـد الكلام في وجوب المسـح 

بالكافور.
(٢) تقدم وجهه عند الكلام في استحباب سحقه باليد. 

(٣) لأن اشـتمال أكثر النصوص على عنـوان الحنوط والتحنيط ملزم بتنزيل ما 
أطلق فيه الكافور منها على ما إذا صدق عليه الحنوط الذي يظهر من كلمات اللغويين 

أخذ الطيب في مفهومه، حيث صرحوا بأنه طيب يخلط للميت.
وأما ما عن بعض مشايخنا من عدم صدق الكافور على العتيق الفاقد للرائحة، 

 . . فهو غريب جداً بل هو حينئذٍ تراب، وإن كان كافوراً سابقاً
(٤) كما في القواعد. وفي الدروس أنه الأشهر، وعن المفاتيح أنه مذهب الأكثر. 
وقد يرجع إليه ما في الخلاف من دعو￯ إجماع الفرقة وعملهم على أنه لا يترك على أنفه 
ولا أذنيه ولا عينيه ولا فيه شيء من الكافور. ويشـهد له قولهA في مرسـل يونس: 

.(١)« «ولا يجعل في منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا على وجهه قطناً ولا كافوراً
بـل ظاهـر النهي فيه الحرمـة، كظاهر النهي عنه في المبسـوط والنهاية والسرائر 
وما تقدم من الخلاف، لولا إهمال أكثر الأصحاب التعرض لذلك، وتصريح بعضهم 
بالكراهة، حيث يكشـف عن عدم بنائهم على الحرمة. ولاسيما مع اشتمال المرسل على 

كثير من الخصوصيات غير اللازمة المستلزم لضعف ظهوره في الإلزام. 
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:٣.

(٢) له رائحة(٣).  (١) مسحوقاً مباحاً
(مسألة٤٣): يكره إدخال الكافور في عين الميت(٤) 
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وأمـا مـا تقدم من الفقيه من الأمر بجعله على بـصره، فقد ذكر في الدروس أنه 
مروي، كما يناسـبه ما تقدم عن الذكر￯ من أن شـهادة الأخبار له أتم. وقد اسـتدل لما 
ذكـره في المختلـف بصحيحي الحلبي(١) وعبداالله بن سـنان(٢) وبموثـق عمار(٣). لكنها 

خالية عن ذكر البصر.
نعم أشـير في الرضـوي المتقدم عند الكلام في تحنيط الفـم إلى أن المروي جعله 
في بصره. ومن الظاهر عدم نهوضه بمعارضة مرسـل يونس حتى لو فرض رجوع ما 

تقدم من الفقيه إليه. 
(١) على الأشـهر، كما في الدروس، وهو مذهب الأكثر في المفاتيح. وقد يرجع 
إليه ما تقدم في سابقه من الخلاف، بل قد يظهر من إطلاق النهي عن جعله في أذنه في 
النهاية والمبسـوط والسرائر الحرمة، لولا ما تقدم هناك. ويشـهد له ما تقدم في مرسـل 
يونـس وقولهA في صحيح حمران: «ولا تقربوا أذنه شـيئاً من الكافور»(٤) وفي خبر 
عثمان النوا: «ولا تمس مسامعه بكافور»(٥) وفي خبر عبدالرحمن: «ولا تجعل في مسامع 
»(٦) وفي صحيح الكاهلي: «وإياك أن تحشـو في مسـامعه شيئاً، فإن خفت  الميت حنوطاً
أن يظهـر مـن المنخريـن شيء فلا عليك أن تصـير ثمّ قطناً، وإن لم تخـف فلا تجعل فيه 

»(٧)، ونحوه مرسل الصدوق(٨).  شيئاً
لكـن تقدم مـن الفقيـه الأمر بجعـل الكافور عـلى الأنف وفي المسـامع، ومن 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب التكفين حديث:٣.
(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:٤، ٥.
(٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب التكفين حديث:٢، ٤.

(٧) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب غسل الميت حديث:٥.
(٨) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب التكفين حديث:٧.

وأنفه وأذنه(١)
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المختلف أنه لا بأس به. ويشهد للوضع في الأنف والأذن قولهA في صحيح حمران 
المتقدم بعد السؤال عن الحنوط: «يوضع في منخره...»، وفي صحيح عبداالله بن سنان: 
«تضـع في فمه ومسـامعه»(١)، وفي موثق عـمار: «واجعل الكافور في مسـامعه»(٢) وفي 

موثق سماعة: «ويجعل شيئاً من الحنوط على مسامعه»(٣). 
ويظهر من التهذيب والاسـتبصار الجمع بتنزيل النصوص الأول على الوضع 
في الأنف والمسامع، والأخيرة على الوضع عليهما، لأن (في) قد تستعمل بمعنى(على) 

كما في قوله تعالى: ﴿ولأوصلنكم في جذوع النحل﴾(٤).
لكـن لم يتضح اسـتعمال (في) بمعنـى (على). ويمكن تنزيل الآيـة على الظرفية 
بنحـو من التوسـع. مـع أن الوضـع على الأذن مسـتلزم للوضـع فيها، وليسـت هي 
كالأنـف. فتأمل. مضافاً إلى الجمع المذكور تبرعي بلا شـاهد، بل يأباه صحيح حمران 

. وخبرعثمان من الطائفة الأولى جداً
ومن ثـم كان الأقرب حمل النصوص الأخيرة على التقية، لموافقتها للعامة، كما 
يظهـر من الخلاف وغيره. ولاسـيما مع مـا تقدم من الخلاف من دعـو￯ إجماع الفرقة 

وعملهم على الترك. 
نعـم لا بأس بالوضـع على الأنف، كما هو الظاهر مما تقـدم من الفقيه. لكن لا 
لـشيء مـن نصوص الطائفة الثانية، لظهور صحيح حمـران في الوضع فيه، بل احتياطاً 
بلحـاظ مـا تقـدم ـ عنـد الـكلام في المسـاجد ـ من احتـمال إلحاقـه بالمسـاجد وجوباً 
أو اسـتحباباً، ومـن دون أن يـرد نهـي عنـه، لاختصـاص ما تقـدم في الطائفـة الأولى

بالوضع فيه. 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب التكفين حديث:٣.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤ من أبواب التكفين حديث:٤.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٥ من أبواب التكفين حديث:٢.
(٤) سورة طه آية:٧١.
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(١) لمرسـل يونس المتقدم في البصر، المعتضد بالرضوي المتقدم في تحنيط الفم، 
من دون معارض لهما، ولا ظهور مخالف في ذلك. 

بقي في المقام أمور:
الأول: الظاهـر عدم الإشـكال في عدم اعتبـار قصد التقـرب في التحنيط، كما 
صرح بـه في العـروة الوثقى، وقال سـيدنا المصنفP: «ومقتـضى عدم التعرض له 
في كلامهم التسـالم على ذلك». ويقتضيه ـ مضافاً إلى ذلك ـ الإطلاق والأصل المعول 

عليهما في أمثال المقام، على ما حقق في مبحث التعبدي والتوصلي. 
الثاني: الظاهر جواز قيام الصبي ونحوه ممن هو غير مكلف بالتحنيط والتكفين. 
ويظهر الوجه فيه مما تقدم في المسألة السادسة عشرة من جواز قيامه بالتغسيل، بل هو 

أولى بالجواز منه. 
الثالـث: قال في العروة الوثقى: «يبدأ في التحنيط بالجبهة، وفي سـائر المسـاجد 
مخير» وأقره بعض المحشـين. وربما كان مرادهم الاسـتحباب، كما صرح به في المستند. 
للرضـوي: «فـإذا فرغت من كفنـه حنطته... وتبـدأ بجبهتـه...»(١). ويرجح موافقته 
برجـاء المطلوبيـة. وإلا كان مخالفاً لإطلاق النص والفتـو￯، حيث لم نعثر عاجلاً على 

من قال بوجوبه. 
الرابع: قال في العروة الوثقى: «إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسـل 
أو يـصرف في التحنيـط يقـدم الأول. وإذا دار في الحنـوط بين الجبهة وسـائر المواضع 
تقـدم الجبهـة». ولا يخلو عن وجه، حيث لا يبعد أهمية الغسـل من الحنوط، كما يظهر 
من حكمته، وأهمية الجبهة من غيرها، لأنها ركن السـجود وأشرف المساجد. ولا أقل 
من احتمال الأهمية في الموردين دون العكس، وهو كاف في الترجيح في باب التزاحم، 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٣ من أبواب الكفن حديث:١.

وعلى وجهه(١). 
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كما حقق في محله من الأصول. 
هذا ولو تم الترتيب بين الغسـل والتحنيط وبـين الجبهة وغيرها فالأمر أظهر، 
لأن مقتـضى إطلاقه عدم تأدي وظيفة اللاحق قبل إكمال السـابق، فيكون المقدور هو 
السـابق والمتعـذر هـو اللاحق لا غـير. ومن ثم يكون مـا ذكره أحوط حتـى لو لم يتم 
الوجه على الترتيب، لأن عدم ثبوت الترتيب في الثاني أو فيهما لا ينافي احتماله المساوق 

لاحتمال عدم صلوح التحنيط لمزاحمة الغسل وعدم صلوح غير الجبهة لمزاحمتها. 
ثـم إن ظاهـره المفروغيـة عن عدم الارتباطيـة بين الغسـل والتحنيط، ولا بين 
المسـاجد في التحنيط، فلا يسـقط الكل بتعذر البعض. وهو قريـب جداً للمرتكزات 
المحكمة في فهم إطلاق الأدلة في المقام. بل لعله ليس مورداً للإشكال. فلاحظ. واالله 

سبحانه وتعالى العالم العاصم. والحمد الله رب العالمين. 
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(١) وهـو مذهـب أهـل البيـتG كـما في المنتهـى، وعليـه الإجمـاع، كما في 
الانتصار والخلاف والغنية والمعتبر والتذكرة والمسـالك والروض والمدارك والحدائق 
ومحكـي الذكـر￯ والمفاتيح، ونفـى في جامع المقاصـد الخلاف فيه، مصرحـاً أكثرهم 
بانفراد أهل الحق به مع دلالة روايات الفريقين عليه. وفي الجواهر: «إجماعاً من الفرقة 
المحقة محصلاً ومنقولاً مستفيضاً متواتراً كالنصوص. خلافاً لغيرهم من أهل الباطل. 
والحمد الله على عدم توفيقهم لذلك، سـيما ما ورد أنها تنفع المؤمن والكافر والمحسـن 

والمسيء...». 
أمـا النصـوص فهـي كثـيرة كـما ذكـره ومختلفـة الألسـنة، ففـي الصحيح عن 
يحيـى بن عبادة عـن أبي عبدااللهA: «أنه سـمعه يقول: إن رجلاً مـات من الأنصار 
فشـهده رسـول االله8 فقـال: خضروه، فما أقـل المخضرين يـوم القيامة. فقلت 
لأبي عبـدااللهA: وأي شيء التخضـير؟ قال: تؤخذ جريـدة رطبة قدر ذراع فتوضع 
ـ وأشـار بيـده إلى عنـد ترقوته ـ تلـف بثيابه»(١)، وفي موثق سـماعة عنـهA: «قال: 
يسـتحب أن يدخل معـه في قبره جريدة رطبة»(٢)، وفي الصحيح عن الحسـن الصيقل 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧ من أبواب التكفين حديث:٥، ٨.

الفصل السادس
في الجريدتين

يستحب أن يجعل(١)
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عنـهA: «قـال: توضع للميت جريدتان واحدة في اليمين وأخر￯ في اليسـار. قال: 
 :Aوقال: الجريـدة تنفع المؤمن والكافر»(١)، وفي صحيح زرارة: «قلت لأبي جعفر
َ تجعل معه الجريدة، فقال: يتجافى عنه الحساب والعذاب مادام  أرأيت الميت إذا مات لمِ
العود رطباً، إنما العذاب والحسـاب كله في يوم واحد في سـاعة واحدة، قدر ما يدخل 
في القبر ويرجع القوم، وإنما جعلت السـعفتان لذلك، فلا يصيبه عذاب ولا حسـاب 

بعد جفوفهما إن شاء االله»(٢) إلى غير ذلك مما روي من طرقنا. 
قال في التهذيب: «وقد روي من جهة العامة في فضل التخضير شيء كثير». ومنه 
ما عن الأعمش: «سمعت مجاهداً يحدث عن طاووس عن ابن عباس: مرّ النبي8 
عـلى قبرين فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، 
وأما الآخر فكان لا يسـتنزه عن البول، فدعا بعسـيب رطب فشقه نصفين، ثم غرس 
. وقال: لعله أن يخفف عنهما العذاب ما لم ييبسـا»(٣)  عـلى هذا واحداً وعلى هذا واحداً
وقريـب منه عن مجمـع الزوائد عن أبي أمامة وعن ابن عمر وعـن أبي هريرة(٤). وعن 
عمدة القارئ: «رواية الأكثرين: أوصى بريدة الأسلمي بوضع الجريدة في قبره. ورواية 
المسـتملي: على قبره»(٥). والحمد الله الذي هدانا لهذا وماكنا لنهتدي لولاأن هدانا االله. 
وكأن مـا تضمنـه صحيـح زرارة راجـع إلى رجـاء اندفـاع العـذاب حتى بعد 
جفافهما بسـبب منعهما من حصوله في أول وقته رحمة من االله تعالى يرحم بها من يشـاء 

من عباده، وهو أرحم الراحمين.
وقد يشير إلى ذلك مرسل المقنعة عن الصادقA: «ان الجريدة تنفع المحسن 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧ من أبواب التكفين حديث:٦، ١.
(٣) صحيح البخاري باب الجريدتين على القبر ج:٧ ص:٨٦. صحيح مسلم باب الدليل على نجاسة البول 
وجـوب الاسـتبراء منه ج:١ ص:١٦٦. سـنن أبي داود باب الاسـتبراء من البول ج:١ ص:١٣. سـنن 

النسائي باب التنزه عن البول ج:٤ ص:١٠٦. سنن البيهقي باب التوقي عن البول ج:٢ ص:٤١٢.
(٤) مجمع الزوائد ج:٣ ص:٥٦.

(٥) عمدة القارئ ج:٤ ص:٢٠٣.
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والمسيء، فأما المحسن فتؤنسه في قبره، وأما المسيء فتدرء عنه العذاب ما دامت رطبة، 
والله تعالى بعد ذلك فيه المشيئة»(١).

(١) من دون فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون، كما في المقنعة ومحكي 
البيان، وهو مقتضى إطـلاق الأصحاب، بل عن الذكر￯: «قال الأصحاب: ويوضع 

مع جميع الأموات حتى الصغار، لإطلاق الأمر».
لكن ما ذكره من الإطلاق وإن كان قد يسـتفاد من مثل الصحيح عن الحسـن 
ابـن زيـاد الصيقل وموثق سـماعة المتقدمين، إلا أنه قد يخرج عنه بـما تضمنته جملة من 
النصوص ـ منها صحيح زرارة المتقدم ـ من تعليلهما بأن العذاب يتجافى عن الميت ما 

دامتا رطبتين، حيث لا موضوع له في حق غير المكلف.
وأمـا ما ذكره شـيخنا الأعظمP مـن عدم منافاتـه للعموم. قـال: «إذ لعله 
لحسن وضعهما يفيد من يستحق العذاب دفعه عنه، وفي حق غيره راحة أخر￯». فهو 
إنما يتجه لو كان مفاد النصوص المذكورة مجرد بيان ترتب الفائدة المزبورة، دون ما هو 

الظاهر منها من التعليل بذلك الظاهر في الانحصار.
وأشـكل منهـا ما في الـروض من تعليله بإقامة الشـعار. إذ فيه: أن اسـتحباب 

إقامة الشعار لا يقتضي تعميمه لغير مورده الذي شرع فيه.
نعـم لا يبعد قضاء المناسـبات الارتكازيـة بأن دفع العذاب بهـما ليس لأنه أثر 
وضعـي لهما، ليكون راجحـاً عقلاً توصلاً للأثر المذكور، وإنـما هو لرجحان وضعهما 
مـع الميـت في نفسـه، نظير الجزاء عـلى الطاعة، ولذا يسـتفاد منه اسـتحبابه شرعاً، كما 
هـو المناسـب لقوله8 في حديث يحيـى المتقدم وغيره: «فما أقـل المخضرين يوم 

القيامة» الظاهر في مطلوبيته والانتفاع به بعد الخروج من القبر. 
(١) المقنعة ص:١٢. ومستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٦ من أبواب الكفن حديث:٣.

مع الميت(١)
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ويجـري نظيره في مثل الدفـن في الحرم والتلقين. ومرجعـه إلى أن الأثرالمذكور 
مـن سـنخ الفائدة، لا العلـة التي يدور الحكـم مدارها وجوداً وعدمـاً، ليقتضي تقييد 

الإطلاق.
ولاسـيما مع ما تقدم في مرسـل المقنعة مـن أنها تنفع المحسـن والمسيء، وما في 
مرسـله الآخر مـن أن الأصل في مشروعيتهـا أن النخلة أنزلـت لآدمA من الجنة، 
فأنس بها في حياته، وأوصى بوضع جريدة منها في أكفانه بعد شـقها اثنين رجاء أنسـه 
في قـبره. وقـد فعله الأنبياء من بعـده، ثم اندرس في الجاهليـة، وأحياه النبي8 
وشرعه، وأوصى أهل بيتهG باستعماله(١)، وقريب منه مرسل التهذيب(٢)، ومرسل 
الانتصـار(٣)، مع وضوح تنزيـه الأنبياء وأهل البيتG عن عـذاب القبر أعاذنا االله 

تعالى منه برحمته.
(١) كـما صرح بـه الأصحـاب، وقد تضمنتـه معاقد الإجماعـات المتقدمة. كما 
يقتضيـه جملة من النصوص المتقدم بعضها. وفي الجواهر: «ومن العجب ما يحكى عن 
العـماني من أن المسـتحب جريدة واحدة، فإنه كاد يكون مخالفـاً للمتواتر من الأخبار، 
فضلاً عن الإجماع بقسـميه. بل قد يستشـكل مشروعية واحدة فقط من حيث ظهور 
التثنيـة في كلام الأصحـاب وكثـير من الأخبار، سـيما ما ورد من شـق النبي8 
الجريدة إذ كأنه محافظة على التعدد في مدخلية هيئة الاثنينية في ذلك». لكن ما نقله عن 
العماني لا يناسـب ما حكاه عنه في المختلف من اسـتحباب أن يكون طول كل واحدة 

أربع أصابع فما فوقها. 
مـع أن المـراد بذلـك إن كان هـو اختصـاص الاسـتحباب بالواحـدة، بحيث 

(١) المقنعة ص:١٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧ من أبواب التكفين حديث:١٠.

(٣) الانتصار ص:٣٦. طبعة النجف الأشرف.

جريدتان(١)
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يلـزم انفرادهـا أولا فائدة بالزيـادة عليها، فهو حال عن الشـاهد، بـل يدفعه الإجماع 
والنصوص الكثيرة المشـار إليها. وإن كان هو اسـتحباب الواحدة مع كون الجريدتين 
أفضل، فهو مقتضى الجمع بين النصوص المشار إليها وجملة من النصوص الظاهرة في 

الواحدة، منها حديث يحيى بن عبادة وموثق سماعة المتقدمان. 
ودعو￯ حمل النصوص المذكورة على إرادة الجنس لا الوحدة، ولاسيما بلحاظ 
ما جمع فيه بين فرض التعدد والتعبير بالجريدة، كصحيح زرارة المتقدم وغيره، إذ لابد 
من حمله على إرادة التعدد اتكالاً على بقية فقرات الحديث أو على معروفيته بين الفرقة 

المحقة، على ما ذكره في الجواهر في الجملة.
مدفوعـة بـأن ذلك وإن لم يكن بعيداً في جملة مـن النصوص المتضمنة للجريدة 
محـلاة بـلام التعريـف، بل هو الظاهر ممـا جمع فيه بين الإفـراد والتثنية، كـما تقدم، إلا 
أنـه مخالـف للظاهر فيما تضمنها منكـرة، لقوة ظهور النكرة في الوحـدة، خصوصاً ما 
تضمـن ذكـر محل واحد لها، كحديث يحيى بن عبادة المتقـدم وغيره. بل هو كالصريح 
مـن صحيـح جميل: «سـألته عن الجريدة توضع مـن دون الثياب أو مـن فوقها؟ قال: 
فوق القميص ودون الخاصرة. فسـألته: من أي جانب؟ فقال: من الجانب الأيمن»(١) 
 ￯وحمله على التعدد مع وضع كلتا الجريدتين في الجانب الأيمن، أو على بيان محل إحد

الجريدتين. بعيد جداً بل الظاهر عدم القائل بالأول. 
نعـم قـد يظهـر مـن الصـدوق في معـاني الأخبـار لـزوم الإعراض عـن هذه 
النصوص. قال بعد ذكر حديث يحيى بن عبادة المتقدم: «جاء هذا الخبر هكذا. والذي 
يجـب اسـتعماله أن يجعل للميـت جريدتان خـضراوان...». وكأنه لمخالفتهـما لما عليه 

الطائفة، كما تقدم.
لكن قد يكون التزامهم عملاً وقولاً بالتعدد لأنه الأفضل من دون بناء على عدم 
مشروعية الجريدة الواحدة، أو لتخيل التعارض المستحكم بين الطائفتين والغفلة عن 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٠ من أبواب التكفين حديث:٣.
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الجمـع بينهما بما تقدم. ومعه لا مجال لرفع اليد عن نصوص الجريدة الواحدة مع تيسر 
الجمع عرفاً بما تقدم، ولاسيما مع تعددها واعتبار سند غير واحد منها. فلاحظ. 

هذا وعن بعض الأصحاب اسـتحباب شق الجريدة، فيجزي في التعدد. وكأنه 
لمرسـل الفقيـه قال: «ومر رسـول االله8 على قـبر يعذب صاحبـه فدعا بجريدة 
فشـقها نصفين فجعـل واحدة عند رأسـه والأخر￯ عند رجليـه. وروي أن صاحب 
القبر كان قيس بن الفهد الأنصاري. وروي: قيس بن قمير [نمير. خ ل]»(١) ويعضده 
مـا تقدم من رواية العامة. وما تضمنه مرسـل المقنعة والانتصار والتهذيب من وصية 

آدمA كما تقدم.
 :Aلكن عن كتاب محمد بن المثنى بسـنده عن عمر بن حنظلة عن أبي جعفر
«أن رسـول االله8 مـرّ عـلى قـبر قيس بن فهـد الأنصـاري وهو يعذب فسـمع 
صوتـه فوضع على قـبره جريدتين...»(٢). عـلى أنه لامجال للخـروج بتلك النصوص 
عـن النصـوص المعتبرة الظاهـرة في عدم الشـق، كما هـو المتبادر من إطـلاق الجريدة 

والجريدتين فيها. وهذا هو العمدة.
لا ما قيل من منافاته للتعليل بدفع العذاب ما دامتا رطبتين، المقتضي لرجحان 
تأخر جفافهما، والشـق يسـتلزم سرعته. إذ فيه: أن ذلك لا ينهض بالخروج عن ظاهر 
النص لو كان حجة في نفسه، لإمكان أهمية مصلحة الشق من ذلك. ولاسيما بملاحظة 

ما تقدم في صحيح زرارة من أن الحساب والعذاب في ساعة واحدة.
ومنـه يظهر الإشـكال فيما في الذكـر￯. قال: «وهل تشـق أو تكون صحيحة؟ 

الخبر دل على الأول. والعلة تدل على الثاني. والظاهر جواز الكل».
بقي في المقام أمران:

(١) من لا يحضره الفقيه ج:١ ص:٨٨ طبع النجف الأشرف، وذكر بعضه في وسـائل الشيعة ج:٢ باب:١١ 
من أبواب التكفين حديث:٤.

(٢) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٦ من أبواب الكفن حديث:٢.
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الأول: أنه ذكر في الروض وغيره أن الجريدة هي العود الذي يجرد عنه الخوص، 
. وهو مطابق لما في الصحاح  ولا يسمى جريداً ما دام عليه الخوص، وإنما يسمى سعفاً
ومختصره، ومقارب لما في أسـاس البلاغة، ومناسب لمادة الجرد، كما أشير إليه في مجمع 
البحريـن، قال: «الجريد هو سـعف النخـل بلغة أهل الحجاز الواحـدة جريدة، فعلية 
بمعنى مفعولة، سـميت بذلك لتجريد خوصها عنها». كـما أنه الموافق للمفهوم عرفاً 

من الجريدة في عصورنا.
لكن في لسـان العرب والقامـوس ثبوت الخلاف في ذلـك، وتصريح بعضهم 
بأنها السـعفة ما كانت، كما هو ظاهر نهاية ابن الأثير والدر المنثور، وهو المناسـب لما في 
صحيح زرارة المتقدم في أول المسـألة، وحديث عمرو بن أبي المقدام وزياد بن عبداالله 
عن أبي عبدااللهA في حديث وفاة االصديقة الزهراءJ: «...أخد علي في جهازها 
من سـاعته، وأشـعل النار في جريد النخل ومشـى مع الجنازة بالنار»(١). بل قد يتجه 
حينئـذٍ البنـاء على اختصاصها بما إذا لم تجرد من خوصها، بناء على اختصاص السـعفة 
بذلك، كما هو المسـتفاد من بعض كلمات اللغويين، والمناسب للمفهوم العرفي منها في 

عصورنا.
إلا أنه لا يناسب السيرة القطعية على الاكتفاء بما جرد من خوصه، كما لا يناسب 
المفهوم العرفي الفعلي على اختصاص الجريدة بما جرد منه. لبعد انقلاب المفهوم العرفي 

من أحد المتقابلين للآخر، بل غايته تبدله من المطلق للمقيد أو بالعكس.
ومـن هنـا تكـون الجريـدة في المقـام دائـرة بـين المطلـق والمقيـد بالتجريد عن 
الخوص، فيكون الأحوط هو المقيد، من دون أصل يقتضي الاجتزاء في أداء المستحب 
بغيره. ولاسيما حيث يكون الغرض المهم هو الأثر الخاص، إذ لا إشكال في الاحتياط 
مع الشـك في المحصل. اللهم إلا أن يسـتبعد مانعية الخوص مـن ترتب الأثر المذكور 
 . حتى لو كانت الجريدة مختصة بالمجرد عن الخوص، وإنما ذكرت لأنها أيسر اسـتعمالاً

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٠ من أبواب الدفن حديث:٦.
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فلاحظ. 
الثـاني: مقتضى إطلاق بعض النصوص ـ كموثق سـماعة المتقـدم ـ الاكتفاء في 
طول الجريدة بما يصدق معه المسـمى، كما في الذكر￯ وعن بعض متأخري المتأخرين. 
وفي المسـالك: «والمشـهور كـون طول كل واحدة قـدر عظم ذراع الميـت، ولو زادت 
إلى ذراع أو نقصـت إلى أربـع أصابع فلا بأس». وفي الروضة: «والمشـهور أن قدر كل 
واحـدة طـول عظم ذراع الميت، ثم قدر شـبر، ثـم أربع أصابع». ونحوه عن حاشـية 

الميسي على الشرايع.
لكـن لم نعثـر على ذلك في كلامهم، بل ليس المذكور في كلام جماعة من القدماء 
والمتأخرين إلا أن كلا منهما بقدر عظم الذراع، وفي الذكر￯ وجامع المقاصد والروض 
وكشف اللثام أنه المشهور، بل هو معقد إجماع الانتصار، كما قد يستفاد من معقد إجماع 
الغنيـة. ولم نعثر على ما يشـهد له من النصوص عدا الرضـوي: «وروي أن الجريدتين 
كل واحدة بقدر عظم ذراع، تضع واحدة عند ركبتيه تلصق إلى الساق وإلى الفخذين، 

والأخر￯ تحت الابط الأيمن ما بين القميص والإزار»(١).
وقد يسـتدل عليه بما دلّ على التقدير بالذراع، ففي مرسـل يونس: «وتجعل له 
قطعتـين مـن جريـد النخل رطباً قـدر ذراع، يجعل له واحدة بين ركبتيـه نصف مما يلي 
السـاق ونصف مما يلي الفخذ، ويجعل الأخر￯ تحت ابطه الأيمن»(٢)، ونحوه حديث 
يحيـى بن عبادة المتقدم في صدر الفصل والمرسـل عنه(٣). بدعـو￯: أن المعنى الحقيقي 

للذراع عظمه، كما في كشف اللثام.
. بل التشـابه بـين الرضوي  لكنـه ممنوع مخالـف لظاهـر التقدير بالـذراع عرفاً
ومرسـل يونـس المنفـرد بكيفية جعـل الجريدتين يناسـب رجوع الرضوي للمرسـل 

المقتضي لحمل عظم الذراع فيه على الذراع. 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٨ من أبواب الكفن حديث:١.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٠ من أبواب التكفين حديث:٥، ٤.
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وأشـكل من ذلك ما في الجواهر من الاسـتئناس للمشهور بما في صحيح جميل 
الآتي(١) من أنها قدر شـبر، بدعو￯: أن عظم الذراع شبر تقريباً، كما يعرف بالاختيار، 

إذ وضوح الفرق بينهما يغني عن إطالة الكلام فيه.
ولعلـه لـذا قال في الفقيه: «طـول كل واحدة قدر عظـم ذراع، وإن كانت قدر 

ذراع فلا بأس أو شبر فلا بأس» إذ كأنه يشير إلى مضامين النصوص المختلفة.
نعم قد يظهر منه أفضلية المتوسـط، وهو لا يناسـب نظر العرف في الجمع بين 
النصوص المختلفة في المقدار، بل مقتضى الجمع بينها البناء على أفضلية الأكثر، فيكون 
الأفضـل قـدر الذراع، ثم قدر عظمه ـ بناءً على العمل بالرضوي ـ ثم قدر الشـبر، كما 

 .Pنبه له سيدنا المصنف
لكنـهP قال: «هذا لو تمت قاعدة التسـامح لإثبـات حجية الخبر الضعيف، 
وإلا أشـكل الحـال في النصـوص، لضعف ما يوافق المشـهور وإعراضهـم عن غيره. 
وكـذا الحال في الإشـكال لـو اقتضت قاعدة التسـامح الاسـتحباب بعنـوان البلوغ، 
لامتنـاع تطبيقهـا على الجميع، للتنـافي، وتطبيقها عـلى واحد دون الآخـر ترجيح بلا 
مرجـح. وكأنـه لذلك اختار في الذكـر￯ جواز الكل، معللاً بثبـوت أصل المشروعية 

.« وعدم القاطع على قدر معين، وتبعه بعض من تأخر عنه. فتأمل جيداً
وهـو مبني عـلى إخلال الإعراض بحجية الخبر المعتبر السـند في المسـتحبات، 
وقد تكرر منعه. ومن ثم لا مخرج عما سـبق. ويأتي عند الكلام في كيفية وضع الجريدة 

التعرض لحديث يحيى بن عبادة عن أبي جعفرA الذي قد يخالف ما تقدم. 
هذا والظاهر أن استحباب المقادير المذكورة ليس بنحو يقتضي تقييد المطلقات 
بهـا، بنحـو لا تتأد￯ وظيفة الجريـدة بغيرها، لما تقرر من أن الجمع بـين المطلق والمقيد 
في المسـتحبات ليـس بالتقييد بل بحمـل المقيد على أفضل الأفراد، كـما هو الظاهر من 

الوسيلة في المقام.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٠ من أبواب التكفين حديث:٢.
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ولعلـه لذا أطلق في المبسـوط والنهايـة والسرائر والشرايع والإرشـاد واللمعة 
وغيرهـا، كـما قد يرجـع إليه ما عن ابن أبي عقيـل من أنها أربع أصابع فـما فوقها. وما 

تقدم من الذكر￯ وغيرها.
وأمـا ما قد تشـعر به عبارة الصدوق مـن أن الذراع منتهى السـائغ من الطول 
والشـبر منتهاه من القصر فلا قرينة على حمل النصوص عليه. ونحوه ما سـبق في أول 
الـكلام في تحديـد الطول عن المسـالك مـن نفي البأس عـن الذراع والأربـع أصابع. 

فلاحظ. 
(١) وكأنـه هـو المراد بالخضرة في كلام جماعة وقطع بهـا في جامع المقاصد، كما 
أنهـا داخلة في معقد الإجمـاع المتقدم من الانتصار والخلاف والغنيـة ومحكي المفاتيح. 

وإن كان مقتضى الجمود على مدلوله المطابقي اعتبار اللون الخاص ولو بعد الجفاف.
وكيف كان فيقتضيه ـ مضافاً إلى ما في كلمات بعض أهل اللغة من أخذ الرطوبة 
في مفهوم الجريدة ـ أخذ الرطوبة والخضرة في جملة من النصوص، واختصاص فائدتهما 
ـ وهـي منع العذاب ـ بحال الرطوبة، كما تضمنته بعض النصوص أيضاً، وخبر محمد 
بن علي بن عيسـى: «سـألت أبا الحسـنA عن السـعفة اليابسـة إذا قطعها بيده هل 
يجوز للميت توضع معه في حفرته؟ فقال: لا يجوز اليابس»(١) فإن موضوع السؤال فيه 
وإن كان ظاهـراً في الجـاف على النخلة قبل قطعه منها، لأنه الذي ينقطع باليد بسـبب 

. فلاحظ. الجفاف، إلا أن الجواب ظاهر في عدم كفاية اليابس مطلقاً
هذا وفي إشـارة السـبق والغنية والمراسـم لفّ الجريدتين بالقطن، وفي الجواهر 
أنه قد ذكره جماعة من متأخري المتأخرين ناسـبين له إلى الأصحاب. وجعله في جامع 

المقاصد متفرعاً على اعتبار الخضرة. وكأنه لأن القطن يمنع من سرعة الجفاف.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٩ من أبواب التكفين حديث:١.

رطبتان(١)،
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: أن مقتضى صحيح زرارة المتقدم في صدر الفصل الاكتفاء برطوبتهما  وفيه أولاً
حين الدفن في الساعة الأولى، كما نبه له في الجواهر. فتأمل.

: أنهما لا يتعرضان في الكفن والقبر للهواء المجفف ليمنع منه القطن. وثانياً
: أنه يأتي عند الكلام في كيفية وضعهما استحباب كون أحداهما ملاصقة  وثالثاً

لجلد الميت، وهو لا يتحقق مع لفهما بالقطن. 
(١) وهـي بفتـح التاء العظم المشرف الممتد في أعـلى الصدر من ثغرة النحر إلى 

الكتف وللإنسان ترقوتان. 
(٢) كما في المقنع والغنية والدروس ومحكي المهذب والجامع والبيان، بل الظاهر 
أنه المشـهور، لأن جماعة من قدماء الأصحاب ومتأخريهم وإن ذكروا هذه الكيفية من 
دون نـص في الثانيـة على أنها مـن عند الترقوة إلا أن الظاهـر إرادتهم ذلك اعتماداً على 
ذكره في الأولى، كما يناسـبه تضمن دليلهم له. ومن ثم نسـبت الكيفية المذكورة بتمامها 
للمشـهور في الذكر￯ والروض، وفي جامع المقاصد أنها الأشهر، وفي الغنية: «ويجعل 
 ￯أحداهما مع الجانب[جانب] الميت الأيمن قائمة من ترقوته ملصقة بجلده، والأخر
مـن الجانـب الأيسر كذلك، إلا أنها بـين الدرع والإزار. وذلك بدليل الإجماع المشـار 

إليه».
وشهد له صحيح جميل قال: «قال: إن الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عند 
الترقـوة إلى ما بلغت من الجلـد [الأيمن. يب] والأخر￯ في الأيسر عند الترقوة إلى ما 
بلغت من فوق القميص»(١). ولا يقدح إضماره مع ما هو المعلوم من عدم رواية جميل 
 Gعـن غـير الإمام، كما هـو ظاهر إيداع أهـل الحديث له في ضمـن روايات الأئمة

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٠ من أبواب التكفين حديث:٢.

 ￯إحداهمـا من الجانب الأيمن من عند الترقـوة(١) ملصقة ببدنه، والأخر 
من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار(٢). 
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واستدلال الفقهاء به كما يستدلون بها. فالإشكال فيه في المعتبر بذلك في غير محله. 
هذا والمنسبق منه إرادة جعلهما طولاً من الترقوة نازليتين على سمت طول بدن 
الميت، لا عرضاً على سمت امتداد الترقوة، لابتناء الاعتراض على عناية تحتاج للتنبيه، 
ولظهـوره في أن الترقـوة مبدأ الجريدة لا موضعها. وفي عـدم وفاء طول الجريدة ببدن 

الميت، مع أن عرض كل من الجانبين في موضع الترقوة يقارب الشبر أو ينقص عنه.
ومنه يظهر حمل إطلاق الأصحاب على ذلك، كما هو مقتضى قوله: «قائمة» في 
معقد إجماع الغنية المتقدم. ولاسـيما مع أنهم قدروا كل جريدة بعظم الذراع الذي هو 

أطول من الشبر.
ومـن هنا قد ينـزل عليه حديث يحيى بن عبادة عـن أبي عبدااللهA المتقدم في 
صـدر الفصـل. وفيه: «تؤخـذ جريدة رطبة قـدر ذراع فتوضع ـ وأشـار بيده إلى عند 

ترقوته ـ تلف مع ثيابه»(١).
اللهم إلا أن يقال: لما كان حديث يحيى ظاهراً في وحدة الجريدة وعدم تخصيصها 
بأحد الجانبين فلا مانع من حمله على جعلها معترضة بين الكتفين على سـمت الترقوة، 
لوفـاء الـذراع بذلـك. بل لعله هو الظاهر مـن قوله: «عند الترقوة» حيث ينسـبق منه 
بيـان موضع الجريدة بتمامها، لا موضع طرفهـا. غايته أن يحمل على موضع الترقوتين 
. وحينئذٍ يشـابه ما في الصحيـح الآخر عنه عن أبي  معـاً، لأن الـذراع لا يسـعهما جميعاً
جعفرA: «قال: جريدة خضرة توضع من أصل اليدين إلى [أصل.فقيه] الترقوة»(٢) 
بحمله على جعلها معترضة، كما يظهر من الجواهر. غايته أن ظهوره في الترقوة المتصلة 
باليد ملزم بحملها على امتدادها من ثغرة النحر إلى اليد، الذي هو بقدر عرض الكفّ 

 . تقريباً
لكـن الإنصاف أن ذلك لا يناسـب التعبير المذكور، بل المناسـب له أن يقول: 
مـن أصـل اليدين إلى طرف الترقوة. ومـن ثم لا يبعد حمله على بيـان مبدأ الجريدة مع 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧ من أبواب التكفين حديث:٥، ٣.
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، وأنه يتخير بين جعل طرفها صاعداً إلى الترقوة ونازلاً إلى الابط الذي  وضعهـا طولاً
هو أصل اليد.

وأمـا حديثـه الأول عـن أبي عبـدااللهA فقـد يشـكل بأنـه وإن روي بطريق 
صحيـح عن عبداالله بن المغـيرة عن يحيى، إلا أنه روي بطريـق آخر صحيح أيضاً عن 
عبـداالله بن المغيرة عن رجل عن يحيى عنهA: «قـال: تؤخذ جريدة رطبة قدر ذراع 
وتوضـع ـ وأشـار بيده من عنـد ترقوته إلى يده ـ تلـف مع ثيابه. قـال: وقال الرجل: 
لقيت أبا عبداالله بعد فسـألته عنه: فقال: نعم قد حدثت به يحيى بن عبادة»(١). وحيث 
يبعد رواية عبداالله بن المغيرة له بوجهين تارة بلا واسـطة عن يحيى، وأخر￯ بواسـطة 
عنه، كان مضطرب السـند، بل حيث لا يحتمل الخطأ في الثاني بلحاظ الذيل المشـتمل 
على سـؤال الرجل أبا عبدااللهA بعد ذلك، تعين سـقوط الأول. كما أن الثاني حيث 
تضمن قوله: «فأشار بيده من عند ترقوته إلى يده» كان مناسباً لما تضمنه حديثه المتقدم 
عن أبي جعفرA ويجري فيه ما جر￯ فيه. ويؤيده قول أبي عبدااللهA في الحديثين: 

«تلف مع ثيابه»، لظهوره في جعلهما طولاً على سمت بدن الميت، فتلف معه بكفنه.
ومـن ثم لا مجال لاسـتفادة الاعتراض من أحاديث يحيـى بن عبادة. بل يقرب 
حملهـا عـلى مـا يناسـب صحيح جميـل. غايتـه أنه اقتـصر فيها عـلى بيان محـل جريدة 

واحدة.
بـل قد ينزل حديثه عـن أبي جعفرA على بيان محـل الجريدتين، لقول: «من 

أصل اليدين»، فيراد به أصل كل يد إلى الترقوة المتصلة بها. 
هذا وفي مرسـل يونس المتقـدم في تحديد طول الجريدة: «تجعـل له قطعتين من 
جريد النخل رطباً قدر ذراع، يجعل له واحدة بين ركبتيه نصف مما يلي الساق ونصف 
ممـا يـلي الفخذ، وتجعل الأخـر￯ تحت أبطه الأيمـن»(٢). وقريب منـه رواية الرضوي 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٠ من أبواب التكفين حديث:٤.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٠ من أبواب التكفين حديث:٥.
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المتقدمة هناك.
وعـن الجعفـي العمل بمرسـل يونس، كما حكاه في كشـف اللثـام عن ابن أبي 
عقيـل أيضاً، وحكى عنه في المعتبر أنه قال: واحـدة تحت ابطه الأيمن، وقد تقدم عند 
الكلام في كفاية الجريدة الواحدة الإشارة لاختلاف الحكاية عنه في الوحدة والتعدد. 
وقال الصدوق في الفقيه: «إحداهما من عند الترقوة يلصقها بجلده ويمد عليه 
قميصـه من الجانب الأيمـن، والجريدة الأخر￯ عند وركه مـن الجانب الأيسر ما بين 
القميـص والإزار»، وحكي نحـوه في المعتبر والمختلف عن أبيه الصدوق الأول. وقد 
يرجع إليه ما في المراسم، حيث عبر بنحو عبارته، إلا أنه قال: «واليسر￯ على القميص 

من تحت اليد إلى أسفل».
ولم نعثـر على ما يشـهد له عدا الرضوي: «واجعل معـه جريدتين إحداهما عند 
ترقوته تلصقها بجلده ثم تمد عليه قميصه والأخر￯ عند وركه»(١) بضميمة ما تضمن 

أن الثانية في الجانب الأيسر بين القميص والإزار.
اللهـم إلا أن يقـال: ما تضمـن ذلك ليـس إلا صحيح جميل المتقـدم المتضمن 
كيفيـة أخر￯ مباينـة لما تضمنه الرضـوي، وحينئـذٍ فمقتضى العمل بالرضـوي البناء 
عـلى أن الثانية تلصق بالجلد أيضاً، لظهور سـياقه في عـدم الفرق بين الجريدتين إلا في 
الموضـع من البدن. ومن ثم لا تنهض النصوص بتمام المدعى. وأما ما في المختلف من 
الاسـتدلال له بمرسـل يونس المتقدم. فكأنه مبني على الغفلة عن الاختلاف بينهما في 

كلتا الجريدتين. 
وفي الاقتصـاد: «ويضـع أحداهمـا عند حقـوه مـن الجانب الأيمـن ويلصقها 
بجلـده، والأخـر￯ من الجانب الأيـسر بين القميـص والإزار» ونحوه عـن المصباح 

ومختصره. ولم يتضح مستنده.

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٦ من أبواب الكفن حديث:١.
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نعـم في صحيح جميل الآخر: «سـألت عن الجريدة توضع مـن دون الثياب أو 
مـن فوقها؟ قال: فوق القميص ودون الخاصرة. فسـألته: مـن أي جانب؟ فقال: من 
الجانـب الأيمـن»(١). وهو وإن نهض بإثبـات أن موضع الجريدة مـن الجانب الأيمن 
الحقو، لأنه دون الخاصرة، إلا أنه ظاهر في فرض وحدة الجريدة، ومخالف لما ادعاه من 

إلصاق جريدة الجانب الأيمن بالجلد.
وأما ما في كشـف اللثـام من احتمال قراءتـه: «ودون الحـاصرة» بالحاء المهملة 
بمعنى اللفافة المحيطة، فلاينفع حتى في إثبات أن موضعها الحقو. فهو وإن كان مناسباً 
للسـؤال، ولمـا تضمن وضع إحد￯ الجريدتـين بين القميص واللفافـة، إلا أنه مخالف 
لرسـم الحديث المتداول، مع أصالة عدم الخطأ المعول عليها عند العقلاء. ولاسيما مع 
عـدم تعارف التعبير عـن اللفافة بالحاصرة، بل اللفّ أعم مـن الحصر مورداً، لتوقف 

الحصر على اللف بشدة وقوة.
والـذي تحصل من جميع ما تقدم: أن ما يمكن إثباته من كيفية وضع الجريدتين 
بالنصوص هو قول المشـهور وقول الجعفي، وكذا قول الصدوقين في الجملة لو نهض 
الرضوي بالحجية. والمتعين الجمع بينهما بالبناء على استحباب كل صورة ورد بها نص 
معتـبر، بعد قوة ظهـور كل منها في مطلوبيـة الخصوصية التي تضمنهـا. ومرجعه إلى 

. التخيير بينها بعد فرض تعذر الجمع بينها عملاً
وأما احتمال أن يكون عمل المشهور بصحيح جميل الأول وإعراضهم عن غيره 
كافيـاً في تعيينـه للحجية ووهـن غيره. فهو ممنـوع، لما تكرر من عـدم نهوض عملهم 

وإعراضهم بالجبر والوهن في المستحبات.
وأمـا صحيح جميـل الآخر فهو ظاهر في فـرض وحدة الجريـدة، ولا مانع من 
العمـل بـه في مورده. وإن كان قد يدعى أن مقتـضى الجمع بينه وبين حديثي يحيى عن 

أبي عبدااللهA التخيير أيضاً في المورد المذكور. 
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٠ من أبواب التكفين حديث:٣.
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بقي في المقام أمران:
الأول: اقتـصر في حديـث الحسـن الصيقـل المتقـدم في أول الفصل على وضع 
إحد￯ الجريدتين في جانب اليمين والأخر￯ في جانب اليسـار، ونحوه في ذلك معتبر 
فضيـل بـن يسـار عن أبي عبـدااللهA: «قـال: توضع للميـت جريدتـان، واحدة في 
الأيمـن والأخر￯ في الأيـسر»(١). ومقتضى الجمـع بينهما وبين صحيـح جميل ـ الذي 
هو مسـتند المشـهور ـ والرضوي ـ الذي هو مسـتند الصدوقين ـ لو تم هو البناء على 
 ￯اختلاف مرتبة الفضل، بأن يكون أصل الوضع في اليمين واليسـار مستحباً، وإحد
الخصوصيتين اللتين تضمنهما الحديثان مستحب آخر زائد عليه. نعم لا مجال لذلك في 
مرسـل يونس والرضوي الموافق له، لمخافتهـما في أصل الوضع في الجانبين وتضمنهما 
أن إحـد￯ الجريدتـين بـين الركبتين، فيتعـين التخيير بين مضمونهـما وجميع ما تضمن 

الوضع في الجانبين. 
الثاني: في موثق سـماعة عن أبي عبدااللهA: «قال: يسـتحب أن يدخل معه في 
قبره جريدة رطبة»(٢) وفي معتبر عبدالرحمن بن أبي عبداالله ـ الذي لا يقدح الإرسال في 
سنده بعد كونه عن غير واحد ـ عن أبي عبدااللهA: «قال: سألته عن الجريدة توضع 

في القبر؟ قال: لا بأس»(٣) ونحوه مرسل الصدوق(٤).
ومقتـضى إطلاقهما عـدم اعتبار كيفيـة خاصة في تحقق وظيفـة الجريدة، كما أن 
مقتـضى الجمع بينهـما وبين نصوص الكيفيات المتقدمة الحمل عـلى تعدد المطلوب، لما 

تكرر من أن ذلك مقتضى الجمع بين المطلق والمقيد في المستحبات، دون التقييد. 
ولعلـه إلى ذلـك نظر في المعتبر، حيث قال بعد مناقشـة دليل المشـهور بما تقدم 
بعضـه: «ومـع اختلاف الروايـات والأقوال يجب الجـزم بالقدر المشـترك بينها، وهو 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٠ من أبواب التكفين حديث:٦.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧ من أبواب التكفين حديث:٨.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب التكفين حديث:٣، ٥.
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اسـتحباب وضعها مع الميت في كفنه أو في قبره بأي هذه الصور شـئت» واستحسـنه 
في جامـع المقاصد والمدارك. وقد ظهر ممـا تقدم اعتبار دليل بعض الصور المذكورة في 
كلماتهم، وإن كان مقتضى الجمع بين النصوص عدم التقييد بها، بل أداء أصل الوظيفة 

بمطلق الجعل في القبر، كما ذكرنا. 
اللهـم إلا أن يقـال: حيـث كان ظاهر هذيـن الحديثين إرادة الجريـدة الواحدة 
أو الجنـس فلا ينهض إطلاقهما بـأداء وظيفة التعدد بمجرد وضـع الجريدتين في القبر 
ولـو بجمعهـما في جانب منه، بل المتعين فيه ما تضمنته نصوص التعدد، والاقتصار في 

الإطلاق على أداء وظيفة أصل الجريدة. 
ومثلـه في ذلـك مـا ورد في الاضطـرار، وهو مرفوع سـهل بن زيـاد: «قيل له: 
جعلـت فـداك ربما حضرني من أخافـه فلايمكن وضع الجريدة على مـا رويتنا. فقال: 
أدخلها حيثما أمكن»(١). ونحوه مرسل محمد بن أحمد بن يحيى، وزيد فيه: «فإن وضعت 

في القبر أجزأه»(٢) فإن مقتضاهما أداء وظيفة الجريدة بذلك لا وظيفة الجريدتين.
نعم قد يحسـن الاحتياط بوضـع الجريدتين كيفما أمكن برجـاء تحقق وظيفتهما 
بذلك، لأن النصوص وإن لم تدل عليه إلا أنها لا تدفعه، بل يظهر من بعض عباراتهم 

المفروغية عنه. 
(١) بل هو المستحب بالأصل، كما يظهر من كلمات الأصحاب المختلفة، ومنها 
معاقـد الإجماعات السـابقة عدا إجماع الخلاف. ويقتضيـه ـ مضافاً إلى ما ورد في أصل 
تشريعهـا من وصية آدمA المتقدمة ـ: النصـوص المتضمنة لعنوان الجريد والجريدة 
والجريدتين، لاختصاصها عرفاً بما يكون من النخل، وهو الظاهر من اللغويين أيضاً، 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب التكفين حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب التكفين حديث:٢.

والأولى أن يكون من النخل(١)
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ومما تضمن من النصوص ذكر السعف ـ كصحيح زرارة المتقدم في أول الفصل وخبر 
محمد بن علي بن عيسـى المتقدم عند الكلام في اعتبار الرطوبة ـ ومن النصوص الآتية 
. ويشهد بأفضلية النخل حديث علي  في البدل التي هي كالصريحة في عدم كونه جريداً

بن بلال الثاني الذي يأتي الكلام فيه. 
بل مقتضى الجمع بين نصوص الجريدة ونصوص البدل ـ لو نهضت بالحجية ـ 

كون غير الجريدة بدلاً اضطرارياً عنها لا يشرع مع القدرة عليها.
ودعـو￯: أن ذلـك وإن كان مقتـضى الجمـود عـلى نصـوص البـدل، إلا أنـه 
يسـتفاد منها عموم مشروعيته ووفائه ببعض مصلحتهـا ولو مع القدرة على الجريدة، 
بضميمة قضاء المناسـبات الارتكازية بعدم دخل الاضطرار وإعواز الجريدة في ترتب 
الأثـر المهم عليه بعد كونه من سـنخ الأثـر الوضعـي، وأن ورود النصوص بالجريدة 
لأفضليتهـا وتيسرهـا في محيط صـدور النصوص المذكـورة، لا لانحصـار الأثر بهافي 

ظرف تيسرها.
ممنوعـة، لما أشرنا إليه عند الـكلام في مشروعية الجريدة لغير المكلف من قضاء 
المرتكـزات بـأن ترتب الأثر المذكور عـلى الجريدة ليس لمحض كونه أثـراً وضعياً، بل 
هـو فـرع رجحانها شرعـاً، نظير ترتـب الجزاء على الطاعـة. وحينئذٍ يمكـن أن يكون 
لخصوصيـة الاضطـرار دخـل في التعبد بغير الجريـدة وإجزائه عنهـا، لكون موضوع 
التعبـد بالأصـل مختصـاً بالجريدة، والاجتـزاء في ترتب الأثر المهم بغيرهـا تفضل منه 
تعالى لمن يهتم بهاولا يقدر عليها جزاء على اهتمامه بإقامة سنتها، دون من يتركها قادراً 

عليها. 
ومـن جميع ما تقدم يتضح ضعف ما قد يظهر مـن الخلاف والاقتصاد ومحكي 

مختصر المصباح من عدم الفرق بين النخل وغيره.
بـل يظهر مـن عبـارة الأولـين والـدروس واللمعـة والعـروة الوثقـى والمتن 
صـدق الجريـدة على الكل. قال في الخلاف: «يسـتحب أن يوضع مـع الميت جريدتان 
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خـضراوان مـن النخـل أو غيرها مـن الأشـجار... دليلنا إجمـاع الفرقـة، وروي عن 
النبي8...».

لكـن قـال في الجواهـر: «ولعل دعـواه الإجماع يرشـد إلى إرادتـه ثبوت أصل 
الاسـتحباب في مقابلـة العامـة، وإلا كان التتبـع لكلمات الأصحاب يشـهد بخلافه، 
إذ لم أعـرف لـه موافقاً بالنسـبة إلى ذلـك، وإن حـكاه في المختلف عـن السرائر، لكن 
الموجود فيما حضرني من نسـختها ظاهر في خلاف ذلك». وكأنه اسـتظهر ذلك لقوله 
في السرائر: «ويترك معه جريدتين رطبتين من النخل إن وجدا، ومن الشجر الرطب». 
وهـو غير بعيد. نعم نسـب في مفتاح الكرامة لمختصر المصبـاح موافقة الخلاف أيضاً، 

ولا يحضرني كلامه. 
(١) كما في المبسـوط والنهاية والوسيلة والشرايع والتذكرة والمنتهى والإرشاد 
والقواعـد والـدروس وجامع المقاصـد والـروض والروضة ومحكي نهايـة الأحكام 
والتحرير والمقتصر وغيرها، وفي المدارك أنه المشهور. ويشهد له مرسل سهل بن زياد 
عـن غير واحدمن أصحابنا قالـوا: «قلنا له: جعلنا االله فـداك إن لم نقدر على الجريدة. 
فقال: عود السدر. قيل: فإن لم نقدر على السدر. فقال: عود الخلاف»(١). وحيث تقدم 
عنـد الـكلام في مطهرية الماء المضاف من الحدث الاعتماد على سـهل بن زياد فلا ضير 
في إرسـال الحديث بعد كون المرسـل عنهم غير واحد الراجع لشـهرته، بل يبعد أن لا 
يكون فيهم ثقة، كما لايقدح إضماره بعد شهادة الأحوال بروايته عن المعصوم ولاسيما 

بلحاظ قولهم: «جعلنا االله فداك».
لكن في المقنعة والمراسم وعن الجامع تقديم الخلاف على السدر عكس المشهور. 

ولم أعثر على مستنده. ومثله ما عن المهذب من التخيير بين السدر والخلاف. 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٨ من أبواب التكفين حديث:٣، ٤.

فإن لم يتيسر فمن السدر(١)، 
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(١) كـما في العروة الوثقى. وفي الدروس وجامع المقاصد والروض والروضة 
والمسـالك ومحكي البيان وفوائد الشرايع وحاشـية الميسي تقديم الخلاف على الرمان. 
واقتصر المشـهور في الشجر الخاص على السـدر والخلاف ولم يذكروا الرمان اقتصاراً 

على مفاد مرسل سهل.
ولا مستند للرمان إلا ما ذكره الكليني في الكافي والشيخ في التهذيب قالا بعد 
ذكر مرسـل سـهل، ثم حديث علي بن بـلال الثاني الآتي: «ورو￯ عـلي بن إبراهيم في 
روايـة أخـر￯: يجعل بدلها عود الرمـان»(١). وظاهره رجوع الضمـير للجريدة، فيدل 
عـلى أن الرمـان هـو المرتبـة الأولى بعدها، ويعارض مرسـل سـهل. وحيـث لا مجال 
للجمـع بينهـما بجعل الرمـان في مرتبة سـابقة على السـدر، أو في رتبتـه، أو بينه وبين 
الخـلاف أو في رتبـة الخـلاف أو متأخـراً عنه، لعدم الشـاهد على أحدهـا، كان الأولى 
. ومع تعذر السـدر والخلاف ينتقل للرمان،  العمل بمرسـل سـهل، لأنه أقو￯ سـنداً
لاحتـمال خصوصيته بـين أفراد العود الرطب بالنظر للمرسـل المذكور. ولعله الوجه 

فيما تقدم من الدروس وغيره. 
(٢) عرفت أن الأولى العكس. 

(٣) كـما هـو المذكور فيما عثرنا عليه من الكتب المذكورة آنفاً، ونسـب لغيرها. 
 :Aويقتضيه صحيح علي بن بلال المروي في الفقيه: «أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث
الرجـل يمـوت في بـلاد ليس فيهـا نخل فهل يجـوز مـكان الجريدة شيء من الشـجر 
غـير النخـل؟ فإنـه قـد روي عـن آبائـكG أنـه يتجـافى عنـه العـذاب مادامـت 
الجريدتـان رطبتـين، وأنها تنفـع المؤمن والكافـر. فأجابA: يجوز من شـجر آخر 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب: ١٠ من أبواب التكفين حديث:٤.

فـإن لم يتيسر فمن الخلاف أو الرمان(١)، والرمـان مقدم على الخلاف(٢)، 
وإلا فمن كل عود رطب(٣). 
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رطـب»(١) وصحيحـه الآخر على الظاهر المروي في الـكافي والتهذيب: «أنه كتب إليه 
يسـأله عـن الجريدة إذا لم يجد يجعل بدلهـا غيرها في موضع لا يمكـن النخل؟ فكتب: 
يجـوز إذا أعوزت الجريدة. والجريدة أفضل، وبه جـاءت الرواية»(٢). ولا يبعد وحدة 
المكاتبـة واختلاف الحديثين بلحـاظ النقل بالمعنى، والاختـلاف بالإجمال والتفصيل 

والانحصار والاستيفاء، فيكون العمل على أوفى مضمون في الحديثين. 
ومن ثم قد يسـتدل بذيل الثاني لإثبـات أفضلية الجريدة وعدم تعينها حتى مع 
القـدرة عليهـا بدعو￯: ظهـوره في أفضليتها حـال القدرة عليهـا، إذ لا معنى للحثّ 

عليها حال العجر عنها.
اللهـم إلا أن يكون بيان أفضليتها ليس للحـثّ عليها، بل لبيان أن غيرها وإن 
أجـزأ عنهـا حـال تعذرهـا إلا أنه لا يفي بتـمام ملاكها، بـل هي الأصـل في التشريع، 
مـن دون نظـر لحال القـدرة عليها، لخروجه عن موضوع السـؤال، فـلا مجال لإثبات 
عموم مشروعية غير الجريدة، ليخرج به عما سبق من أن مقتضى الجمع بين النصوص 

اختصاص مشروعيته بحال تعذرها. 
ثم إن مقتضى الجمع بين حديثي ابن بلال وغيرهما مما تضمن خصوصية بعض 
الشـجر الحمل على أفضليـة الخصوصية على الترتيب المتقدم، كـما هو ظاهر بعضهم. 
ومـا قد يظهر من بعض آخـر من تقييد مشروعية اللاحق بتعذر السـابق في غير محله، 
لمـا تقدم غير مـرة من أن الجمع بين المطلـق والمقيد في المسـتحبات بالحمل على أفضل 

الأفراد دون التقييد. 
هذا وقد اقتصر على الانتقال من النخل عند تعذره إلى الشجر الرطب في إشارة 
السـبق ومحكي الذكر￯، وهو الظاهر ممن تقدم نسـبة القول بكونه في مرتبة النخل له. 
وكأنـه لضعف المرسـلين المتقدمـين المتضمنـين خصوصية بعض الشـجر. لكن تقدم 

تقريب الاعتماد على مرسل سهل.
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٨ من أبواب التكفين حديث:١، ٢.
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وأشـكل منـه ما يظهر من النافع، بـل هو كالصريح من المعتـبر من التوقف في 
أصـل الانتقـال من النخل لغـيره عند إعوازه، لمناقشـته في النصوص بضعف السـند 

والإضمار.
إذ فيـه: أن الإضـمار غـير قـادح بعـد ظهـور حـال الـراوي وأهـل الحديـث 
والاسـتدلال في كـون المروي عنه الإمـامA، كما هو المصرح بـه في حديث علي بن 
بلال الأول. وضعف السـند ممنوع في بعض تلك النصوص، كما يظهر مما سـبق. على 

أن ضعف السند لا ينافي الاحتمال الذي ينبغي مراعاته في أمثال المقام.
(١) كما أشار إليه في الذكر￯ وغيرها. وقد تضمنت جملة من نصوص الفريقين 
وضـع الجريـدة عـلى القبر حين الدفن أو بعـده بمدة، مثل ما تقـدم في رواية العامة في 
أول الفصـل، وخبر عمر بن حنظلة ومرسـل الصدوق المتقدمين عند الكلام في شـق 
 :Aعن أبيه Aالجريدة، وخبر أبي البختري المروي في قرب الاسناد عن الصادق
«ان الـرش عـلى القبور كان على عهـد النبي8 وكان يجعـل الجريد الرطب على 
القبـور [القبر] حين يدفن الانسـان في أول الزمان. ويسـتحب ذلـك الميت»(١). وهي 
وإن لم تكن معتبرة الأسانيد، إلا أن تعددها واتفاق الخاصة والعامة عليها قد يكشف 
، ويوجب الركون إليهـا. ولا أقل من رجحـان متابعتها  عـن شـهرة مضمونها إجمـالاً

بمقتضى نصوص قاعدة التسامح في أدلة السنن، وبرجاء انتفاع الميت. 
والظاهـر أن مقتضى الجمـع بينها وبين نصوص الوضـع في القبر ليس بالجمع 
بـين الأمريـن، بل بأفضلية الوضع في القبر من الوضع عليـه، وإجزائه عنه، ولا يجمع 

بينهما.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب التكفين حديث:٦.

(مسـألة٤٤): إذا تركـت الجريدتان لنسـيان أو نحوه فالأولى جعلهما 
فوق القبر(١)، 
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كـما أن ظاهـر خـبر أبي البخـتري مشروعيـة ذلك اختيـاراً ولو مـع تعمد ترك 
وضعهـا في القـبر، كما هو ظاهر محكي الذكر￯ وغيرهـا. ولعله لتدرج النبي8 
في بيـان مشروعيـة الجريدتـين. وما قـد يظهر من الـدروس وغيره مـن الاختصاص 

بالنسيان، أو التوقف في العموم للترك العمدي، في غير محله.
(١) كما تقدم في مرسـل الصدوق. ولا يخفـى أن اختلاف النصوص في وحدة 
الجريدة وتعددها، وشقها وعدمه، يقتضي التخيير بين الصور المروية بالإتيان بأي منها 
برجاء ثبوته، كما لعله مقتضى نصوص قاعدة التسـامح. وإن كان الأولى اختيار أكمل 
الوجـوه احتياطـاً في تحصيـل الأثر المهم، لاحتـمال انصراف بلوغ الثـواب ـ الذي هو 
موضوع النصوص المذكورة ـ عن مثل المقام مما كان المثاب فيه غير الفاعل. فلاحظ. 
(٢) تقـدم هنـاك الإشـارة إلى ذكر بعـض الأصحاب لـه، وإلى أنـه يبتني على 

التوسع عن مفاد النص، كالتوسع في المكتوب. 
(٣) نظير ما تقدم هناك، وتقدم الكلام في وجهه.

(٤) لا يخفى أن لف الجريدتين ينافي ما يظهر من بعض نصوص كيفية جعلهما 
في الكفـن من كون أحداهما أوكليهما ملاصقة لجلد الميت، كما تقدم نظيره عند الكلام 
فيما ذكره بعض الأصحاب من اسـتحباب لفهما بالقطن. فراجع ما سـبق عند الكلام 

في اعتبار الرطوبة في الجريدتين.

واحدة عند رأسه والأخر￯ عند رجليه(١). 
(مسألة٤٥): الأولى أن يكتب عليهما ما يكتب على حواشي الكفن مما 
تقـدم(٢)، ويلزم الاحتفاظ عن تلوثهـما بما يوجب المهانة(٣) ولو بلفهما مما 

يمنعهماعن ذلك(٤) من قطن أو نحوه. 
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(١) كسائر أفعال التجهيز، على ما تقدم في أول الفصل الثاني في الغسل. 
(٢) كـما ذكره جماعة من الأصحاب، وعن كشـف الرموز أنـه المذهب، ونفى 
الخـلاف فيـه في المنتهـى، وعـن مجمـع البرهان دعـو￯ الإجمـاع عليه، كـما حكي عن 

التذكرة، وإن كان ظاهره دعواه على اختصاص وجوبها به وعدم الوجوب في غيره.
وكأنـه إليه يرجع ما في الشرايـع والقواعد ومحكي الجمل والعقود من وجوب 
الصلاة على كل مظهر للشهادتين، كما يناسبه ما في الأولين من الصلاة على الطفل إذا 
كان له حكم الاسـلام، وعدم تنبيه أهل القولين للفرق بينهما فيمن لا يحكم بإسـلامه 

ممن يظهر الشهادتين.
وأمـا الحكم مـن بعضهم بالصلاة عـلى الباغي فهو لا يشـهد بالبناء على كفاية 
إظهـار الشـهادتين ولو مع عدم الحكم بالإسـلام، لأن البغي لا يسـتلزم الخروج عن 
الإسـلام، ومبنـى عدم وجـوب الصـلاة عليهم عـلى خروجهم عن عمـوم وجوب 
الصـلاة تخصيصاً، على ما يظهر بملاحظة مـا تقدم في الفرع الثاني من الفروع المتقدمة 
في ذيل الكلام في وجوب تغسيل المخالف من المسألة الرابعة والعشرين، لأن المقامين 

على نهج واحد. 

الفصل السابع
في الصلاة عليه

(١) على كل ميت مسلم(٢).  تجب الصلاة وجوباً كفائياً
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هـذا وقـد صرح في المقنعة بعدم جواز الصلاة على أهـل الخلاف إلا لتقية، كما 
صرح بعـدم وجـوب الصـلاة عليهـم في السرائر ومحكـي الكافي، وهـو الظاهر مما في 
الوسـيلة مـن اختصاص وجوب الصلاة بالمؤمن، وأن الكافـر والمنافق والباغي تحظر 
الصلاة عليهم، وما في إشـارة السـبق من جعل موضوع الوجوب جنائز أهل الإيمان. 
كما قد يظهر ذلك ممن جعل موضوع الصلاة هو الميت ثم اقتصر في بيان كيفية الصلاة 
على صلاة المؤمن، كما في المقنع والمراسـم، ولاسـيما مـا في الثاني من تخصيص وجوب 
الغسل بالمؤمن، بل قد يتوقف في نسبة وجوب الصلاة على المخالف لكل من لم يثبت 

ذهابه لوجوب تغسيله ممن أشير إليه في مبحث الغسل.
ولعلـه لهذا أو نحوه نسـب في جامـع المقاصد والروض المنع مـن الصلاة على 

المخالف لغير تقية لجمع من الأصحاب وقواه في كشف اللثام.
ومن ثم يتضح عدم نهوض دعو￯ الإجماع في المقام بإثبات وجوب الصلاة على 

المخالف، وإن حاول بعضهم التشبث بها، وقد تقدم في التغسيل ما ينفع في ذلك. 
نعم اسـتدل للعموم بإطلاق ما تضمن وجوب الصلاة على المسـلم أو الميت، 
كمعتـبر طلحـة بن زيد عـن أبي عبدااللهA عن أبيهA: «قـال: صل على من مات 
من أهل القبلة، وحسابه على االله»(١) وخبر السكوني عنه عن أبيه عن آبائهG: «قال: 
قال رسول االله8: صلوا على المرجوم من أمتي، وعلى القاتل نفسه من أمتي. لا 

تدعوا أحداً من أمتي بلا صلاة»(٢).
كما استدل أو يستدل باطلاق ما تضمن وجوب الصلاة على بعض الأصناف، 
كالشـهيد الـذي بـه رمـق(٣)، والقتيل برجـم أو قصاص(٤)، وشـارب الخمـر والزاني 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٧ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٢، ٣.
(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب غسل الميت.

(٤) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧ من أبواب غسل الميت.
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والسارق(١). وأكيل السبع أوالطير والمقطع(٢).
لكن تقدم في بحث تغسـيـل المخالف الإشـكال في عمـوم الأولين للمخالف 

بنحو ينهضان حجة فيه.
وأمـا النصـوص الأخيرة فهي واردة في مقام تحديد الحكـم من حيثية العناوين 
المأخـوذة فيها بعد الفراغ عن حرمة الميت ودخوله في عموم وجوب الصلاة ذاتاً، ولا 
تنهـض بإثبـات عموم وجوب الصلاة من سـائر الحيثيات بنحـو تقتضي عموم حرمة 
الميـت أو المسـلم، وتكون منافية لمـا دل على عدم وجوب الصلاة عـلى الكافر مثلاً أو 
بعض أقسـام المسلمين بالعموم المطلق أو من وجه، كما يظهر بأدنى ملاحظة للنظائر. 
وقـد تقـدم في بحـث تغسـيل المخالف تمـام الـكلام في أدلـة المسـألة وخصوصياتها. 

فراجع. 
هـذا ومقتضى إطلاق هذه النصوص وجوب الصلاة على جميع فرق المسـلمين 
حتـى المحكوم بكفرها عندهم، كالنواصب والخـوارج والغلاة، لوضوح صدق أهل 
القبلة عليهم، ودخولهم في الأمة التي ورد أنها تفترق ثلاث وسبعين فرقة لا ينجو منها 
إلا واحدة. ومجرد خروجها إن الإسلام ـ لو تم ـ لا يكفي في خروجها عن الإطلاقات 
المذكـورة بعد عدم تضمن الأدلة تخصيص وجوب الصلاة بالمسـلم. فينحصر الدليل 

على عدم وجوب الصلاة عليهم بمثل الإجماع لو تم. فلاحظ. 
(١) بلا إشكال ظاهر، ونفى في التذكرة الخلاف فيه، وفي الجواهر: «بل الإجماع 

عليه معلوم». ويقتضيه إطلاق معتبر طلحة وخبر السكوني المتقدمين. 
(٢) ممـا تقـدم في التغسـيل يتضح عدم وجوب الصلاة عـلى المخالف. نعم قد 
تجب على المستضعف ومجهول الحال، لأن الإسلام مقتض للحرمة المستتبعة لوجوب 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٧ من أبواب صلاة الجنازة.

(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٨ من أبواب صلاة الجنازة.

 (٢) (١) مؤمناً أم مخالفاً ذكراً كان أم أنثى حراً أم عبداً
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التجهيز ما لم يطرأ ما يوجب القطع بالهلكة. 
(١) بلا إشكال ظاهر. وقد ادعى في الخلاف الإجماع على الصلاة على المرجوم، 
ونسـبه في التذكرة لعلمائنا، كما نسـب لهم في المنتهى الصلاة على من قتل نفسه، ويظهر 
منه الإجماع على الصلاة على أهل الكبائر، حيث لم ينـسـب الخلاف فيه إلا إلى مالك، 
وعـلى الغـالّ من الغنيمة، حيـث اقتصر على الإشـارة لخلاف بعـض العامة في صلاة 

الإمام عليه.
وكيف كان فيقتضيه ـ مضافاً إلى معتبرطلحة وخبر السكوني المتقدمين ـ صحيح 
هشـام بن سالم عن أبي عبدااللهA: «قلت له: شـارب الخمر والزاني والسارق يصلى 
عليهم إذا ماتوا؟ قال: نعم»(١)، والنصوص المتقدمة في تغسـيل المرجوم والمقتص منه 

من المسألة الرابعة والعشرين. 
نعـم في معتبر زيد بن علي عن آبائه عن عليA: «قال: الأغلف لا يؤم القوم 
وإن كان أقرءهم، لأنه ضيع من السـنة أعظمها، ولا تقبل له شـهادة، ولا يصلى عليه. 
إلا أن يكـون تـرك ذلـك خوفاً على نفسـه»(٢). لكن هجـره مانع من رفـع اليد به عن 
النصوص المتقدمة. ولاسيما وأن التعليل والاستثناء فيه يناسبان إلغاء خصوصية ترك 
الختان والتعدي لكل معصية مهمة الموجب لتعذر الجمع بينه وبين النصوص الأول. 
ومـن هنـا يتعين طرحـه أو تأويله. وقد حمله في الوسـائل على أنـه لا ينبغي أن 
يرغب في الصلاة عليه إذا صلى عليه أحد. وقد يحمل على نفي استحباب الصلاة عليه 

. عيناً، غير المنافي لوجوبها كفائياً
(٢) ولا تجـب قبـل ذلك كما هو المعـروف بين الأصحـاب، وفي المقنعة: «ولا 
صـلاة عنـد آل الرسـول8 على مـن لا يعقل الصـلاة من الأطفـال. وحده أن 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٧ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٥ باب:١٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث:١.

(١). ولا تجب على أطفال المسلمين إلا إذا بلغوا ست سنين(٢).  عادلاً أم فاسقاً
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ينقص زمانه عن سـت سـنين. غير أنهم أباحـوا الصلاة عليهم تقية مـن الجهال لنفي 
الشـبهة عنهـم في اعتقادهم عنـد تركها أنهم لا يرون الصلاة عـلى الأموات». وادعي 
الإجماع على ذلك في الانتصار والخلاف والمنتهى. لكن في المختلف والروض وكشف 
اللثام ومحكي مجمع البرهان أنه المشهور، وعن الذكر￯ أنه الأشهر، وفي المدارك وعن 

التنقيح أنه مذهب الأكثر. 
خلافاً لما عن ابن الجنيد من وجوب الصلاة عليه إذا استهل، للنصوص الكثيرة 
، كصحيح عبداالله بن سـنان عن أبي  المتضمنـة لذلك، بل قيـل: لا يبعد تواترها إجمالاً
عبدااللهA: «قال: لا يصلى على المنفوس، وهو المولود الذي لم يسـتهل ولم يصح ولم 
يـورث من الدية ولا من غيرها، وإذا اسـتهل فصل عليـه وورثه»(١) وصحيح علي بن 
يقطين: «سـألت أبا الحسنA لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ 
قـال: يصـلى عليه على كل حال، إلا أن يسـقط لغـير تمام»(٢) وغيرهمـا. لكن لابد من 

حملها على الاستحباب أو الجواز ولو تقية للنصوص الآتية. 
هـذا وعن ابن أبي عقيل عدم وجـوب الصلاة عليه إذا لم يكن بالغاً، ومال إليه 
الكاشـاني في محكي الوافي. ويشـهد له موثق عمار عن أبي عبدااللهA: «أنه سـئل عن 
المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟ قال: لا إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا 

جر￯ عليهما القلم»(٣).
وصحيـح زرارة في حديث: «أن ابناً لأبي عبدااللهA فطيماً درج مات، فخرج 
أبـو جعفـرA في جنازته... فصلى عليـه فكبر عليه أربعاً، ثم أمر بـه فدفن، ثم أخذ 
بيـدي فتنحـى بي، ثم قال: لم يكن يصلى على الأطفال، إنما كان أمير المؤمنينA يأمر 
بهـم فيدفنون من وراه لا يصلي عليهم، وإنما صليت عليه من أجل أهل المدينة كراهية 
أن يقولـوا لا يصلـون على أطفالهم»(٤)، بناء على أن الطفل كل من لم يبلغ الحلم، كما في 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١، ٢، ٥.
(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١.
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مجمع البحرين، ويناسبه قوله تعالى: ﴿وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم﴾(١).
وفي خـبر هشـام عنـهA الـوارد في تعليمـه مخاصمـة العامـة في الصلاة على 
الطفـل: «إنـما يجب أن يصـلى على من وجبت عليـه الصلاة والحـدود، ولا يصلى على 
مـن لم تجـب عليه الصلاة ولا الحدود»(٢) وفي خبر علي بن عبداالله المتضمن عدم صلاة 
النبـي8 عـلى ولده إبراهيـم وحديث النـاس في ذلك: «ولكـن اللطيف الخبير 
فـرض عليكـم خمس صلـوات، وجعل لموتاكم مـن كل صلاة تكبـيرة، وأمرني أن لا 

أصلي إلا على من صلى»(٣) وبعدم حاجة الطفل للاستغفار.
ويشـكل الأخير ـ مضافاً إلى انتقاضه بوجوب الصلاة على من بلغ مجنوناً حتى 
مات ـ بأنه حيث لا إشكال في مشروعية الصلاة على الطفل فكما يمكن استحبابها مع 

عدم حاجتة للاستغفار يمكن وجوبها مع ذلك.
كما أن ضعف الخبرين كاف في عدم التعويل عليهما. ولاسيما مع أن ظاهر خبر علي 
بن عبداالله أن المعيار في وجوب الصلاة على الميت أن يكون الميت قد صلى في حياته، لا أن 
 Aالصلاة قد وجبت عليه. ومع معارضته بخبر قدامة بن زائدة: «سمعت أبا جعفر

.(٤)« يقول: إن رسول االله8 صلى على ابنه ابراهيم فكبر عليه خمساً
مضافـاً إلى أن ظاهـره كصحيح زرارة عـدم مشروعية الصلاة عـلى الأطفال، 
وهو لا يناسـب النصوص الكثيرة الدالة على مشروعيتها في الجملة، فيلزم حملهما على 
الصغـار منهـم ممن لا يعقل الصلاة أو لم يبلغ السـت سـنين، كما هو مـورد الصحيح، 

وتضمنه خبر زرارة الآخر(٥).
فلم يبق إلا الموثق. وقد استشـكل فيه في الجواهر بظهوره في عدم الصلاة على 
المجنـون. لكـن يقـرب حمله ـ ولو بقرينة الإجمـاع ـ على كون الشرط تفسـيرياً للرجل 

(١) سورة النور آية:٥٩.
(٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٣، ٢، ٥.

(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٥.
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والمرأة، للتأكيد باعتباره الوصف الغالب فيهما، لا قيداً زائداً عليهما.
ومثله ما عن بعض مشايخنا من الإشكال فيه بظهوره في عدم مشروعية الصلاة 
عليـه، لا مجـرد وجوبهـا. لاندفاعه بأنه إنـما تضمن نفي الصلاة عليـه، وهو كما يكون 
لبيـان عدم المشروعية يكون لبيان عدم الوجـوب، فيتعين حمله عليه بقرينة النصوص 

الأخر.
فلـم يبق إلا ما ذكره سـيدنا المصنـفP من وهنه بالهجر عنـد الأصحاب. 
لكـن قـد يظهر من الشـيخ في التهذيبين التعويـل عليه، حيث جعله شـاهداً على حمل 
نصوص الصلاة على الطفل إذا استهل ـ المتقدمة حجة لابن الجنيد ـ على الاستحباب 

أو التقية.
كـما لا صراحـة في كلام جماعـة في وجـوب الصـلاة على من بلغ سـت سـنين 
كالصـدوق في المقنـع والهداية، والمفيـد في المقنعة، وعن الجعفـي، حيث اقتصروا على 
الحكم بعدم الصلاة على من لم يبلغ سـت سنين. وكذا الشيخ في المبسوط وعن التقي، 
حيث اقتصرا على بيان كيفية الصلاة على الطفل. بل يأتي أن الحكم بالاسـتحباب هو 

المناسب للتحديد الآتي. ومن هنا فالأمر لا يخلو عن إشكال، فلا يترك الاحتياط. 
ثـم إن الأصحـاب بين من اقتصر في التحديد على أن يعقل الطفل الصلاة ـ كما 
في المقنع والهداية وعن الجعفي ـ ومن اقتصر على من يبلغ سـت سـنين ـ كما في النهاية 
والغنية وإشـارة السـبق والوسيلة والشرايع والقواعد وغيرها ـ ومن جعل الثاني حداً 

للأول وبياناً له، كما تقدم في المقنعة، وهو ظاهر الفقيه.
وقد يسـتدل عليه بصحيح زرارة والحلبي عن أبي عبدااللهA: «أنه سـئل عن 
الصـلاة على الصبـي متى يصلى عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة. قلت: متى تجب الصلاة 
عليه؟ قال: إذا كان ابن سـت سـنين، والصيام إذا أطاقـه»(١) وصحيح زرارة : «مات 
ابن لأبي جعفرA فأخبر بموته، فأمر به فغسل وكفن ومشى معه وصلى عليه... ثم 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٣ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١.
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انـصرف معه حتى اني لأمـشي معه فقال: أما إنه لم يكن يصلى عـلى مثل هذا... قلت: 
فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال: إذا عقل الصلاة وكان ابن سـت سـنين»(١) ومرسـل 
الفقيه: «وسئل أبو جعفرA: متى تجب الصلاة عليه؟ فقال: إذا عقل الصلاة وكان 

ابن ست سنين»(٢).
لكن استشكل سيدنا المصنفP في الاستدلال بالأول بأن التحديد بالست 
 ـ بالصلاة اليومية.  في ذيلـه ليـس لوجوب الصلاة عليـه إذا مات، بل لتكليفه ـ تمرينـاً
وحمله على بيان حدّ عقله للصلاة لا شاهد عليه. بل لا يناسب الاختلاف في الحدّ بين 

الفقرتين.
وأما ما ذكره بعض مشـايخنا من أن تكليفه بالصلاة اليومية لسـت سنين ملازم 
لها في السـن المذكور، لتوقف تكليف الإنسان بشيء على عقله له. فيشكل ـ مضافاً إلى 
عدم اقتضائه توقف عقله للصلاة على بلوغه السـن المذكور ـ بأن تكليفه بالصلاة إنما 
يتوقـف عـلى عقله لها إذا كان حقيقياً شرعياً، دون مـا إذا كان تمرينياً من قِبَل وليه، كما 

في المقام. 
كما استشـكلP في الاسـتدلال بالثاني بأن ظاهر عطف بلوغ السـت سـنين 
عـلى عقـل الصلاة فيـه المغايرة بينهما وكون الثـاني قيداً زائداً عـلى الأول، لا مفسراً له 
بحيـث يكـون حده الشرعي. على أن ظاهره بيان حـدّ تكليفه بالصلاة لا حدّ وجوب 

صلاة الميت عليه إذا مات.
ودعو￯: عدم مناسـبة ذلك للتفريع في كلام السائل، بل مقتضاه كون السؤال 
عـن الصلاة عليـه. مدفوعة بأنه قد يكفي في التفريع المناسـبة بـين الصلاتين. على أن 

ذلك إنما يوجب اضطراب الحديث، لا ظهوره في تحديد صلاة الميت. 
وأما المرسل فهو مرد بين الأمرين صالح لكل منهما. مع أن مقتضى العطف فيه 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٣ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٣.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٣ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٢.
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المغايرة والتقييد، لا التحديد والتفسير، كما تقدم، فلا مجال للاستدلال به على المدعى. 
ولاسيما مع إرساله وقرب اتحاده مع الصحيح الثاني.

نعم قد يسـتدل على تحديد عقل الصلاة بسـت سـنين بصحيح محمد بن مسلم 
عـن أحدهما: «في الصبي متى يصلي؟ قال: إذا عقل الصلاة. قلت: متى يعقل الصلاة 
وتجـب عليه؟ قال: لسـت سـنين»(١) فإنه وإن ورد في تكليفه بالصـلاة، إلا أنه ينفع في 

المقام من حيثية التحديد المذكور.
لكـن في معتبر علي بن جعفر عن أخيه موسـىA: «سـألته عـن الغلام متى 
يجـب عليـه الصوم والصلاة؟ قـال: إذا راهق الحلم وعرف الصـلاة والصوم»(٢) فإن 
ذلك ملزم بحمل المعرفة المعتبرة في الصلاة على أنها ذات مراتب، وحينئذ لا قرينة على 

تعيين المرتبة المعتبرة في المقام.
هـذا مضافـاً إلى صحيحه عنهA: «سـألته عن الصبي أيصـلى عليه إذا مات 
وهو ابن خمس سنين؟ فقال: إذا عقل الصلاة صلي عليه»(٣). فإنه كالصريح في أن عقل 
الصلاة قد يتحقق قبل السـت سـنين. وما في الجواهر من حمله بقرينة نصوص السـت 

على الكناية عن بلوغ الست وعدم العبرة بالخمس. غريب.
ومثله ما ذكره بعض مشـايخنا من كون العبرة ببلوغ السـت سـنين، لغلبة عقل 
الصلاة معها. فإنه إن أراد به أن الست هي الحد الشرعي ثبوتاً بسبب الغلبة. فهو مناف 
للصحيـح المذكور. وليس كون الصبي ابن خمس سـنين من قبيل المطلق بالإضافة إلى 
بلوغ السـت سـنين، ليحمل عليه بمقتـضى الجمع بين المطلق والمقيـد. وإن أراد به أن 
الحد ثبوتاً هو عقل الصلاة، وأنه مع الشك فيه فالمعيار فيه إثباتاً بلوغ الست سنين فهو 

ـ مع عدم مناسبته لفتواه ـ لا يناسب دليل الست، لقوة ظهوره في الحد الواقعي.
ومـن هنا كان الأظهر عدم التحديد بالسـت، بل بعقـل الصلاة لا غير، عملاً 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث:٢، ٣.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٣ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٤.
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بصحيـح زرارة والحلبـي وصحيـح علي بـن جعفـر. مـن دون أن يعارضها نصوص 
. الست، لأن المتيقن منها تحديد السن الذي يؤمر فيه بالصلاة تمريناً

نعم حيث كان عقل الصلاة أمراً مقولاً بالتشكيك لا يسهل ضبطه ولا إحرازه 
في حق الميت فالتحديد به لا يناسب كون الحكم وجوبياً، بل هو مؤيد لكونه استحبابياً، 

. واالله سبحانه العالم. مع إناطة الوجوب بالبلوغ الذي يسهل ضبطه ثبوتاً وإثباتاً
(١) فقد صرح باسـتحبابها في الشرايع والقواعد وغيرهما، وفي جامع المقاصد 
وعن شرح الجعفرية والكفاية أنه المشـهور للنصوص الآمرة بالصلاة عليه إذا استهل 
ـ المتقدمـة حجة لابن الجنيد ـ بعد حملها على الاسـتحباب، بقرينة النصوص الصريحة 

في عدم الوجوب.
وأنكر ذلك في محكي الحدائق، كما يناسبه ما في المبسوط من جواز الصلاة عليه 
عند التقية، و ما تقدم من المقنع والهداية والمقنعة وعن الجعفي من عدم الصلاة عليه، وما 
تقدم من التهذيبين من التردد بين حمل نصوص الصلاة عليه على الاستحباب والتقية.
ويشهد له صحيح زرارة المتقدم عند الكلام في التحديد بست سنين، وصحيحه 
الآخر وخبر عبد االله بن علي المتقدمان حجة لابن أبي عقيل. وقريب منهما خبر زرارة(١) 
ومرسل الصدوق(٢)، لقوة ظهورها في عدم مشروعية الصلاة عليه، وأن الصلاة عليه 

منهمG لمجاراة العامة.
ودعو￯: إمكان حمله على كون المجارة لهم علة لتشريع استحباب الصلاة، فهي 
مستحبة بالعنوان الثانوي دون الأولي. وعليه تحمل نصوص الأمر بالصلاة المتقدمة.

مدفوعة: بأنه إن أريد بذلك أن المجاراة لهم حكمة أوجبت تشريع اسـتحباب 
الصلاة مطلقاً حتى في غير موردها. فهو راجع إلى استحبابها بالعنوان الأولي. وحينئذ 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٥، ٤.

وفي استحبابها على من لم يبلغ ذلك وقد تولد حياً إشكال(١). والأحوط الإتيان 
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تأبـاه هذه النصوص جداً، لظهورها في أن علـة قيامهم بالصلاة هي المجاراة من دون 
أن تكون مشروعة في نفسها.

وإن أريـد بـه كون المجاراة لهم علـة، بحيث تكون هي العنـوان الثانوي الذي 
يكـون موضوعاً للاسـتحباب، كما هو الحال في سـائر مـا يشرع القيام بـه للتقية، فهو 
عبـارة أخر￯ عن عدم اسـتحباب الصلاة على الطفل بعنوانها، ولا يناسـب نصوص 

الأمر المتقدمة.
ومـن هنا يتعين حمل النصوص المذكورة بقرينـة هذه النصوص على التقية، كما 
تقدم من المقنعة، وتقدم من التهذيبين احتماله. وهو المناسـب لما تضمنه صحيح زرارة 

 . من أنهA كبر أربعاً
(١) الكلام فيه هو الكلام الآتي في اللقيط.

(٢) تقـدم منّا في الفرع العاشر من فروع المسـألة الرابعة والعشرين من أحكام 
التغسـيل الـكلام في أصالـة إسـلام اللقيـط، وأن الظاهـر اختصاصها بمـن وجد في 
الأرض التي يغلب على أهلها الإسـلام. لأنه المتيقن في الخروج عن استصحاب عدم 

. الإسلام ولو أزلاً
لكـن يظهـر مـن بعض مشـايخنا في مبحث تغسـيل الميـت أن ذلك إنـما يتم في 
الأحكام التي أخذ في موضوعها الإسلام، وليس التغسيل منها، بل مقتضى الإطلاق 
وجوب تغسيل كل ميت، غايته أنه ثبت حرمة تغسيل الكافر، ففي موثق عمار عن أبي 
عبد االلهA: «أنه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت. قال: 
لا يغسـله مسـلم ولا كرامة، ولا يدفنـه ولا يقوم على قبره وإن كان أبـاه»(١). وحينئذ 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب غسل الميت حديث:١.

 .(١) بها برجاء المطلوبية. وكل من وجد ميتاً في بلاد الإسلام فهو مسلم ظاهراً
وكذا لقيط دار الإسلام، بل دار الكفر إذا احتمل كونه مسلماً على الأحوط(٢).
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فمقتـضى اسـتصحاب عدم الكفر ولو أزلاً هو وجوب التغسـيل مـا لم يعلم أن الميت 
كافر أو بحكمه. وربما يجري ما ذكره في الصلاة.

لكـن تقـدم في المسـألة الرابعـة والعشريـن عنـد الـكلام في تغسـيل المخالف 
الإشـكال في ثبوت عموم أو إطلاق تغسـيل المسلم، فضلاً عن كل ميت بنحو يشمل 
الكافر، ليكون خروج الكافر بالتخصيص، ويرجع مع الشـك فيه لاستصحاب عدم 

الكفن، بل المتيقن من ذلك المؤمن.
ولـو فرض ثبوت العموم المذكور فالعمدة فيه موثق سـماعة: «سـألت أبا عبد 
االلهA عن غسـل الجمعة، فقال: واجب في السـفر والحضر... وقال: غسـل الجنابة 
واجب... وغسـل الميت واجب»(١) وفي مضمر أبي خالد: «اغسل كل الموتى: الغريق 
وأكيـل السـبع وكل شيء، إلا مـا قتـل بـين الصفـين، فـإن كان بـه رمق غسـل، وإلا 

فلا»(٢).
والثـاني ـ مع ضعف سـنده ـ ظاهـر في التعميم من حيثية كيفيـة الموت، لا من 
جميـع الجهات، بنحو يقتضي التعميم بلحاظ ذات الميـت. وأما الأول فهو وإن كان له 

إطلاق بدواً كما سبق في المسألة المذكورة، إلا أنه سبق قرب انصرافه للمؤمن.
ولـو غض النظر عـن ذلك، فمقتضى الجمع بينه وبين مثل معتبر طلحة بن زيد 
عن أبي عبد االلهA عن أبيه عن آبائهG: «قال: قال رسول االله8: صلوا على 
المرجـوم من أمتي وعلى القاتل نفسـه من أمتي لا تدعوا أحـداً من أمتي بلا صلاة»(٣) 
حملـه على المسـلم أو المؤمـن، لقوة ظهور الثـاني في دخل خصوصية الأمـة في الحكم. 
ولاسـيما مع مناسـبته لكون التغسيل كسـائر أفعال التجهيز من شؤون احترام الميت، 

المناسب لاعتصامه بالإسلام أو الإيمان.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب الأغسال المسنونة حديث:٣.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤ من أبواب غسل الميت حديث:٣.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٧ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٣.
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هـذا ومقتضى ما تقدم منا من اختصاص أحـكام التجهيز بالمؤمن لزوم إحراز 
. لكن تقدم منّا في الفرع الخامس من فروع تغسيل المخالف تقريب وجوب  كونه مؤمناً

تغسيل مجهول الحال من المسلمين. ويجري نظيره في الصلاة. فراجع.
(١) ينبغي الكلام في المقام في أمور:

الأول: أن وجـوب خمـس تكبيرات هو المدعى عليه الإجمـاع من جماعة كثيرة. 
وفي الجواهـر: «بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل الإجماع بقسـميه عليه، بل المحكي منهما 
مسـتفيض أو متواتر... وبالجملة: كون الصلاة عندنا خمسـاً كالضرروي من المذهب، 
بـل يعرفـه المخالف منـا فضلاً عن الموافق. بـل عن بعض العامة أنهـم تركوه لأنه من 

شعار الشيعة...».
ويقتضيـه النصوص الكثيرة التي لا يبعد تواترها، كصحيح عبد االله بن سـنان 
عن أبي عبد االلهA: «التكبير على الميت خمس تكبيرات»(١) وغيره مما تضمن أن أصل 
ذلـك الصلاة على آدمA، وما تضمن التعليـل بأنها أخذت من الصلوات الخمس، 
أو من الفرائض الخمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، وأن المخالفين إنما 

يكبرون أربعاً لعدم أخذهم بالولاية، وغير ذلك(٢).
ومن ذلك يظهر أنه لابد من طرح ما ظاهره عدم التوقيت في عدد التكبيرات، 
كخـبر جابر: «سـألت أبـا جعفرA عن التكبير عـلى الجنازة هل فيـه شيء موقت؟ 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٦.
(٢) توجـد النصـوص المذكورة في وسـائل الشـيعة ج:٢ باب:٢، ٥ من أبواب صلاة الجنازة، وفي مسـتدرك 

الوسائل ج:٢ باب:٥ من أبواب صلاة الجنازة.

(مسـألة ٤٦): الأحوط في كيفيتها أن يكبر أولاً ويتشـهد الشهادتين، 
ثـم يكـبر ثانياً ويصلى عـلى النبي صلى االله عليـه وآله، ثم يكـبر ثالثاً ويدعو 
للمؤمنـين، ثم يكـبر رابعاً ويدعو للميت، ثم يكبر خامسـاً وينصرف(١). 
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 (١)« فقال: لا كبر رسـول االله8 أحد عشر وتسـعاً وسـبعاً وخمسـاً وسـتاً وأربعاً
وخـبر جعفر: «سـئل جعفر عن التكبير عـلى الجنائز قال: ذلك إلى أهل الميت ما شـاء 
. قال: ذلك إليهم. ثم قال: أما بلغكم أن رجلاً صلى  كبروا. فقيل: إنهم يكبرون أربعاً
، حتى صـلى عليه خمس صلوات يكـبر في كل صلاة  عليـه عـليA فكبر عليه خمسـاً
خمـس تكبيرات...»(٢) ولاسـيما مع ضعف الخبرين وقرب حمـل الثاني على أن التخيير 
بـين الخمس والأربـع تقية، تبعاً لحال أهـل الميت من حيثية الإيـمان والخلاف، كما قد 

يشير إليه ذيله المشعر بكون الحق الخمس لا غير.
نعم تضمنت جملة من النصوص أن الصلاة على المنافق أربع تكبيرات، كصحيح 
حماد بن عثمان وهشـام بن سـالم عنهA: «كان رسـول8 يكبر على قوم خمساً، 
وعـلى قوم آخرين أربعاً، فإذا كبر على رجل أربعاً اتهـم. يعني: بالنفاق»(٣). وصحيح 
إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضاA: «سألته عن الصلاة على الميت. 
فقـال: أمـا المؤمن فخمس تكبيرات، وأما المنافق فأربع. ولا سـلام فيها»(٤) وغيرهما.

ومقتـضى مـا تقـدم من عـدم وجـوب الصـلاة عـلى المنافـق والمخالـف عدم 
مشروعيـة الصلاة عليهم بأربع، وإنما يؤتى بها مجاراة وتقية. ولو غض النظر عما تقدم 
وقيـل بوجوب الصلاة عليهم تعين الصـلاة بأربع، عملاً بالنصوص المذكورة، كما في 
الوسيلة والشرايع وعن جماعة، بل نسبه في محكي المفاتيح للأصحاب. وكأنه لذكرهم 

النصوص المذكورة، خصوصاً ممن دأبه الفتو￯ بمضمونها، كما في الفقيه.
وإلا فظاهر جملة ممن أطلق وجوب خمس تكبيرات وذكر الدعاء على المنافق في 
الصلاة عليه بعد الرابعة ـ كما في المبسـوط والغنية وإشـارة السبق والقوا عد وغيرها ـ 

وجوب الصلاة عليه بخمس تكبيرات. بل هو صريح الهداية.
وكيف كان فلا مجال له بعد النصوص المذكورة التي يخرج بها عن عموم وجوب 
خمـس تكبـيرات. ولا ينافي ذلك ما تضمن الدعاء عـلى المنافق في الصلاة عليه، إذ يأتي 

(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١٧، ١٨، ١، ٥.
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عدم تعين موضع الدعاء للميت أو عليه بعد الرابعة. بل لو تعين ذلك فالأولى الجمع 
بين النصوص بالبناء على عدم وجوب الخامسة بعد الدعاء عليه، كما في الوسيلة.

ومنـه يظهـر ضعـف ما عـن حـواشي الكركي عـلى الشرايـع مـن التخيير بين 
الانـصراف بالرابعة والدعاء عليه ثم الانصراف بالخامسـة. إذ هو لا يناسـب إطلاق 

النصوص المتضمنة للصلاة عليه بأربع تكبيرات.
لكن بعض مشـايخنا فصل بين المنافق بمعنى من يظهر الإسـلام ويبطن الكفر 
والمخالـف، فأوجـب الأربع في الأول، عملاً بالنصوص الـواردة فيه، المتضمنة لفعل 
النبي8، وأوجب الخمس في الثاني، عملاً بالمطلقات بعد قصور نصوص المنافق 
عنـه، لأن مـا ورد في فعل النبي8 محمول على المنافـق بالمعنى الأول، لأنه المراد 
منه في عصره8. وحديث إسـماعيل بن سعد الأشعري عن الرضاA المتقدم 
 Gوإن كان يعـمّ الثـاني، أو يختـص بـه، لأنه المراد مـن العنوان المذكـور في كلامهم
وكلام شيعتهم في عصورهمG. إلا أنه ضعيف، لأن الشيخ رواه عن أحمد بن محمد 
بن عيسـى، وطريقه إليه في هذا الحديث مردد بـين الصحيح والضعيف، لتعدد طرقه 

إليه، وفيها الضعيف.
: أن صلاة النبي8 على المنافقين وإن وقعت في عصره8  وفيه أولاً
عندمـا كان يراد بالمنافـق المعنى الأول، إلا أنها حكيت في كلامهمG عندما اشـتهر 
عموم المراد بالمنافق للمخالف، ومنشأ التعميم كما يناسب عموم المعنى يناسب عموم 
الحكـم، وحينئـذ فمن البعيد جـداً أن يفهم منـه اختصاص الحكـم بالمعنى الأخص. 
ولاسـيما مع مقابلته بالمؤمن الذي يبعد جداً حمله أو حمل حكمه على ما يعمّ المخالف. 
وخصوصاً بملاحظة ما في صحيح إسماعيل بن همام عن أبي الحسنA: «قال: قال 
، وصلى على  أبـو عبـد االلهA: صلى رسـول االله8 على جنازة فكبر عليه خمسـاً
. فأما الذي كبر عليـه فحمد االله ومجـده في التكبير الأولى...  أخـر￯ فكـبر عليه أربعـاً
ودعـا في الرابعـة للميت وانصرف في الخامسـة، وأما الذي كبر عليـه أربعاً فحمد االله 
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»(١) فإن  ومجـده في التكبيرة الأولى... وانصرف في الرابعة فلـم يدع له، لأنه كان منافقاً
ظاهـر التفريـع فيه أن الاكتفاء بالرابعة والانصراف بهـا يكون في كل من لا يدعى له، 

فيعم المخالف.
: أن تضعيفـه لبعـض طرق الشـيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسـى إنما هو  وثانيـاً
بسبب وقوع أحمد بن محمد بن يحيى في أحد طرقه، ووقوع أحمد بن محمد بن الحسن بن 
الوليـد في طريـق آخر ولم يثبت عنده وثاقة الرجلين، لعـدم نص أحد على ذلك. لكن 
الرجلين في بيت علم وأبواهما من أعيان الطائفة، وقد رو￯ عنهما المشـايخ في روايات 
الأحـكام التـي عليها العمل، كالصدوق عن الأول مترضيـاً عليه، والمفيد عن الثاني، 
ولو لم يكونا على ظاهر العدالة والوثاقة تبعاً لأبويهما لسقطا ولم يلتفت إليهما. ولاسيما 
وأنهـما رويـا كتباً مشـهورة لا يراد بالسـند إليها إلا شـدة التوثق باتصال السـند الذي 
كان يهتـم بـه القدماء، وهو لا يناسـب الرواية عـن من ليس ثقة. على أن شـهرة تلك 
الكتب تغني عن الاهتمام بالسند. وقد تقدم في مبحث الاجتهاد والتقليد عند الكلام 

في اعتبار ترك الصغائر في العدالة بعض ما يتعلق بالأول وينفع في الثاني.
مضافاً إلى أنه يظهر منه في كتابه معجم رجال الحديث ـ في ترجمة أحمد بن محمد بن 
عيسى ـ العدول عن ذلك وتصحيح جميع ما يرويه الشيخ عن أحمد بن محمد بن عيسى، 
لأن منشـأ التوقـف ليس إلا ضعـف الطريق الذي فيه أحمد بن محمـد بن يحيى، مع أن 
جميـع ما يرويه بالطريـق المذكور يرويه بطريق آخر صحيح. فراجع وتأمل. وبالجملة: 

لا ينبغي التأمل في عموم الاقتصار على الأربع للمخالف.
بل لا يبعد عمومه للمسـتضعف منه، لأنه وإن لم يكن مؤاخذاً، إلا أنه بلحاظ 
عـرف الشـيعة في عصور الأئمة المتأخريـنG الذي تعارف فيه إطـلاق المنافق على 
المخالـف داخـل في المنافـق، فليس المنافق في العـرف المذكور إلا غـير المؤمن المعترف 
بالحـق، وبمـلاك شـمول العنـوان المذكور لغير المسـتضعف مـن المخالفـين المؤمنين 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٩.
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بأصول دينهم يشمل المستضعف منهم.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا من عدم صحة إطلاق المنافق عليه وإن صح إطلاق 
المخالـف، لعـدم مؤاخذته وعـدم خبثه. فهو غير ظاهر، لأن المعيـار في إطلاق المنافق 
ليـس هو الخبث واسـتحقاق العقاب، بل الخروج عن حوزة الإسـلام الحقيقي المعبر 
عنـه بالإيـمان. بل يصعب حمل المنافق على خصوص المقصر مـن المخالفين مع مقابلته 
في حديـث إسـماعيل المتقدم بالمؤمـن، لظهـوره في التقابل بين الفرقتين، وفي اسـتيفاء 
أحكامهما. بل يبعد جداً أخذ التقصير في موضوع الحكم، لعدم تيسر تشـخيصه لعامة 

الناس.
نعـم إذا كان المسـتضعف واقفـاً غير معـترف بالولاية ولا منكر لهـا، لقصوره 
فالظاهر عدم صدق المنافق عليه، كما لا يصدق المخالف، فيتعين الرجوع فيه لإطلاق 
مـا دل عـلى اعتبـار الخمس تكبـيرات في صلاة الميت بـل لا يبعد ذلـك حتى مع عدم 

. قصوره وعدم كونه مستضعفاً
. عملاً بالإطلاق المذكور، بضميمة أصالة  وكذا مجهول الحال، فيكبر عليه خمساً

عدم كونه مخالفاً منكراً للحق، كما تقدم نظيره في التغسيل.
بقي في المقام أمران:

أحدهمـا: أن ظاهـر النصوص المتقدمة عدم مشروعية مـا زاد على الخمس. بل 
هو كالصريح مما في معتبر الفضل بن شاذان عن الرضاA: «قال: وإنما جعلت خمس 
تكبـيرات، دون أن تصير أربعاً أو سـتاً، لأن الخمس تكبيرات إنما أخذت من الخمس 
صلوات في اليوم والليلة»(١). وفي مفتاح الكرامة أن الأصحاب قطعوا بذلك، وادعى 

في التهذيبين وكشف اللثام الإجماع عليه.
لكـن ظاهر الوسـائل جواز الزيـادة على الخمس مطلقاً واسـتحبابه في الصلاة 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٢١.
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على أهل الصلاح والفضل. لجملة من النصوص، كصحيح إسماعيل بن جابر وزرارة 
عن أبي جعفرA في حديث: «إن رسـول االله8 صلى على حمزة سبعين صلاة، 
وكبر عليه سبعين تكبيرة»(١)، بناءً على أن المراد بالصلاة فيه الدعاء بعد التكبيرات مع 
 Aوحـدة الصلاة بمجموعها، وخبر الحسـن بن زيد قال: «كـبر علي بن أبي طالب
على سـهل بن حنيف سـبع تكبيرات، وكان بدرياً، فقال: لو كبرت عليه سبعين لكان 
»(٢) وخبر عيسـى بن المسـتفاد عـن أبي الحسـن الكاظـمA في حديث وصية  أهـلاً
النبي8 بتجهيزه: «ثم قال: يا علي كن أنت وفاطمة والحسـن والحسـين وكبروا 
 Aخمساً وسبعين تكبيرة، وكبر خمساً وانصرف...»(٣)، وخبر أبي حمزة عن أبي جعفر
في حديـث طويل، ومنه حديث الصلاة عـلى آدمA: قالA: «وكبر عليه ثلاثين 
تكبيرة، فأمر جبرئيل فرفع خمسـاً وعشرين تكبيرة. والسـنة اليوم فينا خمس تكبيرات. 
»(٤)، وحديث ابن عباس: «أن النبي8  وقد كان يكبر على أهل بدر تسعاً وسبعاً
صلى على فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنينA صلاة لم يصل على أحد قبلها مثل تلك 
مَ كبرت عليها أربعين تكبيرة يا  الصلاة، ثم كبر عليها أربعين تكبيرة، فقال له عمار: لِـ
رسـول االله؟ قال: نعم يا عمار التفت عـن يميني فنظرت إلى أربعين صفاً من الملائكة، 
فكبرت لكل صف تكبيرة»(٥) حيث قد يدعى أنه يلزم لأجل هذه النصوص رفع اليد 

عن ظهور نصوص الخمس بحملها على بيان أدنى الواجب. 
وفيه: أنه لا ظهور لصحيح إسـماعيل وزرارة في أن السـبعين تكبيرة على حمزة 
كانت في صلاة واحدة، بل لعلها كانت في صلوات متعددة كل منها بخمس تكبيرات 
كما تضمنته رواية الصدوق بأسانيد ثلاثة عن الرضاA عن آبائه عن عليA: «قال: 
كبر رسـول االله8  على حمزة خمس تكبيرات، وكبر على الشـهداء بعد حمزة خمس 
تكبيرات، فأصاب حمزة سـبعين تكبيرة»(٦) وقد يشير إليه خبر أبي بصير أو معتبره عن 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٣، ١٢، ١١.
(٤) ، (٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٤، ٨، ٧.
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 Aقال: «كبر رسول االله8 على حمزة سبعين تكبيرة، وكبر علي :Aأبي جعفر
على سـهل بن حنيف خمسـاً وعشرين تكبيرة. قال: كبر خمسـاً خمساً، كلما أدركه الناس 
قالوا يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سـهل، فيضعه فيكبر عليه خمسـاً حتى انتهى 
إلى قبره خمس مرات»(١). إذ من القريب أن يكون شرح الصلاة على سهل بعد التعرض 
لزيـادة التكبـير عليه وعلى حمزة على الخمس لبيان كيفية الصلاة عليهما معاً، وأنهما على 

نهج واحد.
ومنه يظهر حال خبر الحسـن بن زيد، فإنه ـ مع إرسـاله، لعدم معاصرة الحسن 
لأمير المؤمنينA ـ معارض بالخبر المذكور، وبخبر عمر بن شمر(٢) المتضمن تكذيب 
حديث الصلاة على سهل بست تكبيرات، ولشرح الصلاة عليه على النحو المذكور في 
خـبر أبي بصـير، وبصحيح الحلبي عن أبي عبـد االلهA: «كبر أمير المؤمنينA على 
سـهل بـن حنيف وكان بدرياً خمس تكبيرات، ثم مشـى سـاعة ثم وضعـه وكبر عليه 

خمسة أخر￯، فصنع به ذلك حتى كبر عليه خمساً وعشرين تكبيرة»(٣).
وأمـا خبر عيسـى بن المسـتفاد فهو ـ مع ضعفه في نفسـه ـ لا يخلـو عن إجمال، 
لاحتمال كون قوله8 فيه: «وكبر خمساً وانصرف» لشرح كيفيته الإتيان بالخمس 
وسـبعين تكبـيرة، لا زيادة عليها. ولا أقل من حملـه على ذلك بقرينة نصوص الخمس 

بعد تنبيه النصوص المتقدمة على توجيه الزيادة بتكرار الصلاة.
عـلى أنـه قـد يكـون مـن مختصاتـه8، نظـير مـا ورد في وصيـة أمـير 
المؤمنينA للإمام الحسـنA من قوله: «ثم تقدم أي بني فصل علي فكبر سـبعاً، 
فإنها لن تحل لأحد من بعدي إلا لرجل من ولدي يخرج في آخر الزمان يقيم اعوجاج 

الحق»(٤).

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٥، ٢١، ١.
(٤) بحـار الأنوار بـاب:١٢٧ من أبواب تاريخ أمـير المؤمنين حديـث:٦ ج:٤٢ ص:٢١٥، وفي آخر الباب 

المذكور ص:٢٩٢ من الجزء المذكور.
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وأمـا خـبر أبي حمزة فهو ـ مع ما قيل من ضعفه بحمد بن الفضيل، لعدم ثبوت 
توثيقه، ومعارضته بنصوص أخر في كيفية الصلاة على آدمA ـ صريح في أن السنة 
اليـوم هـي الخمس، فلـو تم ما تضمنه مـن التكبير على أهل بدر تسـعاً وسـبعاً يكون 

. منسوخاً
كـما أن حديـث ابن عبـاس في الصلاة على فاطمة بنت أسـد ـ مـع ضعفه بأبي 
الحسـن العبدي المجهول ـ محمـول على خصوصيتها، كما هو ظاهره، أو على النسـخ، 
أو على تعدد الصلاة عليها، نظير ما تقدم في الصلاة على حمزة وسـهل بن حنيف. فإن 
ذلـك وإن كان خلاف ظاهره بدواً، إلا أنه قد يتجه بلحاظ نصوص الخمس بعد تنبيه 

النصوص المتقدمة على توجيه الزيادة بتكرار الصلاة.
على أنه لو غض النظر عن جميع ذلك فلا مجال للتعويل على النصوص المذكورة 
مـع ظهور إعـراض الأصحاب عنهـا، حتى ادعـى في التهذيبين الإجمـاع على ترك ما 

تضمن الزيادة على الخمس، ورماه بالشذوذ في كشف اللثام.  
ثانيهما: أنه لا ينبغي التأمل في عدم إجزاء الناقص ولو سـهواً، بل يتعين الإتمام 
مع بقاء المحل، واسـتئناف الصلاة مع عدمه، عملاً بمقتضى الأصل في النقيصة. وما 
 ،￯في الجواهر من إمكان القول بالصحة مع السـهو لإمكان فتح قاعدة السهو. كما تر
لانصراف حديث: «لا تعاد...» للصلاة المعهودة ذات الركوع والسجود، دون صلاة 

الميت.
كما لا تقدح الزيادة سهواً، لعدم ثبوت ركنية التكبير هنا بمعنى ما يبطل العمل 
. بل لا تقدح عمداً أيضاً، ولو مع قصد ذلك من أول الأمر، لأن التشريع  بزيادته سهواً
المحرم ليس في أصل الصلاة، ليمنع من التقرب بها، بل في كيفيتها، فيختص بالزيادة، 

ولا أثر لحرمتها حينئذ.
الأمـر الثـاني: المعـروف بين الأصحـاب وجوب الدعـاء بين التكبـيرات فعن 
الذكـر￯: «الأصحاب أجمعهم يذكرون ذلك في كيفية الصلاة، كابني بابويه والجعفي 
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والشـيخين وأتباعهما وابن إدريس، ولم يصرح أحد منهم بندب الأذكار، والمذكور في 
بيـان الواجب ظاهـره الوجوب». بل في الغنية وعن ظاهر الخلاف الإجماع على ذلك، 
وعـن شرح الإرشـاد للفخـر: «الصلاة عـلى النبي صـلى االله عليه وآلـه واجبة بإجماع 

الإمامية».
خلافـاً للمحقـق في الشرايع فصرح بعدم وجوبه. واسـتدل له ـ بعد الأصل ـ 
بإطـلاق مـا تضمن أنها خمـس تكبيرات،  مثل ما تقدم في صحيح إسـماعيل بن سـعد 
الأشعري عن الرضاA، وما في معتبر الفضل عنهA ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال: 
«والصلاة على الميت خمس تكبيرات، فمن نقص فقد خالف السـنة...»(١)، ونحوه ما 
في حديث الصدوق بإسناده عن الأعمش بن جعفر بن محمد في حديث شرايع الدين.
وقد أجيب عن ذلك بأن الإطلاق المذكور مسوق لبيان عدد التكبيرات المعتبر 
في صـلاة الميـت، لا لـشرح الصلاة مـن جميع الجهات، فـلا ينافي اعتبار أمـر آخر غير 

التكبيرات فيها.
لكن ذلك وإن كان قريباً، بل هو المتعين لو دل الدليل على اعتبار أمر آخر، إلا 
أنـه خلاف الأصل في الإطـلاق، ولا قرينة عليه. على أنه لا أثر لذلك في المدعى، لأنه 
إن تـم الدليـل على اعتبار الدعاء كفى في رفـع اليد عن الإطلاق وإن تم، وإلا كفى في 

عدم وجوب الدعاء الأصل إن لم يتم الإطلاق.
ومن هنا فقد استدل على وجوب الدعاء بجملة من النصوص:

، فدخل رجل فسـأله  منها: خبر أبي بصير: «كنت عند أبي عبد االلهA جالسـاً
عـن التكبـير على الجنائز فقـال: خمس تكبيرات، ثم دخل آخر فسـأله عن الصلاة على 
الجنائـز فقـال لـه: أربع صلـوات. فقـال الأول: جعلت فداك سـألتك فقلت خمسـاً، 
. فقال: إنك سـألتني عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة.  وسـألك هذا فقلت: أربعاً

ثم قال: إنها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات...»(٢).
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٢٠، ١٢.
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وربـما يدعى عدم قدح ضعف سـنده بعد انجباره بعمـل الأصحاب. لكن لا 
يتضـح انجبـاره بعملهم، لاحتـمال اعتمادهم عـلى النصوص الأخر￯ التـي قد يظهر 

استظهارهم وجوب الترتيب في الدعاء فيها، فضلاً عن وجوب أصل الدعاء.
وأمـا مـا ذكره سـيدنا المصنفP مـن ظهوره في بيـان العـدد في الصلاة، لا 
في مقـام الإلـزام والتشريع. فقـد يتجه في صـدره المتضمن لجواب السـائلَين، لظهور 
السـؤالين والجوابين في أن السـؤال عن العدد مع المفروغية عن تشريع كل من التكبير 
، إلا أنه لا مجال له في  والصـلاة، مـن دون نظر لنحو التشريع وأنـه بنحو الإلـزام أولاً
قولـه بعد ذلك: «إنهـا خمس تكبيرات بينهـن أربع صلوات» لظهـوره في شرح صلاة 

الميت بذلك، وظاهر شرح الماهية بشيء لزومه فيها. فتأمل.
ومنها: معتبر الفضل بن شاذان عن الرضاA: «قال: إنما أمروا بالصلاة على 
الميـت ليشـفعوا له وليدعوا له بالمغفـرة، لأنه لم يكن في وقت مـن الأوقات أحوج إلى 
الشـفاعة فيه والطلبة والاستغفار من تلك الساعة»(١)، ومعتبره الآخر عنهA: «إنما 
لم يكـن في الصـلاة على الميت ركوع ولا سـجود لأنـه إنما أريد بهذه الصلاة الشـفاعة 
 :Aلهـذا العبد الذي قـد تخلى مما خلف، فاحتاج إلى ما قدم»(٢)، ومعتبره الثالث عنه
«قـال: إنـما جوزنا الصلاة عـلى الميت بغير وضـوء لأنه ليس فيها ركوع ولا سـجود، 
وإنما هي دعاء ومسـألة...»(٣)، وصحيح الحلبي عن أبي عبد االلهA: «قال: لا بأس 
بالصـلاة عـلى الجنائز حين تغيب الشـمس وحـين تطلع. إنما هو اسـتغفار»(٤) وموثق 
يونس: «سألت أبا عبد االلهA عن الجنائز أصلي عليها على غير وضوء؟ فقال: نعم. 
إنـما هو تكبير وتسـبيح وتحميد وتهليل»(٥) فإنها تدل على اعتبـار ما زاد على التكبير في 

الجملة ولو بين بعض التكبيرات.
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٢١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٨ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٢.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٧.

(٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١، ٣.
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هـذا وقد اسـتدل بعض مشـايخنا عـلى ذلك أيضـاً بصحيح الفضـلاء عن أبي 
جعفـرA: «قال: ليـس في الصلاة على الميت قـراءة ولا دعاء موقـت، تدعو بما بدا 
لك. وأحق الموتى أن يدعى له المؤمن، وأن يبدأ بالصلاة على رسـول االله8»(١) 

وقريب منه صحيح محمد بن مسلم وزرارة(٢) إن لم يكن عينه.
بدعو￯: أن نفي الدعاء الموقت ظاهرة في ثبوت الدعاء، وإلا كان ذكر التوقيت 
. وهو مبني على ما ذهب إليه في الأصول من أن ذكر الوصف وإن لم يكن ظاهراً  لاغياً
في اختصـاص الحكم بـه ونفيه عن تمام أفراد الماهية الفاقدة لـه، إلا أنه ظاهر في دخله 
في الحكـم بنحـو لا يثبت لأصـل الماهية ولا يسري في جميع أفرادهـا، بل لابد في ثبوته 
خصوصيـة زائدة على الماهية كالوصف المذكور أو غيره. لكن المبنى المذكور غير خال 
عـن الإشـكال كما ذكرنـاه في محله. على أنه لو تـم فنفي التوقيـت في النص إنما يقتضي 
ثبـوت أصل الدعـاء ومشروعيته في الجملة ولو اسـتحباباً، لكفاية ذلك في رفع لغوية 

ذكر التوقيت، ولا يتوقف رفعها على وجوب الدعاء.
ومنهـا: النصوص الكثيرة الـواردة في الصلاة على الميت فعلاً أو قولاً المتضمنة 
لخصوصيات الأدعية المختلفة، وكل منها وإن كان ظاهراً في نفسـه في لزوم ما تضمنه 
بخصوصيته الموجب لتعارضها بدواً، إلا أن مقتضى الجمع بينها رفع اليد عن وجوب 
كل منها بخصوصيته، مع وجوب كل منها القدر المشترك، وهو الدعاء في الجملة، ولا 

وجه لرفع اليد عن ذلك بمجرد اختلاف الأخبار.
لكـن المـراد بذلك إن كان هو عـدم ملازمة الاختلاف المذكـور لعدم وجوب 
القـدر المشـترك، لدفـع ما قد توهمـه بعض كلماتهم من الاسـتدلال على عـدم وجوبه 
بالاختلاف المزبور. فهو متين، إلا أن وجوب القدر المشترك يبقى محتاجاً للدليل. وإن 
كان هـو صلـوح النصوص المذكورة لإثبات وجوب القدر المشـترك، لأن الاختلاف 
إنـما يلـزم برفع اليد عن ظهور كل منها في وجوب خصوصية ما اشـتمل عليه لا غير، 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١، ٣.
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كـما يظهر من الجواهر وغيره. أشـكل بأن النصوص لم تتضمـن أمرين، أحدهما الأمر 
بالقـدر المشـترك، والثاني الأمر بالخصوصية، ليتعين بسـبب الاختـلاف رفع اليد عن 
ظهـور الثـاني في الوجوب دون الأول، لعدم منافاة الاختـلاف له، وإنما تضمنت أمراً 
واحداً بالخصوصية، فمع رفع اليد عن ظهوره في الوجوب بسبب الاختلاف لا طريق 

لإحراز وجوب القدر المشترك.
ودعـو￯: أنـه كما يتعذر حمـل كل من هـذه النصوص على وجـوب ما تضمنه 
بخصوصيتـه تعيينـاً، لاسـتلزامه التنـافي، كذلـك يتعذر حمله عـلى اسـتحبابه تعييناً ـ 
بمعنى كونه أفضل الأفراد ـ لاستلزامه التنافي أيضاً، بل يتعين حينئذٍ حمله على الطلب 
التخيـيري، الراجع إلى أن مـا تضمنه أحد أفراد المطلوب مع كون المطلوب حقيقة هو 
القدر المشترك، ومع دوران مطلوبية القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب يتعين 

الحمل على الأول لأنه الأصل في الطلب.
مدفوعـة بأنـه لا مجـال لذلـك في الفعـل، لإجمالـه، وأمـا مـا تضمـن الأمـر 
بالخصوصيـة فحملـه على الطلب التخيـيري بعيد جداً، كما يـأتي، والأقرب حمله على 
بيان إجزاء ما تضمنه، مع المفروغية على مشروعية القدر المشـترك، وحينئذٍ كما يمكن 
أن تكون المشروعية المفروغ عنها بنحو الوجوب يمكن أن تكون بنحو الاسـتحباب، 

ولا مرجح للأول بعد أن لم يكن الطلب مسوقاً لبيان المشروعية.
اللهـم إلا أن يقـال: ظاهر النصـوص المذكورة بيان ما هـو المجزي عن صلاة 
الميـت المفروض وجوبهـا وعن تكبيراتها الواجبة، لا عما يسـتحب فيهـا، فهي ظاهرة 
في المفروغيـة عن وجوب القدر المشـترك، وأنه به قوام الصلاة، لا في اسـتحبابه فيها، 

بحيث يمكن تحققها بدونه.
هـذا مضافـاً إلى أن إطـلاق الصلاة عليهـا إنما هو بعناية اشـتمالها عـلى الدعاء 
والذكر، ولذا قد تطلق توسعاً على الدعاء للميت بعد دفنه، كما تضمنه صحيح محمد بن 
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مسـلم أو زرارة: «قـال: الصلاة عـلى الميت بعد ما يدفن إنما هـو الدعاء»(١)، وحديث 
جعفر بن عيسى قال: «قدم أبو عبد االلهA مكة فسألني عن عبد االله بن أعين، فقلت: 
مـات... قـال: فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه، فقلـت: نعم قال: لا ولكن نصلي 

عليه ههنا فرفع يديه يدعو واجتهد في الدعاء وترحم عليه»(٢).
ويناسـبه ظهور مفروغية الأصحاب عن ذلك وفهمهم له من نصوص المقام، 
وإلا فمن البعيد جداً خفاء ذلك عليهم وخطؤهم فيه مع كثرة الابتلاء بالمسألة وشدة 
الحاجة لمعرفة حكمها. بل هو لا يناسب عدم تنبيه النصوص للاستحباب، واقتصارها 

على بيان عدم التوقيت في الخصوصيات.
وبالجملـة: مقتـضى النصوص على كثرتها وجوب الدعـاء بين التكبيرات، ولا 

. مجال لما سبق من الشرايع من عدم وجوبه أصلاً
بـل مقتضى ما عـدا الطائفة الثانية وجوبـه بين جميعها وعـدم الاكتفاء بالدعاء 

بينها في الجملة ولو مع الاقتصار على بعضها.
لكـن في خبر يونـس عن أبي عبد االلهA: «قال: الصلاة عـلى الجنائز التكبيرة 
الأولى استفتاح الصلاة، والثانية: أشهد أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله، والثالثة: 
الصـلاة على النبي8 وعـلى أهل بيته والثنـاء على االله، والرابعة له، والخامسـة: 
يسلم...»(٣). وظاهره عدم وجوب الدعاء بعد الأولى. إلا أنه لا ينهض في قبال ما سبق.

نعـم يأتي في المسـألة الرابعة والخمسـين الكلام في اجتزاء المأموم المسـبوق بعد 
فراغ الإمام بالتكبير من دون دعاء.

الأمـر الثالث: ظاهر جماعة من الأصحاب وجـوب الكيفية المذكورة في المتن، 
وفي جامـع المقاصـد وعن المختلف والذكر￯ وغيرها أنه المشـهور، بل ظاهر الخلاف 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٥.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٤.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١٠.
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والغنية الإجماع عليه. وإن كان سبر كلماتهم يشهد بشدة اختلافهم في الخصوصيات.
وكيـف كان فيدل عـلى الصورة المذكـورة في الجملة صحيح محمـد بن مهاجر 
: «فقـال أبو عبد االلهA: كان رسـول  عـن أمـه أم سـلمة قالـت ـ في حديث طويل ـ
االله8 إذا صلى على ميت كبر وتشـهد، ثم كـبر وصلى على الأنبياء ودعا، ثم كبر 
ودعـا للمؤمنين [واسـتغفر للمؤمنين والمؤمنـات]، ثم كبر الرابعة ودعـا للميت، ثم 
كبر الخامسـة وانصرف. فلما نهاه االله عز وجل عن الصلاة على المنافقين كبر وتشـهد، 
ثـم كبر وصلى على النبيين، ثم كبر ودعـا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة وانصرف، ولم يدع 

للميت»(١).
وقد يستشكل فيه من وجوه:

الأول: ضعف سـنده، لعدم النص على توثيق أم سـلمة. لكن قد يدفع بظهور 
عمل الأصحاب به، واعتمادهم عليه، لعدم المناسـب للصورة المشـهورة بينهم سواه، 

فإن لم يكن ظاهر حالهم وثاقة أم سلمة فلا أقل من انجبار ضعف سنده بعملهم. 
الثاني: أن ظاهر التشهد فيه شهادة التوحيد فقط. لكنه ممنوع لظهوره في التشهد 

. المعهود في الإسلام الذي به قوامه، وهو الشهادتان معاً
الثالث: أنه لا يتضمن الصلاة في الثالثة على النبي وآله، بل الصلاة على الأنبياء 
والدعـاء، وظاهرهـم عـدم الاكتفاء بالصـلاة عليه في ضمنهـم، بل لابد مـن إفراده 

بالصلاة، وعدم وجوب الدعاء، بل صرح جماعة كثيرة بالصلاة على آله معه.
نعـم رواه الصدوق في العلل بعد ذكر التكبير الأول والتشـهد هكذا: «ثم كبر 
وصـلى على النبـي ودعا... فلما نهاه االله تعالى عن الصلاة على المنافقين كبر وتشـهد ثم 
كـبر وصلى على النبي...»(٢)، ورواه مرسـلاً في الفقيه هكذا: «ثم كبر فصلى على النبي 
وآله ودعا... فلما نهاه االله عز وجل عن الصلاة على المنافقين فكبر وتشهد ثم كبر فصلى 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١.
(٢) علل الشرايع باب:٢٤٤ حديث:٣. ص:٣٠٣ طبع النجف الأشرف.
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على النبي وآله...»(١). ولا يخلو الاعتماد عليهما في ذلك عن إشكال. 
والعمدة في الإشـكال في الاسـتدلال: أنـه ـ مع كونه حكايـة فعل لا يدل على 
الوجـوب ـ معـارض بالنصـوص الكثيرة المتضمنـة كيفيات أخر، بـل لا موافق له في 
الكيفيـة المذكـورة، كما لا توافق بين الأخبار الأخر في أنفسـها، حيـث لا يتفق خبران 

على صورة واحدة.
ففي صحيح زرارة عن أبي عبد االلهA الأمر بعد التكبيرة الأولى بالصلاة على 
النبـي ثـم الدعاء للميت، وبعد الثانية الدعاء له، وبعـد الثالثة: «اللهم لا تحرمنا أجره 

ولا تفتنا بعده» وبعد الرابعة الدعاء له ولعقبه(٢).
وفي موثق عمار عنهA الأمر بعد التكبيرة الأولى بالاسـترجاع، ثم قراءة آية: 
«إن االله وملائكته...» ثم الصلاة على النبي وآله، ثم قول: «اللهم صل على محمد وعلى 
أئمة المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى إمام المسلمين» ثم دعاء خاص للميت، ثم 
قـول: «اللهم عندك نحتسـبه، فلا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعـده. اللهم عفوك عفوك. 
اللهـم عفـوك عفـوك»، وفي الثانيـة والثالثـة والرابعـة بدعـاء خاص للميـت يكرره 
بعدها. وزاد: «فإذا كبرت الخامسـة فقل:...» وذكر دعاء خاصاً يتضمن الصلاة على 
النبي8 وآله والدعـاء للمؤمنين وللمصلي، ثم قال: «اللهم اغفر لنا ولإخواننا 

الذين سبقونا بالإيمان...» إلى آخر الآية ثم قال: «اللهم عفوك عفوك، وتسلم»(٣).
وفي صحيح الحلبي الأمر بعد التكبيرة الأولى بالتشهد، ثم الأمر بدعاء يتضمن 
الاسـترجاع، ثـم الثناء عـلى االله تعالى، ثم الصـلاة على النبي8 وأهـل بيته، ثم 
 ،￯الدعـاء لـه8، ثم الدعاء للميت، ثم قال: «اللهم اسـلك لنا وبه سـبيل الهد
واهدنـا وإياه صراطك المسـتقيم. اللهم عفوك عفوك. ثم تكـبر الثانية وتقول مثل ما 

قلت حتى تفرغ من خمس تكبيرات»(٤).
(١) من لا يحضره الفقيه ج:١ باب الصلاة على الميت حديث:١٦. ص:١٠٠.

(٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٢، ١١، ٣.
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وفي صحيح أبي ولاد: «سـألت أبا عبـد االلهA عن التكبير على الميت. فقال: 
خمـس تقـول في أولهـن...» ثم ذكر دعـاء يتضمـن شـهادة التوحيد، ثـم الصلاة على 
النبـي8 وآلـه، ثم الدعاء للميت، ثم قال: «ثم تكـبر الثانية وتفعل ذلك في كل 

تكبيرة»(١).
وفي موثق سـماعة: «سألته عن الصلاة على الميت، فقال: خمس تكبيرات، تقول 
إذا كبرت:...» ثم ذكر دعاء يتضمن الشـهادتين، ثـم الصلاة على النبي8 وآله 
وعـلى أئمة الهد￯، ثم الدعاء للمصلى وجميع المؤمنين. ثم قالA: «فإن قطع عليك 
التكبـيرة الثانيـة فلا يضرك أن تقـول: اللهم هذا عبـدك...» وذكر دعـاء للميت قال 
في آخـره: «ولا تحرمنـا أجره ولا تفتنـا بعده»، ثم قال: «قل هـذا حتى تفرغ من خمس 

تكبيرات. وإذا فرغت سلمت عن يمينك»(٢).
 :Aقال: قال أبو عبد االله» :Aوفي صحيح إسماعيل بن همام عن أبي الحسن
. فأما  صلى رسول االله8 على جنازة فكبر عليه خمساً، وصلى على أخر￯ فكبر أربعاً
الذي كبر عليه خمساً فحمد االله ومجده في التكبيرة الأولى، ودعا في الثانية للنبي8، 
ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، ودعا في الرابعة للميت، وانصرف في الخامسـة. 
وأما الذي كبر عليه أربعاً فحمد االله ومجده في التكبيرة الأولى، ودعا لنفسـه وأهل بيته 
في الثانية، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة، وانصرف في الرابعة، فلم يدع له، لأنه 

.(٣)« كان منافقاً
. وهناك نصوص أخر قد يناقش في سندها لا يهم التعرض لها فعلاً

ومـن الظاهر تعذر الجمـع العرفي بينها بالتخصيص والتقييد ونحوهما، لشـدة 
التنـافي بينهـا. ومن هنا قـد يدعى الجمع بينهـا بالتخيير بين الكيفيـات المذكورة فيها، 
لدعو￯ ظهور كل منها في وجوب الدعاء، وفي تعين مؤاده، ورفع اليد عن الثاني بسبب 

الاختلاف بينها فيه لا يوجب رفع اليد عن الأول، بل يتعين البناء على التخيير.
(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٢٥، ٦، ٩.
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لكنه كما تر￯، فإن وجوب الدعاء لا يقتضي التخيير بين الخصوصيات المذكورة 
في النصـوص، بحيـث لا يجزي غيرها. بـل التخيير مخالف للظاهر جـداً، لقوة ظهور 
الأمـر في التعيـين، فمع تعـذر البناء عليـه يصعب حمله على بيان وجـوب الخصوصية 
تخييراً بعد عدم الجامع العرفي بين الخصوصيات، بحيث لا يشمل غيرها. بل الأقرب 
عرفـاً البنـاء على وجوب مطلق الدعـاء، وحمل النصوص على بيان إجـزاء ما تضمنته 

بخصوصيته، فهي لتعلم فرد من أفراد الواجب المذكور. 
هـذا مضافـاً إلى صحيح الفضـلاء المتقدم عن أبي جعفـرA: «قال: ليس في 
الصـلاة عـلى الميت قراءة ولا دعـاء موقت، تدعو بما بدا لك. وأحـق الموتى أن يدعى 
له المؤمن، وأن يبدأ بالصلاة على رسول االله8»(١) وقريب منه صحيح محمد بن 

مسلم وزرارة(٢)، إن لم يكن عينه، فإن مقتضاهما وجوب مطلق الدعاء.
ومنـه يظهـر عدم لزوم البناء عـلى وجوب ما اتفقت عليـه النصوص من المادة 
والهيئـة، لأنهـا بعـد أن كانت مسـوقة لبيان المجزي لا شـاهد فيها عـلى وجوب شيء 
بخصوصيتـه. بـل يبعد جـداً مع الاختـلاف الفاحش بينهـا حملها على بيـان وجوب 
مـا تتفـق فيه. ولاسـيما مع منافاته لظاهـر صحيح الفضلاء وصحيح محمد بن مسـلم 
وزرارة المتقدمـين. وعلى ذلك يتعين البناء على وجوب مطلق الدعاء الشـامل للذكر، 

ما لم يثبت وجوب شيء خاص يسهل تنزيل النصوص عليه.
ومن هنا ينبغي الكلام في أمور:

الأول: يظهـر من جماعة من الأصحاب اعتبار شـهادة التوحيد أو الشـهادتين 
معـاً، بل هو صريح بعضهم. لجملة من النصـوص المتقدمة وغيرها. وصرح بعضهم 
بالعـدم. ويشـهد لـه ـ مضافاً إلى ما عرفت مـن عدم حمل النصوص الشـارحة لكيفية 
 ـ خلوّ جملة من النصوص من الشهادتين  الصلاة على وجوب ما تضمنته تعييناً أو تخييراً
معـاً، كصحيحـي زرارة وإسـماعيل بن همـام وموثق عـمار ـ المتقدم نقـل مضامينها ـ 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١، ٣.
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وغيرهـا، وخلـو صحيح أبي ولاد المتقدم مضمونه أيضاً  من الشـهادة بالرسـالة. ولا 
مجال لتقييدها بالنصوص المتضمنة لهما، لقوة ظهورها في الاجتزاء بما تضمنته. ولاسيما 

بعد ورودها في مقام التعليم.
 .Gالثاني: صرح بعضهم باعتبار الصلاة على النبي8 وحده أو مع آله
وعليه أصر بعض مشـايخنا، وجعلهـا قبل الدعاء للميت. لاتفـاق النصوص المعتبرة 
عليه. ولا ينافيه نصوص عدم التوقيت في الدعاء، لاشتمال تلك النصوص على الأمر 

بالصلاة.
ويشكل  بما سبق من عدم حمل النصوص على وجوب ما اتفقت عليه. بل ظاهر 
قولـهA في صحيح الفضلاء المتقدم بعد نفـي التوقيت: «وأحق الموتى أن يدعى له 
المؤمن، أن يبدأ بالصلاة على رسـول االله8» اسـتحباب البـدء بالصلاة عليه لا 

وجوبه، ونحوه صحيح محمد بن مسلم وزرارة المتقدمة إليه الإشارة.
ويؤيده شـدة اختلاف النصـوص في كيفية الصلاة عليه، وفي محلها، واشـتمال 
صحيح إسـماعيل بن همام على الدعاء للنبي8 بدل الصلاة عليه، وما تقدم من 

الاختلاف في رواية حديث أم سلمة.
مضافاً إلى خبر كليب الأسـدي: «سـألت أبا عبد االله8 عن التكبير على 
. قلت: كيف أقول إذا صليت عليه؟ قال: تقول: عبدك احتاج  الميت، فقال بيده خمسـاً
إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً 
فاغفـر له»(١)، وخبر إسـماعيل بـن عبد الخالق عن أبي عبـد االلهA: «في الصلاة على 
الجنائـز تقـول: اللهم أنت خلقت هـذه النفس، وأنت أمتها، تعلـم سرها وعلانيتها. 

ا ما تولت واحشرها مع من أحبت»(٢). أتيناك شافعين فيها فشفعنا. اللهم ولهّ
وحملهـما عـلى بيـان خصوص الدعـاء للميت دون تمـام الصلاة عليـه، مخالف 
للظاهـر، خصوصـاً الأول المتضمـن لعـدد التكبيرات، بـل الظاهر منهـما بقرينة بقية 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٧، ٤.
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النصوص بيان المضمون المجزي في صلاة الميت ولو بتكراره بين التكبيرات.
نعم قد يشكل الاستدلال بهما لضعف السند أما الأول فلعدم النص على وثاقة كليب 
الأسدي. وأما الثاني فلعدم النص على وثاقة أحمد بن أبي الصخر الراوي عن إسماعيل.

لكـن كليـب الأسـدي ـ مـع كونه مـن رواة كامـل الزيـارات ـ قـد رو￯ عنه 
الأعيـان، ومنهـم ابن أبي عمير وصفـوان ويونس الذين قيل فيهـم إنهم لا يروون إلا 
عـن ثقة، معتضداً أو مؤيداً بما رواه هو: «قـال رجل لأبي عبد االلهA: أيحب الرجل 

الرجل ولم يره؟ قال: ها هو أنا أحب كليب الصيداوي ولم أره»(١).
أمـا أحمد بن أبي الصخر ففي إحد￯ نسـخ الوسـائل أنه ابـن عبد الرحيم، وفي 
الأخـر￯ أنـه ابن عبد الرحمـن، ولا يبعد كونه الثاني، لأنه قد ثبـت رواية أحمد بن عبد 
الرحمـن عن إسـماعيل بن عبد الخالق(٢)، وأحمـد بن عبد الرحمن قـد رو￯ عنه ابن أبي 

عمير الذي قيل: إنه لا يروي إلا عن ثقة.
نعم الموجود في سـند الحديث المتقدم في الطبعة الحديثة من الكافي أحمد بن عبد 
الرحيم أبي الصخر. ولا شـاهد بوثاقته. ومن ثم يشكل اعتبار سند الحديث والعمدة 
الأول مؤيـداً بالثـاني. ولا أقل من كون الخبرين مؤيدين لمـا ذكرناه من مقتضى الجمع 

بين النصوص.
الثالث: ظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوب الدعاء للميت في الصلاة عليه، 
حتى صرح به بعض من لم يعتبر الكيفية المشهورة. وكأنه لارتكاز أن ذلك هو الغرض 
مـن تشريـع الصلاة، كما يدل عليـه معتبرا الفضل بن شـاذان المتقدمان عند الكلام في 
وجـوب الدعاء بين التكبيرات وصحيح الفضيل بن يسـار: عن أبي جعفرA: «إذا 

صليت على المؤمن فادع له واجتهد في الدعاء»(٣).

(١) رجال الكشي رقم:١٧٧ص:٢٨٩.
(٢) الكافي ج:٥ ص:٣٣٣ باب: كراهة تزويج العاقر حديث:٣.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١.
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ويناسـبه التوسـع في إطلاق الصلاة عليه على الدعاء له بعد الدفن في صحيح 
محمـد بن مسـلم وزرارة وحديث جعفر بن عيسـى المتقدمان في أخـر الكلام في تلك 
المسـألة. ولذا كانت الصلاة على الميت ارتكازاً تشريفاً وتكريماً له، فالدعاء له كالمقوم 
لمفهـوم الصـلاة عليه، كما يناسـبه الاقتصـار عليه في خبري كليب وإسـماعيل بن عبد 
الخالـق المتقدمين. بل يناسـبه التعـرض للدعاء المتعلـق ببعض أقسـام الميت كالطفل 
والمستضعف وغيرهما، فإنه مناسب جداً لكون الدعاء للميت مع استحقاقه له مقوماً 

للصلاة عليه.
 ￯كـما قد يسـتفاد ذلك مـن تعدية الصـلاة للميت بـ(عـلى) في النـص والفتو
وعرف المتشرعة، فإن المراد بالصلاة على الإنسان الدعاء له. ولازم ذلك كون إطلاقها 
في الصلاة على المنافق والطفل والمستضعف مبنياً على التغليب. أو يكون ابتناؤها على 
الدعاء للميت في أصل تشريعها سـبباً في التسـمية، ثم صارت اسـماً لهذه الماهية بغض 

النظر عن تحقق منشأ التسمية في موارد الإطلاق.
وأما احتمال أن تكون التعدية بـ(على) بلحاظ العلوّ المكاني، لوقوف المصلى عند 
الميـت فـكأن الصلاة تقع فوقه. فهو بعيد لا يناسـب إطلاقها على الصلاة على الغائب 

عند العامة، وإن لم تكن مشروعة عندنا، لأن الكلام في مفهومها العرفي.
اللهم إلا أن يؤيد بما تضمن تعدية الصلاة لأبعاض الميت في النصوص الواردة 
في الصلاة على المقطع، فإنها كالصريحة في إرادة العلوّ المكاني، وإلا فلو أريد منه المعنى 
الأول كان اللازم نسـبتها للميت، ومن ثم فالأمر في هذا الوجه لا يخلو عن إشـكال. 

والعمدة ما قبله.
نعـم قد ينافي ذلك قولـهA في موثق يونس المتقدم: «إنما هو تكبير وتسـبيح 
وتحميـد وتهليل»(١) ونفي التوقيت في صحيح الفضلاء، بل قولهA: «وأحق الموتى 
أن يدعى له المؤمن»(٢) ظاهر في اسـتحباب الدعاء له، ونحوه صحيح محمد بن مسـلم 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٣، ١.
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وزرارة(١).
لكـن الموثـق ظاهـر في الحـصر، وحيث لا مجـال للبنـاء عليه، لعدم الإشـكال 
في عـدم اختصـاص الدعاء المـشروع في المقام بما تضمنـه بتعين حمله عـلى التغليب أو 
التوسع، في مقام الإشارة إليها إجمالاً لعدم وروده لبيان أجزائها، بل لبيان عدم اعتبار 

الوضوء فيها.
وأمـا نفي التوقيت في الصحيحين فهو إنـما يدل على نفي اعتبار الدعاء للميت 
إذا لم يكن مقوماً لها عرفاً ومفروغاً منه فيها، أما إذا كان كذلك ـ كما تقدم احتماله، بل 
تقريبه ـ فلابد أن يكون نفي التوقيت بلحاظ غيره، كأنحاء مضامينه المختلفة، وأنواع 

.￯الأدعية الأخر
وأمـا قولـهA: «وأحـق الموتى أن يدعى لـه المؤمن» فمـن القريب حمله على 
الحـثّ على الإكثار من الدعاء له، لا على أصـل الدعاء له. ولا أقل من لزوم حمله على 
ذلـك بقرينة ما سـبق منّا. ومن هنا كان من القريـب جداً وجوب الدعاء للميت. نعم 

يختص ذلك بالمؤمن المكلف.
وأمـا الطفـل ففـي موثق زيد بن عـلي عن آبائـه عن عـليA في الصلاة على 
»(٢). وقد أفتى جماعة  الطفـل: «أنـه كان يقول: اللهم اجعله لأبويـه ولنا فرطاً وسـلفاً

بمضمونه، وإن اختلفوا في مادة الدعاء أو هيئته. وظاهرهم الوجوب.
لكن لا شاهد عليه من الحديث، لأن فعلهA أعم من الوجوب، بل أعم من 
الاستحباب بمعنى كونه أفضل الأفراد. ولا مجال لتوهم وجوب الدعاء له، بعد ظهور 
ما يظهر منه وجوب الدعاء فيمن يحتاج للدعاء والشـفاعة. ومن هنا لا يبعد الاكتفاء 
فيـه بمطلـق الدعاء ولو للمؤمنـين، وبالذكر. بـل لا ينبغي التأمـل في عدم مشروعية 

الدعاء لأبويه إذا لم يكونا أهلاً له، بأن يكونا جاحدين للحق من دون استضعاف.
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٣.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١.
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وأمـا غـير المؤمن فإن فرض مشروعية الصلاة عليه فـلا ينبغي التأمل في جواز 
الدعاء عليه إذا كان منافقاً يظهر الإسـلام ويبطن الكفر، ففي صحيح الحلبي عن أبي 
عبد االلهA: «قال: لما مات عبد االله بن أبي سلول حضر النبي8 جنازته، فقال 
عمـر: يا رسـول االله ألم ينهك االله أن تقوم على قبره؟ فسـكت. فقـال: ألم ينهك االله أن 
تقـوم على قبره؟ فقال: ويلك وما يدريك ما قلـت؟ إني قلت: اللهم احش جوفه ناراً 

.(١)«... واملأ قبره ناراً واصله ناراً
وكـذا الحال إذا كان مخالفاً، لما تضمن الدعاء على المنافق من النصوص الكثيرة 
الظاهـرة في إرادة المخالف أو ما يعمه، لما سـبق مـن أن ذلك هو الظاهر منه في عصور 
الأئمةG في كلامهم وكلام شـيعتهم. ومن ثـم لا يبعد كونه هو المراد من المنافق في 

كلام جماعة، بل هو ظاهر بعضهم وصريح الآخرين.
وفي صحيـح محمد بن مسـلم عـن أحدهماA: «قـال: إن كان جاحداً للحق 
فقـال: اللهم امـلأ جوفه ناراً وقبره ناراً، وسـلط عليه الحياة والعقـارب...»(٢). وهو 
بإطلاقه يشمل جميع فرق المخالفين، وأقسامهم، لجحودهم للحق ـ وهو الولاية ـ وإن 

آمنوا بأصول الإسلام حقيقة ولم ينافقوا فيها.
ومنه يظهر الإشـكال في ما قد توهمه بعـض العبارات من الاختصاص ببعض 
المخالفـين فقـد عـبر في المقنـع والمقنعـة والمبسـوط والوسـيلة بالناصـب، وفي النهاية 
بالناصب المعلن. وعن محكي المصباح ومختصره بالناصب المعاند. وربما أريد بها مطلق 

المخالف للجاحد للحق، في مقابل المستضعف الواقف.
ثـم إن ظاهـر جماعة وجوب ذلك. وقـد يتجه بلحاظ وروده بـدلاً عن الدعاء 
للمؤمـن الذي تقـدم وجوبه. وما قد يظهر من بعضهم من عدم وجوبه لا وجه له إلا 
حمـل الأمـر به في النصوص على أنـه لمجرد بيان الجواز، الذي هـو خلاف الظاهر بعد 
عدم الإشـكال في جـوازه ذاتاً بحيث لا يحتـاج للبيان، وإنما الأمر المحتـاج للبيان هو 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٤، ٥.
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كيفية الصلاة عليه، وظاهر بيانها الوجوب.
نعم بناءً على ما سـبق منّا من عدم وجوب الصلاة عليه يسـهل حمل النصوص 
المذكـورة على بيـان صورة الصلاة التـي قد يحتاج إليهـا للتقية، ولو بلحـاظ التحبب 
والمجاملـة والمداراة، لأن هذه النصوص ليسـت بصدد بيان وجوب الصلاة، بل بيان 
كيفيتهـا بعد الفراغ عن حكمها، فلا ينـافي عدم وجوبها، بل مجرد الحاجة إليها للتقية، 
ويكـون ذكر اللعن حينئذ ليـس لكونه مقوماً للصورة، بحيث يكـون واجباً، بل لأنه 
الأنسـب بالمقـام، كما هو مقتضى القاعدة العامة مع غير أهـل الحق، إذ من البعيد جداً 
وجـوب اللعـن والدعاء عليه حينئذ في خصوص المـورد. وإن كان التزام العمل عليه 

أحوط.
هذا وقد يستثنى من ذلك المستضعف، فلا يدعى عليه، بل يدعى للمؤمنين بما 
يرجى انتفاعه به، كما تضمنته النصوص الكثيرة التي صرح الأصحاب بمضامينها في 
الجملـة، ففي صحيح زرارة ومحمد بن مسـلم عن أبي جعفـرA: أنه قال: «الصلاة 
على المسـتضعف الـذي لا يعرف مذهبه: تصلي على النبـي8 ويدعى للمؤمنين 
والمؤمنات. ويقال: اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ويقال 
في الصـلاة عـلى من لا يعرف مذهبه: اللهم إن هذه النفـس أنت أحييتها وأنت أمتها. 
 :Aاللهم ولها ما تولت واحشرها مع من أحبت»(١). وفي صحيح الفضل بن يسار عنه
«إذا صليت على المؤمن فادع له واجتهد له في الدعاء، وإن كان واقفاً مسـتضعفاً فكبر 
وقـل: اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سـبيلك وقهم عذاب الجحيم»(٢). وفي صحيح 
محمـد بن مسـلم عـن أحدهماA: «قـال: الصلاة على المسـتضعف الـذي لا يعرف 
الصـلاة على النبي والدعاء للمؤمنين والمؤمنات، تقول: ربنا اغفر للذي تابوا واتبعوا 
سـبيلك وقهم عذاب الجحيم... إلى آخر الآيتين»(٣). وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد 
االلهA: «قال: إن كان مستضعفاً فقل: اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١، ٣، ٢.
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عـذاب الجحيـم. وإذا كنـت لا تدري ما حاله فقـل: اللهم إن كان يحـب الخير وأهله 
فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه، وإن كان المسـتضعف منك بسـبيل فاستغفر له على وجه 

الشفاعة (منك) لا على وجه الولاية»(١). وقريب منها غيرها.
لكـن الظاهـر حمل هـذه النصوص عـلى المسـتضعف الواقف الـذي لا يجحد 
الولايـة، كما هو مقتضى صحيح الفضيل بن يسـار المتقدم، وهـو خارج عن المخالف 
موضوعـاً، فـلا يكون اسـتثناء منه، دون مـن يجحدها قصوراً، بـل المرجع فيه إطلاق 
مـا تضمـن الدعاء على المخالف والجاحـد للحق. كما تقدم إن الصـلاة عليه لو كانت 
مشروعة فهي بأربع تكبيرات، كغيره من أقسـام المخالف. ومجرد معذوريته في ذلك، 
لا ينافي جواز الدعاء عليه، لعدم وضوح عاقبته، والأمر في اسـتجابة الدعاء الله تعالى. 
ولاسيما مع أن تحديد القصور وتشخيصه مع الإعلان بجحد الولاية في غاية الصعوبة، 
فيبعـد جـداً جعله معياراً في الحكم. بل لعله المناسـب لما تضمـن من النصوص تحديد 
المسـتضعف بمن لم يبلغـه الخلاف(٢)، حيـث يغلب عدم جحده للحـق حينئذ، لعدم 

التفاته له. 
هـذا وقـد تقـدم أن الظاهر وجـوب الصـلاة على المسـتضعف غـير الجاحد، 
ووجـوب التكبيرات الخمس فيها، وحينئـذ فظاهر الأمر بالدعاء المذكور فيها وجوبه 
بـدلاً عن الدعاء للمؤمن الذي تقـدم وجوبه في الصلاة عليه، ولا مجال لاحتمال عدم 

وجوبه، وحمل النصوص على الجواز.
وأمـا مجهـول الحـال فقـد سـبق وجـوب الصـلاة عليـه ظاهـراً، ووجـوب 
التكبـيرات الخمس فيها كذلك، ويتعـين الدعاء فيها بما تضمنته النصوص المتقدمة في 

المستضعف.
ثـم أنه لا ينبغي التأمل بعد النظر في مجموع نصوص الصلاة على الميت في عدم 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٤.
(٢) الكافي ج:٢ باب المستضعف ص:٤٠٤، ٤٠٦.
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لزوم التقيد بألفاظ الأدعية التي تضمنتها النصوص في الصلاة على غير المؤمن، وعلى 
المسـتضعف وعلى مجهول الحال. بل يكتفي بمضامـين الأدعية المذكورة في النصوص 

. مع كون الواجب أقلها مضموناً
بل قد يسـتفاد من صحيح زرارة ومحمد بن مسلم جواز الدعاء في الصلاة على 
المسـتضعف ومجهول الحال بدعاء واحد، وهو المشـتمل على قوله تعالى: «اللهم اغفر 
للذيـن تابـوا...»، كما هو ظاهر صحيح عبـد االله بن المغيرة عن رجل عن سـليمان بن 
خالـد عن أبي عبد االلهA: «قال: تقول: ...اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سـبيلك 

وقهم عذاب الجحيم، فإن كان مؤمناً دخل فيها، وإن كان غير مؤمن خرج منها»(١).
(١) لعلـه للأمـر في بعـض النصـوص المتقدمة بتكـرار الدعاء الـذي تضمنته 
بعـد كل تكبـيرة. وأشـملها في ذلك موثق سـماعة المتقدمـة إليه الإشـارة عند الكلام 
في وجـوب الكيفية المشـهورة. لكـن لا يظن بأحد احتمال وجوب مـا تضمنه، ليكون 
مقتـضى الاحتياط موافقته. ولاسـيما مع اشـتماله على مـا لا نقول به، كالسـلام. ومع 

اشتمال غير واحد من النصوص على اختلاف الأدعية التي بين التكبيرات.
(٢) كـما هـو المعـروف بـين الأصحـاب، بـل ظاهرهـم المفروغية عـن ذلك، 
لتصريحهـم بحمل ما تضمن قراءة الفاتحة التقية، وفي الجواهر: «للإجماع بقسـميه على 
عـدم الوجوب، بل معقد المنقول منه ـ مسـتفيضاً أو متواتراً ـ نفيها فيها، فيمكن حمله 
عـلى نفي المشروعية وجوباً واسـتحباباً منه، كما صرح به في معقد ظاهر إجماع كشـف 
اللثام وصريح المحكي عن الروض». وقد يستدل عليه بخلو النصوص البيانية عنه.

فـإن كان المراد به الاسـتدلال على عدم وجوبها فهـو في محله. وإن كان المراد به 
الاسـتدلال على عـدم مشروعيتها بخصوصيتها أشـكل بأنه بعد عـدم العمل بظهور 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٦.

والأحوط استحباباً بالجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة(١). ولا قراءة فيه(٢)،
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النصوص البدوي في تعيين مضامينها وحملها على بيان المجزي لا مجال للاستدلال بها 
على نفي مشروعية ما لم تتضمنه.

نعـم تحتـاج المشروعيـة للدليـل، ولا دليـل سـو￯ خـبر عـلي بـن سـويد عن 
الرضـاA فيـما نعلم: «قـال: في الصلاة على الجنائز تقـرأ في الأولى بأم الكتاب، وفي 
 Aالثانية تصلي على النبي...»(١) وحديث عبد االله بن ميمون القداح عن أبي عبد االله
عـن أبيهA: «إن علياً كان إذا صلى على ميت يقـرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي 

صلى االله عليه وآله...»(٢).
وهما ـ مع الإشكال في سندهما، وظهور إعراض الأصحاب عنهما ـ معارضان 
بقولـهA في الصحيحـين المتقدمـين: «ليس في الصـلاة على الميت قـراءة، ولا دعاء 
موقـت». لأن الفاتحة أظهر القراءة، فنفي القراءة ظاهـر جداً في نفيها، ومقتضاه عدم 

مشروعيتها.
، بحيث  ودعـو￯: ظهـوره في نفي توقيت القـراءة كالدعاء، لا في نفيهـا أصلاً
تقتضي عدم مشروعيتها ويعارض الخبرين المتقدمين، ولا أقل من إجماله في نفسـه من 
هـذه الجهة، كما هو الحال في سـائر موارد تعقب الوصـف لأمور متعددة، حيث يتردد 

بين رجوعه للأخير ورجوعه للكل.
مدفوعـة، بظهـور إفراد الوصف في رجوعه للدعاء فقـط، حيث يتوقف إرادة 
نفـي التوقيـت في القـراءة أيضـاً إلى تقديـر صفـة محذوفـة، وهو خـلاف الأصل. بل 
قولـهA بعـد ذلـك: «تدعو بما بـدا لك» ظاهـر جـداً في اختصاص نفـي التوقيت 

بالدعاء، وفي اختصاص المشروعية به، لوروده في مقام شرح الماهية.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٨.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٤.
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(١) كـما هـو المعـروف بين الأصحاب، وقد اسـتفاض نقل الإجمـاع على عدم 
وجوبـه، بـل ظاهرهـم المفروغية عـن ذلك، لنظـير ما سـبق في القـراءة. ويقتضيه ما 
تضمنتـه جملـة من النصوص من الانصراف بالتكبيرة الخامسـة. بـل عدم التعرض له 
في النصـوص البيانيـة وغيرها ظاهر في عدم وجوبه. بـل صرح في جملة من النصوص 
المعتبرة وغيرها بعدمه(١)، منها صحيح إسماعيل بن سعد الأشعري المتقدم في الصلاة 
على المنافق، وظاهرها عدم المشروعية حتى استحباباً، كما ادعى الإجماع عليه في جامع 

المقاصد ومحكي الروض.
وبذلك يخرج عن موثقي سـماعة وعمار المتقدمين عند الكلام في كيفية وجوب 
الكيفيـة المشـهورة، وخـبر يونـس المتقـدم عند الـكلام في وجـوب الدعـاء بين جميع 
التكبـيرات، ففـي الأول: «وإذا فرغت سـلمت عـن يمينك»(٢)، وفي الثـاني بعد ذكر 
الدعاء بعد الخامسـة: «وتسـلم»(٣) وفي الثالث: «والخامسة يسلم ويقف مقدار ما بين 
التكبيرتين»(٤). فتحمل على التقية، كما ذكره غير واحد، لموافقتها العامة، ففي الانتصار 

والخلاف أن عدم السلام في صلاة الميت مما انفردت به الإمامية.
وما في الجواهر وعن الوافي من أنه لا يتناسب مع اشتمالها على خمس تكبيرات. 
في غـير محله بعد وجود قـول للعامة بوجوب خمس تكبـيرات، فقد حكي عن ابن أبي 
ليلى وأبي يوسـف، ونسـب في التذكرة لزيد بـن أرقم أنه فعله ولأصحـاب معاذ أنهم 
كانـوا يفعلونـه. بل قد يكـون روايتهم عـن النبي8 للخمـس(٥) كافية في عدم 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٩ من أبواب صلاة الجنازة.
(٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٦، ١١، ١٠.

(٥) صحيح مسـلم ج:٢ ص:٦٥٩. سـنن الترمذي ج:٣ ص:٣٤٣. سـنن ابن ماجة ج:١ ص:٤٨٢. سنن 
أبي داود ج:٣ ص:٢١٠. سـنن النسـائي ج:٤ ص:٧٢. سنن الدارقطني ج:٢ ص:٧٣. مصنف ابن أبي 

شيبة ج:٣ ص:٣٠٣.

ولا تسليم(١). ويجب فيها أمور:
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التقية، وإن لم يقل أحد منهم بمضمونها.
(١) لا ريب فيه، كما في المدارك، ولا نعلم فيه خلافاً، كما عن المنتهى، وفي الجواهر: 
«بـلا خلاف ولا إشـكال» وكأنه للمفروغية عـن كونها عبادة، فيتعـين فيها التقرب.
كما أنه يكفي قصد الميت المسجى أمامه، وهو الذي يكون الدعاء له، ولا يحتاج 
لمعرفة شخصه، فضلاً عن اسمه. بل لو أخطأ في ذلك كفى في صحة الصلاة على الميت 

الذي أمامه، لأنه هو المقصود، والخطأ في تشخيصه لا ينافي القصد إليه.
(٢) كـما هو ظاهر الأصحاب، بل صريح جماعة منهم، ويسـتفاد منهم مما يأتي 
في الشروط الآتية المفروغية عنه. وفي الجواهر: «لعدم صدق اسم الصلاة عليه بدونه، 
أو يشك فيه، فيشك في شمول الأدلة له، فالأصل عدم مشروعيته، واستمرار السلف 
عـلى تركـه، ولو جاز لمـا ترك، خصوصاً عـلى مثل رسـول االله8 وغيره. ولأنها 
، ككونـه إلى القبلة واسـتلقائه. ولظهور  مشروطـة بـشروط لابد من العلـم بها غالبـاً
النصـوص في اعتبـار حضوره، بل هـو كالمقطوع به منهـا». وكان عدم صدق الصلاة 

عليه بلحاظ أن تعدية الصلاة للميت بـ(على) ظاهر في اعتبار صدورها فوقه.
لكن تقدم عند الكلام في وجوب الدعاء للميت الإشكال في ذلك واحتمال أن 
منشـأ التعدية المذكورة هو اشـتمالها على الدعاء للميت حيث يراد بصلاة الإنسان على 
الإنسان دعاؤه له. ومع الشك فالمرجع أصالة البراءة من اعتبار الحضور كسائر موارد 

الشك في اعتبار شيء في الواجب.
وأمـا الـشروط فهي ـ مـع إمكان إحـراز بعضهـا، خصوصـاً في عصورنا ـ لا 

إطلاق لأدلة اعتبارها يشمل حال غيبة الميت.
واسـتمرار السـلف عـلى تركـه ـ لو تم ـ لا يشـهد بعـدم مشروعيتـه، لإمكان 

(منها): النية(١)، على نحو ما تقدم في الوضوء.
(ومنها): حضور الميت، فلا يصلى على الغائب(٢).



٢٨٥ ............................................................................. شروط حضور الميت 

اكتفائهـم بصـلاة من يحـضر الميت أو غلبة عـدم إطلاعهم عليه إلا بعـد الدفن بمدة، 
ولم يشـع الابتـلاء بالعلم قبل دفن الميـت بموته وتعذر صلاة الحضـور عليه، ليتضح 

سيرتهم حينئذ.
ومثله الاسـتدلال بفعل أمير المؤمنينA في الصلاة على رسـول االله8 
ففـي صحيـح أبي مريم الأنصـاري عن أبي جعفـرA: «قلت: وكيـف صلي عليه؟ 
قال: سـجي بثوب، وجعل وسـط البيت، فإذا دخل قوم داروا به وصلوا عليه ودعوا 
لـه، ثـم يخرجـون ويدخل آخـرون»(١) وقريب منه غـيره(٢). حيث قد يدعـى أنه لو لم 
يعتـبر حضور الميت لم يكن حاجة لإدخال جماعة عليه حتى تأخرت الصلاة عليه، بل 
يصلـون كلهـم ولو من خـارج البيت الذي هم فيه. لاندفاعه بـأن فعلهA أعم من 
الوجـوب، لإمـكان تعلق غرض المسـلمين حينئذٍ بدخول البيت وإلقـاء نظرة الوداع 

له8.
فالعمـدة ما ذكره أخـيراً من ظهور النصوص في اعتبـار ذلك منها: النصوص 
الكثيرة المتضمنة تعدية التكبيرات للميت بـ(على)(٣) ولا مصحح له إلا العلو المكاني، 
وليـس هـو كالصلاة تعـد￯ بـ(على) بلحاظ تضمنهـا الدعاء ومثله مـا تضمن تعدية 

الائتمام بـ(على)(٤).
ومنهـا: مـا ورد في الصلاة على الميـت المقطع من الصلاة على خصوص قسـم 
منـه(٥)، حيـث يظهر منه لزوم حضور القسـم الـذي يصلي عليه، وإلا لكان المناسـب 
نسـبة الصلاة له كله، أو لجميع الباقي منه. بل سـبر النصوص شـاهد بالمفروغية عن 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١٦.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٩، ١٠، ١١.

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥، ٦ من أبواب صلاة الجنازة.
(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١.

(٥) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٨ من أبواب صلاة الجنازة.
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ذلـك، كما يناسـبه النهي عن انصراف المصلى عـن موقفه حتى ترفع الجنـازة(١)، وأمر 
المسـبوق ببعـض التكبيرات أن يتم ما بقـي وهو يتبع الجنازة، فـإن لم يدرك حتى دفن 
الميـت أتـم على القـبر(٢). وظهـور بعض نصوص الصـلاة بعد الدفـن في الصلاة على 
القـبر(٣)، والنصـوص الواردة في بيان موضـع وقوف المصلي من الميـت رجلاً كان أو 
امرأة(٤)، والنصـوص الواردة في الصلاة على الجنائز المتعددة المتعرضة لكيفية ترتيبهم 
في الوضـع(٥)، ومـا ورد في الصـلاة على المصلوب(٦)، وبعض مـا ورد في خروج المرأة 
لصـلاة الجنـازة(٧) حيـث تضمن السـؤال عـن صلاة المـرأة عـلى الجنـازة، والجواب 

بخروجها وحضورها لها... إلى غير ذلك.
وهو المناسـب لظهـور مفروغية الأصحـاب عن ذلك وعمـل المتشرعة عليه. 
ولاسـيما مـع ذهـاب العامـة إلى مشروعية الصـلاة على الغائـب في الجملة، المناسـب 
لالتفات الشيعة للمسألة من عصور الأئمةG، وحينئذٍ يمتنع عادة مفروغيتهم عن 

.Gحكمها قولاً وعملاً على خلاف رأيهم
وأمـا ما في المبسـوط ومحكـي السرائر من المنـع عن الصلاة عـلى الغائب الذي 
مـات في بلـد آخر. فـلا يراد به ـ على الظاهـر ـ جواز الصلاة عـلى الغائب الذي مات 
في بلـد المصـلي، بل لأن ذلك هو مورد الحاجة للصـلاة على الغائب غالباً، حتى خص 

الشافعية ـ فيما حكي عنهم ـ الصلاة على الغائب به.
بـل لا يبعـد بنـاء المخالفين على أن مقتـضى الأدلة الأولية العـدم لولا ما رووه 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب صلاة الجنازة.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٧ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٤، ٥.

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب صلاة الجنازة.

(٤) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥٧ من أبواب صلاة الجنازة.

(٥) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب صلاة الجنازة.

(٦) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٥ من أبواب صلاة الجنازة.

(٧) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٩ من أبواب صلاة الجنازة.



٢٨٧ ................................................................................ شرطية الاستقبال 

من صلاة النبي8 على النجاشي، الذي كذبه صحيح محمد بن مسـلم أو زرارة: 
«قـال: الصلاة على الميت بعد ما يدفن هو الدعاء. قال: قلت: فالنجاشي لم يصل عليه 

النبي8 فقال: لا، إنما دعا له»(١).
نعـم في خبر محمد بن زياد: «أن رسـول االله8 لما أتاه جبرئيلA بنعي 
النجاشي... صلى عليه وكبر سـبعاً فخفض االله لـه كل مرتفع، حتى رأ￯ جنازته وهو 
بالحبشـة»(٢) وظاهـره اختصاص الإعجـاز برؤيته8 له، دون حضـوره عنده. 

لكنه مؤول أو مطروح، لعدم نهوضه في قبال ما سبق.
(١) كـما صرح بـه جماعـة، وفي المـدارك نفي الخلاف فيه واسـتظهر في كشـف 
اللثـام ومحكـي مجمع البرهان الإجماع عليـه، كما هو ظاهر الغنية. بـل يظهر بملاحظة 
النصـوص والفتـاو￯ المفروغية عنه، فلو فرض عدم تصريح بعضهم به فهو لذلك لا 

للخلاف فيه.
وكيف كان فقد يستدل عليه تارة: بعموم ما تضمن استقبال القبلة في الصلاة. 
ويشـكل بعدم وضوح عمومه لصـلاة الميت لعدم وضوح كونها صـلاة حقيقية. ولا 

أقل من انصراف إطلاقها عنها.
وأخـر￯: بالنصـوص مثل قولهA في خـبر جابر الوارد في المسـبوق ببعض 
التكبـيرات المتضمـن قضـاء ما فـات: «قلت: اسـتقبل القبلـة؟ قال: بـلى وأنت تتبع 
الجنـازة»(٣). وقولهA في مرسـل ابن بكير الـوارد في الصلاة عـلى الجنائز المتعددة: 
«يضع النسـاء مما يلي القبلة والصبيان دونهم [دونهم]...»(٤) وقوله في صحيح الحلبي 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٥.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١٠.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٧ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٤.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٣.

(ومنها): استقبال المصلي القبلة(١).
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: «يكون الرجـل بين يدي المرأة مما يلي القبلـة...»(١) لكنها لما لم تكن  الـوارد فيهـا أيضاً
واردة لبيـان اعتبار الاسـتقبال، بل لبيـان أمور أخر، فهي إنما تـدل على المفروغية عن 

مشروعية الاستقبال، وهو أعم من الوجوب فتأمل.
نعم قد يسـتظهر وجوب الاسـتقبال من صحيح أبي هاشم الجعفري الوارد في 
الصـلاة على المصلوب، لقولهA: «إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه 
الأيمن، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر، فإن بين المشرق والمغرب قبلة، 
وإن كان منكبـه الأيـسر إلى القبلـة... وكيـف كان منحرفاً فلا تزائلـن مناكبه، وليكن 
وجهـك إلى ما بين المـشرق والمغرب»(٢) فإن ذيله بضميمـة التعليل بأن ما بين المشرق 
والمغـرب قبلـة ظاهر في وجوب الاسـتقبال في صـلاة الميت، وإن ابتنى على التوسـع 

للضرورة في المصلوب.
نعـم في صحيـح أبي مريـم الـوارد في الصلاة عـلى النبـي8 المتقدم عند 
الـكلام في لـزوم حضور الميـت: «فإذا دخل قـوم داروا به وصلوا عليـه»(٣) ومقتضاه 

عدم استقبال بعضهم، بل استدبارهم حين الصلاة عليه8.
لكـن لابـد من حمله على خصوصيته8 في ذلك، كما خص بأن لا إمام في 
»، كما تضمنه  الصـلاة عليـه، لقول أمير المؤمنينA: «إن رسـول االله إمام حيـاً وميتاً

صحيح الحلبي(٤)، ونحوه حديث أبي مريم(٥).
بـل لا يبعـد كونها بدلاً عن الصلاة التي أمر بها أمير المؤمنينA بعد أن صلى 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٧.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١٦.
(٤) أصـول الـكافي باب: مولد النبي8 ووفاته من أبواب التاريخ مـن كتاب الحجة حديث:٣٧ ج:١ 

ص:٤٥١.
(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١٠.
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هو وائتم به أهل بيته وخواص أصحابه، كما تضمنته بعض النصوص(١)، تهرباً من أن 
. يصلوا مؤتمين بغيره ممن يتخذ ذلك ذريعة للفتنة، وادعاء المنصب غصباً وعدواناً

(١) كما هو المعروف بين الأصحاب، ونسـب إليهم في الذكر￯ ومحكي المعتبر 
ومجمـع البرهان، وظاهر الغنية الإجماع عليه، وفي كشـف اللثـام أنهم قطعوا به، وعن 

المهذب نسبته إلى نصوص الطائفة وعملهم.
ويقتضيه موثق عمار عن أبي عبد االلهA في حديث: «أنه سئل عمن صلي عليه 
فلما سلم الإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه. قال: يسو￯ وتعاد الصلاة 
عليـه وإن كان قـد حمل ما لم يدفن، فإن دفن فقـد مضت الصلاة عليه، ولا يصلى عليه 
وهـو مدفون»(٢) فإنه يدل بضميمـة معلومية إجزاء الكيفية المذكورة على لزومها. وفي 
صحيح الحلبي الوارد في الصلاة على الجنائز المتعددة: «يكون الرجل بين يدي المرأة مما 
يلي القبلة، فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره، ويكون رأسها أيضاً مما 
يلي يسار الإمام ورأس الرجل مما يلي يمين الإمام»(٣). فإنه صريح في كون اعتبار رأس 
الرجل إلى يمين الإمام. ولا ينافيه ما تضمنه من كون رأس المرأة مما يلي يسـار الإمام، 
لأنه إذا كان رأس المرأة عند وركي الرجل ووقف الإمام عند صدر الرجل أو وسـطه 

فلابد أن يكون رأسها عند يسار الإمام.
بـل حيث لا إشـكال ظاهراً في أن المراد بنصوص الصـلاة على الجنائز المتعددة 
وضـع رؤوس الموتـى باتجاه واحد، يتعين كون رأس المـرأة أيضاً إلى جهة يمين الإمام 

وإن كان محاذياً ليساره، فينفع في المطلوب.
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٩.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٩ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٧.

(ومنهـا): أن يكـون رأس الميـت إلى جهـة يمين المصـلي ورجلاه إلى 
يساره(١).
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ومنـه يظهـر اندفاع ما في الجواهر من الإشـكال في الاسـتدلال بـه بأنه مختص 
بالرجل. ومثله الإشـكال فيـه باختصاصه بجمع الرجل مع المـرأة في الصلاة عليهما، 

وبمعارضته بغيره مما تضمن كيفيات أخر، فلابد من حمله على ضرب من الندب.
لاندفـاع الأول بأن المسـتفاد مـن النصوص أن خصوصيـة الاجتماع دخيلة في 
وضـع الرجل بالإضافة للمـرأة، أو في وضع الموتى بعضهم مع بعض، لا في اتجاه كل 

منهم، بل هو واجب في الميت عند الصلاة عليه وإن كان وحده.
واندفـاع الثـاني بأن المعارض إنما يخالـف الصحيح في كيفيـة وضع الرجل مع 

المرأة، لا في اتجاه كل منهما، فلا وجه للتوقف في دلالة الصحيح على المدعى.
(١) ففي الجواهر: «صرح به جماعة من الأصحاب... بل لا خلاف أجده فيه»، 

وعن المهذب نسبته إلى نصوص الطائفة وعملهم، وظاهر الذكر￯ الإجماع عليه.
واسـتدل له بالتـأسي بالنبي8 والأئمـةG، وبقاعدة الاشـتغال لكن 
لا دليـل على وجوب التأسي. ومع الشـك في اعتبار الخصوصيـة في الواجب فالمرجع 
البراءة لا الاشـتغال. فالعمدة ما عرفت من ظهور التسـالم بين الأصحاب. مضافاً إلى 
قولـهA في صحيح الحلبـي المتقدم الوارد في الصلاة على الجنائـز المتعددة: «فيكون 
رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره»(١). فإن المرأة لا تكون مما يلي يسار الرجل 
إلا مـع اسـتلقاء الرجل، إذ لـو كان مضطجعاً على أحد جانبيه كانـت خلفه أو أمامه، 

ولو كان مكبوباً على وجهه كانت مما يلي يمينه.
(٢) كـما صرح به جماعـة، وظاهر الذكـر￯ الإجماع عليـه، وفي جامع المقاصد 
أنـه لا ريب فيه، وفي كشـف اللثام: «وأما الوقوف وراءها فهـو كذلك عندنا. ودليله 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٧.

(ومنها): أن يكون الميت مستلقياً على قفاه(١).
(ومنها): وقوف المصلي خلفه(٢)،



٢٩١ .......................................................................... أن لا يكون المصلي بعيداً 

التأسي واسـتمرار العمل عليه من زمن النبي8 إلى الآن. ومن العامة من جوز 
الوقوف أمامها قياسـاً على الغائب. وهو كما في الذكر￯ خطأ على خطأ». لكن التأسي 

لا يقتضي الوجوب، كاستمرار العمل.
فالأولى استفادته مما تضمن تعدية التكبير للميت بـ(على). وفي صحيح زرارة: 
«قلت: المرأة تؤم النسـاء؟ قال: لا، إلا على الميت»(١) وفي خبر يونس: «ولا يبرح حتى 

يحمل السرير من بين يديه»(٢).
وقد يستفاد المفروغية عنه مما تضمن بيان موقف المصلي من جسد الميت، وسطه 
أو صـدره أو غيرهمـا(٣) وممـا ورد في الصلاة على الجنائـز المتعددة من وقوفه وسـطها 
أو خلفهـا(٤) فإنهـا وإن اختلفـت في تعيين موقف المصـلي من الجنائـز، إلا أنه لا يبعد 
ظهورهـا في المفروغية عن كونه خلفها. ومثله قولهA في الدعاء للميت في صحيح 

أبي ولاد: «اللهم إن هذا المسجى قدامنا...»(٥).
(١) في جامـع المقاصـد: «هل يشـترط أن يكون محاذياً لها، بحيـث يكون قدام 
موقفـه حتـى لـو وقف وراءهـا باعتبار السـمت ولم يكـن محاذياً لها ولا لـشيء منها لم 
يصح؟ لا أعلم الآن تصريحاً لأحد من معتبري المتقدمين بنفي ولا إثبات، وإن صرح 

بالاشتراط بعض المتأخرين».
لكـن المنسـاق من قولهـم: وراء الجنازة أو خلفها ذلك، لا مجـرد كونه دونها في 
السـمت. ولا ينبغي الإشكال في اعتباره بلحاظ ما تقدم من النصوص، فإنها كما تدل 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١٠.
(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٧ من أبواب صلاة الجنازة.
(٤) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب صلاة الجنازة.

(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٥.

محاذياً لبعضه(١). إلا أن يكون مأموماً وقد استطال الصف حتى خرج عن 
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على اعتبار كونه دونها في السمت تدل على اعتبار محاذاته لبعضها.
(١) إذ لا إشـكال في مشروعيـة الجماعـة بالنحـو المذكور. ومثلـه الصلاة على 
الجنائـز المتعـددة الموضوعـة بنحو التـدرج حيث يخـرج بعضها مع كثرتهـا عن محاذاة 

المصلي، لما يأتي في المسألة الثانية والخمسين إن شاء االله تعالى.
(٢) قـد يسـتفاد ـ كـما يظهر من الجواهر ـ مما في موثق موسـى بـن بكر عن أبي 
الحسـنA: «إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وإذا صليت على الرجل فقم عند 
صـدره»(١). وحمله بالإضافة إلى خصوصية الرأس والصدر على الاسـتحباب لا ينافي 
ظهوره في المفروغية عن أنه لابد من القيام عند الميت. ويناسبه أيضاً ما تقدم من تعدية 

التكبير والإتمام بـ(على) في كثير من النصوص.
ولعـل هذا هو المـراد مما في الشرايع والقواعد وعن كثـير من كتب الأصحاب 
مـن عدم جواز التباعـد كثيراً، وعن ظاهـر مجمع البرهان نسـبته إلى الأصحاب. وفي 
الجواهـر: «بـل قيل: إن ظاهر المحقـق الثاني في فوائده على الكتـاب الإجماع أيضاً على 
أنه لا يصلي على البعيد بما يعتد به عرفاً كذلك، ولا على من بين المصلي وبينه حائل إلا 
عند الضرورة». وكذا مما في جامع المقاصد والمدارك وعن غيرهما من أنه لا تحديد لهذا 
التباعد سـو￯ ما يقتضيه العرف. وإلا فالعرف ليس مرجعاً في تعيين موضوع الحكم 
الشرعـي، بل في تطبيق العناويـن بعد الفراغ عن أخذها في موضوعه، فلولا أن يكون 

المعتبر الوقوف عند الميت لم يكن وجه للإرجاع في تحديد البعد للعرف.
هـذا وفي الذكر￯: «ويجب أن يكون أمـام المصلي بغير تباعد فاحش. ولا يجوز 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٧ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٢.

المحاذاة(١).
(ومنهـا): أن لا يكون المصلي بعيداً عنـه على نحو لا يصدق الوقوف 

عنده(٢)،
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التباعـد بمـأتي ذراع». وقد يظهر منه جواز التباعد بأقل من ذلك بمقدار معتد به، بأن 
. لكنه بعيد جداً، لعدم صـدق الوقوف عند الميت، ولا  يبعـد مائة وثمانين ذراعاً مثـلاً

. التكبير عليه عرفاً
نعم في صحيح علي بن جعفر الوارد في وضع جنازة في أثناء الصلاة على غيرها 
جـواز رفـع الأولى بعد إكمال الصلاة عليهـا وإتمام التكبير على الأخـيرة(١). ومقتضاه 
جواز الفصل بين المصلي والجنازة الأخيرة عند إكمال الصلاة عليها بمقدار ما تشـغله 
الجنازة الأولى. لكنه لا يخلّ عرفاً بصدق الوقوف عندها والتكبير عليها بل يمكن حمله 
على تخطي الإمام بعد رفع الجنازة الأولى للجنازة الأخيرة من أجل إكمال التكبير عليها.

كـما أن مقتضى ما تضمن وضع الجنائز المتعـددة الكثيرة بنحو التدرج ـ بحيث 
يكون رأس أحدها عند إلية الآخر ـ ووقوف الإمام في الوسط أو في وسط الرجال(٢) 
بعـد المصلي عـن الجنائز كثيراً، لعدم المحافظة على تأخره عن الكل ـ الذي لا إشـكال 
ظاهراً عندهم في اعتباره ـ إلا بذلك. لكن لا يبعد خصوصيته الجنائز المتعددة في ذلك 

توسعاً في صدق الوقوف عندها والتكبير عليها.
هذا وفي الفقيه: «فليقف عند رأسـه، بحيث إن هبت ريح فرفعت ثوبه أصاب 
الجنازة». لكن لا شاهد له. وربما يريد استحباب ذلك، فيرجع لما في المبسوط والنهاية 

وعن غيرهما من أنه ينبغي أن يكون بين المصلي والجنازة شيء يسير.
(١) وكذا مع اتصال الجنائز عند جمعها بصلاة واحدة. 

(٢) فقـد تقدم عن ظاهر المحقق الثاني دعـو￯ الإجماع على ذلك. ويقتضيه ما 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٤ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب صلاة الجنازة.

إلا مع اتصال الصفوف في الصلاة جماعة(١).
(ومنهـا): أن لا يكون حائل(٢) من سـتر أو جدار. ولا يضر السـتر 
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سـبق من تعديـة التكبير ونحوه للميت بـ(على)، ومن التعبـير في الموثق المتقدم وغيره 
مـن النصوص بالوقوف أو القيام عنده. ومن ذلك يظهر أن المعيار وحدة المكان عرفاً 
واسـتيلاء المصـلى على الميـت الذي لا يبعد إخلال السـتر به، فضلاً عـن الجدار الذي 

يمنع من مشاهدة الميت.
ومثلـه في ذلك علوّ الميت على الإمـام أو العكس، كما نبه له في الجملة في جامع 

المقاصد، فإن المعيار في مانعيته عدم صدق الأمرين المذكورين.
هذا وقد تقدم عن ظاهر المحقق الثاني استثناء صورة الاضطرار في الصلاة مع 
الحائـل. لكن في الجواهر: «نعم في جامع المقاصـد لو اضطر إلى الصلاة على الميت من 
وراء جـدار ففي الصحة تردد، وفي كشـف اللثام: من الشـك في كونهـا كالصلاة بعد 
الدفـن أو أولى. ثـم على الصحة ففي وجوبها قبل الدفـن وجهان. قلت: الأقو￯ عدم 
الوجـوب، بل عدم الصحة بعـد حرمة القياس، ومنع الأولوية أو تنقيح المناط، فلعل 
حيلولـة خصوص القـبر كعدمها عند الشـارع مثل النعش ونحوه ممـا لا يمنع صدق 

اسم الصلاة عليه».
هـذا ولكـن لا إطلاق لدليـل اعتبار عدم الحائل يشـمل حال التعـذر، ليكون 
تعذره تعذراً للصلاة، ليجوز ترك الصلاة من وراء الحائل، وتتعين الصلاة بعد الدفن 
لو قيل بوجوبها على من لم يصلّ عليه. لأن النصوص المتقدمة غير مسوقة لبيان اعتبار 
عـدم الحائل، بل لبيان أمر آخر. غاية الأمر أنه يسـتفاد منها المفروغية عن اعتبار عدم 
الحائـل من دون إطلاق لهـا في ذلك. وحينئذ يعلم إجمالاً مـع تعذره بوجوب الصلاة 
عليـه مع الحائل أو الصلاة بعد الدفن، فيلـزم الجمع بينهما خروجاً عن العلم الإجمالي 

المذكور.
نعم لو قيل بعدم وجوب الصلاة بعد الدفن يتعين عدم وجوب الصلاة خلف 
الحائـل لأصالـة البراءة، التي هي المرجع في أمثال ذلك، كـما يأتي عند الكلام في تعذر 

القيام.
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، لا حائلاً بينه وبين  (١) يعنـي: بما يرجع لسـتر الميت ويكون من توابعه عرفـاً
المصلي.

 ،￯(٢) إجماعـاً مع القدرة عليه، كما في جامـع المقاصد والمدارك ومحكي الذكر
وفي التذكـرة: «القيـام شرط في الصـلاة مع القدرة، فلا تجوز الصـلاة قاعداً ولا راكباً 

عند علمائنا».
ويظهـر المفروغيـة عنه من النصـوص الكثيرة، مثل مـا ورد في صلاة الحائض 
عـلى الجنـازة من أنها تصلي وحدهـا ولا تقوم معهم(١)، وما ورد في صلاة النسـاء على 
الجنازة من الأمر بقيامهن جميعاً في صف واحد(٢)، وما ورد من كراهة الصلاة بالحذاء 
وأنه لا بأس بالخف(٣)، وما ورد في قيام المصلي عند رأس المرأة أو صدرها وفي وسـط 
الرجـل(٤)، وما ورد في صلاة الجنازة جماعة من قيـام المصلي خلف الإمام(٥)، وما ورد 
في الصـلاة عـلى الجنائز المتعددة من الأمر بقيام المصلي في الوسـط أو مما يلي الرجال أو 

غير ذلك(٦)، وما ورد في الصلاة على المصلوب من القيام عند منكبه(٧).
(٣) كما هو ظاهر من سبق وصريح غيره. وفي الجواهر: «أما مع العجز فبحسب 
الإمكان، كاليومية. لقاعدة الميسور وغيرها مما سمعته في اليومية مما هو مشترك بينهما». 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٢ من أبواب صلاة الجنازة.

(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٥ من أبواب صلاة الجنازة.
(٣) ، (٤) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٧ من أبواب صلاة الجنازة.

(٥) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٨ من أبواب صلاة الجنازة.

(٦) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب صلاة الجنازة.

(٧) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٥ من أبواب صلاة الجنازة.

بمثل التابوت ونحوه(١).
(٢)، إلا مع عـدم التمكن من صلاة  (ومنهـا): أن يكـون المصلي قائماً

القائم(٣).
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لكن قاعدة الميسور غير ثابتة، والأدلة الخاصة الواردة في اليومية مختصة بها.
وأمـا ما ذكر بعض مشـايخنا من أنه مقتضى إطلاق وجـوب الصلاة على الميت 
بعد عدم الإطلاق لدليل اعتبار القيام، فيقتصر فيه على المتيقن، وهو حال الضرورة.

فهـو لا يخلـو عن خفـاء، لعدم تحديد مفهـوم الصلاة من هـذه الحيثية، ليكون 
مقتـضى إطلاقها عدم اعتبار القيام، بـل مقتضى الأصل عدم وجوب الصلاة الناقصة 
مع تعذر القيام، كما هو الحال في جميع موارد الشـك في اعتبار شيء في الواجب، حيث 
يكـون مقتضى الأصل عدم وجوب ذلك الشيء فيه مع القدرة عليه، بل يجتزأ بالعمل 

الفاقد له، وعدم وجوب العمل مع تعذره.
وأما العلم الإجمالي بوجوب الأمر المشكوك مع القدرة عليه، أو وجوب المركب 

الفاقد له مع تعذره. فهو غير منجز غالباً، لعدم ابتلاء المكلف الواحد بأحد طرفيه.
فالعمـدة في المقـام ظهـور الإجمـاع والمفروغية عن ذلـك الراجـع إلى الإكتفاء 

. بالميسور في المقام كما في الصلاة اليومية ونحوها، وإن لم تتم قاعدة الميسور عموماً
نعـم المتيقن من الإجماع المذكور الانتقال للجلوس حيث يصدق التكبير عليه، 

أما الانتقال لما دونه من المراتب فهو في غاية الإشكال. وإن كان الاحتياط لا يترك.
هـذا والظاهـر عدم الاجتزاء بصـلاة العاجز عن القيام مـع تيسر صلاة القادر 
عليه، كما هو الحال في سـائر موارد تعذر التام من بعض المكلفين في الواجب الكفائي 
مع تيسره من غيره من المكلفين. بل الظاهر ذلك مع تيسره من غير المكلف به كالصبي 
المميز، بناءً على شرعية عباداته وإجزائها، كما يأتي في المسألة الخامسة والخمسين بمعنى 
أنه يجب على المكلفين العاجزين عن التام السعي لحصوله منه بإقناعه وتهيئة المقدمات 
له ونحوهما، لأن كل واحد منهم مكلف بتحقيق التام ولو من غيره، وهو مقدور لهم 

في الفرض وإن كان المباشر له غير مكلف.
نعـم لا يبعـد البنـاء على مشروعيـة الناقص من العاجـز إذا أتى بـه مأموماً مع 



شرطية الموالاة .................................................................................... ٢٩٧

صلاة القادرين، بل مطلقاً بناء على شرعية تكرار الصلاة على الميت. لأن المسـتفاد من 
الأدلـة وجوب صلاة واحدة كفاية، واسـتحبابها عيناً على الـكل، وعدم إجزاء صلاة 
العاجـز عن الوجوب الكفائي لا ينافي مشروعيتها وإجزائها عن الاسـتحباب العيني 

في حقه، وما في الجواهر من عدم مشروعية ذلك في غير محله.
هذا ونظير ما تقدم من عدم الإجتزاء بصلاة العاجز عن القيام مع تيسر صلاة 
القـادر يجري فيما لو انحصر الأمر بالعاجز فصـلى، ثم تجددت القدرة على التام منه أو 
 Pمـن غـيره، حيث يتعين الإعـادة، كما في الجواهـر. خلافاً لما عن الفقيـه الهمداني
مـن عـدم وجوبها، لقاعدة الإجزاء. للإشـكال فيه بأنه ينكشـف بتجـدد القدرة عدم 
الأمر بالناقص كما هو الحال في سائر موارد تشريع الابدال الاضطرارية، فلا موضوع 

للإجزاء.
(١) فقـد ذكر بعض مشـايخنا أن ذلك مقتضى وحدة العمـل، لتقومها باتصال 
أجزائـه من دون أن يتخلل بينها العدم. لكن اسـتفادة كـون صلاة الميت عملاً واحداً 
بالمعنـى المذكـور تحتاج إلى دليل ومجرد كونها ماهية مخترعة للشـارع ذات عنوان واحد 
لا يقتضيه. ولذا لا تعتبر الموالاة في كثير من الماهيات الشرعية ذات العناوين الخاصة، 
كالأغسـال والحج والكفـارات. بل حتى الصلاة قد ثبت جـواز الفصل المعتد به بين 
أجزائهـا في كثـير من الموارد، كالمبطون ومن وقعت على ثوبه نجاسـة في أثناء الصلاة، 

وغيرهما.
وعن كشـف الغطاء: «ويفسـدها كل ما يخلّ بصورتها من سـكوت طويل، أو 
، أو غير ذلك مما يفسـد هيئتهـا ويخرجها عن  فعـل كثـير، أو فعـل لهو ولعب وإن قـلّ
صدق الاسم لذاته أو كثرته». وهو مبني على أنه يعتبر فيها صورة عرفية تبطل بالأمور 

المذكورة. ولم يتضح الوجه في ذلك.

(ومنها): الموالاة بين التكبيرات والأدعية(١).
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ودعـو￯: أن الصـورة المذكـورة مأخـوذة مـن عمـل المعصومـينG الذين 
هـم المرجـع في تشريع هـذه الصـلاة وتعيين حدودهـا. مدفوعـة بأنـه لم يتضح كون 
جريهـمG عـلى الصـورة المذكـورة لاعتبارها شرعاً في هـذه الصلاة، بـل لعله لأن 
مقتضى طبع الانشـغال بهذه الأعمال إكمالها قبل الانشـغال بغيرها. ولاسـيما مثل هذه 
الصلاة المبنية على الاعتبار والاتعاظ بالموت والتفكر في ما بعده. فهو نظير الانشـغال 
بالأدعيـة والاسـتمرار فيهـا وإكمالها في مجلس واحـد لا ينهض بإثبـات اعتبار وحدة 

العمل وحفظ صورة خاصة له يبطل بالإخلال بها.
نعـم لا يبعد بناء المتشرعة على اعتبار الصورة المذكورة، بحيث يرون الإخلال 
بها مبطلاً للصلاة. لكن لم يتضح كون منشـأ ذلك وجود حجة تعبدية، بل لعله ناشـئ 
عن تخيل اعتبار هذه الصورة بسـبب الاسـتمرار عليها خلفاً عن سـلف، مع الاهتمام 
بهذه الصلاة كثيراً لتعلقها بالموت، حيث قد يوهم ذلك دخل ما ليس دخيلاً في الواقع 

فيها.
هذا وفي بعض نصوص المسبوق من الإمام  ببعض التكبيرات: «فليقض ما بقي 
»(١). وهو وإن كان وارداً لبيان عدم وجوب الدعاء بين التكبيرات، تخفيفاً، إلا  متتابعاً
أن بيان ذلك بالأمر بالولاء قد يظهر في المفروغية عن اعتبار الموالاة في الصلاة، حيث 
يكون ذلك هو المنشـأ للزوم الموالاة بين التكبيرات عند ترك الدعاء بينها. وإن كان في 

وضوح ذلك بحدّ يبلغ مرتبة الاستدلال إشكال. والمتعين الاحتياط.
وأشكل من ذلك ما قد يدعى من اعتبار جميع ما يعتبر في الصلاة المعهودة عدا 
الطهارة من الحدث التي دلت الأدلة على عدم اعتبارها. حيث لا وجه له بعد انصراف 
أدلة اعتبار تلك الأمور إلى الصلاة المذكورة ذات الركوع والسجود. ولاسيما مع أهمية 
اعتبار الطهارة من الحدث جداً في الصلاة، فعدم اعتبارها هنا يناسب جداً عدم اعتبار 

غيرها.
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١.
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بل وكذا بملاحظة التعليل في موثق يونس بقولهA: «إنما هو تكبير وتسبيح 
 :Aوتهليـل، كما تسـبح وتكبر بغير وضـوء»(١) وفي معتبر الفضل بن شـاذان بقوله
«إنـما جوزنـا الصلاة على الميـت بغير وضوء لأنه ليـس فيها ركوع ولا سـجود، وإنما 
هي دعاء ومسألة، وقد يجوز أن تدعو االله وتسأله على أي حال كنت...»(٢). لإشعاره 
أو ظهـوره في أنـه لا يعتـبر فيها شيء كما لا يعتبر في الدعاء والمسـألة. ويأتي في المسـألة 

السابعة والأربعين ما يتعلق بالمقام.
(١) كما صرح به الأصحاب، ونفى في كشف اللثام الخلاف فيه، وفي المدارك أنه 
قول العلماء كافة، وعن محكي المنتهى أنه لا يعلم الخلاف فيه، وظاهرهما نفي الخلاف 
فيـه حتى من العامة. وفي الجواهر: «إنه المنسـاق من عطفهـا عليهما في النصوص وإن 
كان بالواو والتي هي لمطلق الجمع، إلا أنه لا يبعد إرادة الترتيب منها هنا بمعونة فهم 
الأصحاب، بل لا ينكر انسـياقه من سبر تلك النصوص واتفاقها على ذكرها بعدهما، 

.«Gكما لا يخفى على من له أدنى معرفة بلسانهم
وقربه بعض مشايخنا أيضاً بأن الترتيب شرعاً بين الغسل والكفن، وبين الصلاة 
والدفـن، قرينة على أن الترتيـب بين الأمور الأربعة في العطف في روايات الشـهيد(٣) 

وغيرها ـ مثل ما لو وجد بعض الميت(٤)ـ للترتيب الشرعي.
والجمع كما تر￯!. ولاسـيما بملاحظة عطف التحنيط على التكفين في صحيح 
أبي مريم(٥) وصحيحي أبان(٦). وعطف التغسـيل على التحنيط وفي صحيح اسـماعيل 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٣، ٧.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب غسل الميت.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٨ من أبواب صلاة الجنازة.
(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب غسل الميت حديث:١.

(٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب غسل الميت حديث:٧، ٩.

(ومنهـا): أن تكون الصلاة بعد التغسـيل والتحنيـط والتكفين(١)،
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وزرارة(١) وعلى التكفين في مرسل الاحتجاج(٢).
ومثلـه مـا في الذكر￯ من الاسـتدلال بقول الصـادقA في موثق عمار: «لا 
يصـلى عـلى الميت بعدما يدفـن، ولا يصلى عليه وهـو عريان حتى يـوار￯ عورته»(٣)، 
ونحوه قول الرضاA في مرسـل محمد بن أسـلم: «بل لا يصلى عـلى المدفون بعدما 
يدفن، ولا على العريان»(٤) إذ فيه ـ كما في الجواهر ـ: أن عدم الصلاة عليه وهو عريان 
أعـم مـن اعتبـار التكفين، فضـلاً عن التغسـيل. بل مقتـضى ذيل الموثـق أن المعتبر في 

العريان ستر العورة لا غير.
لكن اسـتدل بعض مشـايخنا بصدر الموثق، وهو: «قلـت لأبي عبد االلهA ما 
تقـول في قوم كانوا في سـفر يمشـون على سـاحل البحر، فإذا هم برجـل ميت عريان 
قـد لفظه البحـر وهم عراة، وليس عليهـم إلا إزار، كيف يصلون عليـه وهو عريان، 
وليـس معهم فضل ثوب يكفنونه [به]؟ قـال: يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن 
على عورته، فيستر عورته باللبن وبالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن. قلت: فلا يصلى إذا 

دفن؟ فقال: لا يصلى على الميت بعدما يدفن...».
بتقريـب: أنـه لولا كـون المرتكز في ذهن السـائل توقف الصلاة عـلى التكفين 
يسـأل عن الصلاة عليه في مفروض السـؤال، وقد أقـره الإمامA على ذلك، وذكر 
كيفية الصلاة عليه. ولا مجال لاحتمال كون منشـأ السـؤال هو كون الميت عارياً ولزوم 

النظر إلى عورته، لإمكان تغميض العينين.
ويشكل بأن ظاهر الحديث كون السؤال بلحاظ العر￯، لكن لا من جهة لزوم 
النظـر للعورة المحرم، الذي يمكن التخلص عنـه بتغميض العينين، بل لعله من جهة 
احتمال مانعية العر￯ وانكشـاف العورة من الصلاة عليه، ولا قرينة فيه على أن منشـأ 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب غسل الميت حديث:٨.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب غسل الميت حديث:٣.
(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١، ٨.
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السـؤال فيه هو عـدم التكفين بخصوصيته. عـلى أن ما تضمنه ذيـل الموثق من اعتبار 
سـتر العورة كاف في عدم إقرار السـائل على زعم اعتبار التكفين لو تم ظهور السؤال 

في ذلك.
وعن الفقيه الهمداني الاستدلال له بأصالة عدم مشروعية الصلاة قبل التكفين، 

حيث لا يعلم حينئذ فعلية الأمر بالصلاة، فلا يجوز الامتثال بفعلها حينئذ لتجزي.
لكنـه ليـس كذلك، لعـدم الإشـكال في فعلية وجـوب الصلاة بالمـوت، وإنما 
يحتمـل شرطية التكفـين فيها، ومقتضى الأصل البراءة، كما في سـائر موارد الشـك في 

شرطية شيء للمأمور به. ولعله لذا حكي عنه الأمر بالتأمل.
فالعمـدة ظهـور الإجمـاع عليـه المعتضد بالسـيرة، مع كثـرة الابتـلاء بالحاجة 
للصـلاة عليـه قبـل التغسـيل، فالتـزام عدم الصـلاة إلا بعـد التغسـيل والتكفين من 
المتشرعة، وظهور إطباق الأصحاب، بل المسلمين، على ذلك يقرب فهمهم من عمل 
المعصومين (صلوات االله عليهم) الوجوب. ولاسيما بملاحظة اختلاف وضع الميت، 
فهو يوضع قبل التغسـيل كيفما اتفق أو مسـتقبلاً بباطن قدميـه القبلة، وبعده معترضاً 

على نحو الصلاة عليه.
هـذا والمسـتفاد مـن الإجمـاع أو غيره ممـا تقدم ليس هـو الوجـوب التكليفي، 
الراجع للعصيان بإيقاع الصلاة قبل التغسيل والتكفين، بل شرطيتهما للصلاة المستلزم 
. ومن ثم قطع بذلك في جامع المقاصد، ولا مجال لما في  لبطلانها لو وقعت قبلهما عمداً

كشف اللثام من احتمال الصحة.
 Pوأما مع الجهل بالحكم أو بالموضوع أو نسـيانها فقد حكم سيدنا المصنف
وغـيره بالبطلان. وتردد في جامع المقاصد في الناسي، وظاهر الجواهر احتمال الإجزاء 
معه، بل ظاهر كشف اللثام احتمال ذلك فيه وفي الجاهل، بل جزم في المستند بالإجزاء 

فيها. لعدم ثبوت الإجماع. ورده سيدنا المصنفP بإطلاق معقد الإجماع.
لكنـه غير ظاهر، لعـدم التصريح به إلا في كلام من عرفـت وإطلاق عباراتهم 
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ليـس حجـة في عموم مفادها، إلا بلحـاظ إفادته العلم بالواقع، لعـدم حجية الإجماع 
المنقـول، ولا ينهـض الإطـلاق في كلام من عرفت بإفـادة العلم بالعمـوم، بل يتعين 

الاقتصار على المتيقن وهو صورة العمد.
اللهـم إلا أن يسـتفاد العموم من مناسـبة عموم البطـلان لمرتكزات المتشرعة، 
ولاسيما وأن الإجزاء مع الجهل والنسيان يحتاج إلى عناية فعدم التنبيه عليها في كلامهم 

. يناسب عموم الشرطية جداً
عـلى أن اختلاف تكليف الناسي للحكم والجاهل به عن تكليف الملتفت العالم 
لمـا كان مخالفاً للإجماع على اشـتراك الأحكام بـين العالم والجاهـل والملتفت والغافل، 
الـذي عليه يبتني بطلان التصويب بأقسـامه، فلابد من ابتنـاء الإجزاء على إجزاء غير 

الواجب عنه، وهو مخالف للأصل.
ومنه يظهر ضعف الاسـتدلال للإجزاء بإطلاق دليـل الخطاب بالصلاة وأنها 

خمس تكبيرات، بعد تصور دليل الترتيب ـ وهو الإجماع ـ عن المورد.
وجـه الضعـف: أنه لا مجال لاحتمال اختصاص وجـوب الترتيب بحال العلم 

والذكر بعدما أشرنا إليه من الإجماع على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل.
نعم لا مجال لذلك في نسيان الموضوع، حيث لا مانع من اختلاف الناسي له مع 
الملتفـت في الحكم، فـلا مانع من البناء على الإجزاء معه، عمـلاً بالإطلاق بعد فرض 
قصور دليل الترتيب. إلا أن الظاهر عموم دليل الترتيب له بالنظر إلى المرتكزات التي 

. أشرنا إليها آنفاً
ثم إنه قد يستدل للإجزاء بعموم حديث رفع الجهل والنسيان. لكنه يشكل بأن 
الرفـع بالإضافـة إليهما ظاهري. مع أنه لو كان واقعياً فمقتضاه رفع التكليف بالتام لا 

الخطاب بالناقص بحيث يجتزأ به، على ما حقق في محله.
هـذا والظاهـر مفروغية الأصحـاب عن عدم سـقوط الصلاة بتعذر الغسـل 
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والكفـن، كـما يظهـر منهم مما يـأتي في الشرط الآتي. وقد يسـتدل لـه بإطلاق وجوب 
الصـلاة عليه بعد عدم الإطلاق لدليل شرطية تقدم التغسـيل والتكفين بنحو يشـمل 
حال التعذر. مضافاً إلى موثق عمار ومرسل محمد بن أسلم اللذين يأتي الاستدلال بهما 

في الشرط الآتي. والى ما تقدم من ظهور المفروغية عن ذلك.
(١) ففـي الجواهـر: «لا خـلاف في عـدم جواز تأخـير الصـلاة إلى الدفن، بل 
». ويقتضيـه ـ مضافاً إلى ذلك، المعتضد  الإجمـاع بقسـيمه عليه، بل كاد يكون ضرورياً
بالسيرة الارتكازية على كون التقديم للوجوب، ولذا يحافظ عليه حتى مع كون الصلاة 
على القبر أسـهل ـ النصوص المتضمنة عدم الصلاة بعد الدفن، التي تقدم ويأتي قريباً 
بعضها ويأتي التعرض لتمامها في المسـألة الخمسـين. وحديث هـارون بن خارجة عن 
أبي عبد االلهA: «قال: إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على الميت، 
إلا أن يكون مبطوناً أو نفساء أو نحو ذلك»(١) فإن الاهتمام بتعجيل الصلاة في الموارد 
المذكورة حتى تقدم على المكتوبة ظاهر في المفروغية عن عدم جواز تأخير الصلاة على 

الدفن.
(٢) فقد صرح جماعة بأنه إذا لم يكن للميت كفن وضع في القبر وسترت عورته 
وصـلي عليه بعد ذلك، وفي المدارك أنه مقطوع به في كلام الأصحاب. ويقتضيه موثق 

عمار ومرسل محمد بن أسلم المتقدمين عند الكلام في الشرط السابق.
وعـن الذكـر￯: «فـإن لم يكن كفن أمكن سـتره بثوب صلي عليـه قبل الوضع 
في اللحـد»، ونحوه في جامـع المقاصد. وفي المدارك: «ولا ريـب في الجواز نعم يمكن 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١.

وقبل الدفن(١).
(ومنها): أن يكون الميت مسـتور العورة، ولو بنحو الحجر واللبن لو 

تعذر التفكين(٢).



.............................................................  مصباح المنهاج ـ كتاب الطهارة/ ج٧ ٣٠٤

المناقشـة في الوجوب». وفصل في المسـالك بين ما إذا منع القبر من رؤية الميت وما إذا 
لم يمنع، ففي الأول يجب الصلاة عليه خارج القبر مع التمكن من سـتر عورته بثوب 

ونحوه، وفي الثاني يتخير.
لكـن الخبريـن لم يتضمنـا وضعه في القـبر، ليمكن فيـه التفصيـل المذكور، بل 
وضعه في اللحد، وهو مستلزم لستر بدنه. وحينئذ فحيث اعتبر ستر العورة زائداً على 
الوضع في اللحد فلابد أن لا يكون الوضع في اللحد لستر العورة، كما أنه حيث لا أثر 
له في سـهولة سـترها باللبن والحجر بنحو ظاهر، كان ظاهـر الأمر بالوضع في اللحد 
مطلوبيته في نفسه شرطاً في الصلاة زائداً على ستر العورة. ولعله لكونه بمنزلة الكفن 

ـ الذي هو شرط في الصلاة ـ في ستر بدن الميت.
نعـم لا يجزي ذلك مع إمكان سـتر تمـام بدن الميت بثوب ونحـوه ولو في حال 
الصـلاة فقـط الذي تقدم مـن الذكر￯، لخروجه عـن مورد الخبريـن وحينئذ لا يبعد 
الاكتفـاء بذلـك في الصلاة، بل لا يبعد تقديمه على الوضـع في اللحد، لما في الثاني من 

تعدد مكاني المصلي عرفاً، بحيث يشكل صدق أن المصلي عنده وقد كبر عليه.
وأمـا مـا في العروة الوثقى وأقره سـيدنا المصنفP مـن التفصيل بين ما إذا 
كان الميت مستور العورة، فيجوز الصلاة عليه خارج القبر وغيره فيجب الصلاة عليه 
في القـبر، عمـلاً بالخبريـن في الصورة الثانيـة، وبالأصل في الأولى بعـد خروجها عن 

مورد الخبرين.
فيشـكل بـأن الخبرين لا ينافيان سـتر عورته قبـل إنزاله القبر الـذي يدخل في 
. إلا أن يريد  الصـورة الأولى، ومقتـضى إطلاقهـما الصلاة عليه في القـبر حينئذ أيضـاً
بالصـورة الأولى مـا إذا كان مسـتور العـورة بثـوب ونحوه، لا مطلق السـتر ولو كان 
باللبن والحجر، فتخرج عن مورد الخبرين. لكن التفصيل بين قسمي الساتر في الحكم 

. المذكور بعيد جداً، وإلغاء خصوصية مورد الخبرين أقرب عرفاً
هذا وقد يدعى أن قولهA في ذيل الموثق: «ولا يصلي عليه وهو عريان حتى 
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توار￯ عورته» ظاهر في عدم اشـتراط شيء غير سـتر العورة، وعدم وجوب ستر تمام 
البـدن بالقبر أو غـيره. ولأجله يلزم رفع اليد عن ظاهر الأمر فيه وفي المرسـل بوضع 

الميت في اللحد.
ولعلـه لـذا قـال في كشـف اللثام: «ولعـل وضعـه في اللحد وسـتر عورته فيه 
لكراهة وضعة عارياً تحت السماء وإن سترت عورته ـ كما قد يرشد إليه كراهة تغسيله 
تحت السـماء ـ ولرفع الحرج عن المصلين، لما في سـتر عورته خارجاً ثم نقله إلى اللحد 
من المشقة، وإلا فالظاهر أنه لا خلاف في جواز الصلاة عليه خارجاً إذا سترت عورته 

بلبن أو تراب أو نحوهما».
وعليه لا يجب سـتر بدنه بثوب حين الصـلاة عليه خارج القبر مع التمكن من 
ذلك، ويكتفى بستر عورته بالتراب ونحوه. نعم لو أمكن إبقاء الثوب عليه ودفنه وهو 

فيه كان هو الميسور من الكفن، فيجب بمقتضى وجوب تأخير الصلاة عن الكفن.
لكن الدعو￯ المذكورة غير ظاهرة الوجه، لعدم ظهور التعبير المذكور، بل ولا 
إشـعاره في الانحصار، بحيث ينافي وجوب وضـع الميت في اللحد، ليتعين حمل الأمر 
به على الاستحباب. ولاسيما ما فيه من حجب الميت عن المصلي وبعده عنه بوجه معتد 
به. وما اسـتظهره في كشـف اللثام من عدم الخلاف في جواز الصلاة عليه خارج القبر 
لـو تم لا ينهض برفع اليد عن ظهور الأمر المذكور في الوجوب. فلا مخرج عما سـبق. 

. فتأمل جيداً
(١) كما يظهر من السيد الطباطبائي في منظومته. وكأنه لاتحاد الكون الصلاتي 
مـع الكـون الغصبي. لكنه لا يخلو عن إشـكال، لتقـوم الصلاة بأفعالهـا، وهي مباينة 

لكون المصلي في المكان المغصوب، وإشغاله له.
ودعو￯: أن للقيام الذي هو شرط في الصلاة لا يعمّ القيام المحرم، وهو الذي 

(ومنها): إباحة مكان المصلي(١).
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يكون في المكان المغصوب، فتكون الصلاة في المغصوب فاقدة للشرط.
مدفوعـة بأنه لا ملـزم عقلاً بقصور الماهية التي تؤخذ شرطـاً في المأمور به عن 
الأفراد المحرمة، لأن المعيار في كون الشيء شرطاً للمأمور به توقف حصول الملاك من 

المأمور به على مقارنته للشرط، ولا مانع من عموم ذلك للأفراد المحرمة.
نعـم قـد ينافيـه في بعض المـوارد عرفاً، فيفهم مـن دليل الشرطيـة إرادة ماعدا 
الأفـراد المحرمة. لكنه مختص بما إذا كان الشرط محرماً بعنوانه، لا في مثل المقام، حيث 
لم يحـرم القيـام بعنوانه، بـل المحرم هو التـصرف في المغصوب الشـامل للقيام وغيره. 
ولاسـيما مـع عدم ورود إطلاق لفظي يقتضي اعتبار القيـام في صلاة الميت، ليفهم منه 
الاختصاص، بل استفيد اعتباره تبعاً بنحو يظهر من النصوص المفروغية عن اعتباره، 

من دون أن تكون مسوقة لذلك.
ومثلـه الحـال في اعتبار إباحة مـكان الميت، لأن كون الميـت عند المصلي شرط 

أيضاً للصلاة كالقيام فيها.
نعـم لا يبعـد امتناع التقرب بالصلاة إذا كان حصول المصلي أو الميت في المكان 
المغصـوب لأجلها، بحيث يكون الاسـتمرار فيها هـو الداعي للتصرف في المغصوب 
من أحد المكانين. وقد تقدم نظيره عند الكلام في اعتبار إباحة الإناء الذي يتوضأ منه. 

فراجع.
(١) على ما تقدم في التغسـيل، وتقدم تفصيل الكلام فيه وفي فروعه. ويأتي في 

المسألة الثالثة والخمسين الكلام في ولايته على كون الصلاة جماعة.
(٢) كما تقدم منهP في التغسيل، وتقدم الإشكال فيه، وأن المتعين الاحتياط 

بتنفيذ الولي الوصية وإذنه للموصى بالمباشرة.

(ومنها): إذن الولي(١)، إلا إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شـخص 
معين، فلم يأذن له الولي وأذن لغيره، فلا يحتاج إلى الإذن(٢).
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(١) إجماعاً، كما في الخلاف والتذكرة والذكر￯ وعن جملة من كتب الأصحاب. 
ويقتضيـه جملة من النصوص، كموثق يونـس ومعتبر الفضل المتقدمين عند الكلام في 
وجـوب الدعاء بين التكبيرات، وصحيح محمد بن مسـلم عن أحدهماA: «سـألته 

عن الرجل تفجؤه الجنازة وهو على غير طهر. قال: فليكبر معهم»(١)، وغيرها. 
. نعـم تردد فيه في  (٢) قـال في الجواهـر: «وفاقـاً لجماعة، بـل لا أجد فيه خلافاً
الذكر￯ بعد أن اعترف بعدم الوقوف فيه على فتو￯ ولا نص». لكن صرح جماعة من 

الأصحاب تبعاً للنصوص بجواز صلاة الحائض التي لا تنفك غالباً عن الخبث.
ويقتضيه ـ بعد الأصل، لقصور ما تضمن اعتبار الطهارة من الخبث في الصلاة 
عـن صلاة الميت ـ النصوص المتضمنة صلاة الحائض على الجنازة، كصحيح محمد بن 
مسلم: «سألت أبا عبد االلهA عن الحائض تصلي على الجنازة؟ قال: نعم ولا تصف 

] معهم»(٢) وغيره. ٍٍٍٍٍ [تقفِ
مضافاً إلى اسـتفادته من نصوص عدم اعتبار الطهارة من الحدث بالأولوية أو 
بعمـوم التعليل بقولهA في معتبر الفضل بن شـان: «إنما جوزنـا الصلاة على الميت 
بغـير وضوء لأنه ليس فيها ركوع ولا سـجود، وإنما هي دعاء ومسـألة، وقد يجوز أن 
تدعـو االله وتسـأله على أي حـال كنـت...»(٣)، وقولهA في موثق يونـس: «إنما هو 
تكبير وتسـبيح وتهليل، كما تسـبح وتكبر في بيتك على غير وضوء»(٤). لإشـعارهما أو 

ظهورهما في أنه لا يعتبر في هذه الصلاة شيء كما لا يعتبر في الدعاء والثناء.
(٣) لعـدم اقتضاء أفعال التصرف فيه ليمتنع التقرب بها. نعم لو قيل بوجوب 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١.
(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٧، ٣.

(مسـألة ٤٧): لا يعتبر في الصلاة عـلى الميت الطهارة من الحدث(١) 
والخبث(٢). وإباحة اللباس(٣)، 
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سـتر العورة يتجه اعتبار إباحة السـاتر لو تم ما سبق من دعو￯ قصور إطلاق الشرط 
عن الفرد المحرم. لكن سبق أنه غير تام.

(١) للأصل بعد قصور ما دل على اعتبار سترها في الصلاة عن صلاة الميت، كما 
تقدم في نظائره. وقد يستفاد من التعليل في معتبر الفضل وموثق يونس المتقدمين.

خلافاً لما في الذكر￯ وعن فوائد الشرايع للكركي وكشـف الغطاء من وجوب 
سـترها فيهـا. ويناسـبه ما في الوسـيلة في صـلاة العراة مـن أنهم يضعـون أيديهم على 
سـوءاتهم. وربما يكون لتجنب النظر المحـرم، وإن ذكر في مفتاح الكرامة أنه لم يصرح 

به غيره.
وكيف كان فهو لا يتجه إلا بناء على ما في الذكر￯ قال: «والأجود ترك ما يترك 
في ذات الركوع، والإبطال بما تبطل به، خلا ما يتعلق بالحدث والخبث على ما تقدم». 

ويأتي الكلام في ذلك.
(٢) كما سـبق من الذكر￯. واحتاط بذلك في محكي كشـف الغطاء مع استثناء 
الطهـارة من الحدث. ويظهر عـدم الملزم بالاحتياط المذكور ممـا تكرر من قصور أدلة 
اعتبـار تلك الـشروط في الصلاة عن صلاة الميت. ولاسـيما بملاحظـة نصوص عدم 

اعتبار الطهارة الحدثية بالتقريب المتقدم في وجه عدم اعتبار الطهار الخبيثة.
(٣) كما تقدم عن كاشف الغطاء عند الكلام في اعتبار الموالاة. وتقدم الإشكال 
في ذلـك. على أنه لم يتضح كون مطلق الكلام والضحك ماحيين لصورة الصلاة ذات 
الركوع والسـجود، فضلاً عن هذه الصلاة. وإنما اسـتفيد مبطليتهما لتلك الصلاة من 

النصوص الخاصة، التي يظهر مما سبق عدم شمولها لهذه الصلاة.

وستر العورة(١). وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة(٢). بل لا 
يترك الاحتياط وجوباً بترك الكلام في أثنائها والضحك والسكوت الطويل 

ونحوه من ما يكون ماحياً لصورتها(٣).
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نعم لا يبعد منافاتهما لهذه الصلاة بالنظر لمرتكزات المتشرعة. وإن كان في كفاية 
ذلك في البناء على مبطليتهما لها إشكال.

(١) لقاعدة الاشتغال. نعم إذا تصرف من يكون الميت تحت يده تصرفاً مترتباً 
على الصلاة ـ كالدفن ـ تعين عدم الاعتناء بالشك، لقاعدة التجاوز.

(٢) لقاعدة الفراغ المعول عليها عند الشك بعد الفراغ. وكذا لو شك في صحة 
. فعل الغير ولو قبل الفراغ. لقاعدة الصحة الجارية في فعل الغير مطلقاً

(٣) كما هو مقتضى الأمر بها، ولا دليل على الاجتزاء بالناقص في المقام.
(٤) عملاً بمقتضى الحجة الفعلية في حقه. ولا موجب للخروج عنها باجتهاد 
الغـير أو تقليـده بعـد عـدم حجيتـه في حقه، كـما هو مقتـضى القاعدة في جميـع موارد 
الاختـلاف بالاجتهـاد والتقليـد وأولى بذلـك إذا لم يكن عمـل الغير عـن اجتهاد أو 

تقليد.
ومنـه يظهـر ضعف مـا في العـروة الوثقى مـن الاجتـزاء بفعل الغـير المطابق 
لاجتهاده أو تقليده، إلا مع العلم الوجداني بفسـاده، دون ما إذا كان الفسـاد مقتضى 

اجتهاد المكلف أو تقليده. بل هو لا يخلو عن غرابة.
(٥) بلا إشـكال كما في الجواهر وعن المفاتيـح نفي الخلاف فيه، لظهور ما يأتي 

من الأصحاب من الكلام في الكراهة في المفروغية عن أصل الجواز.

(مسألة ٤٨): إذا شك في أنه صلى على الجنازة أم لا بنى على العدم(١). 
وإذا صلى وشـك في صحة الصلاة وفسادها بنى على الصحة(٢). وإذا علم 
ببطلانها وجبت إعادتها على الوجه الصحيح(٣). وكذا لو أد￯ اجتهاده أو 

تقليده إلى بطلانها(٤).
(مسألة ٤٩): يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد(٥).
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وعـن مجمع البرهان والفائدة: «الـذي يقتضيه النظر عدم التكرار، لأنها واجبة 
كفاية، فإذا فعلت سـقطت عن الكل بلا خلاف، فلابد لمشروعيتها ندباً أو وجوباً من 
دليـل، وليـس هنا دليل صالح لذلك...». وإليه يرجع ما ذكره بعض مشـايخنا من أن 

مقتضى القاعدة عدم مشروعية التكرار.
لكن في صحيح أبي ولاد وعبد االله بن سنان عن أبي عبد االلهA: «قال: ينبغي 
لأوليـاء الميت منكم أن يؤذنوا إخـوان الميت بموته فيشـهدون جنازته ويصلون عليه 
ويسـتغفرون له...»(١)، وفي حديث سؤال اليهود من النبي8: «قالA: وما 
من مؤمن يصلي على الجنائز إلا أوجب االله له الجنة...»(٢)، وفي موثق الأصبغ بن نباتة: 
«قال أمير المؤمنينA: من تبع جنازة كتب له من الأجر أربع قراريط قيراط بإتباعه 
وقيراط للصـلاة عليها...»(٣) وظاهر هذه النصوص وغيرها اسـتحباب الصلاة على 
الميـت لكل أحد عينـاً، وإن كانت واجبة على الكل كفاية، وحينئذ فسـقوط الوجوب 
الكفائي بالصلاة الأولى لا ينافي بقاء مشروعيتها، بل استحبابها عيناً  وحمل الاستحباب 

العيني على الصلاة من كل أحد في ضمن صلاة جماعة واحدة يحتاج إلى دليل.
، لسقوط الوجوب الكفائي والاستحباب  نعم يختص ذلك بغير المصلي عليه أولاً
العينـي معـاً في حقه بفعله. إلا أن يسـتفاد من النصوص المذكورة اسـتحباب الصلاة 
بنحو العموم الشمولي الاستغراقي لا البدلي، نظير استحباب الاستغفار. وهو لا يخلو 
عن إشكال. ومن ثم توقف شيخنا الأستاذP في المشروعية في غير الإمام، وأما هو 

فيشرع منه التكرار للنصوص الآتية.
نعم قد يتمسـك للمشروعية مطلقاً بالإجمـاع، لأن ظاهر اتفاقهم على الكراهة 
في حـق المصلى مطلقاً أو إذا لم يكن إماماً المفروغية عن المشروعية والجواز مطلقاً، وأن 
الـكلام إنـما هو في الكراهة. وسـيأتي تمام الكلام عند التعرض للنصوص إن شـاء االله 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١، ٢.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب دفن الميت حديث:١.
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تعالى.
، بـل في المغنية الإجماع عليه،  (١) ففـي الجواهر: «وفاقـاً للأكثر نقلاً وتحصيلاً
جماعـة وفـراد￯ من مصـل واحـد ومتعدد، كـما صرح بـه بعضهـم، وكالصريح من 

آخر».
لموثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد االلهA: «قال: إن رسول االله8 صلى 
عـلى جنـازة، فلما فرغ جاء قـوم فقالوا: فاتتنا الصلاة عليها فقـال: إن الجنازة لا يصلى 
»(١). ونحوه خبر وهب بن وهب(٢). وقد يسـتفاد  عليهـا مرتين ادعـوا له وقولوا خيراً
مـن خبره الآخر، وموثق الحسـين بن علـوان عنهA، وفيهما: «قـد قضيت الصلاة 

عليها. ولكن ادعوا لها»(٣).
نعم يعارضها جملة من النصوص، كحديث عمار الساباطي ـ الذي لا يخلو عن 
اعتبـار ـ عـن أبي عبد االلهA: «الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلي 
عليه»(٤)، وحديث يونس بن يعقوب الذي لا يخلو عن اعتبار أيضاً عنهA(٥): «سألته 
عن الجنازة لم أدركها حتى بلغت القبر أصلي عليها؟ قال: إن أدركتها قبل أن تدفن فإن 
شـئت فصل عليها»(٦)، وخبر عمر بن شـمر عنهA: «إن رسول االله8 خرج 
على جنازة امرأة من بني النجار فصلى عليها فوجد الحفرة لم يمكنوا، فوضعوا الجنازة، 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٢٣، ٢٤.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١٣ وذيله.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١٩.
(٥) إذ ليـس في سـند هذيـن الخبرين من لم يوثق إلا محمد بن علي بن الزبير القرشي وهو من مشـايخ الإجازة 
ورو￯ كثـيراً مـن كتـب الأصحاب، ووقع في طرق الشـيخ إلى كتب بنـي فضال. بل يأتي منّا في المسـألة 
السـابعة في فـروع النية من كتاب الصوم تقريب وثاقة الرجـل، وتصحيح أمثال هذين الحديثين حتى لو 

لم يكن ثقة في نفسه.
(٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٢٠.

لكنه مكروه(١)،
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فلم يجيء قوم [أقوام] إلا قال لهم: صلوا عليها»(١).
وظاهر جماعة الجمع بينهما، بحمل الطائفة الأولى على الكراهة، والطائفة الثانية 
عـلى مجـرد المشروعية، بناء على ما هـو التحقيق من إمكان العبـادة المكروهة، وإمكان 

التقرب بها، على ما ذكرناه في مبحث اجتماع الأمر والنهي من الأصول.
لكـن المـراد إن كان هـو مجرد قلة الثـواب مع رجحـان الفعل فهـو ـ مع كونه 
خلاف ظاهر الأصحاب ـ لا يناسب موثق إسحاق بن عمار وخبر وهب الظاهرين في 
الـردع عن الصلاة. بل وكذا خبر وهب الآخر وموثق الحسـين بن علوان، لظهورهما 

في عدم رجحان الصلاة.
وإن كان المراد مرجوحية الفعل لترتب مفسـدة عليه فهو لا يناسـب خبر عمر 
بن شمر الظاهر في رجحان الصلاة. إلا أن يكون ضعف سنده مانعاً من التعويل عليه 
في رفـع اليد عن مقتـضى الجمع بين غيره من النصوص، وهـو مشروعية التكرار وإن 

 . كان مرجوحاً
 Aهذا ولكن تضمنت جملة من النصوص تكرار النبي8 وأمير المؤمنين
الصلاة على حمزة وسـهل بن حنيف، ففي صحيح إسـماعيل بـن جابر وزرارة عن أبي 
جعفـرA في حديث: «إن رسـول االله8 صلى على حمزة سـبعين صلاة، وكبر 
عليـه سـبعين تكبيرة»(٢)، وقد تقـدم عند الـكلام في عدد التكبيرات حملـه على تكرار 
 Aقال: كبر أمير المؤمنين» :Aالصـلاة عليه، وفي صحيح الحلبي عن أبي عبد االله
عـلى سـهل بن حنيـف وكان بدرياً خمس تكبيرات، ثم مشـى سـاعة ثـم وضعه وكبر 
عليه خمسـة أخر￯، فصنع به ذلك حتى كبر عليه خمساً وعشرين تكبيرة»(٣)، ونحوهما 

. غيرهما. وذلك لا يناسب الكراهة بمعنى مرجوحية الفعل جداً
 Aوهـي وإن تضمنت نقـل قصة في واقعة لا إطلاق لهـا، إلا أن نقل الإمام

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٢٢.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٣، ١.
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لهـا مـن دون تنبيـه إلى خصوصيتهما في ارتفاع الكراهة ظاهـر في عدم خصوصيتهما في 
. بل حيث لا إشـكال في عدم خصوصية سـهل بن  ذلـك، لإلغـاء خصوصيتهما عرفاً
حنيف في التشريع فالمسـتفاد من هذه النصوص عرفاً عدم كراهة التكرار مطلقاً، وإن 
أمكن أن يكون لميزته في الدين هو وحمزة دخل في شـدة رجحانه حتى حملهما8 

على القيام به.
وهو المناسب لما في خبر جعفر: «سئل جعفرA عن التكبير على الجنائز فقال: 
ذلـك إلى أهل الميت ما شـاؤوا كبروا فقيل: أنهم يكبرون أربعـاً فقال: ذلك إليهم. ثم 
قـال: أمـا بلغكم أن رجلاً صلى عليه عليA فكبر عليه خمسـاً حتى صلى عليه خمس 
صلـوات يكـبر في كل صلاة خمـس تكبيرات. قال: ثـم قال: إنه بـدري عقبي أحدي 
وكان من النقباء الذين اختارهم رسول االله8 من الاثنى عشر، وكانت له خمس 

مناقب، فصلى عليه لكل منقبة صلاة»(١).
فـإن المناسـبات الارتكازية تقضي بـأن المناقب تقتضي تأكد رجحـان التكرار، 
لا ارتفـاع كراهتـه لـو كان مكروهاً في نفسـه أو تشريعه لو لم يكن مشروعاً في نفسـه. 
ولاسـيما بملاحظـة أن تحديد المنقبة كبروياً وإحرازها صغرويـاً يحتاج إلى مؤنة، فيبعد 
جـداً إناطـة ارتفاع الكراهة أو المشروعيـة بها من دون تعرض لذلـك، بخلاف إناطة 

تأكد الرجحان بها، كما لعله ظاهر.
بل من البعيد جداً معروفية عدم مشروعية التكرار أو كراهته ثم مطالبة الناس 
 :Aبـه في الصلاة على سـهل بـن حنيف، كما تضمنـه خبر أبي بصير عـن أبي جعفر
«قـال: كبر رسـول االله8 على حمزة سـبعين تكبيرة، وكبر عـليA عندكم على 
سهل بن حنيف خمساً وعشرين تكبيرة. قال: كبر خمساً خمساً، كلما أدركه الناس قالوا: 
. حتى انتهى إلى  يا أمير المؤمنين لم ندرك الصلاة على سـهل، فيضعه فيكبر عليه خمسـاً

قبره خمس مرات»(٢).
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١٨، ٥.
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وبالجملـة: هذه النصوص ـ كخبر عمر بن شـمر ـ لا تناسـب الكراهة بمعنى 
. فلابد إمـا من حمل نصـوص النهي على نفـي الوجوب ـ كما  مرجوحيـة الفعـل جـداً
احتملـه في الاسـتبصار ـ لدفـع توهم وجوب صلاة الميـت عيناً في الجملـة، وإما من 
 ،￯البناء على اسـتحكام التعارض بـين الطائفتين، ويكون العمل عـلى الطائفة الأخر
، ومطابقة للمطلقات المتقدمة الظاهرة في  لأنها أكثر عدداً وأظهر بين الأصحاب عملاً
الاستحباب عيناً، وتحمل نصوص النهي على التقية، لموافقتها لما حكاه في الخلاف عن 

أبي حنيفية ومالك وجماعة من العامة من عدم جواز الصلاة بعد سقوط فرضها.
هذا ومقتضى إطلاق حديث عمار مشروعية تكرار الصلاة ولو من مصل واحد 

غير الإمام، وإن أشكل إثبات ذلك من المطلقات، كما سبق.
ومـن جميع ما سـبق يظهـر ضعف تخصيـص الكراهة بالمصـلي الواحد، كما هو 
موضـوع كلام الشـيخ في الخـلاف، ومعقـد إجماعه، وعـن الذكر￯ أنه اسـتظهره من 
الأكثـر. وجه الضعف: أن النصوص المتقدمـة ورادة في غير المصلي، فإن عمل بها لزم 
البنـاء على عمـوم الكراهة، وإلا فلا دليل على الكراهة في حقـه. وهناك أقوال أخر لا 

مجال لاستقصائها بعد ظهور ضعفها مما سبق.
والحاصل: أن المتعين ما سبق من عدم الكراهة مطلقاً، كما هو ظاهر إطلاق ما 

عن الحسن بن عيسى من أنه لا بأس بالصلاة على من صلي عليه مرة.
 ،￯ويناسـبه ما في الذكر . بـل عن المفاتيح أن بعضهم اسـتحب التكرار مطلقاً
حيث قال بعد التعرض لكلام بعض الأصحاب وللنصوص: «فتبين رجحان الصلاة 

بظهور الفتو￯ وكثرة الأخبار» ويتضح وجهه مما سبق.
(١) العمـدة فيه نصوص الصلاة على حمزة وسـهل بـن حنيف. وأما نصوص 
الصلاة على النبي8 فيشـكل الاستدلال بها، لقرب عدم كونها من صلاة الميت 

إلا إذا كان الميت من أهل الشرف في الدين(١).
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المعهـودة على مـا تقدم عند الـكلام في اعتبار الاسـتقبال. ومنه يظهـر ضعف إطلاق 
. الكراهة في كلام جماعة، وحكي عن المشهور، لأنه لا يناسب هذه النصوص قطعاً

هـذا وحيث تقدم عـدم الدليل عـلى الكراهة فالمشروعيـة في العبادات تقتضي 
. الرجحان. وحينئذٍ يتعين كون الشرف في الدين سبباً لتأكد الرجحان. كما أشرنا إليه آنفاً

(١) قـال في الجواهـر: «بـلا خـلاف صريـح أجـده إلا من المصنـف في المعتبر 
والمحكـي عـن الفاضـل في بعض كتبـه، ومال إليـه في المـدارك. ولا ريـب في ضعفه 
للأصـل. وإطـلاق دليل الوجـوب، وفحو￯ نصـوص الجـواز... ضرورة أنه يمكن 
دعـو￯ لزوم الجواز للوجوب في الفرض، لعـدم ما يصلح حينئذ مقيداً لإطلاق نحو 

قوله8: لا تدعوا أحداً من أمتي بلا صلاة».
لكـن مرادهP بالأصل إن كان هو اسـتصحاب وجوب الصلاة على الميت، 
نظير ما يذكر في سـائر موارد تعذر بعض ما يعتبر في الواجب لإثبات وجوب الميسور 
: بأنه مختص بما تعذر نبشـه والصلاة عليه خارج القبر، وإلا فلا وجه  منه أشـكل أولاً
للاكتفاء بالميسـور، سـواءً كان دفنه بغير صلاة لعذر أم بدونه. ولا وجه لحرمة النبش 
بعـد أن كان دليلـه الإجمـاع الذي كان المتيقن منـه ما إذا كان الدفن بعـد الصلاة. نعم 

تتجه حرمة النبش لو لزم منه هتك الميت.
: بعدم نهوض الاستصحاب بإحراز الاكتفاء بالميسور عند تعذر المركب  وثانياً
التام، لتبدل الموضوع إلا بناء على الاكتفاء بالتسامح العرفي في موضوع الاستصحاب 
الذي هو خلاف التحقيق. ولاسيما في مثل المقام مما كان اختلاف حالتي اليقين والشك 
معتـداً بهـا عرفاً، بلحاظ عدم إشراف المصلى عـلى الميت لحجب القبر له عنه، حيث لا 
يتضح صدق التكبير والصلاة عليه وتبدل حالة الميت من الاستلقاء إلى الاضطجاع.

وإن كان مرادهP بالأصل أصالة البراءة من اعتبار ظهور الميت لدعو￯: أن 

(مسـألة ٥٠): لـو دفن الميـت بلا صلاة صحيحة صـلى على قبره(١)
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المتيقـن مـن دليل اعتباره ما إذا لم يدفن. بحيث لا يجوز الدفن قبل الصلاة، دون ما إذا 
: بأنه مختص بما إذا أمكن النبش إذ مع تعذره  تحقق الدفن لعذر أو بدونه، أشـكل أولاً
يرجع الشـك في اعتبار ظهور الميت إلى الشـك في سـقوط الصلاة، وهو مقتضى أصل 

البراءة. 
: بأنه لم يتضح كون المقام من موارد الشك في الخصوصية، بل ربما يكون  وثانياً
مـن موارد الدوران بـين التعيين والتخيير لعـدم الجامع العرفي بـين الصلاة على القبر 

والصلاة على الميت خارجه بالشروط المعهودة.
وأما الإطلاق فهو ظاهر في عموم الوجوب من حيثية أفراد الميت، لا في إطلاق 

الصلاة الواجبة من حيثية أحواله.
فلم يبق إلا ما ذكره أخيراً من استفادة الوجوب من الإطلاق بضميمة النصوص 

الدالة على جواز الصلاة ومشروعيتها. فاللازم النظر في النصوص المذكورة.
وعمدتها صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد االلهA: «قال: لا بأس أن يصلي 
الرجل على الميت بعد ما يدفن»(١) مؤيداً بخبر مالك عن أبي عبد االلهA: «إذا فاتتك 
الصـلاة على الميت حتى يدفـن فلا بأس بالصلاة عليه وقد دفـن»(٢)، وخبر عمرو بن 
جميع عنهA: «قال: كان رسـول االله8 إذا فاتته الصلاة على الجنازة صلى على 
قـبره»(٣) ومرسـلة الذكـر￯: «روي أن النبـي8 صـلى على قبر مسـكينة دفنت 
»(٤) وقولهA في مرسـل القلانسي في المسـبوق ببعض التكبـيرات: «يتم التكبير  ليلاً
وهـو يمـشي معها، فإن لم يدرك التكبير كبر عند القـبر، فإن كان أدركهم وقد دفن كبر 

على القبر»(٥).
لكـن يعارضها جملة أخر￯ من النصوص، كموثق عمار المتقدم في الصلاة على 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١، ٢، ٣.
(٤) سنن البيهقي ج:٤ ص:٤٨.

(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٧ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٥.
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مـن لا كفـن له، وفيـه: «يحفر له ويوضـع في لحده، ويوضـع اللبن على عورته فيسـتر 
عورتـه باللبـن وبالحجر، ثم يصـلى عليه، ثم يدفـن. قلت: فلا يصلى عليـه إذا دفن؟ 
 ￯فقـال: لا يصـلى عـلى الميت بعدمـا يدفن، ولا يصـلى عليه وهـو عريان حتـى توار
عورته»(١) ونحوه مرسل محمد بن أسلم المتقدم هناك أيضاً، وفيه: «يصلون عليه وهو 
مدفون بعدما يدفن؟ قال: لا، لو جاز ذلك لأحد لجاز لرسول االله8، فلا يصلى 

على المدفون، ولا على العريان»(٢).
ودعـو￯ ظهورهمـا في النهي عن تأخير الصـلاة عن الدفـن، لا في عدم جواز 
 . الصـلاة على المدفون مطلقـاً أو إذا دفن قبل الصلاة تقصيراً أو عن عذر. ممنوعة جداً
ولاسـيما بلحاظ العدول في الجواب من الجواب بالنفي إلى الجواب بالكبر￯ الظاهرة 

. في العموم جداً
وقولـهA في موثق عمار الآخر المتقدم عند الـكلام في اعتبار أن يكون رأس 
الميت إلى يمين المصلي ورجليه إلى يساره: «يسو￯ وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل 

ما لم يدفن، فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه، ولا يصلى عليه وهو مدفون»(٣).
ودعـو￯ ظهـوره في إجـزاء الصـلاة الواقعـة عليه وهـو مقلوب لـو دفن قبل 
الإعـادة، فـلا ينافي وجـوب الصلاة أو جوازهـا بعد الدفن. ممنوعة، بـل هو ظاهر في 
بطـلان الصـلاة عليـه مطلقـاً، وأن عدم الصـلاة عليه بعـد الدفن لمـضي محلها وعدم 

مشروعية الصلاة حينئذ لكبر￯ عدم الصلاة على المدفون.
وقولهA في حديثه الثالث المتقدم في تكرار الصلاة على الميت: «الميت يصلى 
عليه ما لم يوارَ بالتراب وإن كان قد صلي عليه»(٤) وفي حديث يونس بن يعقوب المتقدم 
: «إن أدركتها قبل أن تدفن فإن شئت فصل عليه»(٥). وكذا صحيح محمد بن  هناك أيضاً

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١، ٢.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٩ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١.

(٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١٩، ٢٠.
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مسلم أو زرارة الآتي. 
هذا وربما يجمع بين هذه النصوص بوجوه:

الأول: حمـل نصـوص الجـواز على من لم يصـل عليه، ونصـوص المنع على من 
صلي عليه، كما في المختلف وجامع المقاصد. ويناسـبه ما في التذكرة والمتن  وعن نهاية 
الأحـكام مـن الاقتصار في الصلاة على القبر على من لم يصـلَّ عليه. بل ظاهر التذكرة 
وعـن نهايـة الأحكام الإجمـاع على أنه لا يصلى على المدفـون إذا كان قد صلي عليه قبل 

دفنه. وإن كان هو خلاف ظاهر كلام جماعة من الأصحاب.
وفيـه: أنه ـ مع عدم الشـاهد عليـه ـ تأباه بعض النصوص مـن الطائفتين معاً، 
لظهـور خبري مالـك وعمرو من نصوص الجواز في أن المعيـار فوت الصلاة على من 
 ￯يريدهـا، لا فـوت أصل الصلاة على الميت. وأما نصوص المنـع فمن الظاهر أن كبر
عدم الصلاة على المدفون قد سـيقت في موثق عمار الأول ومرسـل محمد بن أسـلم في 
 ￯مقـام تعليـم كيفية الصـلاة على العاري الـذي لم يصل عليه، فلا مجـال لحمل الكبر
المذكـورة عـلى خصوص من صلي عليـه. كما أن موثق عمار الثـاني وارد في من لم يصل 
عليـه، بناء على ما سـبق من ظهـوره في أن عـدم الصلاة عليه لمضي محلهـا، لا لإجزاء 
. وأما حديثه الثالث فهو كالصريـح في العموم لمن لم يصل عليه،  الصـلاة عليـه مقلوباً

كما هو مقتضى (إن) الوصلية. 
الثـاني: حمل الطائفة الأولى على الجواز، والثانية على نفي الوجوب، كما يناسـبه 
مـا حكـي عن جماعة مـن الحكم بالجـواز مطلقاً، بل عـن المنتهى والتحريـر التصريح 
بالاسـتحباب فيمـن لم يصل عليه وفيمن صلي عليـه إذا أراد الصلاة عليه من لم يصل 

عليه.
لكنه مما تأباه بعض نصوص المنع، كالحديثين الأخيرين، لصراحة حديث عمار 
في العمـوم لمـن صـلي عليه وقوة ظهور حديـث يونس في إرادته، ومـن الظاهر أن من 
صـلي عليـه لا يحتمل وجوب الصـلاة عليه، بل الجـواز لاغير، فالنهـي فيهما لابد أن 



٣١٩ ...........................................................................  لو دفن الميت بلا صلاة 

يكون لبيان عدم الجواز وعدم مشروعية الصلاة.
الثالث: حمل نصوص الجواز على ما قبل مضي اليوم والليلة ونصوص المنع على 
ما بعد ذلك، كما احتمله في التهذيبين. وربما جعل الحدّ ثلاثة أيام. لمرسلة الخلاف قال: 
«ومـن فاتتـه الصلاة جاز أن يصلي على القبر يوماً وليلة. وقد روي ثلاثة أيام... دليلنا 
إجمـاع الفرقة وأخبارهم، أوردناه في الكتابين المقدم ذكرهما» ولم يورد في التهذيبين إلا 

بعض نصوص كل واحدة من الطائفتين.
لكن لا شـاهد على الجمع المذكور إلا مرسـلة الخلاف التـي لا جابر لضعفها، 
لعـدم ظهـور عمل الأصحاب بها، قال في مفتاح الكرامـة: «وقد اعترف المحقق ومن 
تأخـر عنـه بعدم العثور على المسـتند في هـذه التحديدات. وكأنهـم لم يلتفتوا إلى رواية 
الخـلاف». ومع أن أكثر نصوص الطائفـة الثانية، أو جميعها تأبى الجمع المذكور، فإنها 

كالصريحة في النهي عن الصلاة بمجرد الدفن.
الرابع: حمل نصوص الجواز على الدعاء ونصوص بالمنع على الصلاة المشروعة 
المعهودة كما احتمله الشـيخ في التهذيبين وحكي عن المحدث البحراني الميل إليه. وقد 
يناسـبه حديث محمد بن مسـلم أو زرارة: «قال: الصلاة على الميت بعدما يدفن إنما هو 
الدعـاء. قـال: قلت فالنجاشي لم يصـل عليه النبي8؟ فقال: لا إنـما دعا له»(١) 
وفي خبر جعفر بن عيسـى: «قدم أبو عبد االلهA مكة فسـألني عن عبد االله بن أعين، 
فقلت: مات، قال: مات؟ قلت: نعم. قال: فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه قلت: 
نعـم قـال: لا، ولكن نصـلي عليه ههنا، فرفـع يديه يدعو، واجتهـد في الدعاء وترحم 

عليه»(٢).
لكن الإنصاف أنه لا يناسب أكثر نصوص الجواز، فصحيح هشام بن سالم قد 
تضمن الترخيص في الصلاة بعد الدفن، ولا يحتمل عدم مشروعية الدعاء حينئذ، لينبه 
عـلى الترخيص فيه، وخبرا مالك مـولى الحكم وعمرو بن جميع، قد تضمنا المقابلة بين 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٥، ٤.
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الصـلاة قبل الدفن والصلاة بعده، وهي تقتـضي وحدة المراد بهما، وخبر القلانسي قد 
تضمن التكبير على القبر، الذي هو معتبر في الصلاة المعهودة، لا في الدعاء، كما لا يخفى.
ومثلـه مـا احتمله في الاسـتبصار من حمل نصوص الجواز عـلى ما إذا وضع في 
القـبر ولم يـوارَ في الـتراب، وحمل نصـوص المنع على مـا إذا ووري به. فإنـه بعيد عن 

. كما لعله ظاهر. نصوص الجواز جداً
ومن هنا كان الظاهر اسـتحكام التعارض بين النصوص. ولا ينبغي الإشكال 
في رجحان الطائفة الثانية، لأنها أكثر وأشـهر رواية، وقد وردت في مناسـبات مختلفة، 
فهـي أبعد عن احتمال التقية. ولا أقل من تسـاقط الطائفتين والرجوع لأصالة البراءة 
مـن وجـوب الصلاة عليـه لو لم يصـل عليه قبل الدفـن، بل أصالة عـدم مشروعيتها 

مطلقاً صلى عليه أم لا.
ومـا قيل من حمل نصـوص المنع على التقية، لموافقتهـا للمحكي عن أبي حنيفة 
الـذي غالـب العامة على فتاواه. في غير محله فإنه وإن حكـى في التذكرة عن أبي حنيفة 
إطـلاق المنع مـن الصلاة على القبر فيمن دفن قبل الصلاة عليه، إلا أنه حكى عنه بعد 

ذلك أنه يصلي عليه الولي إلى ثلاث، ولا يصلى عليه غيره بحال.
كما حكي الصلاة عليه عن أبي موسى الأشعري وابن عمرو وعائشة والأوزاعي 
والشافعي وأحمد وإسحاق وجماعة على اختلاف منهم في الإطلاق والتقييد والتحديد، 
من دون أن يظهر موافق منهم لنصوص المنع. فهي أبعد عن التقية، ولاسيما بملاحظة 

ما سبق.
ومثلـه دعو￯ هجـر الأصحاب لنصوص المنع، لإطباقهـم على الجواز إلى يوم 
وليلـة، أو ثلاثـة أيـام، أو إلى أن تغيـير صورتـه، أو مـادام الميت موجـوداً، أو مطلقاً، 

فتسقط عن الحجية، ويتعين العمل بنصوص الجواز.
. فـإن  لاندفاعهـا بـأن كلام الأصحـاب في غايـة الاضطـراب فتـو￯ ودليـلاً
نصوص الجواز مطلقة، ولا يظهر منهم عامل بمضمونها من القدماء عدا الصدوق في 
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الفقيـه، حيـث ذكر بعضها من دون أن يعقب عليه، وحكي عن ظاهر الحسـن. وبقية 
الأصحـاب بـين من فصل بين من لم يصـل عليه ومن صلي عليه، ومـن حكم بالجواز 
دون الوجوب، ومن فصل بين مضي يوم وليلة أو ثلاثة أيام وعدم مضيها، وغير ذلك 
ممـا يحتمل أن يبتني على الجمع بـين النصوص، كما أشرنا إليه آنفاً، وصرح به بعضهم، 

من دون أن يظهر منهم هجر نصوص المنع.
بل يظهر من التذكرة إهمال نصوص الجواز والعمل بنصوص المنع بعد تقييدها 
بدليـل التحديـد بيوم وليلة أو ثلاثة أيـام. قال: «ولا تجوز الصـلاة بعدها، لأنه بدفنه 
برِ في قبره، خرج المقدر بالإجماع، فيبقى الباقي على  خرج من أهل الدنيا فسـاو￯ من قُ
الأصل. ولقول الكاظمA: لا تصل على المدفون، خرج ما قدرناه بالإجماع، فيبقى 
الباقـي». ونحـوه عن المنتهى. وربما يكون ذلك هو الوجه عنـد غيره. كما أنه بل تقدم 
مـن الشـيخ احتمال حمل أخبار الجواز على ما إذا لم يـوار بالتراب، أو على الدعاء، وهما 

راجعان إلى إهمالها، والعمل بنصوص المنع.
كما أنه يمكن اسـتنادهم بعد اضطراب النصـوص لوجوب الصلاة على من لم 
يصل عليه بعموم وجوب الصلاة، ولجوازها على من صلي عليه ومشروعيتها بقاعدة 
التسامح في أدلة السنن. ومع ذلك كيف يمكن دعو￯ انفراد نصوص الجواز بالحجية، 

وسقوط نصوص المنع بالإعراض؟!.
ومن هنا كان الظاهر عدم مشروعية الصلاة بعد الدفن، عملاً بنصوص المنع، 
أو بالأصل وهو المطابق للسيرة، المناسب للمرتكزات. وحينئذٍ لا يؤتى بها إلا برجاء 

المطلوبية.
 ـ لعذر أو تقصير ـ أو مع بطلان الصلاة  هـذا ولو دفـن الميت بغير صلاة أصلاً
عليه، فإن تعذر نبشـه، لاسـتلزامه محذوراً أهم من ترك الصلاة عليه، فمقتضى أصالة 

البراءة عدم وجوب الصلاة على القبر، كما سبق.
أمـا لو أمكن نبشـه فمقتضى القاعدة وجوبه، لولا ظهـور بعض نصوص المنع 
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المتقدمـة في عـدم وجوبـه، مثل ما ورد في الصـلاة على العريان، فـإن المتيقن من مورد 
السؤال فيه ما إذا لم يصل على الميت، فعدم التنبيه فيه للنبش ظاهر في عدم وجوبه وكذا 
قولهA في موثق عمار المتقدم: «الميت يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وإن كان قد صلي 
عليه» فإنه كالصريح ـ بمقتضى (إن) الوصلية ـ في العموم لمن لم يصل عليه، كما تقدم. 
وظاهره سـقوط الصلاة بالدفن، بحيث لا تجب بعده ولو بشرط النبش. وكذا موثقه 
. ومن هنا  المتقدم فيمن صلى عليه مقلوباً، فإن عدم الخصوصية عرفاً لمورده قريب جداً

يشكل وجوب النبش من أجل الصلاة. فلاحظ. واالله سبحانه وتعالى أعلم.
(١) كـما عـن مجمع البرهان. قيل ولعله إليه يرجع ما عن الحسـن من أنه يصلى 
عليـه مـا لم يعلم تغير صورته. وإن كان هو خلاف ظاهره. نعم قد يكون هو المراد ممن 
أطلـق أو صرح بعـدم التحديد، لأن المنصرف منه كون الصلاة على القبر بلحاظ كون 

الميت فيه، لتكون صلاة على الميت.
ومـن ثـم لا مجال لاسـتفادة مشروعية الصـلاة بعد ذلك مـن إطلاق نصوص 
الجـواز لو كانت هي المرجع. ولاسـيما وأن الموضـوع في بعضها الصلاة على الميت، لا 

الصلاة على القبر.
وأما التحديد بيوم وليله ـ كما عن المفيد وجماعة كثيرة، ونسبه للمشهور جماعة، 
بل في الغنية وظاهر التذكرة الإجماع عليه ـ فلا يعرف مستنده، كما صرح بذلك جماعة. 
نعم تقدم في مرسـلة الخلاف التحديد بثلاثة أيام. وظاهره ـ كصريح المراسـم ـ العمل 

بها. ولا يسعنا ذلك. 

ما لم يتلاش بدنه(١).
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(١) وأمـا المأمـوم فـلا إشـكال في عـدم اسـتحباب ذلـك لـه، بل يتبـع طول 
الصف.

(٢) كما ذكره غير واحد، وفي كشف اللثام أنه قول الأكثر، وفي المدارك أنه قول 
المعظم، وفي المختلف وعن غيره أنه المشـهور، بل في الغنية وعن ظاهر المنتهى الإجماع 

عليه، ونفى الخلاف فيه صريحاً في الثاني.
 :Aويقضيـه صحيح عبد االله بـن المغيرة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد االله
«قال: قال أمير المؤمنينA: من صلى على امرأة فلا يقوم في وسـطها، ويكون مما يلي 
صدرها، وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه»(١) وقريب منه خبر جابر عن أبي عبد 
االلهA: «قال: كان رسـول االله8 يقوم من الرجال بحيال السرة، ومن النسـاء 

من دون ذلك قبل الصدر»(٢).
ولكن في معتبر موسى بن بكر عن أبي الحسنA قال: «إذا صليت على المرأة 
فقم عند رأسها، وإذا صليت على الرجل فقم عند صدره»(٣)، ونحوه معتبر الجعفريات 
ومرسـل دعائم الإسـلام في بيان صلاة النبي8(٤). وظاهر الاسـتبصار العمل 

بمضمونها، وحمل الحديثين الأولين عليها. وإن لم يتضح وجه الجمع الذي ذكره.
هـذا وقد يكون مقتضى الجمع بينها وبين مرسـل عبـد االله بن المغيرة حملها على 
أفضلية الوقوف عند رأس المرأة وصدر الرجل، وحمل المرسل على عدم كراهة الوقوف 

عند صدر المرأة ولا في وسط الرجل.

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٢٧، ٣.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٢.

(٤) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٢٤ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٢، ٣.

(مسألة ٥١): يستحب أن يقف الإمام والمنفرد(١) عند وسط الرجل 
وصدر المرأة(٢).
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نعـم هو مخالـف لظاهر خبر جابـر، لظهـور مداومة النبـي8 على وجه 
في أفضليتـه. لكنـه ضعيف السـند معـارض في حكايـة فعل النبـي8 بحديثي 

الجعفريات والدعائم المشار إليهما.
هذا وفي الخلاف: «السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل وصدر المرأة. دليلنا 
إجمـاع الفرقة»، وحكاه في المختلف عن علي بن بابويه والد الصدوق. ويشـهد له خبر 
جابـر: «سـمعت أبا جعفـر محمد بن عـلي الباقرA يقـول: وإذا ماتـت المرأة وقف 
المصـلى عليهـا عند صدرهـا، ومن الرجل إذا صـلى عليه عند رأسـه»(١) لكنه ضعيف 

سنداً معارض بما سبق، ومخالف للاعتبار.
وفي الفقيه والهداية إطلاق الأمر بالوقوف عند الرأس، وفي المقنع إطلاق الأمر 

بالوقوف عند الصدر. ولم يعرف مستندهما.      
(١) بـلا إشـكال ظاهر، وعـن المنتهـى والمفاتيـح: لا نعرف خلافـاً في إجزاء 
الصلاة الواحدة. بل ربما قيل إنه أفضل، لما فيه من التعجيل، ولموثق عمار عن أبي عبد 
االلهA: «في الرجل يصلي على ميتين أو ثلاثة موتى كيف يصلي عليهم؟ قال: إن كان 

ثلاثة أو اثنتين أو عشرة أو أكثر من ذلك فليصل عليهم صلاة واحدة...»(٢).
لكـن اسـتلزامه التعجيل ـ خصوصاً في الدفن الذي هـو مندوب ـ غير مطرد. 

والأمر في الموثق قد يكون وارداً لدفع توهم المنع.
اللهـم إلا أن يقال: ظاهر السـؤال طلـب معرفة كيفية الصـلاة للجهل المطلق 
بها، من دون إشـعار باحتمال المنع، فيكون ظاهر الأمر في الجواب الحث على التشريك 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٢٣ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٣.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٢.

(مسـألة ٥٢): إذا اجتمعـت جنائـز متعـددة جـاز تشريكهـا بصلاة 
واحدة(١)، فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها. والأولى مع اجتماع 
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ورجحانه.
نعم لا إشـكال ظاهراً في عدم وجوبه، كما صرح به غير واحد. بل في المبسـوط 
والتذكـرة وعـن السرائر ونهاية الأحـكام أن الإفراد أفضـل. لأن صلاتين أفضل من 
صـلاة، ولأن القصد بالتخصيص أولى منه بالتعميم. لكنهما كما تر￯. ولاسـيما بعدما 

سبق من ظهور الموثق في رجحان التشريك. 
(١) كـما هو المعروف بين الأصحـاب، وفي الخلاف أن عليه إجماع الطائفة، بل 
جميع الفقهاء إلا ابن المسـيب، ونحوه في المعتبر، إلا أنه اسـتثنى ابن المسـيب والحسـن 

البصري، وعن المنتهى أنه مذهب العلماء كافة.
ويشـهد له النصوص، كصحيح زرارة والحلبي عن أبي عبد االلهA: «قال في 
الرجـل والمرأة كيـف يصلى عليهما؟ قال: يجعل الرجل وراء المـرأة، ويكون الرجل مما 

يلي الإمام»(١) وغيره.
لكن في موثق عبد الرحمن: «سألت أبا عبد االلهA عن جنائز الرجال والنساء 
إذا اجتمعـت. قـال: يقـدم الرجال في كتاب عـليA(٢)، وخبر محمد بن مسـلم عن 
أبي جعفر [أبي عبد االله]A: «سـألته كيف يصلى على الرجال والنساء؟ قال: توضع 

الرجال مما يلي الرجال، والنساء خلف الرجال»(٣).
ولا يبعـد حملهـا بقرينة النصوص السـابقة على تقديم الرجـال لجانب الإمام، 
 :Aلا بلحاظ سـمت القبلة، كما يناسـبه ما في صحيح محمد بن مسـلم عن أحدهما
«سـألته عـن الرجـال والنسـاء كيف يصلي عليهـم؟ قال: الرجـل أمام النسـاء مما يلي 
الإمـام يصـف بعضهم على أثر بعض»(٤) ومرسـلة الخلاف: «فوضعـوا جنازة الغلام 
ممـا يـلي الإمام والمـرأة وراءه»(٥). وإن كان قـد ينافيه ما يأتي في صحيـح الحلبي، ويأتي
(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١٠، ٤، ٩، ١، ١١.

الرجل والمرأة أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي(١)، ويجعل صدرها محاذياً 
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الكلام فيه.
نعم لا إشـكال في عدم وجوب ذلك وعـن المنتهى والمفاتيح نفي الخلاف فيه. 
كما يشـهد به صحيح هشـام بن سـالم عـن أبي عبـد االلهA: «قال: لا بـأس أن يقدم 

الرجل وتؤخر المرأة، ويؤخر الرجل وتقدم المرأة. يعني في الصلاة على الميت»(١).
(١) كـما ذكره غير واحد، معللين إياه بإدراك الاسـتحباب المذكور في المسـألة 
السابقة بالنسبة إلى كل منها. وهو موقوف على إطلاق دليل الاستحباب المذكور لما إذا 
صلي على جنائز متعددة، كما ادعاه في الجواهر، وهو غير ظاهر، بل لا يناسب ما يأتي في 

الصورة الثانية من كون التدرج بنحو يكون رأس كل ميت عند ورك الآخر.
(٢) كـما في موثـق عمار عن أبي عبـد االلهA: «في الرجل يصـلي على ميتين أو 
ثلاثة موتى كيف يصلي عليهم؟ قال: إن كان ثلاثة أو اثنتين أو عشرة أو أكثر من ذلك 
فليصـل عليهـم صلاة واحـدة، يكبر خمس تكبيرات كما يصلي عـلى ميت واحد. ومن 
[قد] صلى عليهم جميعاً يضع ميتاً واحداً ثم يجعل الآخر إلى إلية الأول ثم يجعل رأس 
الثالث على إلية الثاني شـبه الدرج حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا، فإذا سـواهم هكذا 
قـام في الوسـط فكبر خمس تكبـيرات يفعل كما يفعل إذا صلى على ميت واحد. سـئل: 
؟ قال: يبدأ بالرجال فيجعـل راس الثاني إلى إلية الأول  فـإن كان الموتى رجالاً ونسـاءً
حتـى يفـرغ من الرجال كلهم، ثـم يجعل رأس المرأة إلى إليـة الرجل الأخير، ثم يجعل 
رأس المرأة الأخر￯ إلى إلية المرأة الأولى حتى يفرغ منهم كلهم، فإذا سـو￯ هكذا قام 
في الوسـط وسط الرجال، فكبر وصلى عليهم كما يصلي على ميت واحد»(٢) وفي موثق 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٦، ٢.

لوسـط الرجل(١). ويجـوز جعل الجنائز صفـاً واحـداً، فيجعل رأس كل 
واحد عند إلية الآخر شـبه الدرج(٢) ويقف المصلي وسط الصف، ويراعي 

في الدعاء بعد التكبير الرابع تثنية الضمير وجمعه.
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سماعة: «سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت. فقال: يقدم الرجل قدام المرأة 
قليـلاً وتوضع المرأة أسـفل من ذلك قليلاً عند رجليـه. ويقوم الإمام عند رأس الميت 
»(١). وفي صحيح الحلبي: «سألته عن الرجل والمرأة يصلى عليهما؟  فيصلي عليهما جميعاً
قـال: يكون الرجل بين يدي المرأة مما يلي القبلة، فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل 
ممـا يلي يسـاره، ويكون رأسـها أيضاً مما يلي يسـار الإمام، ورأس الرجـل مما يلي يمين 
الإمـام»(٢). ومقتضى صحيح الحلبي كون الأقـرب للإمام عند ورك الأبعد. وبه يقيد 

الموثقان.
 :￯نعم هو لا يناسب ما سبق من استحباب كون الرجل أقرب للمصلي. ودعو
أنه وارد في صورة جعل الجنائز صفاً واحداً شبه المدرج، وتلك واردة في صورة جعلها 
صفوفـاً متحاذيـة. مدفوعة بأنه لا يظهر من نصوص تقريب الرجل للمصلي، ولا من 
فتـو￯ الأصحاب بذلك، خصوص صورة المحاذاة، بل هي واردة لبيان حكم اجتماع 

. موتى الرجال والنساء مطلقاً
ومثلهـا دعـو￯: الاقتصار فيما تضمنه مـن تقريب المرأة للمصـلي على مورده، 
وهو ما إذا اجتمع الرجل الواحد مع المرأة الواحدة، دون ما زاد على ذلك. لاندفاعها 
. فتأمل. ومن  بأن المناسـبات الارتكازية تقتضي إلغاء خصوصية المـورد المذكور عرفاً

ثم يشكل التعويل على صحيح الحلبي في ذلك.
ولعلـه لـذا كان ظاهر التذكـرة إهماله، حيـث ذكر أن الأبعد يكـون عند ورك 
الأقـرب، المسـتلزم لكـون كل منهـم عنـد ورك الآخـر مما يـلي يمينه، لا كـما تضمنه 
الصحيـح مـن كونه مما يلي يسـاره. وكأنه حمـل الموثقين على ذلـك بضميمة ما تضمن 
اسـتحباب كون الرجل أقرب، كما قد يشـير إليه قولهA في موثق سـماعة: «ويقوم 
الإمام عند رأس الميت»، بحمل الميت فيه على الرجل. والأمر سـهل بعد كون الحكم 

. استحبابياً
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٨، ٧.
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هـذا والتـدرج المذكور مسـتلزم لخـروج بعض الموتـى مع كثرتهم عـن محاذاة 
المصـلي، ولبعد الإمام عـن الميت المحاذي له، لو تأخر عنهم جميعاً، وتقدمه على طرف 
الصـف لو كان قريباً منه. لكن لا مجـال لرفع اليد عن نصوصه لأجل ذلك، بل يتعين 

البناء على عدم البأس بذلك لأجلها.
د عن الميت  ومـن هنـا لا يبعد البناء عـلى لزوم تأخر المصلي عن جميعهـا وإن بعُ

. . فتأمل جيداً المحاذي له، لأهمية التأخر ارتكازاً
(١) قال في مفتاح الكرامة: «الإجماع على اسـتحبابها مسـتفيض، بل كاد يكون 

متواتراً، كما يعلم ذلك من تتبع أحكام الصلاة على الجنازة جماعة».
أقـول: أمـا شرعية الجماعة فيها فيشـهد بهـا ـ بعد ظهـور مفروغية الأصحاب 
عنها وسـيرة المتشرعة المتصلة بعصور المعصومينG ـ سـبر النصوص، مثل ما ورد 
في الصلاة على آدمA(١)، وما ورد في الصلاة على سـهل بن حنيف من طلب الناس 
الصـلاة عليه فيصلي عليه أمير المؤمنـين، حيث لا تصلح صلاته لإجابة طلبهم إلا أن 
يكـون إماماً لهـم(٢)، ونحوه ما تضمـن طلب الناس من رسـول االله8 أن يعيد 
الصـلاة على جنـازة لم يدركوا الصلاة عليهـا(٣)، وما ورد في الصـلاة على فاطمة بنت 
 ،(٦)Aأسـد(٤)، وعلى رسـول االله8(٥)، وما تضمن الصلاة خلف أبي عبد االله

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٥، ٦.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صلاة الجنازة.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١٣.
(٤) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صلاة الجنازة.

(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٩.
(٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٠ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١.

(مسألة ٥٣): يستحب في صلاة الميت الجماعة(١)
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ومـا ورد في تكبـير الرجل قبل الإمام(١)، وفي المسـبوق ببعض التكبـيرات(٢) وفيما إذا 
انكشـف أن الميت مقلـوب بعد فراغ الإمام من الصلاة(٣) وفيمـن تفجأه الجنازة وهو 
على غير طهر من أنه يكبر معهم(٤)، وفي صلاة الحائض والجنب(٥)، وفي إمامة النسـاء 
في صـلاة الجنـازة(٦)، وما ورد من أن خـير الصفوف في الجنائز المؤخـر(٧)، وفي إجزاء 

صلاة المفرد(٨) وفي تشريك الجنائز بصلاة واحدة(٩).
وأما استحبابها فهو ـ مع قضاء مرتكزات المتشرعة به ـ مقتضى ما تضمن فضل 
الجماعـة، لأن ذلك وإن ورد في الصـلاة اليومية ونحوها، أو كان المتيقن منه ذلك، إلا 
أن المفهـوم منـه عرفاً قيام الفضيلـة بخصوصية الجماعة من حيث هي. بل قد يسـتفاد 
ذلك مما تضمن أن أفضل المواضع في الصلاة على الميت المؤخر، حيث لا يبعد ظهوره 
في المفروغية عن فضيلة الجماعة، وأن الأمر الذي يحتاج للبيان التفاضل بين الصفوف. 
ولاسـيما بلحاظ موثق السكوني عن أبي عبد االلهA: «قال: قال النبي8: خير 
الصفـوف في الصلاة المقدم وخير الصفوف في الجنائز المؤخر...»(١٠). فإن المقابلة بين 
الجماعتين في الخصوصية المذكورة يناسـب المفروغية عن اشـتراكهما في الفضيلة... إلى 

غير ذلك مما قد يظهر بالتأمل. 
بل نسب إلى غير واحد أنه لو امتنع الولي عن الإذن فيها سقط اعتبار إذنه. قال 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب صلاة الجنازة.

(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٧ من أبواب صلاة الجنازة.

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٩ من أبواب صلاة الجنازة.

(٤) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب صلاة الجنازة.

(٥) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٢ من أبواب صلاة الجنازة.

(٦) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٥ من أبواب صلاة الجنازة.

(٧) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٩ من أبواب صلاة الجنازة.
(٨) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٨، ٣٣ من أبواب صلاة الجنازة.

(٩) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب صلاة الجنازة.
(١٠) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٩ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١.
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في محكـي الذكر￯: «لإنطباق الناس على صـلاة الجنازة جماعة من عهد النبي8 
إلى الآن، وهو يدل على شدة الاهتمام، فلا يزول هذا المهم بترك إذنه».

لكن المراد بذلك إن كان سقوط اعتبار إذنه لو لم يأذن إلا لمن ليس أهلاً للإمامة 
في الصـلاة أو في وقـت أو مكان أو حال لا تتسـنى فيها الجماعـة، فهو خلاف إطلاق 
أدلة الولاية، كمرسـلي ابن أبي عمير والبزنطي عن أبي عبد االلهA: «قال: يصلي على 
الجنـازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب»(١) وخبر إسـحاق بـن عمار عنهA: «قال: 
الـزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها»(٢) وغيرهما. ومجرد أهمية الجماعة لا يقتضى 

الخروج عن ذلك، بعد أن لم تكن واجبة.
قـال في الجواهر: «واحتـمال أن ولايته نظراً للميت، فمع عـدم إذنه في الجماعة 
خيانـة للميت ومنـاف لصلاحه، فلا يعتـبر. ضعيف، بل مخالف لظاهـر الأدلة». ولم 
يتضـح كـون مبنى الولاية في المقـام على مراعاة مصلحة الميت، بـل لعله لتكريم الولي 

ومنع التشاح في تطبيق أحكام الميت.
وإن كان المراد سقوط اعتبار إذنه لو لم يأذن في الإئتمام بالمأذون له إذا كان أهلاً 
للإمامة أشـكل بعدم وضوح عموم الولاية للائتمام حتى تسـقط بالامتناع، بل المتيقن 
منهـا تقـدم المصلي للصلاة فراد￯ أو إماماً، لأن ذلك هـو المنصرف من أدلتها، كما هو 
مقتـضى المقابلـة بين صلاة الولي وصلاة مـن يأمره، مع وضوح غلبـة مصاحبة صلاة 

. المأموم لصلاة كل منهما. وهو المناسب للسيرة والمرتكزات جداً
بـل لا يبعـد اختصاصها بالصلاة الأولى التي بها يسـقط الفـرض، دون المعادة 
عـلى الميـت أو على القـبر ـ لو كانـت مشروعة ـ بل هـي ارتكازاً محـض خير للمصلي 

والميت لا يرجع فيها للولي، كسائر الخير الذي يوصل به.
هـذا وفي جامـع المقاصد: «لا يخفى إذن الولي إنـما يعتبر في الجماعة، لا في أصل 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٤ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١، ٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٤ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٣.
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الصـلاة، لوجوب ذلك على الكفاية، فكيف ينـاط برأي أحد من المكلفين. فلو صلوا 
فراد￯ بغير إذن أجزأ». وهو كما تر￯، لأن عدم إناطة أصل الصلاة برأي أحد المكلفين 
لا ينـافي إناطة خصوصياتهـا في الجماعة والفراد￯ برأي الولي، كـما هو مقتضى إطلاق 
أدلـة الولاية. وجـواز التقدم للصلاة فـراد￯ من دون إذنه منـاف للإطلاق المذكور. 
نعـم إجزاؤهـا لـو وقعت بقصد القربـة غفلة عن الحرمـة غير بعيد، كما هـو الحال في 
جميع موارد مخالفة مقتضى الولاية، على ما تقدم الكلام فيه في فروع مباحث الولاية في 

المسألة الثانية من الفصل الثاني في الغسل.
هـذا ولا إشـكال في عـدم شرطيـة الجماعة بل ادعـى عليه الإجمـاع في التذكرة 
وكشف اللثام ومحكي نهاية الأحكام وغيرها. ويقتضيه إطلاق أدلة وجوبها بعد ثبوت 
 :Aوهو صريح خبر اليسع بن عبد االله القمي: «سألت أبا عبد االله .￯شرعيتها فراد
عـن الرجـل يصلي على جنـازة وحده، قال: نعـم. قلت: فاثنان يصليـان عليها؟ قال: 
نعم، ولكن يقوم الآخر خلف الآخر، ولا يقوم بجنبه»(١)، وما في خبر موسى بن يحيى 
مـن قول الإمام الكاظمA ليحيـى: «وصل عليّ أنت وأوليائي فـراد￯»(٢). كما أنه 

ظاهر بعض نصوص تكرار الصلاة قبل الدفن أو بعده، وغير ذلك.
(١) كما صرح به في الشرايع والنافع والقواعد في إمامة الولي، وظاهر جملة من 
 ￯شروحها المفروغية عنه، بل في الرياض نفي وجدان الخلاف فيه، وفي المعتبر والذكر
وعن المنتهى أن عليه اتفاق علمائنا. واستدل بإطلاق أدلة اعتبارها في جواز الإقتداء.

وعـن الذخيرة الإشـكال فيه بعدم كونها صلاة حقيقـة، فلا يعتبر فيها ما يعتبر 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٨ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٣ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١.

ويعتـبر في الإمام أن يكـون جامعاً لشرائط الإمامة عـلى الأحوط وجوباً إن 
لم يكـن أقـو￯(١). بـل الأحوط وجوبـاً اعتبـار شرائط الجماعة مـن انتفاء 



.............................................................  مصباح المنهاج ـ كتاب الطهارة/ ج٧ ٣٣٢

في الصـلاة. عـلى أنه لو فرض إطلاق الصـلاة عليها وكونها مـن أفرادها الحقيقية فلا 
يبعد انصراف إطلاقات أحكامها عنها، كما يناسبه المقابلة بينها وبين الصلاة في بعض 

النصوص، كموثق السكوني المتقدم المتضمن أن أفضل الصفوف المتأخر.
ومن ثم حكي عن السيد الطباطبائيP في منظومته عدم اعتبار عدالة الإمام 
وغيرهـا هنـا. وعن كاشـف الغطاء: «وفي اشـتراط قيامه لو أمّ قائمـين مع عجزه عن 
القيام، وطهارته بالماء لو أم متطهرين به، وعدم ارتفاع مقامه بما يعتد به على المأمومين 
وجهان، أقواهما العدم. أما الرقية والجذام ونحوه وسـلامة اللسان من الآفة فلا مانع 

منها بلا شبهة».
لكن هذا إنما يتجه لو كان الاسـتدلال بإطلاق أدلة شروط الجماعة في الصلاة، 
وليس هو ظاهر جامع المقاصد، بل ظاهره الاستدلال بإطلاق أدلة اعتبارها في مطلق 
الإقتـداء، إذ لا ريـب بعد النظر في نصوص مشروعية الجماعة في صلاة الجنازة المشـار 
إليهـا آنفـاً كونها مبنية على الإقتـداء،  كالصلاة اليومية، ولـذا تضمنت عناوين الإمام 
والمأمـوم ونحوهما ممـا يتفرع على الإقتـداء، لا على مجرد الاجتماع والاشـتراك في أداء 
العمل الواحد. ويستفاد الإطلاق المذكور من معتبر الفضل عن الرضاA في كتابه إلى 
 (٢)Aإلا بأهل الولاية»(١) ونحوه حديث الأعمش عن الصادق ￯المأمون: «لا يقتد
وفي خبر أبي ذر: «قال إن إمامك شـفيعك إلى االله عز وجل فلا تجعل شـفيعك سـفيهاً 
»(٣)، بنـاءً عـلى أنه رواية منـه عن المعصوم8 لا قول لـه، وإلا أمكن  ولا فاسـقاً
أن يكـون من الآداب التي يرشـد إليها ويحث عليهـا بعد أن لم يكن له التشريع. وخبر 
A يقول: سـتة لا يؤمـون الناس منهم شـارب النبيذ  الأصبـغ قال: «سـمعت علياً
والخمـر»(٤) ونحـوه خبره الآخر(٥) وصحيـح أبي بصير عن أبي عبـد االلهA: «قال: 

(١) وسائل الشيعة ج:٥ باب:١٠ من أبواب صلاة الجماعة حديث:١١.
(٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٥ باب:١١ من أبواب صلاة الجماعة حديث:٦، ٢، ١١.

(٥) وسائل الشيعة ج:٥ باب:١٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث:٦.
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خمسة لا يؤمون الناس على كل حال. وعدّ منهم المجنون وولد الزنا»(١).
اللهم إلا أن يدعى انصراف الإطلاقات المذكورة للإقتداء في الصلاة المعروفة، 
 Aلأنها مورد الغرض المهم من الجماعة. ولاسيما بملاحظة السياق في بعضها كقوله
في خبر الأعمش المتقدم إليه الإشارة: «ولا صلاة خلف الفاجر، ولا يقتد￯ إلا بأهل 
الولاية» ومشـابهة ألسـنتها لمـا ورد في الصلاة وغـير ذلك. على أنها غـير عامة لجميع 

شروط الإمامة في الصلاة.
نعم قد يتمسـك بالإطلاق المقامي لنصـوص الجماعة في صلاة الميت، إذ حيث 
كانـت الجماعـة متقومـة بالإعتبار المخترع للشـارع، ومن دون أن تؤخـذ من العرف، 
ولم يكـن لهـا شرح مـن الشـارع إلا في جماعـة الصـلاة اليوميـة ونحوهـا كان المفهوم 
عرفـاً مـن أدلتها في المقام الرجوع في تشـخيصها لما ورد من الشـارع في تلك الصلاة. 
ولاسيما مع سوقها معها في بعض نصوص المقام في مساق واحد، مثل موثق السكوني 
المتقدم، وصحيح زرارة عن أبي جعفرA: «قلت المرأة تؤم النساء؟ قال: لا إلا على 

الميت...»(٢).
عـلى أنـه يكفي في ذلك الأصـل، لأن الجماعة لما كانت متقومـة بالاعتبار، فهو 

مسبوق بالعدم ومقتضى الاستصحاب عدم تحققه في غير مورد الشروط المذكورة.
نعـم قد لا يناسـب ذلك السـيرة، لما هو المعلوم من شـيوع الجماعـة في الصلاة 
عـلى الميـت في عصـور المعصومـينG، فلـو كان البناء عـلى التقيد بـشروط الجماعة

 ـ خصوصـاً شروط الإمـام وعمدتها العدالة ـ لكثر التوقف عنها من الشـيعة وظهر. 
ولكثر السـؤال عن ذلك وعن فروعه، كما ورد في الصلاة اليومية، مع أن نصوصها لم 

تتضمن شيئاً من ذلك.
بـل يظهـر منها الجري على المعهـود من الدخول في الجماعة مـن دون كلفة، كما 

(١) وسائل الشيعة ج:٥ باب:١٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٥ باب:٢٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث:١.
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يظهر بأدنى سـبر لها كصحيح محمد بن مسـلم عن أحدهماA: «سـألته عن الرجل 
تفجـأه الجنازة وهو عـلى غير طهر. قال: فليكـبر معهم»(١)، وحديث اليسـع المتقدم، 
ونصـوص صلاة الحائـض الآمرة بأن تقف وحدها بارزة عـن الصف(٢) وغيرها. بل 
يصعب جداً حمل نصوص صلاة الولي أو أمره من يحب على ما إذا كان جامعاً للشرائط 
. ومن هنا كان الظاهر عدم اعتبـار العدالة في الإمام في هذه الصلاة.  أو يصـلي منفـرداً

وكذا سائر الشروط مما كان مذهب العامة وسيرتهم على عدم اعتباره.
كما أن الظاهر عدم اعتبار الطهارة بالماء لو كان المأمومون متطهرين به، وإن قيل 
بشرطيـة ذلك في الإمامة في الفرائض، لأن المناسـبات الارتكازية تقضي بأن شرطيتها 
فيها بلحاظ شرطيتها في الصلاة، لئلا تكون صلاة الإمام دون صلاة المأمومين فريضياً، 
، وإنما هي مسـتحبة فالمقام نظير  ولا يجري ذلك في المقام حيث لا تعتبر الطهارة أصلاً
صـلاة الملتـزم ببعض آداب الصلاة خلف من لا يلتزم بها. بل إطلاق أدلة عدم اعتبار 
الطهـارة في صـلاة الأمـوات من دون تنبيـه إلى اعتبارها في صلاة الإمـام حال طهارة 

المأمومين مع الغفلة عنه ظاهر في عدم اعتبارها أصلاً ولو كانت ترابية.

. ومثلها عدم الآفة في النطق، لعدم تحمل الإمام عن المأموم شيئاً
نعـم لا يبعـد عـدم صحة إمامـة الجالس للقائمـين، لخروجها عـن المتيقن من 
السـيرة، فلا مخرج عن اسـتصحاب عدم انعقـاد الجماعة معها. فلاحظ واالله سـبحانه 

وتعالى العالم.
(١) هـذا ومـا قبله مقتـضى الأصل المتقـدم بعد عدم وضوح المخـرج عنه من 

سيرة أو غيرها.

(١) وسائل الشيعة ج:٥ باب:٢٥ من أبواب صلاة الجماعة حديث:١.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٥ باب:٢٥ من أبواب صلاة الجماعة.

البعـد والحائل، وأن لا يكون موقـف الإمام أعلى من موقف المأمومين(١)، 
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(١) لم يذكر في شروط الجماعة زائداً على الثلاثة المتقدمة عدا عدم تقدم المأموم 
عـلى الإمـام، بل الأحوط عدم مسـاواته لـه. والظاهر أن ذلك مقتضى السـيرة بل هو 
 Aمقتـضى التعبير بالتقدم في جملـة من النصوص، منها: نصـوص الصلاة على آدم
كصحيـح عبد االله بن سـنان عن الصـادقA: «أنه قال: لما مـات آدمA فبلغ إلى 
الصلاة عليه فقال هبة االله لجبرئيل: تقدم يا رسول االله فصل على نبي االله. فقال جبرئيل: 
إن االله أمرنا بالسـجود لأبيك، فلسـنا نتقدم أبرار ولده، وأنت من أبرهم، فتقدم فكبر 
...»(١) وغيره. وما ورد في الصلاة على النبي8(٢)، وما ورد في صلاة  عليه خمساً
النسـاء من الأمر بأن تقوم أحداهن في الوسـط، ولا تتقدم عليهن(٣) لظهوره في ابتناء 
الإئتمام في الرجال على التقدم في الجملة، وصحيح اليسـع المتقدم الأمر بالتقدم(٤) فإن 

لم ينهض ذلك كله بإثبات الوجوب فلا أقل من كونه مقتضى الأصل المتقدم.
(٢) لا إشـكال في جواز دخوله في أثناء الصلاة، وفي الجواهر: «بلا خلاف فيه 
بيننا بل الإجماع بقسـميه عليه». بل ظاهر الخلاف إجماع المسـلمين عليه، وأن الخلاف 
بينهم في فروع ذلك. ويقتضيه النصوص الكثيرة المتضمنة قضاء ما فاته من التكبير(٥) 

الآتي بعضها.
هذا وقد صرح في الخلاف والتذكرة وغيرهما بأن له الدخول بين التكبيرتين في 
أثنـاء الدعـاء، ولا ينتظر التكبير، بل في الخلاف الإجماع عليه. واسـتدل له في الجواهر 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١٣.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٩.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٥ من أبواب صلاة الجنازة.
(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٨ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١.

(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٧ من أبواب الصلاة على الجنازة.

وغير ذلك(١).
(مسألة ٥٤): إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام كبرّ مع الإمام(٢)،
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بإطلاق نصوص المسبوق. لكن غالب النصوص المذكورة واردة في بيان أصل القضاء 
أو كيفيته، لا في كيفية الدخول.

كـما اسـتدل بعض مشـايخنا بصحيـح العيص: «سـألت أبا عبـد االلهA عن 
الرجل يدرك من الصلاة تكبيرة. قال: يتم ما بقي»(١) بدعو￯: أنه من البعيد حمله على 

الدخول عند التكبيرة الخامسة، بل لابد من حمله على الدخول قبلها عند الدعاء.
ويشـكل ـ مضافـاً إلى أنـه لا يختص بالصحيـح المذكور، فقـد تضمن صحيح 
الحلبـي الآتي وخبر القلانسي(٢) فرض إدراك تكبـيرة أو تكبيرتين ـ بأن التعبير بإدراك 
التكبيرة ظاهر في الدخول حينها، فإن أمكن حمله على الأخيرة فهو وإن استبعد بلحاظ 
كونهـا ختام الصلاة فليحمل على الدخـول في الرابعة، ولا يتضح الوجه في حملها على 

الدخول في أثناء الدعاء الأخير، ليكون كالنص في المطلوب.
نعـم في خـبر الدعائم عن جعفر بن محمدH: «من سـبق ببعـض التكبيرات 
في صـلاة الجنازة فليدخل معهم فليكبر، وليجعل ذلـك أول صلاته»(٣) ونحوه خبره 
الآخر عن عليA(٤) وإطلاقهما وافٍ بالمطلوب. إلا أن ضعف سندهما وعدم ظهور 

اعتماد الأصحاب عليهما مانع من الاستدلال بهما.
ومثله ما في كشف اللثام والجواهر من الاستدلال بإطلاق دليل الجماعة ولعله 
إليه يرجع ما في جامع المقاصد من الاستدلال بإطلاق الشرعية. لعدم وضوح الدليل 
المذكور، بعد أن لم يكن في غالب الصلوات التي تشرع فيها الجماعة إلا تكبيرة الإحرام 
وهي التكبيرة الأولى، التي لا إشـكال في جواز الدخول بعدها ها هنا، وإنما الإشكال 
في موضـع الدخـول. نعم صلاة العيدين مشـتملة على التكبـيرات. إلا أن حمل صلاة 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٧ من أبواب الصلاة على الجنازة حديث:٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٧ من أبواب الصلاة على الجنازة حديث:١، ٥.

(٣) دعائم الإسلام ج:١ ص:٢٨٢. 
(٤) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٢.
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الميـت عليها قياس. وكـذا تنزيل التكبيرات هنا منزلة الركعات في الفرائض. فالعمدة 
في الدليل عليه السيرة. ولاسيما مع ما هو المعلوم من أن كثرة المصلين كثيراً ما تستلزم 
عـدم دخـول بعضهم في التكبيرة الأولى إلا بعد مضي زمـان معتد به من تكبيرة الإمام 

الأولى، كما أشار إليه في التذكرة.
(١) كـما تضمنـه خـبرا الدعائـم المتقدمان وهو المسـتفاد من صحيـح العيص 
المتقدم وصحيح الحلبي وحديث على بن جعفر الآتيتين المتضمنة إتمام وقضاء ما بقي. 
وحينئذ يتعين التشهد في الأولى والمحافظة على ترتيب الأدعية على الوجه السابق، بناءً 

على اعتبار الترتيب المذكور في صلاة الميت.
نعـم في خبر زيد الشـحام: «سـألت أبا عبـد االلهA عن الصلاة عـلى الجنائز 
إذا فـات الرجـل منها التكبير أو الثنتان أو الثلاث قـال: يكبر ما فاته»(١)، ونحوه خبر 
جابر(٢) ومقتضاهما قضاء ما فات أولاً ومتابعة الإمام في الأخيرة. لكن ضعف سندهما 
مانع من رفع اليد بهما عن الصحيحين. ولاسـيما مع إمكان الجمع بحملهما على قضاء 

الفائت من حيثية عدد التكبير، لا من حيثية الدعاء بين التكبيرات.
بل لعل ذلك هو المتعين في جميع النصوص، لأن الترتيب إنما هو بين الأدعية لا 
بين التكبيرات، ويكون الوجه في المحافظة على الترتيب بين الأدعية حينئذ هو إطلاق 

أدلته الشامل للمقام، لا نصوص المقام.
هـذا وأمـا بناءً على عدم اعتبـار الترتيب بين الأدعية ـ كما تقـدم ـ فلا موضوع 

لاختلاف النصوص.
(٢) كـما هو المعروف بين الأصحاب، بل في الخـلاف والتذكرة ومحكي المعتبر 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٣، ٤.

وجعلـه أول صلاتـه(١)، وتشـهد الشـهادتين بعـده، وهكـذا يكـبر مـع 
الإمـام ويأتي بما هو وظيفة نفسـه، فإذا فرغ الإمام أتـى ببقية التكبيرات(٢) 
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وغيرها الإجماع عليه. ويقتضيه النصوص الكثيرة، كصحيح العيص المتقدم وصحيح 
الحلبـي عن أبي عبـد االلهA: «أنه قـال: إذا أدرك الرجل التكبـيرة أو التكبيرتين من 
»(١) وغيرها. وعن الذكر￯ نسبة ذلك للأشهر. الصلاة على الميت فليقض ما بقي متتابعاً

وظاهـره وجود قول بعدم إتمـام التكبيرات، ولم يعرف القائـل بذلك. نعم قد 
A كان  يشهد له موثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد االلهA عن أبيهA: «أن علياً
يقول: لا يقضى ما سـبق من تكبير الجنازة»(٢). لكنه ـ مع عدم صراحته فيما نحن فيه ـ
لا يصلح لمعارضته النصوص الأول التي هي أكثر عدداً، وأصح سنداً ومشهورة بين 

الأصحاب معول عليها عندهم.
ولعلـه وارد للتقية، لموافقتـه لجماعة من العامـة، وإن لم يصلح ذلك للترجيح، 
لاختلافهـم، بل الأشـهر بينهم القضاء، وذلك يقتضي ترجيـح الموثق، لولا هجره في 

نفسه، وكون الترجيح بشهرة الرواية مقدماً على الترجيح بمخالفة العامة.
هـذا ولا يبعـد ظهـور الأمر في النصـوص المتقدمـة بالإتمام في الإرشـاد لبيان 
مشروعية إكمال الصلاة، وعدم مشروعية الصلاة الناقصة. ولا أقل من احتمال ذلك، 
بحيث لا ظهور لها في وجوب الإتمام تعبداً بعد سقوط الفرض الكفائي بفراغ الإمام، 
بل قبله لو كانت صلاته معادة. وإلا فمن البعيد جداً وجوب إكمال الصلاة بالشروع 

. فيها تعبداً
لكـن في كشـف اللثام بعد أن تعـرض لعموم وجوب القضـاء: «ولا يعارض 
العموم سـقوط الصلاة بفعل السـابقين، فإن المسـبوق لما ابتدأ كانـت صلاته واجبة، 
ووجوبهـا مسـتمر إلى آخرها، وإلا لم يجب إتمام ما بقي مـن التكبيرات». وظاهره حمل 

نصوص المقام على وجوب الإكمال وقد يستفاد من غيره وهو ممنوع لما سبق.
وأشـكل منـه ما في التذكرة من الاسـتدلال عـلى وجوب الإتمـام بأنه دخل في 
: أن مقتضى  فـرض فوجـب إكماله. إذ فيه ـ بعد تسـليم عموم وجوب إتمام الفـرض ـ

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١، ٦.



٣٣٩ .................................................................... في الالتحاق بالجماعة في الأثناء 

كون فرض الصلاة على الميت كفائياً سـقوطه عن الكل بفراغ الأسـبق وحينئذٍ يحتاج 
وجوب الإتمام للدليل.

وأشـكل مـن الكل مـا في الجواهر من أنـه وإن لم يجب الإتمام، لسـقوط فرض 
الكفاية، إلا أن العمل لا يخرج عن كونه من أفراد الواجب التي بها امتثاله. فراجع.

(١) كما عن الصدوق والشيخ وجماعة كثيرة، ونسبه في محكي المعتبر للأصحاب. 
. وبه يرفع اليد عن إطلاق  ويشـهد له صحيح الحلبي المتقدم المتضمن للقضاء متتابعاً

أدلة اعتبار الدعاء بين التكبيرات.
لكن قيده العلامة وجماعة ممن تأخر عنه بما إذا خاف الفوت برفع الجنازة أو تغير 
هيئتها المعتبرة، ونسبه في محكي البحار للأكثر. وكأنه لحمل الصحيح على الغالب، من 
خوف الفوت، والرجوع في غيره لإطلاق دليل اعتبار الدعاء بين التكبيرات. لكنه لا 

يخلو عن إشكال، لعدم وضوح الغلبة بالنحو الصالح لتقييد الإطلاق.
 :Hنعـم قد يسـتدل له بصحيـح علي بن جعفر عن أخيه موسـى بـن جعفر
«سـألته عن الرجل يدرك تكبيرة أو تكبيرتين على ميت كيف يصنع؟ قال: يتم ما بقي 
من تكبيره، ويبادر رفعه، ويخفف»(١)، بحمله على صورة إمكان الدعاء، وحمل صحيح 

الحلبي على صورة خوف الفوت. لكنه بلا شاهد.
وقـد حمل بعضهـم التخفيف عـلى التتابع وتـرك الدعاء. وربـما عكس الأمر، 

فحمل التتابع على تخفيف الدعاء. وكلاهما خلاف الظاهر.
والأولى حمـل صحيـح الحلبي على جواز التتابع، وحمـل صحيح بن جعفر على 
اسـتحباب الدعـاء، مـع التخفيف فيـه إذا خيف رفع الجنـازة. بل السـكوت في بقية 
نصـوص المقام عن التنبيه لترك الدعاء موجب ظهورها في مشروعيته، بنحو يناسـب 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٧.

بلا دعاء(١). وإن كان الدعاء أحوط.
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حمل صحيح الحلبي على الجواز دون الوجوب.
(١) عمـلاً بالأصل. إذ بناء على ما هو الظاهر في حقيقة الوجوب الكفائي من 
أنـه عبارة عن تكليف الكل بصرف الوجود للماهية الحاصل بفعل كل منهم، فاحتمال 
اعتبـار كـون المبـاشر للصـلاة بالغاً راجـع لاحتـمال شرط زائد في المكلف بـه مدفوع 

بالأصل.
بـل ربما يدفع بإطلاق ما تضمن الأمر بالصلاة على الميت، مثل قوله8: 
«لا تدعوا أحداً من أمتي بلا صلاة»(١) وقولهA: «صل على من مات من أهل القبلة 
وحسـابه على االله»(٢)، أو إطلاق ما تضمن شرح صلاة الميت، وأنها خمس تكبيرات(٣) 
وغيرهـا. لكنـه لا يخلو عن إشـكال، لـورود الأول في مقـام العموم مـن حيثية الميت 
الذي يصلي عليه، والثاني لبيان أجزاء الصلاة دون شروطها. فتأمل. فالعمدة الأصل 

بالتقريب المتقدم.
نعم بناءً على أن حقيقة الوجوب الكفائي هو تكليف الكل بالعمل مع سقوط 
التكليـف عنهـم بفعـل بعضهـم، فالشـك في المقام راجع للشـك في سـقوط تكليف 
البالغـين بفعـل الصبي، وهو خلاف الأصل، لكن التحقيـق الأول كما ذكرناه في محله 

من الأصول.
(٢) فقـد صرح غـير واحد بجواز صلاة المـرأة، كما ذكروا جـواز إمامة المرأة، 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٧ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٣، ٢.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢، ٥ من أبواب صلاة الجنازة.

(مسـألة ٥٥): لـو صلى الصبـي على الميت أجزأت صلاتـه إذا كانت 
.(١)￯صحيحة على الأقو

(مسـألة ٥٦): إذا كان الـولي للميـت امـرأة جاز لها مبـاشرة الصلاة 
والإذن لغيرها، ذكراً كان أم أنثى(٢).



٣٤١ ..................................................... الكلام في مباشرة المرأة للصلاة إذا كانت ولياً  

وفي الجواهـر: «بـلا خلاف أجده فيه، بل في التحرير الإجمـاع عليه» ويقتضيه ـ مضافاً 
إلى ذلـك ـ ما تقدم في صلاة الصبي. ولاسـيما بعـد دلالة النصوص على شرعية صلاة 

المرأة(١).
هـذا وفي صحيـح زرارة عن أبي جعفـرA: «قلت: المرأة تؤم النسـاء؟ قال: 
لا إلا عـلى الميـت إذا لم يكـن أحد أولى منها تقوم في وسـطهن في الصف معهن، فتكبر 
ويكبرن»(٢). وقد يظهر منه اعتبار كونها هي الولي. ولا يظهر منهم العمل به في ذلك.

على أنه إنما يدل على اعتبار ذلك في إمامتها، لا في أصل صلاتها. مع أن ما تضمنه 
الحديـث مـن نفي إمامة المرأة للنسـاء في غـير صلاة الميت لما كان محمـولاً عندهم على 
الكراهة كان الشرط المذكور شرطاً لارتفاع الكراهة، لا لأصل المشروعية. نعم اعتبر 
 :Aفي السرائر في صلاة المرأة عدم الرجال. وقد يستدل له بخبر جابر عن أبي جعفر

«قال: إذا لم يحضر الرجل الميت تقدمت امرأة وسطهن...»(٣).
لكنـه ـ مـع ضعفـه في نفسـه، وظهور إعـراض الأصحـاب عنـه، ومعارضته 
بصحيـح زرارة المتقـدم الظاهـر في أن المدار على عـدم وجود من هـو أولى منها ـ غير 
صريـح في المطلـوب، بل هو ظاهر في شرطيـة إمامتها بذلك. على أنـه لا يبعد وروده 
لبيـان إمكان سـدّ الحاجة بصلاتهـا مع عدم حضور الرجل، لدفـع توهم عدم شرعية 
صلاتها مطلقاً، فاشـتراط عدم حضور الرجل مسوق لتحقيق الموضوع وهو الحاجة، 
لا لشرطيتـه في شرعيـة صلاتها أو إمامتها، وإلا فمن البعيد جداً توقف صحة صلاتها 

على عدم حضور الرجل حتى لو أمكن إحضاره للصلاة. فلاحظ.
(١) بلا إشـكال ظاهر، وإن لم يكثر النص عليه في كلماتهم، لأن التحمل يحتاج 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٢، ٢٥، ٢٩، ٣٩ من أبواب صلاة الجنازة.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١، ٤.

(مسألة ٥٧): لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئاً عن المأموم(١).
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للتنبيه عليه منهم، فعدمه ظاهر في مفروغيتهم عن عدمه. ومن ثم حكي عن بعضهم 
استظهار الإجماع عليه.

ويقتضيـه إطـلاق دليـل اعتبـار الأدعية بين التكبـيرات بعد اختصـاص دليل 
التحمـل بالقـراءة في الصـلاة. مضافـاً إلى ظهـور مـا ورد في الصـلاة عـلى المنافـق في 
المفروغيـة عن قـراءة المصلين خلف الإمام(١). وكذا صحيـح علي بن جعفر المتقدم في 

المسبوق ببعض التكبيرات.
(١) إجماعـاً كـما في الخـلاف والغنية وظاهـر التذكرة. ففي معتـبر عبد الحميد 
بن سـعد: «قلت لأبي الحسـنA: الجنازة يخرج بها ولسـت على وضوء، فإن ذهبت 
أتوضأ فاتتني الصلاة، أيجزيني أن أصلي عليها وأنا على غير وضوء؟ فقال: تكون على 
»(٢). ويستفاد أيضاً مما تضمن الأمر بالتيمم له، حيث يستفاد منه أنه من  طهر أحب إليّ

أجل ترتب الطهارة عليه. بل ظاهره المفروغية عن استحباب الوضوء. 
(٢) الظاهر عدم الإشكال فيه، بل الظاهر الإجماع عليه. ويقتضيه إطلاق دليل 
البدلية، وخصوص صحيح الحلبي: «سئل أبو عبد االلهA عن الرجل تدركه الجنازة 
وهو على غير وضوء، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة قال: يتيمم ويصلي»(٣). ولا يبعد 
كـون المراد به فوت الصلاة الأولى، لأن المتعـارف الاجتماع لها والاهتمام بها، لا فوت 
ما يعمّ المعادة، لغفلة المتشرعة عنها أو إغفالهم لها لو كانت مشروعة في نفسها. بل هو 

داخل في المتيقن من موثق سماعة الآتي، كما يأتي التنبيه له.
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤ من أبواب صلاة الجنازة.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٢.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٦.

(مسـألة ٥٨): قـد ذكروا للصلاة عـلى الميت آداباً (منهـا): أن يكون 
المصلي على طهارة(١). ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة 

إن توضأ أو اغتسل(٢). 



آداب الصلاة على الجنائز .......................................................................... ٣٤٣

، بـل في الذكر￯ نسـبته إلى  (١) ففـي الجواهـر: «على المشـهور نقـلاً وتحصيلاً
الأصحـاب، والتذكـرة إلى علمائنا، وظاهره الإجماع، كـما في المنتهى ذلك أيضاً، بل في 

.«... الخلاف دعو￯ الإجماع صريحاً
واسـتدل له بإطلاق موثق سـماعة: «سـألته عن رجل مرت به جنازة وهو على 
غـير وضوء كيف يصنع؟ قال: يـضرب بيديه على حائط اللبن فليتيمم به»(١)، وموثقه 
الآخـر عـن أبي عبد االلهA: «عن المـرأة الطامث إذا حضرت الجنـازة. فقال: تتيمم 
وتصـلي عليها، وتقوم وحدها بارزة عن الصف»(٢). ومرسـل حريز عنهA: «قال: 
الطامـث تصلي على الجنازة، لأنه ليس فيها ركوع ولا سـجود، والجنب يتيمم ويصلى 
عـلى الجنـازة»(٣)، فإن الطامث وإن كانت مسـتمرة الحـدث، إلا أن الظاهر أن تشريع 
التيمـم لها ليس تعبدياً محضاً، بل بلحـاظ تخفيفه للحدث وإحداثه مرتبة من الطهارة، 
لارتكاز عموم مطهريته المسـتفاد مما تضمن أن التراب أحـد الطهورين ونحوه، نظير 
تشريـع الوضوء لها في أوقات الصلاة. وحينئذ يقرب جداً عدم خصوصيتها في ذلك، 
كما يناسـبه الرضوي: «وإن كنت جنباً وتقدمت للصلاة عليها فتتيمم أو توضأ وصل 

عليه»(٤).
خلافاً لما عن ظاهر المرتضى في الجمل والشيخ في جملة من كتبه وأبي علي وسلار 
والقـاضي والراوندي والشـهيد في الـدروس والبيـان، فاقتصروا عـلى صورة خوف 

الفوت، ومال إليه في محكي المعتبر والمدارك.
وقد يوجه بانصراف موثق سـماعة لصورة خوف الفوت، لظهور قوله: «كيف 
يصنع؟» في التحير، ولا وجه له مع تيسر الوضوء. ودعو￯: أن التحير من جهة الجهل 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٦.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٢ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٢، ٥.

(٤) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٢٠ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١.

.(١) بل مطلقاً
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بالحكـم، لا مـن جهة عدم تيسر الوضوء. ممنوعة، بل لا تناسـب الجـواب، إذ لو كان 
التحير من جهة الجهل بالحكم لكان المناسب الجواب بالتخيير بين الوضوء والتيمم.

نعـم يكفـي في التحير محاولـة إدراك الصـلاة الأولى جماعة، لشـدة الاهتمام بها 
في الصـدر الأول، وتعـارف الاجتماع لها، فهو داخل في المتيقن مـن الموثق، فيكفي في 
مشروعية التيمم اسـتلزام الوضوء فوتها، وإن تيـسر معه تكرار الصلاة عليه. نظير ما 

تقدم في صحيح الحلبي.
وبذلك يظهر قرب انصراف موثق سـماعة و مرسل حريز والرضوي، لصورة 
تعـذر إدراك الصـلاة الأولى بالطهارة المائية، لما هو الظاهر من صعوبة الغسـل في حق 

من تحضره الجنازة بل حتى الوضوء في حق المرأة.
عـلى أنه حيث لا إشـكال في مشروعية الغسـل فالاقتصار عـلى التيمم في هذه 
النصـوص كـما يمكن أن يحمل عـلى أنه أحد طـرفي التخيير، يمكـن أن يحمل على أنه 
البدل الاضطراري المتعين لتعذر الغسل، ولا طريق مع ذلك لإحراز مشروعية التيمم 
مع تيسر الطهارة المائية وإدراك الصلاة الأولى بها. ولاسـيما مع ضعف مرسـل حريز، 
وورود موثـق سـماعة في الطامث التي يتعـذر في حقها الطهارة. بـل غاية ما يمكن في 

حقها تخفيف الحدث. نعم لا بأس بالإتيان بالتيمم حينئذ برجاء المطلوبية.
(١) بلا إشـكال في الأولى، وفي الجواهر: «إجماعاً محصلاً ومنقولاً مستفيضاً إن 
لم يكن متواتراً، بل لعله إجماع أهل العلم، كما عن التذكرة والمنتهى وظاهر المعتبر. بل 

.«￯لا خلاف في النصوص كالفتاو
وأما في البواقي فهو المصرح به في كلام جماعة كثيرة، وعن كشف الالتباس أنه 

المشهور، وعن الروض أن عمل الطائفة عليه الآن.
ويقتضيه صحيح عبـد الرحمن العزرمي: «صليت خلف أبي عبد االلهA على 

(ومنها): رفع اليدين عند التكبير(١).
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جنازة، فكبر خمساً، برفع يديه في كل تكبيرة»(١). ونحوه خبر محمد بن خالد(٢)، ومعتبر 
يونس: «سـألت الرضاA قلت: جعلت فـداك إن الناس يرفعون أيديهم في التكبير 
عـلى الميت في التكبـيرة الأولى، ولا يرفعون فيما بعد ذلك، فأقتصر على التكبيرة الأولى 

كما يفعلون، أو أرفع يدي في كل تكبيرة؟ فقال: ارفع يدك في كل تكبيرة»(٣).
خلافـاً لما عن جماعة فخصوا اسـتحباب رفع اليديـن بالأولى، بل عن المختلف 
أنه الأشهر، وفي الذكر￯ والروضة والمدارك نسبته للأكثر، وفي كشف اللثام والكفاية 

والحدائق أنه المشهور، بل عن الغنية ومحكي شرح الجمل الإجماع عليه.
ويشـهد له حديـث غياث بن إبراهيم عن أبي عبـد االلهA: «عن على أنه كان 
لا يرفـع يـده في الجنازة إلا مرة واحدة يعني في التكبير»(٤) وحديث إسـماعيل عنه عن 
أبيهA: «قال: كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالبA يرفع يده في أول التكبير على 

الجنازة، ثم لا يعود حتى ينصرف»(٥).
وربـما يجمع بين الطائفتين تارة: بحمـل الأولى على مجرد الجواز، والأخيرة على 
نفي الاسـتحباب. وأخـر￯: بحمل الأخيرة على جواز الترك لدفـع توهم الوجوب. 
ويشـكل الأول بمخالفته لظاهر نصـوص الطائفة الأولى، وخصوصـاً معتبر يونس. 
والثاني بمخالفته لظاهر الطائفة الثانية لظهورهما في اسـتمرار أمير المؤمنينA ومن 

هنا كان الظاهر استحكام التعارض بين الطائفتين.
ودعو￯: سـقوط الطائفة الأولى عن الحجيـة بإعراض قدماء الأصحاب، فإن 
المشـهور بينهم الثاني، ونسـبه في الذكر￯ لجمهور الأصحـاب، وذكر أن الخروج عن 

جمهورهم بخبر الواحد فيه ما فيه.
ممنوعة، لعدم كفاية ذلك في الإعراض المسقط للحديث عن الحجية بعد حكاية 
مضمونهـا عن الصـدوق الأول، والشـيخ في جملة مـن كتبه، والمحقق. بـل هو ظاهر 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٠ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١، ٢، ٣.
(٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٠ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٤، ٥.
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. الكليني، حيث اقتصر على ذكر الطائفة الأولى. ولاسيما مع تسامحهم في المستحبات كثيراً
بـل الظاهر ترجيـح الأولى بمخالفتها لمذهب أبي حنيفة ومالك والثوري، وإن 
. لظهور  خالفت مذهب الشـافعي وأحمـد وجماعة من التابعين فيما حكي عنهـم جميعاً

خبر يونس في أن مذهب أبي حنيفة وجماعته هو الذي عليه عمل العامة.
ولاسـيما مـع كون مذهبه في ذلـك متفرعاً على مذهبه في الصـلاة اليومية، وقد 
 Aورد في بعض النصوص ما يدل على التقية فيها، ففي رسالة أبي عبد االله الصادق
المشهورة لأصحابه: «دعوا رفع أيديكم في الصلاة إلا مرة واحدة حين يفتتح الصلاة، 
فإن الناس قد شـهروكم بذلك. واالله المسـتعان، ولا حول ولا قوة إلا باالله»(١). بل من 

القريب أن يكون اقتصار أمير المؤمنينA على رفع اليدين في التكبيرة الأولى ـ لو تم ـ
A صلاحـاً في إعلان  لكـون ذلـك مقتضى سـيرة من سـبقه من أئمـة الجور ولم يـرَ

خلافهم.
(١) لم أعثر عاجلاً على نص يشهد به. بل ولا فتو￯ للأصحاب قبل الجواهر، 
فذكر اسـتحباب الجهر في الجميـع، لوجوه ضعيفة. بل صرح في التذكرة باسـتحباب 
الإسرار على الدعاء، ونحوه حكي عن المحقق. لأنه أقرب للقبول، لبعده عن الرياء. 

ويناسبه إطلاق ما تضمن استحباب الإسرار بالدعاء(٢).
نعم قد يسـتدل على اسـتحباب إسـماع الإمام من خلفه بعموم ما دل على ذلك 
في الإمـام، كصحيـح أبي بصـير عن أبي عبـد االلهA: «قال: ينبغي للإمام أن يسـمع 
من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لم خلفه أن يسـمعه شـيئاً ممـا يقول»(٣). وربما يدعى 
انصرافه إلى الصلاة ذات الركوع والسـجود. لكنه لا يخلو عن إشكال، لقضاء مناسبة 

(١) وسائل الشيعة ج:٤ باب:٩ من أبواب تكبيرة الإحرام حديث:٩.
(٢) وسائل الشيعة ج:٤ باب:٢٢ من أبواب الدعاء.

(٣) وسائل الشيعة ج:٥ باب:٥٣ من أبواب صلاة الجماعة حديث:٣.

(ومنها): أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية(١).
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الحكم والموضوع بالعموم، لما هو المرتكز من كون ذلك من شـؤون الإمامة، ومقتضى 
نظم الجماعة.

وأما الاسـتدلال بالإطلاق المقامي لأدلة الجماعة نظـير ما تقدم في وجه اعتبار 
شروط الجماعة في المقام من المسألة الثالثة والخمسين. فلا يخلو عن إشكال. بل الظاهر 
اختصـاص ذلك بما يعتبر في انعقاد الجماعـة، لأن بيان أحكامها في المقام من دون بيان 
المعيـار في تحققهـا ظاهر في الاتـكال في بيانه على مـا هو المعهود من الشـارع بعد أن لم 
يكن له معيار عرفي، وإلا كان لاغياً، بخلاف أحكام الجماعة، حيث قد تختص ببعض 

مواردها، فلا ملزم بالبناء على عمومها لغير ما تضمنته أدلتها.
(١) لما هو المرتكز وتقتضيه بعض النصوص من اهتمام الشارع الأقدس بكثرة 
 :Aالمصلـين عـلى الميت. ففي صحيـح أبي ولاد وعبد االله بن سـنان عن أبي عبد االله
«قـال: ينبغي لأولياء الميت منكـم أن يؤذنوا إخوان الميت بموته، فيشـهدون جنازته، 
ويصلـون عليه، ويسـتغفرون له، فيكتسـب لهـم الأجر ويكتسـب [ويكتب] للميت 
الاسـتغفار، ويكتسـب هو الأجر فيهم، وفي ما اكتسب له من الاسـتغفار»(١). ولعله 
إليه يرجع ما ذكره غير واحد، ونسـبه في الذكر￯ للأصحاب، من اسـتحباب اختيار 
المواضع المعتادة للصلاة. وإلا فلا وجه له إلا ما في الجواهر من التبرك بها بسبب كثرة 

.￯المصلين فيها. وهو كما تر
نعم صرح جماعة بكراهة الصلاة في المسـاجد، بل في الخلاف الإجماع عليه بعد 
استثناء مكة المكرمة. ويقتضيه خبر أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي: «كنا في المسجد 
وقد جيء بجنازة، فأردت أن أصلي عليها، فجاء أبو الحسن الأولA فوضع مرفقه 
في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني من المسجد، ثم قال: يا أبا بكر إن الجنائز لا 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١.

(ومنها): اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع(١).
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يصلى عليها في المسجد»(١).
ولابد من حمله على الكراهة، لظهور الإجماع على الجواز، كما هو ظاهر الخلاف، 
بل صرح به في محكي المنتهى، ولصحيح الفضل: «سـألت أبا عبد االلهA هل يصلى 

على الميت في المسجد؟ قال: نعم» ونحوه معتبر محمد بن مسلم(٢).
هذا وأما اسـتثناء مكة فهو داخل في معقد إجماع الخلاف المتقدم، ونحوه إجماع 
مجمـع البرهان، وظاهر ما في جامع المقاصد وعن الروض من نسـبته للأصحاب. ولم 
يظهر وجهه عدا ما عن المنتهى من أن مكة كلها مسجد، فلو كرهت الصلاة في بعض 

 .!￯مساجدها لزم التعميم فيها أجمع. وهو كما تر
(١) كما تقدم في المسألة الثالثة والخمسين. وتقدم وجهه.

(٢) ولـو كان المأموم واحداً، بخلاف المكتوبة. كما نفى وجدان الخلاف فيه في 
الجواهـر. لخبر اليسـع بن عبد االله القمي: «سـألت أبا عبـد االلهA عن الرجل يصلي 
عـلى جنازة وحـده؟ قال: نعم قلـت: فاثنان يصليـان عليها؟ قال: نعـم، ولكن يقوم 
الآخر خلف الأخر، ولا يقوم بجنبه»(٣). ولا إشـكال ظاهراً في أن المراد به الإئتمام لا 
صلاتهما معاً منفردين أو ما يعم ذلك. كما أن الظاهر عدم الإشكال بينهم في حمله على 

الاستحباب، ولذا قلّ تنبيههم عليه.
(٣) لقولـهA في صحيـح الفضلاء: «وأحق الموتـى أن يدعى له المؤمن»(٤)، 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٠ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٠ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١ وذيله.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٨ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١.
(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١.

(ومنها): أن تكون الصلاة بالجماعة(١).
(ومنها): أن يقف المأموم خلف الإمام(٢).

(ومنها): الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين(٣). 
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بنـاءً عـلى حمله على اسـتحباب الإكثار من الدعاء له، كما سـبق عند الكلام في وجوب 
الدعـاء للميـت في الصلاة عليه. مضافـاً إلى ما تضمن اسـتحباب الدعاء للمؤمن(١)، 

الظاهر في العموم الشمولي لا البدلي.
(١) كما في العروة الوثقى. ولم أعثر عاجلاً على من تعرض له، ولا على نص به 

في المقام عدا ما ورد في صلاة العيدين(٢). ووهن الاستدلال به هنا ظاهر.
(٢) مما تقدم في المسألة السادسة والأربعين يظهر عدم وجوب ذلك، بل ولا ما 

كان بهيئته. فراجع. واالله سبحانه وتعالى العالم.

(١) وسائل الشيعة ج:٤ باب:٤١، ٤٢، ٤٣ من أبواب الدعاء من كتاب الصلاة.
(٢) وسائل الشيعة ج:٥ باب:٧ من أبواب صلاة العيدين حديث:١.

(ومنها): أن يقول قبل الصلاة: الصلاة، ثلاث مرات(١).
(مسـألة ٥٩): أقل ما يجزئ من الصلاة أن يقول: االله أكبر. أشـهد أن 
لا إله إلا االله، وأشـهد أن محمداً رسـول االله. ثم يقول: االله أكبر. اللهم صل 
عـلى محمد وآل محمد، ثم يقول: االله أكبر. اللهـم اغفر للمؤمنين. ثم يقول: 

االله أكبر. اللهم اغفر لهذا. ويشير إلى الميت. ثم يقول: االله أكبر(٢).
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(١) قـال في لسـان العرب: «وشـيعه وشـايعه كلاهما: خرج معـه عند رحيله 
ليودعـه ويبلغـه منزله. وقيل: هو أن يخرج معه يريد صحبته وإيناسـه إلى موضع ما». 
ومقتـضى ذلك كون المتيقن من التشـييع الخروج مع الميـت لإيصاله إلى قبره الذي هو 
منزله بعد الموت، فلا يشـمل الخروج معه لغير ذلك، كنقله من محل موته للمغتسـل، 

أو لموضع الصلاة عليه من دون أن ينتهي به إلى قبره.
لكـن الظاهـر عموم الأحـكام الآتية لجميـع ذلك. ولاسـيما وأن النصوص لم 
تقتـصر على عنوان التشـييع، بـل تضمنت أيضاً إتبـاع الجنازة والخـروج معها والمشي 
معهـا، ونحو ذلك مما يصدق على الجميع. مضافاً إلى صريح بعض النصوص كمعتبر 
أبي بصـير: «سـمعت أبا جعفرA يقول: من مشـى مع جنازة حتـى يصلي عليها ثم 
رجـع كان لـه قيراط مـن الأجر، فإذا مـشي معها حتى تدفـن كان له قيراطـان...»(١) 

ونحوه غيره.  
(٢) قال في الجواهر: «بلا خلاف أجده في استحباب ذلك سو￯ ما عن الجعفي 
من أنه يكره النعي. إلا أن يرسل صاحب المصيبة إلى من يختص به. ولعله غير ما نحن 

فيه. وإلا كان محجوجاً بالإجماع عن الخلاف عليه. مضافاً إلى النصوص...».
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٣.

الفصل الثامن
في التشييع(١)

يستحب إعلام المؤمنين(٢)
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ويقتضيه صحيح أبي ولاد وعبد االله بن سـنان(١) المتقدم قريباً في آداب الصلاة 
عـلى الميـت. مضافاً إلى ما فيه مـن تكريم الميت وسرور أهله. بل قـد يكون فيه ترويج 
للديـن وإعـزاز له. قد يسـتدل له ـ مـع ذلك ـ بصحيـح ذريح المحاربي: «سـألته عن 
الجنازة يؤذن بها الناس؟ قال: نعم»(٢). لكنه لا يخلو عن إشـكال، لاحتمال كون منشـأ 
السـؤال احتمال مرجوحية الإعلام أو حرمتـه لمنافاته للتعجيل أو لغير ذلك، فلا يدل 
الجواب على أكثر من الجواز. ولأجله قد يشـكل أيضاً الاسـتدلال بمرسـل القاسـم 
عنـهA: «قـال: إن الجنازة يؤذن بهـا الناس»(٣)، حيث يحتمل سـوق الجملة الخبرية 

لبيان الجواز بعد احتمال توهم المنع. فتأمل.
(١) أما غيره فلا دليل على استحباب الإعلام بموته بعد قصور ما سبق عنه.

. والأخبار به مستفيضة  (٢) وفي الجواهر: «استحبابه إجماعي إن لم يكن ضرورياً
إن لم تكن متواترة». وموضوع بعض النصوص وإن كان هو المسلم، بل مطلق الجنازة، 

إلا أن ارتكاز كون التشييع لتكريم الميت يقضي بانصرافه لخصوص المؤمن.
نعم ورد في جملة من النصوص الأمر بحسن معاشرة العامة في جملة من الأمور، 
منهـا حضور الجنائز. ففي صحيـح معاوية بن وهب: «قلت لأبي عبد االلهA: كيف 
ينبغـي لنـا أن نصنع فيما بيننا وبين قومنـا، وفيما بيننا وبين خلطائنـا من الناس؟ فقال: 
تؤدون الأمانة إليهم، وتقيمون الشـهادة لهم وعليهم وتعودون مرضاهم وتشـهدون 

جنائزهم»(٤)، ونحوه غيره من النصوص الكثيرة.
لكـن ذلك بملاك آخر غير الملاك المتقـدم. ولعله يختص بمن تقتضي الظروف 
مخالطته و معاشرته من فرق المسـلمين، بل مطلق الناس، ولا يعم جميع أهل الخلاف، 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١، ٣، ٤.
(٤) وسائل الشيعة ج:٨  باب:١ من أبواب أحكام العشرة حديث:١.

بمـوت المؤمـن(١)، فيشـيعوه. ويسـتحب لهـم تشـييعه(٢). وقـد ورد في 
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فضلاً عن غير المسـلمين. على أنه إنما يقتضي اسـتحباب التشييع لا استحباب الإعلام 
بالموت.

(١) كـما صرح به غير واحد. ويقتضيه ـ مضافاً إلى ما هو المعلوم من أن أفضل 
الأعـمال أحمزهـا ـ النصوص، فإنـه وإن كان التعبـير في جملة منها بتشـييع الجنازة، أو 
بتبعيتهـا أو الخـروج فيهـا، إلا أن جملـة منهـا قد تضمنـت المشي، كمعتـبر أبي بصير: 
«سـمعت أبـا جعفرA يقول: من مشـى مع جنازة حتى يصلي عليهـا ثم رجع كان 
له قيراط من الأجر، فإذا مشـى معها حتى تدفن كان له قيراطان. والقيراط مثل جبل 
أحـد»(١) وقولهA في معتبر زرارة: «إنما هو فضـل فبقدر ما يمشي مع الجنازة الذي 
يتبعهـا»(٢). ومقتـضى الجمع العرفي حمـل الثانية على الفضل، فإنـه أولى عرفاً من إلغاء 
خصوصيـة المـشي فيها عمـلاً بإطـلاق الأولى. ولاسـيما بملاحظة ارتـكاز أن أفضل 

الأعمال أحمزها.
بل الظاهر كراهة الركوب من غير عذر، كما صرح به في النهاية والمعتبر والتذكرة 
والـدروس وغيرها وعـن المنتهى أنه قول العلـماء كافة. لصحيح عبـد الرحمن بن أبي 
عبـد االله عـن أبي عبـد االلهA: «قال: مات رجـل من الأنصار من أصحاب رسـول 
االله8، فخرج رسـول االله8 يمـشي، فقال له بعـض أصحابه: ألا تركب 
يا رسـول االله؟ فقال: إني أكره أن أركب والملائكة يمشـون»(٣)، ومرسـل بن أبي عمير 

(*) ، (**) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١، ٤.
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٣، ٥.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.

فضلـه أخبـار كثـيرة. ففـي بعضهـا: «مـن تبع جنـازة أعطـي يـوم القيامة 
أربـع شـفاعات، ولم يقـل شـيئاً إلا وقال الملـك: ولك مثل ذلـك»(*). وفي 
بعضهـا: أن أول مـا يتحف المؤمن في قبره أن يغفر لمن تبـع جنازته(**). وله 
(١) آداب كثيرة مذكورة في الكتب المبسـوطة. مثل أن يكون المشـيع ماشـياً
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عنهA: «قال: رأ￯ رسـول االله8 قوماً خلف جنازة ركباناً فقال: ما استحيى 
هؤلاء أن يتبعوا صاحبهم ركباناً وقد أسـلموه على هذه الحال؟!»(١)، وحديث غياث 
بـن إبراهيـم عنهA عن أبيه عن عليA: «أنه كره الركوب مع الجنازة في بدائه إلا 
مـن عذر. وقال: يركب إذا رجع»(٢). ومنه يظهر ارتفاع الكراهة بالعذر، كما صرح به 

جماعة، وفي التذكرة وعن نهاية الأحكام الإجماع عليه.
(١) كما في المقنع والخلاف، وفي الثاني أن عليه إجماع الفرقة وأخبارهم. ويشهد 
به صحيح إسـحاق بـن عمار عن أبي عبد االلهA: «قال: المـشي خلف الجنازة أفضل 
من المشي بين يديها»(٣)، وموثق السـكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم 
السـلام: «قال سـمعت النبـي8 يقـول: اتبعوا الجنـازة، ولا تتبعكـم. خالفوا 
أهـل الكتاب»(٤) ونحوه معتبر الجعفريات(٥) وخبر جابـر عن أبي جعفرA: «قال: 
مشـى النبي8 خلف جنازة، فقيل: يا رسـول االله مالك تمشي خلفها؟ فقال: إن 
الملائكـة رأيتهم يمشـون أمامها، ونحن تبع لهم»(٦). وفي مرسـل الصـدوق في المقنع: 

«روي اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم، فإنه من عمل المجوس»(٧) وغيرها.
لكـن صرح غـير واحد بإلحاق المشي بجانبي الجنـازة في الفضل بالمشي خلفها، 
فخيروا بينهما في مقابل المشي أمامها، من دون تنبيه لأفضلية الأول، وفي المعتبر والتذكرة 
وجامـع المقاصد دعـو￯ إجماع علمائنا عليه. ولا يبعد رجـوع الإجماع في كلمات الكل 
لمرجوحيـة التقـدم. وأن إهمالهم التنبيه لرجحـان التأخر على المشي مـن الجانبين ليس 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٣.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٤.
(٥) ، (٦) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٤ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٥، ٢.

(٧) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٦.

خلف الجنازة(١)
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لخلافهم فيه، بل لاهتمامهم ببيان مرجوحية التقدم.
نعم في خبر سـدير عن أبي جعفرA: «قال: من أحب أن يمشي مشي الكرام 
الكاتبـين فليمـش جنبـي السريـر»(١) وتعـرض في الرضـوي لمضمونـه(٢). ومقتضاه 
أفضلية الجنبين من الخلف. لكنه لا يناسـب خـبر جابر. وربما يجمع بينهما بحمل خبر 
سـدير على مجرد بيان كيفية مشي الملائكة، وخبر جابر على أفضلية التأخر عنهم تأسـياً 

بالنبي8. فتأمل.
هذا ومما سـبق في موثق السكوني وغيره. يظهر كراهة التقدم، كما صرح به غير 
واحـد، وعن الذكر￯ نسـبته لكثير من الأصحاب. بل قد يسـتفاد مـن محكي المنتهى 

دخوله في معقد الإجماع، وإن لم يخل عن إشكال.
لكـن صرح في المعتـبر ومحكـي الذكـر￯ بعـدم الكراهـة، وهـو ظاهـر النهاية 
والمبسوط وعن موضع من المنتهى. وكأنه لموثق السكوني عن أبي عبد االلهA: «سأل 
كيـف أصنـع إذا خرجـت مع الجنـازة؟ أمشي أمامهـا أو خلفها أو عـن يمينها أو عن 
شـمالها؟ فقـال: إن كان مخالفاً فلا تمش أمامـه، فإن ملائكة العذاب يسـتقبلونه بألوان 
العذاب»(٣)، ونحوه موثق أبي بصير(٤)، وخبر يونس بن ظبيان(٥)، وخبر أبي البختري 
عـن جعفر عـن أبيه عن عليA: «قال رسـول االله8: إذا لقيت جنازة مشرك 
فلا تسـتقبلها، خذ عن يمينها وعن شـمالها»(٦) وفي مرسل الصدوق في المقنع: «وروي 
إذا كان الميـت مؤمناً فلا بأس أن يمشي قدام جنازته، فإن الرحمة تسـتقبله، والكافر لا 
تتقدم أمام جنازته، فإن ملائكة العذاب تستقبله»(٧). لظهورها في اختصاص الكراهة 

بغير المؤمن.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٣.
(٢) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٤ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٣، ٥.
(٥) ، (٦) ، (٧) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٤، ٨، ٧.
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وفيه: أن اختصاص الكراهة بالملاك المذكورة في هذه النصوص بغير المؤمن لا 
ينافي ثبوتها في المؤمن بملاك آخر أخف، كما يستفاد من النصوص السابقة.

هـذا وفي كشـف اللثـام: «وقـال أبـو علي: يمـشي صاحـب الجنازة بـين يديها 
والقاضـون حقـه وراءها. ولعله لما في خبر الحسـين بن عثـمان أن الصادقA تقدم 
سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء». ومقتضاه استحباب التقدم لصاحب الجنازة. 

لكن الخبر المذكور(١) لا ينهض بتقييد ما تقدم بعد كون مضمونه قضية في واقعة.
وبذلك يخرج عن ظاهر التخيير في بعض النصوص، كصحيح محمد بن مسلم 
عـن أحدهماA: «سـألته عن المشي مع الجنـازة. فقال: بين يديها وعـن يمينها وعن 
شـمالها وخلفهـا»(٢) وقريـب منه صحيحه الآخـر(٣) فيحمل على مجـرد الترخيص، أو

على التقية.
(١) كما صرح به بعضهم ويقتضيه عموم استحبابها ومناسبتهما لأمثال المقام من 
 :Aمـوارد التذكـرة والاعتبار. وفي صحيح عجلان أبي صالح: «قال لي أبو عبد االله
يا أبا صالح إذا حملت جنازة فكن كأنك أنت المحمول، وكأنك سـألت ربك الرجوع 
إلى الدنيـا ففعـل، فانظـر ماذا تسـتأنف. قال: ثم قـال: عجب لقوم حبـس أولهم عن 
آخرهـم، ثـم نودي فيهـم الرحيل وهـم يلعبـون»(٤). وفي خبر حديـث أبي ذر: «قال 
رسـول االله8: يا أبا ذر اخفض صوتك عند الجنائز وعند القتال وعند القرآن. 
يـا أبـا ذر إذا اتبعت جنـازة فليكن عملك فيهـا التفكر والخشـوع. واعلم أنك لاحق 
به»(٥). وعن دعوات القطب الراوندي قال: «وكان النبي8 إذا تبع جنازة غلبته 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٧ من أبواب الاحتضار وما يناسبه حديث:٧.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١، ٢.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥٩ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.
(٥) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٥٠ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.

،(١) خاشعاً متفكراً
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كآبة، وأكثر حديث النفس، وأقل الكلام»(١).
(١) فقـد تظافرت النصوص بالحث على حمل الجنازة، ولاسـيما تربيعها وذلك 
بحملهـا من جوانبهـا الأربع، كخبر جابر عن أبي جعفرA: «قال: السـنة أن يحمل 
السريـر مـن جوانبه الأربـع، وما كان بعد ذلـك من حمل فهو تطـوع»(٢)، وفي حديث 
صالح عن أبي عبد االلهA: «قال: من أخذ بقائمة السرير غفر االله له خمسـاً وعشرين 

كبيرة، فإذا ربّع خرج من الذنوب»(٣) وغيرهما.
هـذا ومقتضى إطـلاق التربيع فيـما تقدم غيره اسـتحبابه بأي وجـه كان، وهو 
صريح صحيح الحسـين بن سـعيد: «أنه كتب إلى أبي الحسـن الرضاA يسـأله عن 
سريـر الميـت يحمل، له جانـب يبدأ به في الحمل مـن جوانبه الأربعـة، أو ما خفّ على 

الرجل يحمل من أي الجوانب شاء؟ فكتب أيها شاء»(٤).
غايـة الأمـر أنـه صرح الأصحـاب ـ تبعاً للنصـوص ـ بأن الأفضـل فيه كيفية 
خاصة، تبتني على البدء بالجانب من المقدم، ثم الانتقال منه للمؤخر من ذلك الجانب 
ثـم للمؤخر من الجانب الثاني، والختم بالمقدم من الجانب المذكور، بنحو الاسـتدارة، 
لا بنحـو الانتقـال من المقدم للمؤخر ثـم للمقدم من الجانب الثاني ثـم للمؤخر. نعم 
اضطربت كلماتهم في تعيين المبدأ، وأنه يمين الميت أو يسـاره. ولعل منشـأه اضطراب 

النصوص.
ولا يبعـد كـون مقتـضى الجمـع بينها البـدء بيمـين الميت، كما هـو صريح خبر
الفضـل بن يونس عـن أبي إبراهيمA حيث قالA فيه: «فإن تربيع الجنازة الذي 
جرت به السنة أن تبدأ باليد اليمنى، ثم بالرجل اليمنى، ثم بالرجل اليسر￯، ثم باليد 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٥٠ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢، ٨.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٨ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.

حاملاً للجنازة(١)
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اليـسر￯ حتـى تـدور حولها»(١). وقريـب منه معتبر عـلي بن يقطين عنـهA: «قال: 
سـمعته يقول: السـنة في حمل الجنازة أن تسـتقبل جانب السرير بشقك الأيمن، فتلزم 
الأيـسر بكفـك الأيمن، ثم تمر عليـه إلى الجانب الآخر، وتدور مـن خلفه إلى الجانب 

الثالث من السرير، ثم تمر إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك»(٢).
فإن البدء بلزوم السرير بالكف الأيمن ملزم بحمل جانب السرير الأيسر على 
جانبه المسـامت ليسـار من يمشي خلفه، والذي يكون عليه يمـين الميت، فيطابق خبر 
الفضـل. وأما حمله عـلى جانب الميت الأيسر بحمل لزوم المشـيع له بكفه الأيمن على 
كـون المشـيع تحـت السرير، لا في جانبه فهو مـن أبعد البعيد، لعـدم تعارفه ولا تيسره 
غالبـاً بل هو لا يناسـب التعبير بالـدوران. وقريب منه خبر الدعائـم(٣). ومن ثم كانا 
كالنـص فيما يطابق خبر الفضل. ومن هنا لا يهم ضعف خبري الفضل والدعائم بعد 

اعتبار حديث علي بن يقطين.
وحينئـذ يمكـن تنزيل بقية النصوص عليها. ففـي معتبر ابن أبي يعفور عن أبي 
عبد االلهA: «قال: السنة أن تستقبل الجنازة من جانبها الأيمن، وهو مما يلي يسارك، 
ثـم تصير إلى المؤخرة، وتدور عليه حتى ترجـع إلى مقدمه»(٤)، فيحمل جانبها الأيمن 
على يمين الميت، بتنزيل قولهA: «وهو مما يلي يسارك» على كونه مما يلي اليسار حين 
استقبال الجنازة، لا حين حملها، ليطابق الحديثين المتقدمين. أما لو حمل على كونه مما يلي 
اليسـار حين حمل الجنازة فلابد من حمل يمين الجنازة على يمين السرير المسامت ليمين 

من يمشي خلفه، والذي يكون عليه يسار الميت، فيخالف النصوص المتقدمة.
وفي معتـبر العلاء بن سـيابة عنـهA: «قال: تبدأ في حمـل السرير من الجانب 
الأيمـن ثـم تمر عليه من خلفـه إلى الجانب الآخر، ثـم تمر عليه حتى ترجـع إلى المقدم 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٨ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٣، ٤.
(٣) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٨ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢.
(٤) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٨ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢.
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كذلك دوران الرحى عليه»(١). فيحمل جانب السرير الأيمن على موضع يمين الميت، 
فيطابـق الأحاديـث المتقدمة. أمـا لو حمل على ما يسـامت يمين المـاشي خلف السرير 
والذي عليه يسـار الميت ـ نظير ما تقدم في معتبر علي بن يقطين ـ فيخالف الأحاديث 

السابقة.
وبذلك ظهر أن النصوص بين ما هو نص أو كالنص في البدء بيمين الميت، وما 

يمكن تنزيله على ذلك، فيتعين العمل عليه.
(١) لم أعثـر عاجـلاً على ما يشـهد به من النصوص، بل سـبق في معتبر علي بن 
يقطين قولهA: «فتلزم الأيسر بكفك الأيمن...»، من دون أن يشير إلى وضع الجنازة 
على الكتف. لكن ذكر بعضهم في بيان كيفية التربيع حمل الجنازة على العاتق. وقال في 

العروة الوثقى في آداب التشييع: «أن يحملوها على أكتافهم، لا على الحيوان».
ولا ينبغـي التأمل في اسـتحباب مباشرة حمـل الجنازة وعـدم الاكتفاء بحملها 
على الحيوان. كما لا يبعد بملاحظة النصوص والسـيرة استحباب حمل المشيع للجنازة 
بنحـو تعلوا عليه عرفاً، سـواء كان بوضعها على الكتـف أو العاتق، أم برفعها بالكف 
إلى أعـلى. ولا يكفي رفع الجنازة باليد مع إسـبالها إلى الأسـفل، بحيـث تكون الجنازة 

محاذية لإلية حاملها.
(٢) ففي موثق عمار عن أبي عبد االلهA: «سـألته عن الجنازة إذا حملت كيف 

يقول الذي يحملها؟ قال: يقول: بسم االله...»، وذكر الدعاء(٢).
(٣) لعدم مناسـبته للمقام من موارد التذكـرة والاعتبار. وفي نهج البلاغة عن 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٨ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٥.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٩ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٤.

على الكتف(١). قائلاً حين الحمل: بسم االله وباالله، وصلى االله على محمد وآل 
محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات(٢). ويكره الضحك(٣)، واللعب، 
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النبـي8 أو أمير المؤمنينA: «وتبع جنازة فسـمع رجـلاً يضحك فقال: كأن 
الموت فيها على غيرنا كتب...»(١).

. وقد تقدم عند الكلام في اسـتحباب كون  (١) لعـدم مناسـبتهما للمقام أيضـاً
حامـل الجنازة خاشـعاً متفكـراً قولهA في صحيـح عجلان: «عجـب لقوم حبس 

أولهم عن آخرهم ثم نودي فيهم الرحيل وهم يلعبون».
(٢) كما صرح به غير واحد. واستدل عليه في الخلاف بإجماع الفرقة وعملهم. 
ويقتضيه ـ مضافاً إلى أنه أقرب لاحترام الميت ـ ما في خبر مجالس الشـيخP بسـنده 
عـن أبي بـردة بـن أبي موسـى قال: «مـروا بجنـازة تمخض كـما يمخض الـزق، فقال 
النبي8: عليكم بالسكينة، عليكم بالقصد في المشي بجنازتكم»(٢). وذكر بعضه 

في الوسائل(٣).
وفي الجواهـر: «وعن الجعفي أن السـعي بها أفضـل، وعن ابن الجنيد يمشي بها 
. قيل: والسـعي العدو، والخبب ضرب منه. وهما موافقان للمحكي عن العامة.  خبياً
وربما يشـهد له ما عـن الصدوق روايته عن الصـادقA: إن الميت إذا كان من أهل 

الجنة ناد￯: عجلوني، وإذا كان من أهل النار ناد￯: ردوني»(٤).
ولعل الأولى الاسـتدلال له بما تضمن الحث على تعجيل الميت إلى قبره، كخبر 
جابـر عن أبي عبد االلهA: «قال: قال رسـول االله8: يـا معشر الناس لا ألقين 
[ألفين] رجلاً مات له ميت ليلاً فانتظر به الصبح، ولا رجلاً مات له ميت نهاراً فانتظر 

(١) نهج البلاغة باب المختار من حكم أمير المؤمنينA رقم:١٢٢. ومستدرك الوسائل ج:٢ باب:٥٣ من 
أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢.

(٢) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٥٤ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦٤ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.

(٤) من لا يحضره الفقيه ج:١ ص:١٢٣ طبع النجف الأشرف.

واللهو(١)، والإسراع في المشي(٢).
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بـه الليل. لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشـمس ولا غروبها، عجلوا بهم إلى مضاجعهم 
يرحمكم االله»(١)، وغيره.

لكن لا يبعد انصراف التعجيل إلى ما يقابل الانتظار والتراخي، لا بنحو يقتضي 
الإسراع بالجنازة حين حملها، خصوصاً إذا كان بالنحو المنافي لتوقير الميت واحترامه.

(١) ففـي موثـق السـكوني عـن أبي عبـد االلهA عـن آبائهG: «قـال: قال 
: الذي يمشي مـع الجنازة بغير  رسـول االله8: ثلاثـة ما أدري أيهم أعظـم جرماً
رداء، أو الـذي يقـول: قفوا، أو الذي يقول: اسـتغفروا له غفر االله لكـم»(٢) كذا رواه 
في التهذيـب. ورواه الصـدوق في الخصال هكذا: «أو الذي يقول: أرفقوا به، أو الذي 
يقول: استغفروا ...» وفي خبر عبد االله بن الفضل الهاشمي عنهA: «ثلاثة لا أدري 
: الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغير رداء، والذي يضرب  أيهم أعظم جرماً
عـلى فخذه عند المصيبـة، والذي يقول: أرفقـوا وترحموا عليه يرحمكـم االله»(٣). ولعل 
كراهة الأمر بالاسـتغفار والترحم بلحاظ إشـعاره بكون الميت مذنباً، أو بلحاظ كون 
الإعلان بذلك نحواً من الضجيج المنافي للوجوم والخشوع المناسبين للمقام. فلا ينافي 
رجحـان الاسـتغفار له والترحم عليه بنحـو الإسرار في جملة ما يسـتحب من الذكر، 

كما يأتي.
(٢) يظهر الوجه فيهما مما تقدم في استحباب المشي خلف الجنازة.

(٣) كأنه لمناسبته للمقام، ولما سبق عند الكلام في استحباب كون حامل الجنازة 
خاشـعاً متفكراً، ولما تضمن نهي الماشي مع الجنازة عن التسـليم، ففي مرفوع محمد بن 
الحسـين: «كان أبو عبد االلهA يقول: ثلاثة لا يسـلمون: الماشي مع الجنازة، والماشي 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٧ من أبواب الاحتضار وما يناسبه حديث:١، ٢، ٣.

قـدام  والمـشي  والركـوب،  لـه(١)،  واسـتغفروا  بـه  أرفقـوا  يقـول:  وأن 
الجنـازة(٢)، والكلام بغير ذكر االله تعالى والدعاء والاسـتغفار(٣). ويكره 
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إلى الجمعة وفي بيت حمام»(١). 
(١) كـما ذكـره غـير واحد. لحديثي السـكوني وعبـد االله بن الفضل الهاشـمي 
المتقدمـين، ومرسـل الصدوق: «قالA: ملعون ملعون مـن وضع رداءه في مصيبة 

غيره»(٢) وغيرها(٣).
وأمـا مـا تضمـن وضـع رسـول االله8 رداءه في جنازة سـعد بـن معاذ، 
وتعليله8 ذلك بأنه تأسـى بالملائكة(٤). فهـو حكاية عن قصة خاصة ذات علة 
خاصـة لا مجـال للتعدي عنها. وما في الجواهر من أنه قد يسـتفاد منه اسـتحباب نزعه 
في جنازة الأعاظم من الأولياء والعلماء. تخرص ولا شـاهد له، بل لا يناسـبه التعليل 

المذكور.
 :A(٢) كما صرحوا بذلك في الجملة. ويقتضيه معتبر أبي بصير عن الصادق
، وأن يكون في قميص حتى يعرف»(٥).  «قال: ينبغي لصاحب الجنازة أن لا يلبس رداءً
وقريـب منـه مرسـل ابـن أبي عمـير(٦). وصحيح الحسـين بن عثـمان، قـال: «لما مات 
إسـماعيل ابـن أبي عبد االلهA خرج أبو عبـد االلهA، فتقدم السريـر بلا حذاء ولا 

رداء»(٧) ونحوه مرسل الفقيه(٨)، بل لعله عينه.
هـذا وفي المبسـوط: «يجـوز لصاحب الميـت أن يتميز عن غيره بإرسـال طرف 
العمامة أو أخذ مئزر فوقها» ونحوه عن ابن الجنيد. وعن أبي الصلاح أنه يتخلى ويحل 
أزراره. وكأنـه لأن مقتـضى تعليـل وضع الرداء في الحديثين السـابقين بـأن يعرف أنه 

(١) وسائل الشيعة ج:٨ باب:٤٢ من أبواب أحكام العشرة حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٧ من أبواب الاحتضار وما يناسبه حديث:٢.
(٣) راجع مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٩ من أبواب الاحتضار وما يناسبه.

(٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٧ من أبواب الاحتضار وما يناسبه حديث:٤، ١.
(٦) ، (٧) ، (٨) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٧ من أبواب الاحتضار وما يناسبه حديث:٨، ٧، ٣.

وضـع الـرداء(١) من غـير صاحـب المصيبة، فإنه يسـتحب لـه ذلك(٢)،
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صاحـب المصيبة كون المدار على تميز صاحب المصيبة بما يعرف الناس به ولو بأمر غير 
وضـع الرداء. أما لو أرادوا خصوصية الأمـور التي ذكروها فلا مجال لذلك بعد عدم 

الدليل عليها.
ومثله ما في المبسـوط وعن ابن الجنيد مـن اختصاص ذلك بما إذا كان الميت أباً 
. حيث لا شـاهد على  وأخاً، وما عن أبي الصلاح من اختصاصه بما إذا كان أباً أو جداً
ذلـك، بـل صريح ما تقدم عن الإمـام الصادقA جريان ذلـك في الولد. ومقتضى 

إطلاق النصوص الرجوع في تحديد صاحب المصيبة للعرف. 
(١) فقد ذكر في الجواهر أنه يسـتفاد من النصوص اسـتحباب الحفاء لصاحب 
المصيبـة. وكأنه لما تقدم مـن خروج الإمام الصادقA في جنازة ولده إسـماعيل بلا 
حذاء. لكنه قضية في واقعة لا مجال لاستفادة الاستحباب ـ فضلاً عن عمومه ـ منها.

.(١) وأن يمشي حافياً
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(١) وهـو المـراد بالدفـن الذي لا إشـكال في وجوبه قال في الجواهـر: «إجماعاً 
منّا بل من المسـلمين إن لم يكن ضرورياً، كما حكاه جماعة منهم الفاضلان». ويقتضيه

 ـ مضافاً إلى ذلك، والى السيرة المعلوم ابتناؤها على الوجوب ـ النصوص.
منها: ما تضمن دفن ما يسـقط من الميت من شـعر وغـيره(١)، وما تضمن دفن 
السـقط(٢). ومنها: ما ورد في دفن الميت العاري(٣). ومنها: ما ورد فيما إذا وجد بعض 
الميت(٤). ومنها: ما ورد فيما إذا مات المسلم في بئر محرج، من أنها تجعل قبراً، وإن أمكن 

إخراجه غسل ودفن(٥).
ومنها: خبر مرة في حديث قال: «لما قبض رسـول االله8 سمعنا صوتاً في 
A رفع رأسـه  البيت إن نبيكم طاهر مطهر، فادفنوه ولا تغسـلوه. قال: فرأيت علياً
فزعاً، فقال: اخسـأ عدو االله، فإنه أمرني بغسـله وكفنه ودفنه. وذا سـنة...»(٦) وظاهر 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١١ من أبواب غسل الميت.

(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٢ من أبواب غسل الميت.
(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٦ من أبواب صلاة الجنازة.
(٤) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٨ من أبواب صلاة الجنازة.

(٥) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥١ من أبواب الدفن وما يناسبه.
(٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب غسل الميت حديث:٢.

الفصل التاسع
في الدفن

تجـب كفايـة مـواراة الميـت في الأرض(١) بحيث يؤمن على جسـده 
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الأمر المذكور الوجوب ولا ينافيه قوله: «وذا سنة»، لأن المراد به ما سنه النبي8 
. وإن كان واحداً

ومنهـا: معتبر الفضل بن شـاذان عـن الرضاA: «قال: إنما أمـر بدفن الميت 
لئـلا يظهر الناس على فسـاد جسـده وقبح منظره وتغـير رائحته، ولا يتـأذ￯ الأحياء 
بريحـه وما يدخل عليه من الآفة والفسـاد، وليكون مسـتوراً عن الأوليـاء، والأعداء 
 :Aفلا يشـمت عـدوه، ولا يخزن صديقه»(١) ومرسـل الاحتجاج عـن أبي عبد االله
«وكانت المجوس ترمي موتاها في الصحار￯ والنواويس، والعرب تواريها في قبورها 
وتلحدها. وكذلك السنة على الرسل»(٢). وقد يستفاد من قصة ابني آدم التي تضمنها 
الكتـاب المجيـد، لظهورهـا في كونـه من الأمـور اللازمة للميـت التي تحتـاج للتنبيه 

والتعليم وغير ذلك.
 ،(٣)﴾ وأمـا الاسـتدلال بقوله تعالى: ﴿ألم نجعـل الأرض كفاتاً أحيـاءً وأمواتاً
وقوله سبحانه: ﴿منها خلقناكم وفيها نعيدكم﴾(٤) ونحوه فلا يخلو عن إشكال، حيث 
لا يبعد حمل ذلك على بيان أمر تكويني، بلحاظ رجوع أجزاء الجسـد بعد انحلالها إلى 

الأرض، لا لبيان قضية تشريعية، لعدم مناسبته للسياق، ولا لنسبة الفعل له تعالى.
(١) قال في المدارك: «وقطع الأصحاب وغيرهم بأن الواجب وضعه في حفيرة 
يسـتر عن الناس ريحه وعن السـباع بدنه، بحيث يعسر نبشـها غالباً، لأن فائدة الدفن 
إنـما يتـم بذلـك». ولعله راجـع إلى أن دفن الميت لمـا كان معروفاً عنـد العرف المحيط 
بالتشريع، وكان الغرض منه عندهم ذلك، فظاهر أمر الشارع الأقدس به كونه بالنحو 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب  الدفن وما يناسبه حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب غسل الجنابة حديث:١٤.

(٣) سورة المرسلات آية:٢٥.
(٤) سورة طه آية: ٥٧.

أو  بنـاء  في  وضعـه  يكفـي  ولا  للنـاس(١)  رائحتـه  وإيـذاء  السـباع  مـن 
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الذي عند العرف.
ولعـل ذلك هو الذي جعل صاحب المدارك ينسـبه إلى قطع الأصحاب. وإلا 
فقـد تأمـل في الجواهر في دعو￯ الإجماع، قال: «لخلـو كثير من كلمات الأصحاب عن 

التعرض لذلك، ومن هنا لم أعثر على من ادعاه قبل سيد المدارك».
وأمـا مـا ذكره بعض مشـايخنا من أن ذلـك مقتضى إطلاق الدفـن، لظهوره في 
أن المـراد هـو الدفن من جميع الجهات، بالسـتر عن النظر، وعن انتشـار الرائحة وعن 
التعـرض للسـباع. فهو كما تـر￯ لأن الدفن لغة وعرفاً ليـس إلا وضع الشيء في بطن 

الأرض وستره بها، والأمور المذكورة خارجة عنه وإن كانت من فوائده.
ومثله دعو￯: أن ذلك مقوم لمفهوم الدفن الشرعي. لعدم ثبوت حقيقة شرعية 

للدفن خارجة عن مفهومه العرفي. فالعمدة ما ذكرنا.
كما يناسـبه أيضـاً ما تقدم في معتبر الفضل بن شـاذان، فإن العلـة المذكورة فيه 
وإن كانت من سـنخ الحكمة التي لا يدور الحكم مدارها، إلا أنها كاشـفة عن أن المراد 
بالدفن ما يحقق ذلك. وإن كان قد يستغنى عنه، لعدم وجود السباع في المكان، أو عدم 

مرور الناس به.
اللهم إلا أن يستشكل في تحقق الإطلاق لتلك الأدلة يقتضي اعتبار الأمرين في 
مثل ذلك. ولعله لذا مال في الجواهر إلى عدم وجوب كون الحفيرة بالنحو المذكور مع 
الأمن من الأمرين. وأظهر من ذلك ما لو كان الاستدلال بما تضمن أن حرمة المؤمن 

. ميتاً لحرمته حياً، كما هو ظاهر. فتأمل جيداً
هـذا وقـد ذكر شـيخنا الأسـتاذP أنه ينبغـي التحفظ على الميـت من بعض 
الحيوانـات التـي تعيـش في باطن الأرض والتي قد تأكل جسـده، كالجـرذان ـ على ما 
يحكـى عن بعـض البلاد ـ فيلزم إحكام القبر. وما ذكرهP قريب جداً، لعدم الفرق 

ظاهراً بين الحيوانات المذكورة والحيوانات الظاهرة التي سبق وجوب التحفظ منها.
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نعم لا يجب التحفظ من الحشرات التي تسكن بطن الأرض كالديدان والحيات 
ونحوهـا مما يتعارف وجـوده وتعرض القبر له، حتى صارت من لوازم القبر العرفية، 

التي يذكر بها المذكرون، ويعتبر بها المعتبرون.
(١) كما صرح به غير واحد، لعدم صدق الدفن عليه.

(٢) قـال في الجواهـر: «كما نص عليه جماعة من الأصحـاب، بل لا أعرف فيه 
خلافـاً محققـاً بين المتقدمـين والمتأخرين، عدا ابـن حمزة في وسـيلته...». بل عن شرح 

الجمل للقاضي نفي الخلاف فيه، وفي الغنية وعن إرشاد الجعفرية الإجماع عليه.
أمـا أصـل الاسـتقبال فيقتضيه ما في معتبر العلاء بن سـيابة الـوارد في المقتول 
المقطوع رأسه من قولهA: «وكذلك إذا صرت إلى القبر تناولته مع الجسد وأدخلته 

اللحد ووجهته إلى القبلة»(١). مضافاً إلى ما يأتي.
وأمـا كـون الاسـتقبال بنحو الاعـتراض بحيث يكون رأسـه ليمين المسـتقبل 
فيقتضيه صحيح يعقوب بن يقطين: «سـألت أبا الحسـن الرضاA عن الميت كيف 
يوضـع على المغتسـل، موجهاً وجهـه نحو القبلـة، أو يوضع على يمينـه ووجهه نحو 
القبلـة؟ قـال: يوضع كيف تيسر، فإذا طهر وضع كما يوضـع في قبره»(٢) فإنه ظاهر في 
اختصـاص القـبر بهيئة للميت خاصة، وحيث لا إشـكال في جـواز الهيئة المذكورة في 

القبر، ولو لأنها مقتضى السيرة، دلّ الصحيح على وجوبها.
نعم لا مجال لاسـتفادة وجوب الاضطجاع منه، لما هو المعلوم من عدم وجوبه 

بين التغسيل والدفن، فلابد أن يكون التشبيه بلحاظ غير هذه الجملة.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٥ من أبواب غسل الميت حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥ من أبواب غسل الميت حديث:٢.

تابـوت(١)، وإن حصـل فيـه الأمران. ويجـب وضعه عـلى الجانب الأيمن 
موجهاً وجهه للقبلة(٢).
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ولا يبعد استفادته من حديث العلاء، لأن توجيه الرأس إلى القبلة عرفاً إما أن 
يكون بجعل الناصية إلى القبلة، أو بجعل الوجه إليها، وحيث كان الأول غير مناسب 

للاعتراض، تعين الثاني.
وأظهـر منـه صحيـح معاوية بن عـمار عـن أبي عبـد االلهA: «كان البراء بن 
معـرور الأنصـاري بالمدينـة ورسـول االله8 بمكـة، وإنه حضره المـوت، وكان 
رسـول االله8 والمسـلمون يصلـون إلى بيـت المقـدس، فأوصى الـبراء أن يجعل 
وجهه إلى تلقاء النبي8، وإنه أوصى بثلث ماله، فجرت به السـنة»(١)، بناءً على 
أن المـراد بالسـنة الطريقـة الثابتة، لتكون كناية عن الوجوب، كـما هو غير بعيد. بل في 
بعض طرقه: «فأوصى البراء أن يجعل وجهه إلى رسول االله إلى القبلة، وإنه أوصى بثلث 

ماله، فنزل به الكتاب وجرت به السنة»(٢).
وفي معتـبر الحسـين بن مصعب في قصة موت الـبراء: «فلما حضرته الوفاة كان 
غائبـاً عن المدينـة، فأمر أن يحول وجهـه إلى رسـول االله8، وأوصى بالثلث من 

ماله، فنزل الكتاب بالقبلة، وجرت السنة بالثلث»(٣).
ويؤيد ذلك خبر سالم بن مكرم عن أبي عبد االلهA: «أنه قال: يجعل له وسادة 
من تـراب ويجعل خلف ظهره مدرة لئلا يسـتلقي...»(٤). فتأمل. ومرسـل الصدوق 
في الهدايـة: «قـال الصادقA: إذا وضعت الميت في لحده فضعه على يمينه مسـتقبل 
القبلة، وحلّ عقد كفنه، وضع خده على التراب»(٥)  ومرسـل الدعائم: «شـهد رسول 
االله8 جنـازة رجل من بنـي عبد المطلب فلما أنزلوه قبره قال: أضجعوه في لحده 
عـلى جنبه الأيمن مسـتقبل القبلة ولا تكبوه لوجهه ولا تلقـوه لظهره»(٦) والرضوي: 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦١ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١، ٢.
(٣) وسائل الشيعة ج:١ باب:٣٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث:٦.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٥.
(٥) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٩ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢.

(٦) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٩ من أبواب الدفن وما يناسبه.
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«ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة»(١).
ومنـه يظهر ضعف ما عن الجامع، حيث قال: «الواجب دفنه مسـتقبل القبلة. 
والسـنة أن تكون رجلاه شرقياً ورأسـه غربياً على جانبه الأيمن». وأشـكل منه ما في 
الوسـيلة من اسـتحباب الكل حتى الاسـتقبال. قـال في الجواهـر «وإن احتمل ذلك 
لـه الواجب في واحد،  بعـض عباراتهـم أيضاً، كما لعله الظاهر من حصر الشـيخ في جمُ

وهو دفنه، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين».
(١) بـل الأظهـر لعموم حجية الظن بالقبلة المسـتفاد من مثـل صحيح زرارة: 

«قال أبو جعفرA: يجزي التحري أبداً إذا لم يعلم أين وجه القبلة»(٢).
هـذا ومقتضى إطلاق الصحيح الاجتـزاء بالظن ولو مع إمكان التأخير بحيث 
يتيسر العلم بالقبلة أو يحتمل تيسره. ولا وجه لقياس المقام على الأبدال الاضطرارية، 
حيث تقتضي المناسـبات الارتكازية حمل إطلاق أدلـة تشريعها على الاضطرار في تمام 
الوقـت، بـل هو يبتني عـلى التعبد ظاهراً بالمجهـول، ومقتضى إطـلاق دليله الاكتفاء 

بالجهل في كل آن.
نعـم مع احتمال حصـول العلم في الوقـت القريب قد يكـون مقتضى التحري 
الانتظار، كتحري أسـباب الظن. كما أنه لو انكشـف الخلاف بعد الدفن فالأمر كما لو 

انكشف الخلاف مع القطع حين الدفن بالقبلة.
(٢) بلا إشـكال، وإن قـل من تعرض له، حيث لا إشـكال في عدم بقاء الميت 

بلا دفن.
(٣) أمـا للزوم الضرر عـلى الميت بهتك حرمته، أو للـزوم الضرر على المكلف 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٩ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب القبلة حديث:١.

وإذا اشتبهت القبلة عمل بالظن على الأحوط(١). ومع تعذره يسقط وجوب 
الاستقبال(٢) إن لم يمكن التأخير(٣). وإذا كان الميت في البحر ولم يمكن دفنه 
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بتأخير دفنه.
(١) ولو للزوم الضرر على الميت أو على المكلف بتأخير دفنه، نظير ما سبق. أما 
لـو لم يلزم ذلك فيتعين الانتظار والدفـن، وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده، ولا حكاه 
أحـد، عن أحد سـو￯ ما في المـدارك من أن ظاهر المفيد في المقنعـة والمصنف في المعتبر 
جـواز ذلـك ابتداءً وإن لم يتعذر البر. وفيه أنه لا ظهور فيهما بذلك. سـيما الأول، فإنه 

قيد الحكم المذكور بما إذا لم يوجد أرض يدفن فيه...».
ويقتضيه عموم وجوب الدفن بعد كون المنسـاق من نصوص المقام كونه بدلاً 
اضطرارياً عن الدفن. ويناسبه أيضاً ظهور صحيح ابن الحرّ الآتي في تحير السائل، مع 
أنه لا منشأ لتحيره لو أمكن الدفن في البر، لعدم كون الموت في السفينة مثيراً لاحتمال 
عـدم وجـوب الدفن عند العرف. بـل ظهور نصوص المقام في تعـين الإلقاء في البحر 
ملـزم بحملها على المفروغية عن تعذر الدفـن في البر، حيث لا يحتمل وجوب الإلقاء 

في البحر مع إمكانه.
ومنـه يظهر لزوم التربص مع احتمال القدرة عـلى الدفن في البر، لأن التعذر لما 
كان من سـنخ العذر المسقط للواجب فاللازم إحرازه ووجوب الاحتياط مع الشك. 

خلافاً لما قد يظهر من الذكر￯ وغيرها من عدم وجوب التربص.  
(٢) بلا إشـكال ظاهـر. وظاهرهم بل صريح بعضهـم المفروغية عنه. لعموم 
أدلة وجوب الأمور المذكورة وخصوص الأخبار الآتية. ولا ينافي ذلك خلوّ الصحيح 
الآتي عنـه، لوروده لبيـان الحكم من حيثية الدفن، لأن تعذره هو الذي أوجب التحير 
والسـؤال. ولا أقـل مـن كـون ذلك مقتضى الجمـع بينه وبـين العموم المذكـور وبقية

أخبار المقام.
(٣) أمـا وجـوب إلقائه في البحـر وعدم إبقائـه معرضاً للهتـك فالظاهر عدم 

في البر ولو بالتأخير(١) غسل وحنط وصلي عليه(٢)، ووضع في خابية(٣)،
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. ويقتضيه النصوص  الإشـكال فيـه بينهم، بـل في الجواهر: «إجماعـاً محصلاً ومنقـولاً
الآتية، وما هو المعلوم من اهتمام الشارع بحرمة الميت وعدم هتكه».

 : وأمـا كيفية إلقائه فيه فقد اختلفت فيها النصوص ففي صحيح أيوب بن الحرّ
«سئل أبو عبد االلهA عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال: 

يوضع في خابية ويوكى رأسها وتطرح في الماء»(١).
وفي خـبر أبي البحتري عنهA: «قال: قال أمير المؤمنينA: إذا مات الميت 
في البحـر غسـل وكفن وحنط، ثم يصلى عليه، ثـم يوثق في رجليه حجر، ويرمى به في 
الماء»(٢)، ونحوه مرسل أبان عنهA، إلا أن فيه: «يغسل ويكفن ويصلى عليه ويثقل 
ويرمى به في البحر»(٣) ومرفوع سـهل بن زياد عنهA، إلا أن فيه: «يكفن ويخيط في 

ثوب [ويصلى عليه] ويلقى في الماء»(٤).
وقد يستشكل في الثلاثة الأخيرة بضعف السند. لكن لا مجال له مع ظهور عمل 
الأصحـاب بها، فهم بـين من اقتصر على مضمونها ـ كما في المقنعة والمبسـوط والنهاية 
والوسـيلة والسرائـر وعن الإرشـاد ـ ومن خيرّ بينه وبين مضمـون صحيح أيوب بن 
الحر، كما هو ظاهر الكافي والفقيه، وصرح به جماعة، وفي الجواهر: «على المشـهور بين 
الأصحاب على ما حكاه بعض، بل نسـبه آخر إلى الأصحاب مشـعراً بدعو￯ الإجماع 

عليه. ولعله كذلك».
نعـم في الخـلاف: «يجعل في خابيـة إن وجدت، فـإن لم توجد يثقـل بشيء، ثم 
يطرح في البحر... دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم». واستجوده في الرياض وفي المدارك 
أن الاقتصـار على العمل برواية الخابيـة أولى. ومع ذلك كيف يمكن إهمال النصوص 

المذكورة.
 Aولاسـيما مع تأيدها أو اعتضادها بمعتبر سليمان بن خالد عن أبي عبد االله
في حديـث دفـن زيدA: «أولا كنتـم أوقرتموه حديداً وقذفتمـوه في الفرات، وكان 

(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٠ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١، ٢، ٣، ٤.
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أفضل»(١) ونحوه خبره الآخر(٢). وموضوعهما وإن لم يكن هو الميت في البحر، بل من 
يتعرض بدفنه للاعتداء، إلا أن من البعيد جداً خصوصية أحد الأمرين في الحكم. بل 

لا يبعد لأجل ذلك دعو￯ استفاضة النصوص بالتثقيل.
ومن هنا يتعين النظر في وجه الجمع بينها وبين الصحيح. وظاهر من سـبق منه 
التخيـير بين الوجهـين الجمع به بين النصوص. لكنه بعيد جداً، لأن الوضع في الخابية 
لما كان مشـتملاً على التثقيل، ومحتاجاً لعناية ومزيد كلفه، ومختصاً بفائدة مهمة، وهي 
حفـظ الميـت زائداً على تغييبه في الماء، فمن البعيد جـداً حمله على مجرد بيان أحد فردي 
التخيـير، بـل يتعين حمله على بيان رجحـان مضمونه تعييناً، إما لكونـه أفضل الأفراد
 ـ كـما صرح بـه في الاسـتبصار ـ أو لكونه الفرد اللازم الاختيـار مع الإمكان، كما هو 

ظاهر ما تقدم من الخلاف.
والأول وإن كان أنسـب بخلـوّ النصـوص الأخر عـن التنبيه لذلـك، مع قوة 
ظهورهـا في بيان تمام الواجب، إلا أن الثاني أنسـب بأهميـة الفائدة المترتبة على الخابية، 
وهـي حفظ جسـد الميت من حيوانـات البحر والتحلل فيه، المعلوم اهتمام الشـارع به 
جداً، بل هو يؤدي تمام فائدة الدفن. ومن هنا يقرب البناء على ذلك. ولاسيما بلحاظ 
قرب كون ترك التنبيه عليه في بقية النصوص لقلة تيسر الخابية التي تسـتوعب الميت، 
بنحو لا يحتاج سـتره فيها للتصرف في جسده بكسر ونحوه مما ينافي حرمته. ولعله لذا 

كان ظاهر الخلاف فهمه من النصوص.
ولا أقـل مـن التوقف والـتردد بين وجهي الجمـع، حيث يلزم معـه الاحتياط 
بموافقـة الوجـه المذكـور، لمطابقته لقاعـدة وجوب احـترام الميت ولـزوم حفظه عن 

الحيوانات والتحلل في الماء بالمقدار الممكن.
وممـا سـبق يظهر عموم الكلام لـكل من يتعذر دفنه أو يخشـى عليه بعد الدفن 
من التعرض للاعتداء، كما في كشـف اللثام حاكيـاً عن المنتهى، لما أشرنا آنفاً من إلغاء 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤١ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١، ٢.
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خصوصية كل من القسـمين في الحكم. ويناسـبه ما تقدم في حديثي سليمان بن خالد. 
ولا ينافيـه قولـهA في أولهـما: «وكان أفضـل» إذ لم يعلـم أن المـراد بـه بيـان الحكم 
الشرعي، ليكون نصاً في الاسـتحباب وعدم الوجوب، كما في الجواهر، بل بلحاظ ما 

ترتب على الدفن خارجاً من هتك زيدA وصلبه، فلا ينافي الوجوب. 
هـذا وفي الذكر￯ وجامـع المقاصد وكشـف اللثام وجوب الاسـتقبال بالميت 
حـين الإلقاء في البحر، وحكي عن ابن الجنيد والشـهيدين والميـسي وغيرهم. قال في 
الذكـر￯: «لأنـه دفـن للميت، لحصـول مقصود الدفن بـه». وهو كما تـر￯!، لظهور 
عدم كونه دفناً، بل هو بدل عن الدفن، ولا ملزم بمشـاركة البدل للمبدل في الشروط 
والأحكام. مع أن الواجب في الدفن الاستقبال بالميت حال استقراره في قبره، لا عند 
إنزالـه فيه. بل خلوّ نصوص المقام عنه ـ مع شـدة الحاجة لبيانه لو كان معتبراً، للغفلة 

عنه ـ يجعلها كالصريحة في عدم وجوبه.
(١) لا يخفـى أن مقتـضى إطلاق صحيـح أيوب بن الحر الاكتفاء بمطلق سـد 
رأس الخابية، ولو دون إحكام. ولزوم الإحكام إنما يسـتفاد من اهتمام الشـارع بحرمة 
جسـد الميت وحفظه من التحلل والحيوانات، وذلك يناسـب وجوب الصورة الأولى 

عيناً، لا تخييراً بينها وبين الصورة الثانية، كما لعله ظاهر.
(٢) الظاهـر أن الغـرض رسـوبه في المـاء، فلو تحقـق دون تثقيل أجـزأ، كما في 
. ومـن البعيد  الجواهـر. نعـم لابد من اسـتقراره تحت المـاء، ولا يكفي رسـوبه موقتاً

حصوله من دون تثقيل.
(٣) الظاهـر عـدم الإشـكال فيـه، وإن لم أعثـر عاجلاً على من نـصّ عليه قبل 

ل بشدّ حجر أو نحوه برجليه(٢)،  وأحكم رأسها(١)، وألقي في البحر، أو ثقّ
ثم يلقى في البحر. والأحوط استحباباً الأول.

(مسـألة ٦٠): لا يجـوز دفـن المسـلم في مقـبرة الكافريـن(٣). وكذا
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السيد الطباطبائي في العروة الوثقى، وإنما يستفاد منهم مما يأتي في دفن الكافرة الحامل 
من المسـلم، حيـث يظهر منهم المفروغيـة عنه، ولذا تدفن هي في مقبرة المسـلمين من 
أجـل حرمـة دفن ولدها ـ المحكوم بإسـلامه تبعـاً لأبيه ـ معهـا في مقبرتهم. ولا يبعد 
ابتناء المفروغية المذكورة والإجماع المستفاد منهم على ارتكاز كون دفن المسلم في مقبرة 
الكفـار هتـكاً له، فينافي حرمته. ومن ثم كان المتيقن منه ما إذا تعارف امتياز المقبرتين، 

دون ما إذا صار البناء على عدم اختصاص كل من الطرفين بمقبرة له.
(١) إجماعـاً ادعـاه جماعـة قـال غير واحـد في وجهه: «لئـلا يتأذ￯ المسـلمون 
بعذابهم». وهو كما تر￯. فإن االله عز وجل أعدل من ذلك. كيف؟! ولازمه حرمة دفن 
المسـلم في جوار الكافر ولـو في غير مقبرة إحد￯ الطائفتـين، وحرمة تجاور المقبرتين، 
ولا يظن منهم البناء عليه، وإلا لزمهم تحديد البعد المعتبر. بل لازمه حرمة دفن المؤمن 
بجـوار المنافق، وغير ذلك مما يعلم بعـدم التزامهم به. فالعمدة في المقام الإجماع. لكن 

المتيقن منه ما إذا كان الدفن في مقبرة المسلمين مبنياً على تكريمه واحترامه.
هـذا وفي مفتـاح الكرامة: «قـال في روض الجنان: لكن يجـب مواراتهم ـ لدفع 
التأذي بجيفتهم، لا بقصد الدفن ـ في مقابر المسلمين. وظاهره أنه يجوز ذلك في مقابر 
المسـلمين لا بقصد الدفن، بل ذلك صريحه. وناقشـه في ذلك صاحب المجمع. وهي 

في محلها».
لكـن الموجود في المطبوع من روض الجنان: «لكن يجب مواراتهم ـ لدفع تأذي 
المسـلمين بجيفتهم، لا بقصـد الدفن ـ في غير مقابر المسـلمين» والظاهر أن الصحيح 
ذلك، وإن ما سـبق من صاحبي مفتاح الكرامة والمجمع ناشـئ من خطأ النسخة التي 
أخذا منها. كيف؟! ومقتضاه وجوب دفنه في مقابر المسلمين لا مجرد جوازه، ولا منشأ 

لتوهم ذلك.

العكس(١).
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(١) كـما هو مقتضى إطلاق الخلاف والشرايـع والقواعد وغيرها. وقيد جماعة 
الحمـل بـما إذا كان بنكاح أو ملك يمين أو شـبهة. وظاهرهم عدم عمومه للحمل من 
الزنا. والنص الآتي مختص بملك اليمين وفهم عدم الخصوصية منه لبقية أقسام الحمل 
. نعم هـو يقصر عن الحمل مـن الزنا. لكن الظاهـر عدم الفرق  المـشروع قريـب جداً

بلحاظ الوجه الآتي، دون النص، لعدم كونه دليلاً في المسألة. 
(٢) كما هو مقتضى إطلاق الشرايع وصريح بعضهم. ويناسبه التعبير بالمشركة 
في الخلاف. لكن مقتضى ظاهر القواعد وعن الأكثر الاختصاص بالذمية، لاقتصارهم 
في الاسـتثناء من الحكم السـابق عليه. ومورد النص الآتي اليهودية والنصرانية. لكن 
الظاهـر عـدم الفرق، بلحاظ ما يأتي من الوجه بعد عدم كون النص دليلاً في المسـألة، 

كما سبق.
(٣) كـما هو المعروف بين الأصحاب، ونفى وجـدان الخلاف فيه في الجواهر. 
بـل في الخـلاف وظاهـر التذكـرة الإجمـاع عليه. واسـتدل لـه بخبر يونس: «سـألت 
الرضـاA عن الرجل يكون له الجارية اليهودية أو النصرانية، فيواقعها فتحمل، ثم 
يدعوها أن تسلم فتأبى عليه، فدنى ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها، ومات 
الولـد، أيدفن معهـا على النصرانية أو يخرج منها ويدفن على فطرة الإسـلام؟ فكتب: 

يدفن معها»(١).
لكنه ـ مع وقوع أحمد بن أشيم في سنده وهو لم يوثق ـ قاصر الدلالة جداً، لعدم 
التعـرض فيـه لموضع الدفن. بل قد يسـتفاد منه بقرينة المقابلة في السـؤال بين الدفنين 
كـون دفنه معها على النصرانية في مقبرة النصـار￯. وإن كان الظاهر عدم تمامية ذلك، 

وأن الملحوظ في المقابلة كيفية الدفن، لا ما يعم موضعه.
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٩ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢.

(مسـألة ٦١): إذا ماتت الحامل(١) الكافرة(٢) من مسـلم دفنت في 
مقبرة المسلمين(٣)
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نعـم لا يبعـد ظهوره في تبعيـة الطفل لأمـه في الدفن، المناسـب لدفنه معها في 
الموضع المناسـب لها. بل لو وجب دفنها في مقبرة المسـلمين لاحتاج ذلك للتنبيه عليه 

. فتأمل. في النص، فعدم التنبيه فيه عليه ظاهر في عدم وجوبه جداً
وأما ما في جامع المقاصد من استفادته من الخبر، لأن الأصل في الدفن الحقيقة 
. فيشكل بعدم ثبوت حقيقة شرعية الدفن، بل الظاهر بقاؤه على المفهوم العرفي،  شرعاً

فيحمل في النصوص عليه، واستفادة الشروط في كل مورد يحتاج إلى الدليل.
والـذي ينبغي أن يقال: أمـا عدم وجوب إخراجه منهـا، فيقتضيه ـ مضافاً إلى 
الأصل ـ الخبر المذكور المنجبر بعمل الأصحاب، بل ظهور الإجماع منهم. على أن فيه 

هتكاً للجنين بل قد يستلزم المثلة به. ومن ذلك يظهر حرمة إخراجه منها.
وأمـا جواز دفنها في مقبرة المسـلمين، دون مقبرة الكفـار، فهو مقتضى الأصل 
بعـد قصـور الإجماع الذي هـو الدليل على حرمة دفـن الكافر في مقبرة المسـلمين عن 
المـورد، وظهور كـون دفنها فيهـا لا يبتني على تكريمهـا، بل تكريـم جنينها المحكوم 

بإسلامه.
نعـم يشـكل إثبات وجوب ذلك بعـد قصور النصّ عنه، بل قـد يظهر بدواً في 
عدمه، كما سـبق حيـث ينحصر حينئذٍ الدليل عليه بالإجماع، الذي يشـكل بلوغه حدّ 
الحجية بعد عدم شـيوع الابتلاء بالمسـألة، وعدم ورود النصـوص بها، ليمكن معرفة 
رأي قدماء الأصحاب فيها. ومن القريب جداً ابتناء دعو￯ الإجماع فيها على الحدس، 
وتخيل اسـتفادته من النص المتقـدم الذي يظهر من رواية الأصحـاب له عملهم عليه 
وفتواهـم بمضمونـه، أو من كونه مقتـضى تغليب حرمة الإسـلام في الحمل، أو نحو 

ذلك مما لا يبلغ مرتبة الحجية، ولا ينهض بإثبات حكم شرعي.   
(١) فقد صرح باستدبارها القبلة غير واحد، وحكي عن الأكثر، بل هو معقد 

على جانبها الأيسر مستدبرة للقبلة(١)،
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إجماع الخلاف المتقدم، وعن المنتهى نسـبته إلى علمائنا. وفي التذكرة: «يسـتدبرها القبلة 
على جانبها الأيسر، ليكون وجه الجنين إلى القبلة إلى جانبه الأيمن. وهو وفاق».

لكـن عمـوم وجوب الاسـتقبال للجنين ممنـوع، لأن المتيقن مـن دليله المتقدم 
غيره. كما أن ملازمة الصورة المذكورة للاسـتقبال به غير ظاهرة، لعدم وضوح اطراد 
مخالفة الجنين في الاتجاه لأمه. فلم يبق إلا الإجماع ولا ينهض بالحجية لنظير ما سبق في 
الاستدلال به على الحكم السابق. بل خلوّ الخبر المتقدم عن التنبيه لذلك موجب لقوة 

ظهوره في عدم وجوبه. 
(١) كـما هـو مقتضى إطـلاق جماعة. وإن كان تعبير بعضهـم ـ كما في الخلاف ـ 
بموت الولد قاصر عنه، كالنص. ويظهر مما تقدم في وجه المسـألة عدم الفرق من هذه 

الجهة.
(٢) بـلا إشـكال ظاهـر، لأن حرمـة المؤمـن ميتـاً كحرمتـه حيـاً، إرتـكازاً 

.(١) ونصوصاً
(٣) بـلا إشـكال ظاهـر، ويسـتفاد مـن ذكرهم جـواز النبـش لو دفـن حينئذ 
المفروغيـة عنـه. ويقتضيه عمـوم حرمة التـصرف في ملك الغير بغـير إذنه. ووجوب 
الدفـن كفايـة لا يقتضي وجوب بذل الأرض مـن المالك له بلحاظ أنـه أحد المكلفين
 ـ فضلاً عن جواز الدفن بغير إذنه، ولاسيما مع عدم الانحصار ـ لأن المراد به وجوب 
الفعل من دون اسـتتباعه بذل المال، كما يظهر مما ذكروه في مؤن التجهيز من أنها تخرج 

من أصل المال، ولا يجب على أحد بذلها.
(١) وسائل الشيعة ج:١٩ باب:٢٤ من أبواب ديات الأعضاء.

. وإن كان الحمل لم تلجه الروح(١)، على الأحوط وجوباً
(مسألة ٦٢): لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته(٢)، 
كالمزبلـة والبالوعة، ولا في المـكان المملوك بغير إذن المالك(٣)، أو الموقوف 
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نعـم لو انحصر المكان الـذي يمكن فيه الدفن بالمملوك تعـين على المالك بذله 
ولو بالقيمة مع تيسرها. لما في امتناعه من هتك للميت المؤمن يعلم بعدم رضا الشارع 

الأقدس به، بحيث يخرج به عن قاعدة السلطنة على المال.
بل لو لم تتيسر القيمة تعين على الكل الدفن وحفظ المؤمن من الهتك، ولو ببذل 
القيمة. لكن ذلك لا ينافي وجوب استئذان المالك. إلا أن يمتنع مع الانحصار، فيلزم 

مراجعة الحاكم الشرعي، اقتصاراً في الخروج عن عموم الحرمة على المتيقن. فتأمل.
(١) لأن الوقـوف كـما أوقفها أهلها، فمع تعيين الوقـف لجهة معينة يتعين لها، 

ولا يجوز إشغاله بغيرها.
(٢) الظاهر أن وقف المسـاجد يبتني على تعنونها بعنوان المسـجد من دون نظر 
لخصـوص جهة أو عمـل، كالعبادة ونحوها، ولذا لا يكون وقـف المكان على العبادة 
ونحوها كافياً في صدق المسـجد على العين الموقوفة، بل تكون مباينة للمسـجد. وإنما 
يجوز إيقاع العبادة في المسـاجد، لأنها غير منافية للمسـجدية، بل مناسـبة لها في عرف 

المتشرعة.
هذا والظاهر أنه يشـاركها في ذلك وقف المشـاهد والحـضرات المشرفة. وكذا 
المقامات التي تعارف تشـييدها في محال حلـول المعصومينG ونزولهم أو صلواتهم 
وعباداتهـم، فإن الظاهر ابتناء وقفها على حفظها للعنوان الخاص من دون تعيين لجهة 

ف خاص. أو تصرّ
ومقتـضى ذلـك جواز إيقـاع كل ما لا ينـافي العنوان من الأعـمال والتصرفات 
عند المتشرعة وإنما لا يجوز الدفن في المسـاجد لمنافاته للمسـجدية عندهم ولاسـيما مع 
مـا قد يسـببه من تنجس المسـجد عند تحلل جسـد الميت في قـبره، بخلاف الحضرات 
والمشـاهد المقدسة، فإنها شيدت للتذكير بعظمة المشهد ومشرفه، وللحث على التعلق 

لغير الدفن(١)، كالمدارس والمسـاجد(٢). والحسينيات المتعارفة في زماننا، 
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بـه والالتجاء إليـه، والدفن فيه من أظهر مظاهر ذلك. ولذا جرت السـيرة عليه قديماً 
. وحديثاً

(١) لأن وظيفـة الـولي حفـظ الوقـف وإعمالـه في الجهة التي وقـف عليها، لا 
الخـروج عن ذلك. نعم لو شـك في دخول التصرف الخـاص في الجهة الموقوف عليها 
جـاز الرجوع للولي في ذلك إذا احتمل علمه بها، لقبول قول الإنسـان في ماله الولاية 

عليه، كقول الأب في شؤون ولده، وقول الوكيل فيما وكل عليه ونحوهما.
أما لو لم يعلم بعموم الوقف للجهة المشكوكة ولم يمكن استعلامه من غيره، لم 
يبعد عدم جواز استغلال الوقف فيها، كما يظهر مما تقدم في المسألة الرابعة من مبحث 

أحكام الخلوة. فراجع.
(٢) قـال في النهايـة: «ويكـره أن يحفر قبر مـع العلم به فيدفن فيـه ميت آخر، 
إلا عنـد الضرورة إليه». ونحوه في المبسـوط. لكن قال فيه بعـد ذلك: «ومتى دفن في 
... فإن  مقبرة مسبلة لا يجوز لغيره أن يدفن فيه إلا بعد اندراسها ويعلم أنه صار رميماً
بـادر الإنسـان فنبش قبراً فإن لم يجد فيه شـيئاً جاز أن يدفن فيـه، وإن وجد فيه عظاماً 
أو غيرهـا ردّ التراب فيه ولم يدفن فيه» وظاهـره الحرمة. ومن ثَم قد تحمل الكراهة في 
كلامـه الأول عليها، كما في المعتبر. وذهب إلى الحرمة فيه وفي التذكرة وحكي عن غير 

واحد.
وقد اسـتدل عليه تارة: باسـتلزامه النبش المحرم. وأخـر￯: بأن القبر قد صار 

حقاً للأول بدفنه فيه، فلم تجز مزاحمته بالثاني.
وقد يدفع الأول بأن الكلام في حرمة الدفن في نفسه، لا في حرمة النبش مقدمة 
لـه. مضافـاً إلى ما عن الذخيرة مـن أن الدليل على حرمة النبـش الإجماع، وإجراؤه في 

والخانات الموقوفة، وإن أذن الولي(١).
(مسألة ٦٣): لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه(٢) وصيرورته 
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محل النزاع مما لا وجه له.
كما قد يدفع الثاني، بعدم وضوح كون الدفن موجباً لحقٍ للميت يمنع من دفن 
الثـاني فيـه. غاية الأمر أن يكون دفنه موجباً لاسـتحقاق إبقـاءه في القبر، وعدم جواز 

إخراجه عنه، أو مزاحمته فيه.
لكـن الظاهـر أن مبنى دفن الميت في المكان عرفاً على اتخاذه قبراً له، لا على مجرد 
وضعـه فيه، كما يوضع على الأرض قبل الدفـن، أو في بطنها بلا قصد الدفن. وحينئذٍ 
يكـون وضـع الميت في المكان بقصد الدفن موجباً لتعنـون المكان بعنوان خاص، وهو 
كونـه قبراً له، فيكون من سـنخ الصدقـة أو الوقف لجهة خاصـة ذات عنوان خاص، 
حيث يحرم استعماله في غير تلك الجهة وإن لم تكن منافية ولا مزاحمة لها، فضلاً عما إذا 

كانت كذلك.
من دون فرق في ذلك بين الدفن في أرض مملوكة بإذن المالك، والدفن في أرض 
موقوفـة للدفن، والدفن في أرض مباحة. لاشـتراك الكل فيـما ذكرناه من ابتناء عملية 
الدفـن عرفـاً على جعل الموضع قبراً للميت، فالإذن فيه من قبل المالك، والوقف عليه 
مـن قبل الواقف، والحيازة له من قبل المتولي للدفن، كلها تقتضي ترتبه ونفوذه بتحقق 
عملية الدفن، فلا يجوز اسـتغلال الموضع لدفن ميت آخر كما لا يجوز اسـتغلاله لغير 
ذلك من وجوه الانتفاعات، كاتخاذه حرزاً للمال، أو مخبأ للحراس على ما هو الحال في 
جميـع الوقـوف والصدقات لجهات معينة. ولعل هذا هو مراد من سـبق من كونه حقاً 

للميت. وإلا فلا دليل على ثبوت حق للميت زائداً على ذلك.
نعـم لـو ابتنـى الإذن أو الوقف أو حيازة المكان للقبر على اشـتراط أمر خاص
ـ من دفن ميت آخر، أو غيره ـ ولو ضمناً جاز. ولا محذور في النبش، لعدم الدليل على 
حرمتـه في مثل الفرض مما كان مبنياً على مقتضى الإذن أو الوقف. ولعله إليه يرجع ما 
في التذكرة من أنه لو دفن في أزج يتسـع لجماعة كثيرة جاز. حيث لا يبعد في مفروض 
كلامـه ابتناء وضع الأزج وتعيينه للدفن على تعدد الدفن. أما لو لم يبتن على ذلك، بل 
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قصد جعله بتمامه قبراً لميت واحد أشكل جوازه بما سبق.
وكـذا يجـوز النبش ودفن ميـت آخر لو كان اتخـاذ القبر بالنحو الخـاص منافياً 
لمقتـضى الإذن أو الوقف، كما لو خرج في سـعته عـن المتعارف بنحو يخرج عن مقتضى 

إطلاق الإذن أو الوقف.
هذا ولو اندرس الميت أو نقل وخرج الموضع عن كونه قبراً له، تعين جواز دفن 
ميت آخر فيه، كسائر الصدقات والوقوف التي يرتفع موضوعها، حيث يجوز صرفها 

فيما هو الأقرب إلى الجهة المعينة لها بلا إشكال ظاهر.
إلا أن يمنـع منـه عنـوان ثانـوي، كما لو صـار القبر رمـزاً دينيـاً، بحيث يكون 
التـصرف فيه انتهاكاً لحرمة دينية، أو ابتنى وقفه على بقائه منتسـباً للميت الخاص، كما 

هو غير بعيد في الجملة في القبور الخاصة. فلاحظ.
هـذا وقد يسـتدل عـلى حرمة دفـن ميت في قبر ميت سـابق بحديـث الأصبغ 
ابـن نباتـة: «قال أمير المؤمنينA: من جـدد قبراً أو مثل مثالاً فقـد خرج [من] عن 
الإسـلام»(١) بنـاءً على روايته بالجيـم والدال المضعفة بعدها دال مفـردة من التجديد، 
كـما عن الصفار، وأن المراد به اتخاذه قبراً مرة أخر￯، أو روايته بالجيم والدال المضعفة 

بعدها ثاء مثلثة من الجدث كما عن البرقي، وأن المراد اتخاذه قبراً لميت آخر.
لكن الظاهر أن المراد بالأولى هو تجديد القبر ببنائه بعد تقادم العهد به وتعرضه 
للخلل، كما فهمه الصفار فيما حكي عنه. وأما الثانية فهي غير ظاهرة في المعنى المذكور، 

بل هي للإجمال أقرب، كما عن البرقي.
عـلى أنه روي بالحاء والدالين المضعفة والمفردة من التحديد، كما عن سـعد بن 
عبد االله، وحمل على تسنيم القبر، وبالخاء المعجمة مع الدالين من الخدّ في الأرض، وهو 
شقها، كما عن المفيد، فيكون مناسباً لحرمة النبش. بل قد يدعى ظهوره فيه، وإن لم يخل 
عن إشـكال، لعدم وضوح تعارف التعبير عنـه بذلك. ومع هذا الاختلاف في متنه لا 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٣ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.
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مجال للاستدلال به على شيء.
ولاسـيما مع اشتمال سنده على أبي الجارود الذي وردت فيه روايات ذامة. وإن 
كان قد يهون ذلك بقرب وثاقة الرجل، لضعف سند الروايات، وعدم منافاتها لوثاقته 
المسـتفادة من توثيق المفيد له، وظهور كلام الغضائري في الاعتماد على حديثه، وكونه 

من رواة كامل الزيارات.
هذا كله من حيثية دفن الميت في قبر ميت سابق. وأما من حيثية النبش فيتضح 

الكلام فيه مما يأتي في المسألة الثامنة والستين إن شاء االله تعالى.
(١) مقتضـاه عدم حرمة دفن الميت الآخر بالأصل، بل تبعاً بلحاظ اسـتلزامه 
النبـش المحرم، فلـو تحقق النبش ـ ولو عصياناً ـ جاز الدفـن. ويظهر ضعفه مما تقدم. 
ولـولاه فلا دليل على حرمة النبش في الفرض، كما تقدم عن الذخيرة. ويأتي توضيحه 

في المسألة الثامنة والستين إن شاء االله تعالى.
(٢) كما هو المعروف بين الأصحاب، وادعي عليه الإجماع في كلام غير واحد. 
ولا يبعـد كـون مرادهـم عدم النقيصة عـن المقدار المذكـور لا عدم الزيـادة عليه، كما 
يناسـبه ما في الخلاف من عمل الفرقة وإجماعهم على اسـتحباب حفر القبر قدر قامة، 
وأقلـه إلى الترقـوة، وما في الغنية من الاقتصار في الفتـو￯ وفي معقد الإجماع على كونه 

قدر قامة، إذ يبعد إهماله الأفضل.
 :Aأما النصوص فهي لا تناسب ذلك. ففي موثق السكوني عن أبي عبد االله
«إن النبـي نهـى أن يعمق القبر فوق ثلاثـة أذرع»(١). ونحوه معتبر الجعفريات بسـنده 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.

 .(١)￯نعم إذا كان القبر منبوشاً جاز الدفن فيه على الأقو . تراباً
(مسـألة ٦٤): يسـتحب حفـر القـبر قـدر قامـة، أو إلى الترقوة(٢).
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عنـهA(١). وفي مرسـل بـن أبي عمير عنهA: «قـال: حد القـبر إلى الترقوة. وقال 
بعضهـم: إلى الثـدي. وقال بعضهم: قامـة الرجل حتى يمد الثـوب على رأس من في 
القبر. وأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس. قال: ولما حضر علي بن الحسين الوفاة 

قال: احفروا لي حتى تبلغوا الرشح»(٢).
وظاهر ابن أبي عمير كون الأقوال الأخر لغير المعصوم. ومن الظاهر أن الثلاثة 
أذرع تقـارب الترقـوة، فيكون مقتضى الجمع بين النصوص بيـان الحدّ الذي لا ينبغي 

الزيادة عليه، ولازم ذلك كراهة بلوغه القامة.
هذا وأما ما تضمنه ذيل المرسـل من الحفر حتى يبلغ الرشـح، فهو ـ مع وروده 
في قضيـة خاصـة، وغرابة مضمونـه، لتضرر القبر برشـح الماء ـ قابـل للتنزيل على ما 
سـبق، لعـدم تحديده للعمق الذي يحصل به الرشـح. بل قيل إنـه يبلغ في أرض البقيع 

بالمقدار المذكور.
نعـم في صحيـح أبي الصلـت الهـروي في حديث وصيـة الرضا: «أنـه قال له: 
سيحفر لي في هذا الموضع، فتأمرهم أن يحفروا سبع مراقي إلى الأسفل...»(٣) وظاهره 
في التخيير بين السـبع مراقـي وما زاد على ذلك، ومقتضى إطلاقـه عدم كراهة الزيادة 

على الترقوة، بل على القامة. لكنه وارد في قضية خاصة.
(١) وهـو الشـق الذي يكـون في جانب القـبر ويوضع فيه الميـت. وقد صرح 
باستحبابه الأصحاب، بل ادعي الإجماع عليه صريحاً وظاهراً في كلام جماعة. ويقتضيه 
مرسـل الاحتجاج عـن أبي عبد االلهA في حديث: «قال: العـرب في الجاهلية كانت 
أقـرب إلى الدين الحنفي مـن المجوس... وكانت المجوس ترمي بالموتى في الصحاري 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٤ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبوب الدفن وما يناسبه حديث:٢.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٥ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٤.

وأن يجعل له لحد(١)
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والنواويس، والعرب تواريها في قبورها وتلحدها، وكذلك السنة على الرسل أن أول 
من حفر له قبر آدم أبو البشر وألحد له لحد...»(١)، والنبوي العامي: «اللحد لنا والشق 

لغيرنا»(٢).
ويؤيـده مـا تضمن اتخاذه للنبـي8(٣)، ولولده إبراهيـم(٤). وأظهر منهما 
المرسـل عـن أبي همام عـن أبي الحسـن الرضاA: «قـال: قال أبـو جعفرA حين 
. فإن قيل لكم: إن رسول االله8  أحضر: إذا أنا مت فاحفروا لي أو شـقوا لي شقاً
ـد لـه فقد صدقـوا»(٥)، بضميمة ما في صحيـح الحلبي: «قال أبـو عبد االلهA: إن  لحَّ
»(٦) حيث لا يبعد  أبي كتـب في وصيته... وشـققت لـه الأرض من أجل أنه كان بادنـاً
ظهورهمـا في كون السـنة هو اللحـد، وأن كون الإمام الباقرA بادناً هو السـبب في 

عدم الجري على مقتضى السنة في قبره.
نعم في صحيح أبي الصلت الهروي في حديث وصية الرضاA: «وأن يشـق 
 .(٧)«... لي ضريحـة، فإن أبـوا إلا أن يلحدوا فتأمرهم أن يجعلوا اللحد ذراعين وشـبراً

وظاهره أن الشق أفضل. لكنه وارد في قضية خاصة.     
(١) قال في الجواهر: «كما نص عليه جماعة، بل ربما يظهر من بعضهم خصوصاً 
الفاضل في التذكرة دخوله في مسمى اللحد، كما أنه يظهر منه دخوله في معقد إجماعه، 
وفي جامـع المقاصـد وعـن الروض أنـه قاله الأصحـاب». وكأن المراد به كون الشـق 
معترضـاً باتجاه القبلـة، ليمتد الميت بامتـداده، لا باتجاه آخر، ليكون امتـداد الميت فيه 

(١) وسائل الشيعة ج:١ باب:١ من أبواب الجنابة حديث:١٤.
(٢) كنز العمال ج:٨ ص:٨٨ رقم:١٦٨١.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٥ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١، ٢.
(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٥ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٤.

(٥) ، (٦) ، (٧) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٥ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢، ٣، ٤.

مما يلي القبلة(١) في الأرض الصلبة،
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عـلى خلاف امتـداده. والوجه فيه أن ذلك هو المنصرف من الأمر به. ولذا كان العمل 
عليه. 

(١) كما هو معقد إجماع الخلاف. ويشـهد به ما تقدم في مرسـل ابن عمير، بناء 
عـلى أنـه من كلام الإمامA. لكن تقدم في صحيـح أبي الصلت الأمر بجعل اللحد 
. وهو أكثر من ذلك. فيحمل على الأفضل، أو على خصوصية مورده،  ذراعين وشـبراً

لأنه وارد في قضية خاصة، كما سبق.
(٢) فقـد قيـد في معقد إجماع الخلاف اسـتحباب اللحد بـما إذا كانت الأرض 
صلبة. وعن جماعة التصريح بأن الشق أفضل في الأرض الرخوة خوف الانهدام. وعن 
الكاتـب أنـه إذا كانت الأرض رخوة يعمل له شـبه اللحد من بنـاء تحصيلاً للفضيلة. 
ـه بالتراب، وأن  وظاهـره أن المسـتحب هـو جعل الميت في مكان متسـع في مقابل طمّ
اختيـار اللحـد في الصلبة ليس لخصوصية فيه، بل لتحقيـق ذلك. غايته أنه حيث كان 
أيـسر وأقـل مؤنة يكتفي به، وحيـث لا يمكن ذلك في الرخوة أو يخشـى منه الانهدام 

يتعين لتحصيل الفضيلة الشق والتسقيف.
ه بالتراب  لكن الظاهر أن اسـتحباب وضع الميت في مكان متسـع في مقابل طمّ
يسـتفاد مما سبق من استحباب اتسـاع اللحد، فإن المناسبة الارتكازية تقضي برجحانه 
للميـت مطلقـاً ولو في غير اللحد. كما أن ترجح اللحد على الشـق المذكور يسـتفاد مما 
سبق. فالمستحب أمران، وتعذر الثاني أو صعوبته في الأرض الرخوة، أو إذا كان الميت 

بديناً ـ كما سبق ـ لا يوجب سقوط الأول. 
(٣) كـما في المعتـبر وعـن ابن الجنيد والمفيـد. ويقتضيه خبر جعفـر بن كلاب: 

بقدر ما يمكن فيه الجلوس(١)، وفي الرخوة يشـق وسـط القبر شـبه النهر، 
ويجعل فيه الميت ويسـقف عليه(٢)، ثم يهال عليـه التراب وأن يغطى القبر 

بثوب عند إدخال المرأة(٣).
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«سـمعت جعفر بن محمد يقول: يغشى قبر المرأة بالثوب، ولا يغشى قبر الرجل. وقد 
مـدّ على قبر سـعد بـن معاذ ثوب والنبي8 شـاهد، فلم ينكر ذلـك»(١). قال في 
المعتبر: «وروي عن عليA: أنه مرّ بقوم دفنوا ميتاً وبسـطوا على قبره الثوب فجذبه 
وقال: إنما يصنع هذا بالنسـاء»(٢). وأطلق الشـيخ في الخـلاف ولم يخصه بالمرأة. وكأنه 
لذيل خبر جعفر المتقدم. لكنه لو كان من كلام الإمامA لا من كلام الراوي لا يدل 

على الاستحباب. 
(١) ففي موثق سماعة عن أبي عبد االلهA: «قال: إذا وضعت الميت على القبر 
قلت: اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك نزل بك وأنت خير منزول به. فإذا سـللته 
من قبل الرجلين ودليته قلت: بسـم االله وباالله وعلى ملة رسـول االله. اللهم إلى رحمتك 
لا إلى عذابك. اللهم أفسـح له في قبره، ولقنه حجته، وثبته بالقول الثابت، وقنا وإياه 
عـذاب القبر. وإذا سـويت عليه التراب قل: اللهم جـاف الأرض عن جنبيه، وصعد 

روحه إلى أرواح المؤمنين في عليين، وألحقه بالصالحين»(٣). ونحوه في ذلك غيره(٤).
ومنـه يظهر اسـتحباب الدعاء عند وضعه على القبر قبـل تناوله لإنزاله، وبعد 

دفنه وإهالة التراب عليه. ومثله في الثاني غيره. 
 :A(٢) كما تضمنته النصوص الكثيرة. ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد االله
«قـال: إذا أتيـت بالميـت القبر فسـله من قبل رجليـه، فـإذا وضعته في القـبر فاقرأ آية 
الكرسي، وقل: بسم االله وباالله وفي سبيل االله وعلى ملة رسول االله. اللهم صل على محمد 
وآل محمـد. اللهم أفسـح له في قـبره، وألحقه بنبيه. وقل كما قلـت في الصلاة عليه مرة 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥٠ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.
(٢) المعتبر ص:٩١.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٤.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٣.

والذكر عند تناول الميت(١) وعند وضعه في اللحد(٢).
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واحدة من عند: اللهم إن كان محسـناً فزد في إحسانه، وإن كان مسيئاً فاغفر له وتجاوز 
عنه. واسـتغفر له ما اسـتطعت. قال: وكان علي بن الحسينH إذا أدخل الميت القبر 
»(١) ونحوه  قـال: اللهم جـاف الأرض عن جنبيه، وصاعد عمله، ولقه منـك رضواناً

غيره.
ه به، وعند الخروج من  كما يسـتحب الدعاء عند سـدّ اللحد باللبن، وبعد سـدّ
القـبر، وعند حثو الـتراب عليه. ففي صحيح إسـحاق بن عمار عنـهA: «ثم تضع 
الطين واللبن فما دمت تضع اللبن والطين تقول: اللهم صل وحدته، وآنس وحشـته، 
وآمن روعته، وأسكن إليه من رحمتك رحمة تغنيه بها عن رحمة من سواك، فإنما رحمتك 
للظالمـين. ثـم تخرج من القبر وتقول: إنـا الله وإنا إليه راجعون. اللهـم ارفع درجته في 

أعلى عليين، وأخلف على عقبه في الغابرين وعندك نحتسبه يا رب العالمين»(٢).
وفي خـبر سـالم: «فإذا وضعـت عليه اللبـن فقل: اللهـم ارحـم غربته، وصل 
وحدته، وآنس وحشـته، وآمن روعته، وأسـكن إليه من رحمتك رحمة يستغني بها عن 
رحمـة من سـواك، واحشره مع مـن كان يتولاه. ومتى زرت قبره فـادع له بهذا الدعاء 
وأنـت مسـتقبل القبلة ويداك عـلى القبر. فإذا خرجـت من القبر فقـل: وأنت تنفض 
يـدك من التراب: إنـا الله وإنا إليه راجعون. ثم احث الـتراب عليه بظهر كفيك ثلاث 
مـرات، وقل: اللهـم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك. هذا ما وعدنا االله ورسـوله وصدق 

االله ورسوله...»(٣).
(١) بـل ظاهـر النصـوص كراهـة لبـس شيء في الرجلـين ففـي صحيح علي 
بن يقطين: «سـمعت أبا الحسـن الأولA يقـول: لا تنزل في القـبر وعليك العمامة 
والقلنسوة، ولا الحذاء، ولا الطيلسان. وحلّل أزرارك. وبذلك سنة رسول االله8 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١، ٦، ٥.

والتحفي(١).
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. قلت: لم يكره الحذاء؟ قال: مخافة أن يعثر  . قال: فلا أر￯ به بأساً جرت. قلت: فالخفّ
برجليـه فيهـدم»(١) وفي خبر ابن أبي يعفور عنهA: «قـال: لا ينبغي لأحد أن يدخل 
القـبر في نعلين ولا خفين، ولا عمامة ولا رداء ولا قلنسـوة»(٢). وظاهره كراهة الخف 

. أيضاً
وربما يجمع بينهما بحمل الأول على حال التقية، كما يناسبه ما في الخبر الحضرمي 
عنـهA: «قلـت: والخف؟ قال: لا بأس بالخف، في وقت الـضرورة والتقية»(٣) وفي 
خبر سـيف بن عميرة عنـهA: «قلت: فالخف؟ قال: لا بـأس بالخف، فإن في خلع 
الخف شناعة»(٤). نعم لا يبعد كونه أخف كراهة من غيره. هذا والحذاء النعل، والخف 

ـ على الظاهر ـ ما يستوعب ظاهره ظاهر القدم من دون شراك.
(١) لما تقدم من النصوص. وتقدم فيها أيضاً نزع الطيلسان والرداء. وظاهرها 

كراهة ترك ذلك.
(٢) بـل والرجلـين كـما في النهاية والمبسـوط والشرايـع والتذكـرة والقواعد. 
وادعـى عليـه الإجمـاع في المـدارك. بـل مطلقاً، كـما في الغنيـة والمعتبر، مدعيـين عليه 
الإجمـاع. ويقتضيـه صحيح أبي حمزة: «قلت لأحدهماA: يحـلّ [عقد] كفن الميت؟ 
قال: نعم ويبرز وجهه»(٥). وصحيح إسحاق بن عمار عن أبي عبد االلهA: «قال: إذا 
وضعته في لحده فحل عقده [عقدته]...»(٦). و المرسـل عن أبي بصير: «سألت أبا عبد 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١، ٢.
(٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٣، ٤، ٥.

(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٩ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.
(٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٩ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٤، وباب:٢١ منه حديث:٦.

وحل الأزرار وكشف الرأس للمباشر لذلك(١). وأن تحل عقد الكفن بعد 
الوضع في القبر من طرف الرأس(٢).
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 Aعن عقد كفن الميت. فقال: إذا أدخلته القبر فحلها»(١). وخبر سـالم عنه Aاالله
قـال: «...ويحـل عقد كفنه كلها ويكشـف عـن وجهـه»(٢) وغيرها. ولم أعثـر على ما 

يتضمن التخصيص بالرأس والرجلين، فضلاً عن الرأس وحده.
نعـم في صحيـح ابن أبي عمـير عن غير واحد مـن أصحابنا عنـهA: «قال: 
يشـق الكفن عنـد رأس الميـت إذا أدخل قـبره»(٣)، ونحوه صحيح حفـص(٤) قال في 
المعتـبر: «وهذه الرواية مخالفـة لما عليه الأصحاب. ولأن ذلك إفسـاد للمال على وجه 

غير مشروع».
ه إذا  وفي المـدارك: «وقـد يقال: إن مخالفة الخبر لما عليه الأصحاب لا يقتضي ردّ
سـلم السـند من الطعن. والإفسـاد غير ضائر، فإن الجميع ضايع، خصوصاً مع إذن 
الشـارع فيه. وأجاب عنه في الذكر￯ بإمكان أن يراد بالشـق الفتح ليبدو وجهه، فإن 
الكفن كان منضماً قال: وعلى هذا فلا مخالفة ولا إفسـاد. وهو غير بعيد، فإن مثل هذا 
الإطلاق مستعمل عند أهل العرف». لكن ما في الذكر￯ خلاف ظاهر النص. إلا أن 

يتعين بلحاظ الجمع بين النصوص، مؤيداً بفتو￯ الأصحاب.
(١) كما تضمنه جملة من النصوص، منها صحيح أبي حمزة وخبر سالم المتقدمان. 
واقتصر في نصوص كثيرة على كشف خده(٥). وهو محمول على أهميته من سائر الوجه، 

مع كون كشف تمام الوجه أفضل.
(٢) كـما في النهايـة وتضمنـه جملـة من النصـوص، كصحيح علي بـن يقطين: 
«سـمعت أبا الحسـنA يقـول: ...وإن قدر أن يحـسر عن خـده ويلصقه بالأرض 
فليفعـل...»(٦). لكن في صحيح عبد االله بن سـنان عـن أبي عبد االلهA: «قال: البرد 

(١) ، (٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٩ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٣، ٥، ٦، ٢.
(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب الدفن وما يناسبه.

(٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.

وأن يحسر عن وجهه(١)، ويجعل خده على الأرض(٢)، ويعمل له وسـادة 



٣٩١ .............................................................................. في مستحبات الدفن 

لا يلـفّ بـه، ولكـن يطـرح عليه طرحـاً، فـإذا أدخل القـبر وضع تحت خـده وتحت 
جنبـه». ويتعين حمله على مجرد الجواز وإلا فلا مجال للخروج به عن النصوص الكثيرة 
المتضمنة استحباب وضع الخدّ على التراب. ولاسيما مع قرب اتحاد الصحيح المذكور 
مـع صحيـح ابن سـنان وأبان عنـهA: «قال: البرد لا يلـفّ به... فـإذا أدخل القبر 

وضع تحت جنبه»(١) وغيره.
(١) ففي خبر سـالم بن مكرم عن أبي عبد االلهA: «أنه قال: يجعل له وسـادة 

من تراب...»(٢).
(٢) كـما ذكره غـير واحد، بـل في الجواهر: «على ما ذكـره الأصحاب من غير 
خلاف يعرف فيه». ويقتضيه ـ مضافاً إلى ما تضمن أنها أمان من كل خوف(٣)ـ صحيح 
عبـد االله جعفـر الحميري: «كتبت إلى الفقيه أسـأله عن طين القـبر يوضع مع الميت في 
قـبره، هـل يجوز ذلـك أم لا؟ فأجاب ـ وقـرأت التوقيع، ومنه نسـخت ـ: توضع مع 
الميت ويخلط بحنوطه إن شـاء االله»(٤). وهو وإن تضمن الجواز إلا أن الظاهر أن المراد 
بـه المشروعيـة بنحو الاسـتحباب، لأنه هو الداعـي لتعمد الوضع في القبر. ومرسـل 
المصباح عن جعفر بن عيسـى: «أنه سـمع أبا الحسـنA يقول: ما عـلى أحدكم إذا 
دفـن الميت ووسـده الـتراب أن يضع مقابل وجهـه لبنة من الطـين. ولا يضعها تحت 

رأسه»(٥).
ويؤيـده ما عـن المنتهى مرفوعـاً قال: «إن امـرأة كانت تـزني وتوضع أولادها 
وتحرقهـم بالنـار خوفـاً من أهلهـا، ولم يعلم به غـير أمها. فلما ماتت دفنت فانكشـف 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:٦ وذيله.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٩ من أبواب التكفين حديث:٥.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧٠ من أبواب المزار وما يناسبه.
(٤) ، (٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٢ من أبواب التكفين حديث:١، ٣.

من تراب(١). وأن يوضع شيء من تربة الحسينA معه(٢).



.............................................................  مصباح المنهاج ـ كتاب الطهارة/ ج٧ ٣٩٢

الـتراب عنهـا ولم تقبلها الأرض، فنقلـت من ذلك المكان إلى غـيره، فجر￯ لها ذلك. 
فجـاء أهلهـا إلى الصادقA وحكـوا له القصة. فقـال لأمها: ما كانـت تصنع هذه 
في حياتهـا مـن المعـاصي؟ فأخبرته بباطن أمرهـا. فقال الصـادقA: إن الأرض لا 
تقبـل هـذه، لأنها كانت تعـذب خلق االله بعـذاب االله. اجعلوا في قبرها شـيئاً من تربة 

الحسينA ففعل ذلك بها، فسترها االله تعالى»(١).
هـذا ومقتـضى إطلاق الأول والثالث وضعهـا في أي موضع من القبر، كما هو 
مقتـضى إطلاق جماعـة وصريح المختلف بل حتى في الكفن، كما عن حاشـية الفاضل 
الميسي. وكأنه لضعف مرسل المصباح، حيث لا ينهض بتقييد الإطلاق. فليحمل على 
الفضل، بناءً على قاعدة التسامح في أدلة السنن. ولعله لذا حكي عن الشيخ الاقتصار 

على مفاده. وقد يرجع إليه ما عن الغرية والاقتصاد من جعلها في وجه الميت.
وأما ما في السرائر وحكاه عن المفيد من أن الأقو￯ وضعها تحت خده، وما في 

المعتبر والذكر￯ من أن ذلك الأحسن. فلم يتضح وجهه.
(١) الظاهـر أن مراد تلقينه بهذه الأمور بعد وضعه في لحده قبل تشريج اللبن، 
كما صرح به بعضهم، وفي الجواهر: «بلا خلاف أعرفه فيه، بل في الغنية الأجماع عليه. 

والأخبار به كادت تكون متواترة، كما في الذكر￯. وهو كذلك».
ففي صحيح أبي بصير عن أبي عبد االلهA: «قال: فإذا وضعته في اللحد فضع 
فمك على أذنه فقل: االله ربك، والإسـلام دينك، ومحمد نبيك، والقرآن كتابك، وعلي 

إمامك»(٢). 
وفي صحيـح زرارة: «قـال: إذا وضعـت الميـت في لحـده قـرأت آيـة الكرسي، 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٢ من أبواب التكفين حديث:٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٣.

.(١)Gوتلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة
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واضرب يـدك عـلى منكبه الأيمن، ثم قـل: يا فلان قل: رضيت باالله رباً، وبالإسـلام 
. وسـم [حتى] إمام زمانـه»(١) وفي صحيح  دينـاً، وبمحمـد8 نبياً، وبعلي إماماً
إسـحاق بن عمار: «سـمعت أبا عبد االلهA يقول: إذا أنزلت الميت في قبر فقل: بسم 
االله وبـاالله... ثـم تضع يدك اليسر￯ على عضـده وتحركه تحريكاً شـديداً، ثم تقول: يا 
فلان بن فلان، إذا سئلت فقل: االله ربي، ومحمد نبيي، والإسلام ديني، والقرآن كتابي، 
وعـلي إمامـي، حتى تسـوق الأئمةG، ثـم تعيد عليه القـول، ثم تقـول: أفهمت يا 
فلان؟ قالA: فإنه يجيب، ويقول: نعم. ثم تقول: ثبتك االله بالقول الثابت، وهداك 

االله إلى صراط مستقيم. عرف االله بينك وبين أوليائك في مستقر من رحمته...»(٢). 
وفي خبر سـالم عنهA: «ثـم تدخل يدك اليمنى تحت منكبـه الأيمن، وتضع 
يـدك اليسر￯ عـلى منكبه الأيسر، وتحركه تحريكاً شـديداً، وتقول: يـا فلان بن فلان، 
 Gاالله ربك، ومحمد نبيك، والإسـلام دينك، وعلي وليك وإمامك، وتسـمي الأئمة
 .￯أبرار، ثم تعيـد عليه التلقين مرة أخر ￯واحـداً واحـداً إلى آخرهم أئمتك أئمة هد
فإذا وضعت عليه اللبن...»(٣)، وفي خبر محفوظ الإسكاف عنهA: «ويدني فمه إلى 
سـمعه ويقول: اسمع افهم ـ ثلاث مرات ـ االله ربك، ومحمد نبيك، والإسلام دينك، 
وفلان إمامك، اسمع، وافهم. وأعدها عليه ثلاث مرات. هذا التلقين»(٤). ومثلها في 

ذلك غيرها.
وصريح الثالث والرابع إعادة التلقين مرتين، وقد يظهر من الخامس استحباب 
إعادتـه ثلاثاً، كما عن محكـي الاقتصاد. وربما يحمل ذيله على أن الـذي يعاد ثلاثاً هو: 

«اسمع وافهم»، كما تضمه صدره.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢.
(٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٦، ٥، ٤.
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(١) قال في الجواهر: «ولا نعلم في اسـتحبابه خلافاً، كما اعترف به في المنتهى، 
وفي الغنية والمدارك والمفاتيح الإجماع عليه، وفي المعتبر: مذهب فقهائنا». وكأنه لظهور 
النصـوص في تعـارف ذلـك. ففـي صحيح محمد بن مسـلم عن أحدهمـاA: «فإذا 
وضعـت عليه اللبن فقل...»(١). ونحوه في ذلك خبر سـالم بـن مكرم(٢). وفي صحيح 
إسـحاق بن عمار: «ثم تضع الطين واللبن. فمادمـت تضع اللبن والطين تقول...»(٣). 
لكـن ذلك بمجرده لا يكفي في إثبات أصل اسـتحباب سـدّ اللحـد، فضلاً عن كونه 

باللبن.
نعم يمكن استفادة استحباب سد اللحد من ظهور كون اتخاذ اللحد من أجل 
، فإن ذلك يقتضي حفظ اللحد بتمامه من  جعل الميت في بيت متسع غير متعرض للطمّ
ذلك بسـد بابه. كما قد يستفاد أيضاً مما تضمن الاهتمام بسدّ الخلل والفرج، كما يأتي في 

حديث عبد االله بن سنان.
. لقرب كون تعارفه سابقاً  وأما اسـتحباب اللبن بخصوصه فيشكل إثباته جداً

لأنه الأيسر الذي شاع البناء به.
ولاسيما مع ما في حديث عبد االله بن سنان عن أبي عبد االلهA في حديث: «إن 
د سـعد بن معاذ، وسـو￯ اللبن عليه، وجعل يقول:  رسـول االله8 نزل حتى لحَّ
ناولنـي حجراً ناولني تراباً رطباً يسـد به ما بين اللبن. فلـما أن فرغ وحثا التراب عليه 
قال رسـول االله8: إني لأعلم أنه سـيبلى ويصل إليه البلاء [البلى.علل]، ولكن 
االله يحب عبداً إذا عمل عملاً أحكمه»(٤). حيث تضمن سدّ الخلل بالحجر. وحمله على 
اللبن خلاف الظاهر. كما أن مقتضى ذيله استحباب إحكام القبر فلو حصل بغير اللبن 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢، ٥، ٦.
(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦٠ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢.

وأن يسد اللحد باللبن(١)،
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كفى. بل لو اقتضى شدة إحكامه كان أفضل بمقتضى ذلك.
ومنه يظهر ضعف ما في الجواهر وعن المنتهى من أن اللبن أولى من غيره، لأنه 
المنقـول عن السـلف المعروف في الاسـتعمال. ولعلـه لذا عمم في الغنيـة لكل ما يقوم 
مقـام اللبـن. بل ظاهر مفتـاح الكرامة كون ذلك مراد الأصحـاب، وداخل في معاقد 

الإجماعات في المقام.  
(١) كـما صرح بـه غـير واحـد، بـل لعله لا خـلاف فيـه في الجملـة. ويقتضيه
 ـ مضافـاً إلى مـا تضمـن أن باب القبر مـن قبل الرجلـين(١)ـ موثق السـكوني عن أبي 
عبـد االلهA: «قال مـن دخل القبر فلا يخـرج منه إلا من قبل الرجلـين»(٢). وقريب 
منه مرفوع سـهل(٣) ومقتضاهما بل المسـتفاد من جميع ذلك كراهة الخروج من جانب 

الرأس.
هـذا ومقتضى إطـلاق النصـوص ـ كأكثر الأصحـاب، بل صريـح بعضهم ـ
عـدم الفـرق بـين الرجـل والمرأة. لكـن عن الكاتـب أنه قـال في المرأة يخـرج من عند 
، وللبعد عن العورة. لكن لم نقف له عـلى أثر، كما في المدارك،  رأسـها، لإنزالها عرضـاً
وإطـلاق النص يدفعه، كما في كشـف اللثام. وما ذكره مـن الوجه لا ينهض بالخروج 

عن الإطلاق.
(٢) قـال في المـدارك: «وذكر الأصحاب اسـتحباب الإهالـة بظهور الأكف، 
والترجيـع في تلك الحالـة. ولم أقف فيهما على أثر». وقد يسـتدل لاسـتحباب الإهالة 
بظهر الكف بما في خبر سـالم: «ثم أحث التراب عليه بظهر كفيك ثلاث مرات، وقل: 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٢ من أبواب الدفن وما يناسبه.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٣ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١، ٢.

وأن يخـرج المبـاشر من طـرف الرجلـين(١). وأن يهيل الحـاضرون التراب 
بظهور الأكف(٢)،
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اللهـم إيماناً بـك...»(١) إلى آخر ما تقدم عند الكلام في اسـتحباب الذكر. وفي حديث 
محمـد بـن الأصبغ عن بعض أصحابنا: «رأيت أبا الحسـنA وهـو في جنازة، فحثا 

التراب على القبر بظهر كفيه»(٢).
لكن الثاني ـ مع ضعفه ـ لا يدل على الاستحباب. والاستدلال بالأول موقوف 
على كونه من تتمة الخبر، كما هو ظاهر الوسـائل، لا من كلام الصدوق، كما اسـتظهره 

في الجواهر.
هـذا وفي صحيـح عمر بـن أذينة: «رأيـت أبا عبد االلهA يطـرح التراب على 
الميت، فيمسـكه سـاعة في يده ثم يطرحه، ولا يزيد على ثلاثة أكف. قال: فسـألته عن 
ذلك، فقال: يا عمر كنت أقول: إيماناً بك وتصديقاً ببعثك. هذا ما وعد االله ورسـوله 
. هكذا كان يفعل رسـول االله8، وبه جرت السـنة»(٣). وقد  إلى قولـه: وتسـليماً

يحمل على استحباب كيفية أخر￯ من أجل الدعاء عند قبض التراب بالكف.
وأما الاسترجاع فلم أعثر على نص به، وإنما تضمن خبر سالم المتقدم الاسترجاع 
عنـد الخروج مـن القبر عند نفض اليد مـن التراب قبل حثوه على الميـت. بناء على أن 

 . ذلك من تتمة الخبر، على ما أشرنا إليه آنفاً
 A(١) ففـي صحيـح عبيد بـن زرارة: «مات لبعض أصحـاب أبي عبد االله
ولـد فحضر أبو عبد االلهA، فلما ألحد تقـدم أبوه فطرح عليه التراب، فأخذ أبو عبد 
االله بكفيـه، وقال: لا تطـرح عليه التراب، ومن كان ذا رحم فـلا يطرح عليه التراب، 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٥.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٩ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٥.
(٣) الكافي ج:٣ ص:١٩٨ باب من حثا على الميت وكيف يحثا حديث:٤. ورواه عنه في وسائل الشيعة ج:٢ 
باب:٢٩ من أبواب الدفن حديث:٢. لكن هكذا: «هذا ما وعد [نا] االله ورسـوله وصدق االله ورسـوله. 

. هكذا كان يفعل...» ولا يخلو عن اضطراب. اللهم زدنا إيماناً إلى قوله: وتسليماً

غير ذي الرحم(١).
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فـإن رسـول االله8 نهى أن يطـرح الوالد أو ذو رحم على ميتـه التراب. فقلنا: يا 
ابـن رسـول االله أتنهانا عن هـذا وحده؟ فقـال: أنهاكم أن تطرحوا الـتراب على ذوي 
أرحامكـم، فـإن ذلـك يـورث القسـوة في القلـب، ومن قسـا قلبـه بعد من ربـه»(١). 
ومنـه يظهـر أن اسـتثناء ذي الرحم من أصـل طرح، لا من كونه بظهـر الكف. كما أن 
مقتضاه كراهة طرح الرحم التراب ـ كما يأتي منهP في المسـألة الآتية ـ لا مجرد عدم 

استحبابه.
(١) إن كان المـراد بـه ما يقابـل بقاءه محفوراً منكشـفاً فلا يبعـد وجوبه، لعدم 
وضـوح صـدق الدفن بدونه، وإن كان المراد ما يقابل سـتره بغير الـتراب من باب أو 
سـقف أو نحو ذلك أشكل استفادة اسـتحبابه من النصوص. فإنها وإن كانت ظاهرة 
في المفروغية عن الطمّ حتى تضمنت جملة من آدابه، إلا أنه لا يبعد إبتناؤها على تعارف 

اختياره ومألوفيته، لا على استحبابه تعبداً بخصوصيته. 
(٢) إجماعاً، كما في الغنية والمعتبر والتذكرة والمدارك وعن المفاتيح. ويقتضيه ما 
في حديث الأعمش عن الإمام الصادقA في حديث شرايع الدين: «والقبور تربع 
ولا تسـنم»(٢)، وفي حديـث وصية الإمام الباقـرA: «وأن يربع قبره»(٣)، ومرسـل 
الحسين بن الوليد عن أبي عبد االلهA: «قلت: لأي علة يربع القبر؟ قال: لعلة البيت، 

»(٤)، وغيره. لأنه نزل مربعاً
، كـما في الغنيـة ومجمـع البرهـان وظاهـر المعتبر والمنتهـى وجامع  (٣) إجماعـاً
المقاصـد، وفي المدارك نفـي الخلاف عنه. كذا في مفتاح الكرامـة. وتقتضيه النصوص 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٠ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٢ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٥.
(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣١ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٩، ١٢.

وطـمّ القـبر(١)، وتربيعه(٢) لا مثلثاً ولا مخمسـاً ولا غير ذلك. ورش الماء 
عليه(٣) دوراً، يستقبل القبلة،
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المستفيضة، كصحيح زرارة قال أبو عبد االلهA: «إذا فرغت من القبر فانضحه...»(١) 
وفي مرسـل بن أبي عمـير عنهA: «في رش الماء على القبر قـال: يتجافى عنه العذاب 
مـادام النـد￯ في التراب»(٢) وفي معتبر طلحة بن زيد عنـهA: «قال: كان رش القبر 

على عهد رسول االله8»(٣) وغيرها.
هـذا ومقتضى هذه النصوص اسـتحباب الرش مرة واحـدة بعد إكمال الدفن. 
لكـن في حديث محمد بن الوليد: «أن صاحب المقبرة سـأله عن قبر يونس بن يعقوب 
وقـال: من صاحب هـذا القبر؟ فإن أبا الحسـن علي بن موسـى الرضاA أمرني أن 
أرش قـبره أربعـين شـهراً، أو أربعـين يوماً، في كل يوم مـرة»(٤). وقد يناسـبه ما تقدم 
في مرسـل ابـن أبي عمير من أنه يتجـافى عنه العذاب مادام النـد￯ في التراب. لكن في 
صحيح زرارة عن أبي جعفرA الوارد في الجريدتين: «إنما العذاب والحساب كله في 
يوم واحد في ساعة واحدة، قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم، وإنما جعلت السعفتان 

لذلك، فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء االله»(٥).
(١) كـما ذكره غير واحد من الأصحاب. ويشـهد له صحيح موسـى بن أكيل 
عـن أبي عبـد االلهA: «قال: السـنة في رش الماء عـلى القبر أن تسـتقبل القبلة، وتبدأ 
مـن عند الـرأس إلى عند الرجل، ثم تدور على القبر مـن الجانب الآخر، ثم يرش على 
وسـط القـبر. فكذلك السـنة»(٦) ونحوه في ذلك خبر سـالم(٧) إلا أن فيـه: «فإن فضل 
مـن الماء شيء فصبه على وسـط القبر»، بناءً على أن ذلـك كله من تتمة الخبر، كما يظهر 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٤.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢، ٣.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٦.
(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧ من أبواب التكفين حديث:١.

(٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.

(٧) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٥.

ويبتدئ من عند الرأس(١)، فإن فضل شيء 
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مـن الوسـائل، لا من كلام الصدوق اسـتظهره في الجواهر ومقتـضى الجمع بينه وبين 
النصـوص السـابقة حملـه على تعـدد المطلوب، لا عـلى التقييد، كما قد يظهـر من المتن 

وجملة كلمات الأصحاب.
 ￯(١) ذكره غير واحد من الأصحاب، بل نسـبه في المعتبر إليهم مشـعراً بدعو
الإجمـاع عليـه. وينحـصر وجهه بما تقدم في خبر سـالم بناء على أنه مـن تتمة الخبر. أما 
صحيح موسـى فقد تضمن الأمر برش الوسـط مطلقاً من دون تقييد بما إذا فضل من 

الماء شيء.
(٢) لصحيح زرارة عن أبي جعفرA في حديث: «قال: وإذا حثى عليه التراب 
وسوي قبره فضع كفك على قبره عند رأسه، وفرج أصابعك واغمز كفك عليه بعدما 
ينضـح بالمـاء»(١)، بناءً على ما هو الظاهر من أن قولـهA: «بعدما ينضح...» متعلقاً 
بقولـه: «فضـع كفك» لا بقولـه: «وفرج...»، حيـث يبعد جداً نضح المـاء بعد وضع 
 :Aالمشيع يده على القبر قبل غمزه له. وهو صريح صحيحه الآخر: «قال أبو عبد االله
إذا فرغت من القبر فانضحه، ثم ضع يدك عند رأسه وتغمر كفك عليه بعد النضح»(٢)، 

ونحوه غيره.
ولا يبعد حملها على تأكد اسـتحباب الغمز مع اسـتحباب مطلق الوضع أيضاً 
ولـو بـلا غمز، كما هو مقتضى إطلاق جماعة من الأصحاب. ولا أقل من كونه مقتضى 
الجمـع بين الصحيحـين وغيرهما من النصـوص. ففي موثق عبد الرحمـن بن أبي عبد 
االله: «سـألته عـن وضع الرجل يده على القـبر ما هو، ولم صنع؟ فقال: صنعه رسـول 
االله8 على ابنه بعد النضح. قال: وسـألته: كيف أضع يدي على قبور المسـلمين. 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٣ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٢ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٤.

صب على وسطه(١). ووضع الحاضرين أيديهم عليه غمزاً بعد الرش(٢)،
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فأشار بيده إلى الأرض ووضعها عليها ثم رفعها، وهو مقابل القبلة»(١).
بـل لا يبعـد ذلك في النضـح أيضاً، فيسـتحب وضع اليد مطلقـاً ولو مع عدم 
النضـح ـ وإن كان بعـد النضح أفضل ـ كما هو مقتضى إطلاق جماعة، وإطلاق ما يأتي 
من النصوص. نعم ما تضمن خصوصية بني هاشـم ظاهر في اختصاص الاستحباب 
لخصوصيتهـم بالغمز بعد النضـح. كما أن مقتضى موثق عبد الرحمن الاسـتقبال حين 

. وضع اليد أيضاً
هذا ومقتضى الصحيح الأول استحباب كون الأصابع مفرجات، وهو المحكي 
عن جماعة منهم الشيخ، بل عنهم أيضاً استحباب تأثير الأصابع في القبر، ومن الظاهر 

أنه ملازم للغمز في التراب. بل هو الظاهر مما يأتي في بني هاشم.
وأمـا اسـتحبابه مطلقاً ولـو في غير التراب فـلا يخلو عن إشـكال وإن كان قد 
يناسـب الإطـلاق ما في مرسـل الدعائـم: «عن علي (صلـوات االله عليه) أنـه لما مات 
إبراهيم بن رسول االله8 أمرني... ثم سو￯ قبره ووضع يده عند رأسه وغمزها 
حتـى بلغ الكوع، وقال: باسـم االله ختمتك من الشـيطان أن يدخلـك»(٢) . لظهور أن 

. فتأمل. الختم من الشيطان مرغوب فيه مطلقاً
كما أن مقتضاه ومقتضى الصحيحين اسـتحباب كون الوضع عند رأس الميت. 
وهـو محمول على تأكد الاسـتحباب مع كون أصـل الوضع مسـتحباً، كما هو مقتضى 
إطـلاق جماعـة ويقتضيـه الجمـع مع بقيـة نصوص المسـألة، منهـا موثق عبـد الرحمن 

المتقدم.
هـذا وفي خبر سـالم: «ثـم ضع يدك عـلى القـبر وادع للميت واسـتغفر له»(٣). 
وقـد يظهـر منـه أن وضع اليد من أجل الاسـتغفار. لكنه ـ مع احتـمال كونه من كلام 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٣ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٥.
(٢) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٣١ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٤.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٥.



٤٠١ .............................................................................. في مستحبات الدفن 

 ـ لا ينافي اسـتحباب الوضع في نفسـه ولو مع عدم  الصـدوق، نظـير ما أشرنا إليه آنفاً
الدعاء، كما هو مقتضى إطلاق النصوص السابقة.

(١) ففـي صحيـح زرارة عن أبي جعفرA: «قال: كان رسـول االله8 
يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئاً لا يصنعه بأحد من المسلمين، كان إذا صلى 
 ￯على الهاشـمي ونضـح قبره بالماء وضع رسـول االله8 كفه عـلى القبر حتى تر
أصابعـه في الطـين. فكان الغريب يقدم أو المسـافر من أهل المدينـة فير￯ القبر الجديد 
عليـه أثر كف رسـول االلهA، فيقـول: من مات من آل محمـد8»(١). لكن لا 

ظهور له في استحباب ذلك لكل أحد من بني هاشم.
وأشكل من ذلك ما عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم قال: «إن النبي8 
كان إذا مات الرجل من أهل بيته يرش قبره ويضع يده على قبره، ليعرف أنه قبر العلوية 

وبني هاشم من آل محمدG. فصارت بدعة في الناس كلهم، ولا يجوز ذلك»(٢).
إذ فيه: أن فعل النبي8 ذلك بقبور بني هاشم من أجل التعريف بها لا ينافي 
عموم استحباب وضع اليد على القبر، كما يستفاد من النصوص الكثيرة المتقدمة وغيرها.
(٢) لحديـث إسـحاق بن عمار: «قلـت لأبي الحسـن الأولA: إن أصحابنا 
يصنعـون شـيئاً إذا حضروا الجنـازة ودفن الميت لم يرجعوا حتى يمسـحوا أيديهم على 
القـبر، أفسـنة ذلك أم بدعة؟ فقـال: ذلك واجب عـلى من لم يحضر الصـلاة عليه»(٣) 
وحديث محمد بن إسحاق: «قلت لأبي الحسن الرضاA: شيء يصنعه الناس عندنا، 
يضعون أيديهم على القبر إذا دفن الميت. قال: إنما ذلك لمن لم يدرك الصلاة عليه، فأما 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٣ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٤.
(٢) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٣١ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٣، وبحار الأنوار ج:٨٢ ص:٢٢ 

باب الدفن وآدابه وأحكامه حديث:٦.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٣ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢.

(١) أو الحاضر لم يحضر الصـلاة عليه(٢).  ولاسـيما إذا كان الميـت هاشـمياً
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من أدرك الصلاة [عليه] فلا»(١).
وهما محمولان على تأكد الاستحباب في حق من لم يحضر الصلاة عليه، لإطلاق 
النصوص ولاسيما صحيحي زرارة المتقدمين، حيث يصعب حملهما على خصوص من 

لم يحضر الصلاة عليه.
بل حديث إسـحاق قد يظهر في عموم المشروعية، لأن السـؤال فيه لما كان عن 
كونه سـنة أو بدعة فالجواب بأنه واجب على من لم يحضر الصلاة لا يصلح عرفاً لبيان 
كونه بدعة على غيره. غاية الأمر أنه لا يتأكد استحبابه مع حق غيره، وإن كان سنة فيه 
أيضاً، ليكون الجواب مستوفياً لمورد السؤال. نعم هو مختص بمسح اليد على القبر، لا 
مجـرد وضعها عليه، الذي هو محل الـكلام. إلا أن يحمل على إرادة أصل الوضع، لأنه 

المعروف، كما يظهر من بقية النصوص.
(١) كـما ذكره غـير واحد. ويقتضيه ما في خبر سـالم: «ثم ضـع يدك على القبر 
 . وادع للميـت واسـتغفر لـه»(٢)، بناءً على أنه مـن تتمة الخبر، كما أشرنـا إلى نظيره آنفاً
وظاهره اسـتحباب الدعاء حال وضع اليد، لا أنه مسـتحب مسـتقل. لكن لا ينبغي 
التأمل في استحباب الدعاء للميت مطلقاً ولو مع عدم وضعها، كما هو مقتضى إطلاق 
بعـض النصـوص الآتية. بل تضمن بعضها الدعاء له بعد الخروج من القبر قبل إكمال 

الدفن، كما تقدم عند الكلام في استحباب الذكر عند تناول الميت.
(٢) كـما تضمنه موثق سـماعة عـن أبي عبد االلهA: «قال: وإذا سـويت عليه 
التراب قل: اللهم...»(٣) . وفي صحيح محمد بن مسـلم عن أبي جعفرA: «ثم بسط 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٣ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٣.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٥، ٤.

والترحـم عليـه(١) بمثل: اللهم جـاف الأرض عن جنبيـه، وصعد روحه 
إلى أرواح المؤمنـين في عليـين، وألحقه بالصالحـين(٢). وأن يلقنه الولي بعد 
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ه  كفـه على القبر، ثم قـال: اللهم جاف الأرض عن جنبيه، وأصعـد إليك روحه، ولقّ
منك رضواناً، وأسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك»(١).

(١) إجماعاً محصلاً ومنقولاً مسـتفيضاً، بل كاد يكون متواتراً، كذا في الجواهر. 
ويقتضيه صحيح إبراهيم بن هاشـم عن بعـض أصحابه عن أبي عبد االلهA: «قال: 
ينبغـي أن يتخلـف عند قبر الميت أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه، ويقبض على 

التراب بكفيه ويلقنه برفيع صوته. فإذا فعل ذلك كفي الميت المسألة في القبر»(٢).
وخبر يحيى بن عبد االله قال: «سمعت أبا عبد االلهA يقول: ما على أهل الميت 
منكـم أن يدرؤوا عن ميتهم لقاء منكر ونكير. قال: قلت: كيف يصنع؟ قال: إذا أفرد 
الميت فليسـتخلف [فليتخلـف] عنده أولى الناس به، فيضع فمه عند رأسـه ثم ينادي 
بأعلى صوته: يا فلان بن فلان، أو يا فلانة بنت فلان، هل أنت على العهد الذي فارقتنا 
عليه من شـهادة أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسـوله سـيد 
، وأن الموت  النبيين، وأن علياً أمير المؤمنين وسـيد الوصيين، وأن ما جاء به محمد حقّ
، [وأن الساعة آتية لا ريب فيها] وأن االله يبعث من في القبور. قال:  ، والبعث حقّ حقّ

فيقول منكر لنكير: انصرف بنا عن هذا، فقد لقن حجته»(٣).
 ￯قال: ما على أحدكم إذا دفن ميته وسـو» :Aوفي خبر جابر عن أبي جعفر
عليـه، وانـصرف عن قبره، أن يتخلف عند قبره، ثـم يقول: يا فلان بن فلان أنت على 
العهد الذي عهدناك به، من شـهادة أن لا إله إلا االله، وأن محمداً رسـول االله8، 
وأن عليـاً أمـير المؤمنينA إمامـك، وفلان وفلان، حتى يأتي عـلى آخرهم. فإنه إذا 
فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه: قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إياه، فإنه قد لقن 

حجته، فينصرفان عنه، ولا يدخلان عليه»(٤).
(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٩ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٣.

(٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٥ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٣، ١، ٢.

انصراف الناس(١)
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وصريـح الأولين أن الذي يقوم بذلك هو الـولي، بل هو الظاهر في الجملة من 
الثالث، لأن نسـبة الميت للشـخص ظاهر في اختصاصه به، وهو مناسب لإرادة الولي 

. وإن كان قد يعمّ غيره ممن يقاربه في الانتساب للميت والاختصاص به. جداً
 .￯لكن استظهر في الجواهر الاكتفاء بمن يأمره الولي، ونسبه لمعقد إجماع الذكر
وكأنه لكونه حينئذ بمنزلة الولي، كما هو مقتضى الوكالة المسـتفادة من الأمر. ويشـكل 

.￯بعدم وضوح قابلية المورد للوكالة، بل هو خلاف ظاهر النصوص والفتاو
وأشـكل من ذلك مـا في المقنعة من أن الذي يقوم بذلـك بعض إخوان الميت، 
ومـا عن الجامـع من أن الذي يقوم به الـولي أو غيره. فإنه مبني عـلى إلغاء خصوصية 
. نعم يحسن عند عدم قيام الولي بذلك  الولي في النصوص. وهو بعيد عن ظاهرها جداً

قيام غيره برجاء ترتب الفائدة المطلوبة.
(١) بـل بأرفع صوته كما عبر به جماعة. ويقتضيه خبر يحيى بن عبد االله المتقدم. 
بـل لعله الظاهر من قولهA في حديـث إبراهيم «برفيع صوته». لظهور الإضافة في 
العهد، ولا يبعد انصرافه في المشكك للأعلى المراتب. نعم قد يحمل الأمر به على تعدد 
المطلـوب مـن دون أن يكون قيداً في التلقـين، جمعاً بين الحديثين وخـبر جابر المتقدم. 
وكـذا الحال في وضع الملقن فمه عنـد رأس الميت الذي تضمنه خبر يحيى بن عبد االله، 

وقبض الملقن التراب بكفيه الذي تضمنه حديث إبراهيم.
وإن كان الأولى المحافظـة مهما أمكن على شـدة رفـع الصوت، وكون النداء في 
جهة الرأس، حيث لا يبعد أن يكون لهما الأثر في إسـماع الميت. ولاسـيما بملاحظة ما 
ورد في التلقـين في القـبر مـن ضرب منكب الميـت(١)، ووضع الملقن فمـه على أذنه أو 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢.

رافعـاً صوتـه(١). وأن يكتب اسـم الميت على القبر، أو عـلى لوح أو حجر 
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إدنائه من سمعه(١). فلاحظ.
هـذا وفي الجواهر: «ثم إن المنسـاق إلى الذهن مـن الأخبار والتعليل الذي فيها 
اختصـاص هـذا الحكم ونظائـره بالكبير دون الصغير. لكنـه صرح في جامع المقاصد 

بعدم الفرق كالجريدتين. ولا بأس به لو كان هناك عموم واضح يتناوله».
(١) ففي معتبر يونس بن يعقوب: «لما رجع أبو الحسن موسىA من بغداد 
ص قبرها،  ومـضى إلى المدينـة ماتت له ابنـة بفيد فدفنها، وأمـر بعض مواليـه أن يجصّ
ويكتـب عـلى لوح اسـمها، ويجعلـه في القـبر»(٢). وفي خـبر الخيراني عـن جارية لأبي 
محمـدA: «أن أم المهـديA ماتـت في حيـاة أبي محمـدA. وعـلى قبرهـا لوح 

.(٣)«Aمكتوب عليه: هذا قبر أم محمد
لكن يشـكل استفادة عموم الاسـتحباب الشرعي منهما لاحتمال كونه بلحاظ 
تعلـق الغرض بتعليم القـبر في الموردين المذكورين بخصوصياتهما. مع أنهما إنما تضمنا 

الكتابة على لوح يجعل في القبر، دون الكتابة على نفس القبر.
(٢) قـال في الجواهر: «بـلا خلاف أجده بين من تعرض له... عدا ابن سـعيد 
في الجامـع، فنهـى. ولعلـه يريدها للأصل، وضعف المرسـل عنهـمG: لا يدفن في 
قـبر واحـد اثنان، عن إفادة غير الكراهة». لكن لم أعثر عاجلاً على المرسـل المذكور في 

الوسائل ومستدركه والبحار وغيرها.
وربـما يسـتدل عـلى الكراهـة بفحو￯ مـا تضمن النهـي عن جمعهـما في جنازة 
واحـدة، وهـو مكاتبة الصفـار: «كتبت إلى أبي محمدA: أيجـوز أن يجعل الميتين على 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٠ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٣، ٤.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٧ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢، ٣.

وينصب على القبر(١).
(مسألة ٦٥): يكره دفن الميتين في قبر واحد(٢). ونزول الأب في قبر 
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جنـازة واحـدة في موضع الحاجة وقلة الناس. وإن كان الميتـان رجلاً وامرأة، يحملان 
عـلى سريـر واحـد ويصلى عليهـما؟ فوقعA: لا يحمـل الرجل مع المـرأة على سرير 

واحد»(١).
لكنـه كـما تـر￯، إذ ـ مـع اختصاص النـص بالرجـل والمـرأة ـ لا يتضح وجه 
الأولويـة. وأوهـن من ذلـك الاسـتدلال باحتمال تـأذي أحدهما بالآخـر وافتضاحه 

عنده. ولعله لذا أهمله جماعة كثيرون.
(١) للنصوص المستفيضة ففي صحيح حفص بن البختري وغيره عن أبي عبد 
االلهA: «قال: يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده»(٢). ونحوه غيره، معللاً في بعضها 
بخـوف الجزع المحبط للأجر، كما تضمن بعضها أنه مقتضى التأسي بالنبي8 في 

.Aموت ولده إبراهيم
 :Aقال: قال أمير المؤمنين» :A(٢) ففي موثق السـكوني عن أبي عبد االله
مضـت السـنة من رسـول االله8 أن المـرأة لا يدخل قبرها إلا مـن كان يراها في 
حياتها»(٣). هذا مع قطع النظر عن حرمته عرضاً لو اسـتلزم النظر المحرم أو غيره من 

المحرمات.
(٣) كما يظهر مما سبق عند الكلام في استحباب إهالة غير الرحم التراب بظهر 

الكف.
(٤) قـال في الجواهر: «بلا خلاف أجـده، بل في الذكر￯ ومجمع البرهان وعن 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٢ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٥ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٦ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.

ولده(١)، وغير المحرم في قبر المرأة(٢). وإهالة الرحم التراب(٣)، وفرش 
القبر بالساج(٤)
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جامع المقاصد وروض الجنان نسـبته إلى الأصحاب مشـعرين بدعو￯ الإجماع». ولا 
 :Aيتضح وجهه عدا ما قد يشـعر به السـؤال في مكاتبة علي بن بلال إلى أبي الحسن
«أنـه ربـما مات عندنا الميت وتكون الأرض ندية، يفرش القبر بالسـاج أو يطبق عليه، 
 :Aفهل يجوز ذلك؟ فكتب ذلك جائز»(١). وكذا التعليل في مرسل الدعائم عن علي

.(٢)« «أنه فرش في قبر رسول االله8 قطيفة، لأن الموضع كان ندياً سبخاً
لكـن ذلك قـد يكون لبيـان الداعي للفعل المذكـور، لا لبيان ارتفـاع الكراهة 
بـه، ليدل على الكراهة بدونه. بل تضمن بعض الأخبار أن أمير المؤمنين عليه السـلام 
وضع على ساجة ادخرها له نوح عليه السلام(٣)، مع أن موضع قبرهA مرتفع يبعد 
. وفي مرسـل الفقيه: «وقد روي عن أبي الحسـن الثالثA إطلاق في  أن يكون ندياً
أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميت بالساج»(٤) . وروي عن علي بن أحمد الدلال 
قـال: «دخلت عـلى أبي جعفر محمد بن عثـمان ـ يعني: وكيل مولانـا المهدي صلوات 
 ـ لأسـلم عليه، فوجدت بين يديه سـاجة، ونقاش ينقش عليها، ويكتب  االله عليه يوماً
عليها آيات من القرآن وأسـماء الأئمةG على جوانبها. فقلت له: يا سـيدي ما هذه 
السـاجة؟ فقـال لي: هذه لقبري تكـون فيه أوضع عليها، أو قال: أسـند إليها»(٥). فإن 
ذلك لا يناسـب الكراهة. وكذا الصحيح المتقدم عند الكلام في اسـتحباب وضع خدّ 

الميت على التراب المتضمن وضع البرد تحت جنب الميت.
ومنه يظهر ضعف ما عن الشـهيد الثاني وشـيخه الميسي مـن حرمة فرش القبر 
بما له قيمة من الثياب. حيث لا وجه له إلا دعو￯ كونه تبذيراً، والتي ينهض ما سـبق 

بمنعها.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٧ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.
(٢) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٢٧ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.

(٣) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٢٧ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢، ٣.
(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٧ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٣.

(٥) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٢٧ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٤.
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(١) وأما معها فلا كراهة، كما عن بعضهم وظاهر آخرين. ويقتضيه ما سبق.
(٢) للإجماع المحكي في صريح المبسوط والتذكرة وعن نهاية الأحكام والمفاتيح 
وظاهـر المنتهى عليـه. كذا في الجواهـر. ويقتضيه صحيح علي بن جعفر: «سـألت أبا 
الحسـن موسـىA عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ قال: لا يصلح 
البنـاء عليـه، ولا الجلـوس، ولا تجصيصـه، ولا تطيينـه»(١) ونحوه غيره. ويناسـبه ما 
تضمـن النهـي عن أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منـه، أو أن يطين بغير طينه(٢). ولا 

إشكال عندهم في حمل جميع ذلك على الكراهة، كما يناسبه السيرة.
نعـم هو لا يناسـب ما تقـدم في معتبر يونس بن يعقوب: «لما رجع أبو الحسـن 
موسىA من بغداد ومضى إلى المدينة ماتت له ابنة بفيد، فدفنها، وأمر بعض مواليه 

أن يجصص قبرها...»(٣).
وربـما يجمع بينه وبين ما سـبق تـارة: بحمـل النصوص الأول عـلى التجديد، 
دون التجصيـص ابتداء، كما نسـب للشـيخ في كلام جماعـة، وإن لم يتضح من كلامه. 
وأخر￯: بحملها على ما إذا كان القبر في المواضع المباحة دون المملوكة، كما قد يناسبه 
تخصيص الشيخ في المبسوط الكراهة بها. وثالثة: بحمل معتبر يونس على التطيين دون 
التجصيـص. ورابعـة: بحمـل النصوص الأول عـلى غير أهل الـشرف، وحمل معتبر 

يونس عليهم، كما يظهر من المتن.
والـكل كـما تـر￯. للإشـكال في الأول بأن المهم عنـد الناس هـو التجصيص 
. وفي الثاني بأنه تبرعي بلا  الأول، فحمل إطلاق النصوص الأول على غيره بعيد جداً
شاهد. بل حمل معتبر يونس على الأرض المملوكة بعيد جداً، لأن فيد منزل في الطريق 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٤ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٦ من أبواب الدفن وما يناسبه.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٧ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢.

من غير حاجة(١) وتجصيصه(٢)
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فمـن البعيـد جداً كون الدفـن فيـه في الأرض المملوكة. وفي الثالث بأنـه تأويل لمعتبر 
. وأما  يونس بلا شـاهد. مع أن بعض نصوص الكراهة قد اشـتمل على التطيين أيضاً
الرابـع فهـو وإن كان لا يأباه معتبر يونس، إلا أنـه لا يأبى أيضاً الحمل على خصوص 
مـن له شرف ديني، أو خصوص الهاشـمي، أو العلوي مـن أولاد الأئمةG أو غير 

ذلك. بل من البعيد جداً أن يكون مطلق الشرف في الدنيا مصححاً لتمييز القبر.
هذا وقد حمل الشيخ معتبر يونس على بيان الرخصة من دون أن ينافي الكراهة. 
لكـن مـن البعيد جداً اهتـمام الإمـامA وأمره بما هو مكـروه. خصوصـاً مثل هذه 
الكراهة، لما هو المرتكز من عدم مناسـبة البناء والعمران للموت والقبر. ولاسـيما مع 
كثرة النصوص المتقدمة الدالة على الكراهة، وفي بعضها أن كل ما جعل على القبر من 

غير ترابه فهو ثقل على الميت.
نعـم لا يبعد ارتفاع الكراهة أو مزاحمتها بوجود غرض ديني كتعظيم الشـعائر 

الدينية ونحوه، كما هو المناسب لمورد معتبر يونس.
ومـن هنـا لا يبعد اسـتثناء مطلق من كان في تشـييد قـبره والبنـاء عليه تعظيم 
للدين، من الأئمة المعصومين (صلوات االله عليهم) والعلماء والصالحين. بل يستحب 
تشـييد قبورهم وتعظيمها، كما عليه سـيرة الطائفة، بل المسـلمين عموماً، عدا من شذ 

من أهل البدع والضلالات.
ويناسبه ما ورد في عمارة قبور الأئمةG. مثل ما في خبر أبي عامر واعظ أهل 
الحجـاز: «أتيـت أبا عبد االلهA فقلت: مـا لمن زار قبره ـ يعنـي أمير المؤمنينA ـ 
 Aـر ترتبتـه؟ فقال: يا أبا عـمارة حدثني أبي عن أبيه عن جده الحسـين بن علي وعمّ
أن النبي8 قال له: واالله لتقتلن بأرض العراق وتدفن بها. قلت: يا رسـول االله: 
مـا لمـن زار قبورنـا وعمرها وتعاهدهـا؟ قال لي: يا أبا الحسـن إن االله قـد جعل قبرك 
وقـبر ولدك بقاعـاً من بقاع الجنـة، وإن االله جعل قلوب نجباء مـن خلقه وصفوة من 
عبـاده تحنّ إليكم، وتحتمل الأذ￯ والمذلة فيكم، فيعمرون قبوركم يكثرون زيارتها... 
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ر قبوركـم وتعاهدها فكأنما  أولئـك يا علي المخصوصون بشـفاعتي... يـا علي من عمّ
أعـان سـليمان بـن داود على بناء بيت المقـدس...»(١). وما في خـبر صفوان في حديث 

زيارته لأمير المؤمنينA قال: «وأعطاني دراهم وأصلحت القبر»(٢).
وفي مرفوع علي بن أسباط: «قال أبو عبد االلهA: إنك إذا أتيت الغري رأيت 
. وأما الكبير فقبر أمير المؤمنينA وأما الصغير فرأس  قبرين: قبراً كبيراً وقبراً صغيراً
الحسينA»(٣). فإن تميز القبرين بالصغر والكبر يناسب تحديدهما بالبناء، لا بمجرد 
جمـع الـتراب الذي يتعـرض للانتشـار والاضمحـلال في المواضع المكشـوفة بهبوب 

الرياح.
بـل مـا تضمـن اسـتحباب زيـارة قبـور المعصومـينG وأولادهم يناسـب 
المفروغيـة عن رجحـان تحديدها بالبناء ونحـوه، لأن معالم القبر بـدون ذلك تندرس 
وتضمحل بمرور الزمان، بل بقاؤها كومة من التراب لا يناسـب احترامها وتعظيمها 

الذي يستفاد من رجحان زيارتها.
 Gومن ثم جرت سـيرة الطائفة على الاهتمام بعمارتها من عصور المعصومين

وبمرأ￯ منهم ومسمع. بل الأمر أوضح من ذلك وأظهر.
نعـم لا يبعد عدم جريان ذلك فيمن ورد الأمـر بزيارته لا بلحاظ كونه تعظيماً 
للشـعار، بل لمجرد صلته، كالأبوين والإخـوان المؤمنين، لما هو المعلوم من عدم ابتناء 
ذلك على الاسـتمرار بتعاقب الأيـام والأعوام، وعدم ابتناء الزيـارة على تعظيم القبر 

واحترامه بلحاظ من فيه، فلا مخرج فيه عما تضمنته النصوص السابقة من الكراهة.
(١) للنصوص المتقدمة. لكن في موثق السـكوني عن أبي عبد االلهA: «قال: 

(١) وسائل الشيعة ج:١٠ باب:٢٦ من أبواب المزار وما يناسبه حديث:١.

(٢) وسائل الشيعة ج:١٠ باب:٢٩ من أبواب المزار وما يناسبه حديث:٧.

(٣) وسائل الشيعة ج:١٠ باب:٣٢ من أبواب المزار وما يناسبه حديث:٧.

وتطيينه(١).
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لا تطينـوا القـبر مـن غير طينـه»(١). وقد يجمع بينـه وبينها تارة: بحمـل الإطلاق على 
خصوص التطيين بغير طين القبر، حيث لا يبعد انصرافه له. وأخر￯: باختلاف مرتبة 

الكراهة.
هـذا وفي المبسـوط: «ويكره تجديـد القبور بعد اندراسـها. ولا بـأس بتطيينها 
ابتـداء». ولا يتضـح وجهـه بعد إطـلاق النصـوص المتقدمة. بل حمـل الإطلاق على 

خصوص ما عدا التطيين الأول بعيد، كما ذكرنا نظيره في التجصيص.
نعم في حديث الأصبغ بن نباتة: «قال أمير المؤمنينA: من جدد قبراً أو مثل 
مثالاً فقد خرج عن الإسـلام»(٢). ومقتضاه الحرمة بناءً على روايته بالجيم. لكن تقدم 
في المسألة الثالثة والستين أنه روي بوجوه مختلفة، فلا ينهض بالاستدلال. ولاسيما مع 

ظهور مخالفته لفتو￯ الأصحاب وعمل الطائفة.
(١) تقـدم أن المتيقـن مـن ذلك أهـل الـشرف في الدين ممن يكـون حفظ قبره 

تعظيماً لشعائره.
(٢) لحديـث شرايـع الديـن المـروي في الخصال عـن الأعمش عـن جعفر بن 
 Aقال: «والقبور تربع ولا تسـنم»(٣). ومرسـل تحف العقول عن الرضا Hمحمد
في كتابـه إلى المأمـون: «ويربـع قـبر الميت ولا يسـنم»(٤). وحديث الأصبـغ «قال أمير 
المؤمنـينA: من حدد قـبراً أو مثل مثالاً فقد خرج عن [من] الإسـلام»(٥) بناء على 
قراءته بالحاء والدالين، لأن تحديد القبر تسنيمه وإن تقدم قريباً أنه روي بوجوه مختلفة.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٦ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢.

(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٣ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٢ من أبواب الدفن حديث:٥.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٩ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٥.
(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٣ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.

إلا أن يكون الميت من أهل الشرف(١). وكذا تسنيمه(٢)،
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هذا وربما يستفاد مما تقدم في استحباب تربيع القبر(١)، إما لأن المراد من التربيع 
التسـطيح، أو لاسـتفادته تبعاً منه. لكن الأول غير ظاهر، بل هو لا يناسـب مرسـل 

الحسين بن الوليد المتقدم عند الكلام في التربيع. والثاني غير ظاهر الوجه.
قـال في الجواهـر: «إلا أنـا في غنية عـن ذلك بـما في صريح الخـلاف والتذكرة 
وجامع المقاصد ـ كظاهر غيرها ـ من الإجماع عليه، ومع معروفية ذلك عند الشـيعة. 
بل عن ابن أبي هريرة أنه قال: السنة التسطيح، إلا أن الشيعة استعملته، فعد لنا عنه إلى 
التسـنيم». وحكي نظير ما عن ابن أبي هريرة عـن جماعة ففي كتاب الغدير عن كتاب 
الرحمة في اختلاف الأمة: «وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: التسنيم أولى، لأن التسطيح 
صار شـعار الشـيعة. وقال الغزالي والماوردي: أن تسطيح القبور هو المشروع، لكن لما 

جعلته الرافضة شعاراً لهم عدلنا عنه إلى التسنيم»(٢).
هذا وفي الجواهر: «بل الظاهر كراهة التسـنيم، لما في التذكرة من الإجماع عليه، 

كالغنية: لا يسنم. والنهي في خبر الأعمش المتقدم...».
(١) على المشـهور، كما في الذكر￯. بل إجماعاً، كما في المبسـوط والتذكرة، وإن 
خصـه في أولهما بما إذا كان في الأرض المباحـة. ويقتضيه صحيح علي بن جعفر المتقدم 
عنـد الكلام في التجصيص وخـبر يونس بن ظبيان عن أبي عبـد االلهA: «قال: نهى 
رسول االله8 أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه»(٣). ونحوهما غيرهما. 

والظاهر أن المراد به بناء الظل ونحوه على القبر.
خلافاً لما عن ابن الجنيد من أنه لا بأس بالبناء عليه، وضرب الفسطاط، يصونه 

ومن يزوره، وهو محجوج بما سبق.
(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣١ من أبواب الدفن وما يناسبه.

(٢) كتاب الغدير ج:١٠ ص:٢٠٩.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٤ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢.

والبناء عليه(١)،
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نعـم يسـتثنى مـن الكراهـة القبور التـي يكـون الاهتمام بهـا وزيارتهـا تعظيماً 
للشـعائر، كقبـور النبـي8 والأئمةG والأولياء، كما يناسـبه السـيرة المتصلة 
بعصور المعصومينG، حيث لا إشـكال ظاهـراً في قيام البناء في عصورهم على قبر 

النبي8 وأمير المؤمنين والحسينH وغيرها.
وقـد تضمنت ذلـك النصوص في الجملة. ففي معتبر الحسـين بن ثوير عن أبي 
عبد االلهA: «قال: وعليك التكبير والتهليل... حتى تصير إلى باب الحائر...»(١) وفي 
معتـبر أبي حمزة عنهA «قال: فإذا أتيت الباب الـذي يلي المشرق... ثم ادخل الحاير 
[الحـير]... ثم تخرج من السـقيفة وتقف بحذاء قبور الشـهداء...»(٢) وفيه أيضاً عنه: 
«قـال الصـادقA إذا أردت زيارة قبر العباس بن عليA وهو على شـط الفرات 
بحذاء الحائر فقف على باب السقيفة»(٣). ونحوها غيرها، كما يظهر بمراجعة نصوص 

زيارة قبورهم الشريفة.
مضافاً إلى بعض النصوص الدالة على اسـتحباب عمارة قبورهم (صلوات االله 
عليهـم)(٤). بـل التأكيـد في النصوص على زيـارة قبورهمG قد يظهـر في المفروغية 
عـن رجحان عمارتها، لمناسـبتها للزيارة ولـو بلحاظ الحال الطبيعـي لمواضع التجمع 

المقصودة. فلاحظ.
(١) كما في الخلاف وغيره، ونسب إلى العلماء في المعتبر والى علمائنا في التذكرة. 
ولم يتضـح الوجه فيه عـدا ما رواه العامة عن النبي عنـه8 أنه قال: «لأن أمشي 

(١) تهذيب الأحكام ج:٦ ص:٥٤.
(٢) كامل الزيارات ص:٢٢٢.
(٣) كامل الزيارات ص:٢٥٦.

(٤) راجع وسائل الشيعة ج:١٠ باب:٢٦ من أبواب المزار وما يناسبه.

والمشي عليه(١)
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على جمرة أو سيف أو خصف ونعلي برجلي أحب إلي أن أمشي على قبر مسلم»(١) وقال: 
«لأن أطأ على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم»(٢) وغيرهما.

لكن في مرسـل الصدوق: «قال أبو الحسـن موسى بن جعفرH: إذا دخلت 
المقابـر فطـأ القبور، فمن كان مؤمناً اسـتراح إلى ذلك، ومـن كان منافقاً وجد ألمه»(٣). 

ولعله لذا حكي عن بعض متأخري المتأخرين إهماله.
(١) كما في الخلاف وغيره ونسـب إلى العلماء في المعتبر والى علمائنا في التذكرة. 
ويقتضيه صحيح علي بن جعفر المتقدم عند الكلام في كراهة التجصيص، وخبر يونس 

المتقدم عند الكلام في كراهة البناء عليه. 
(٢) كما في الخلاف وغيره ونسـب إلى العلماء في المعتبر والى علمائنا في التذكرة. 
ولم نعثـر لـه على شـاهد سـو￯ خـبر يونـس المتقـدم، فإنـه وإن رواه في موضعين من 
التهذيب(٤) كما سـبق خالياً عن ذكر الإتكاء، إلا أنه رواه في الاسـتبصار بنفس السـند 
هكـذا: «نهى رسـول االله8 أن يصـلى على قبر أو يقعـد عليه، أو يتـكأ عليه، أو 
يبنـى عليه»(٥). وكذلك رواه في الوسـائل(٦). والظاهر تعـارض الوجهين في الحديث 

وتساقطهما. ولعله لذا حكي عن بعض المتأخرين إهماله. 
(٣) بلا خلاف أجده فيه، بل في المعتبر والتذكرة والذكر￯ وجامع المقاصد وعن 

(١) كنز العمال ج:٨ ص:٩٨ رقم:١٨٦٩.

(٢) كنز العمال ج:٨ ص:٩٨ رقم:١٨٦٨.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦٢ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.

(٤) تهذيب الأحكام ج:١ ص:٤٦١، وج:٣ ص:٢٠١.
(٥) الاستبصار ج:١ ص:٤٨٢.

(٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٨ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٦.

والجلوس(١) والإتكاء(٢).
(مسـألة ٦٦): يكره نقـل الميت من بلد موته إلى بلـد آخر(٣) إلا إلى 
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نهاية الأحكام وغيرها الإجماع عليه. كذا في الجواهر. ويشهد به معتبر الجعفريات: «إن 
رجلاً مات بالرستاق على رأس فرسخ من الكوفة، فحملوه إلى الكوفة، فرفع ذلك إلى 
عـلي بن أبي طالبA فأنهكهم عقوبة. ثم قال: ادفنوا الأجسـاد في مصارعهم، ولا 
تفعلـوا كفعـل اليهود، فإن اليهود تنقـل موتاهم إلى بيت المقدس»(١). ونحوه مرسـل 
الدعائـم، وزاد فيه عنهA: «وقال: لمـا كان يوم أحد أقبلت الأنصار لتحمل قتلاها 
إلى دورهـا فأمر رسـول االله8 منادياً فنـاد￯: ادفنوا الأجسـاد في مصارعها»(٢) 

وغيرهما.
وربما يسـتدل عليه أيضاً بمنافاته للتعجيل، الذي ورد الأمر به في النصوص(٣) 
بنحو يظهر في كراهة التأخير. لكنه لا يدل على كراهة النقل بنفسه. على أنه قد لا ينافي 

التعجيل.
. بل في المعتبر  (١) قال في الجواهر: «فلا يكره بل يستحب، بلا خلاف فيه أيضاً
أنه مذهب علمائنا خاصة. وفيه أيضاً والتذكرة والذكر￯ وجامع المقاصد وعن غيرها 
 :￯إلى الآن من غـير تناكر. قال في الذكر Gأن عليـه عمـل الإمامية من زمن الأئمة

. قلت: بل هو أقو￯ منه بمراتب. وهو كافٍ في ثبوت الحكم المذكور». فكان إجماعاً
ومـا ذكـره غير بعيـد، فإن عمـل الإماميـة في عـصر أئمتهم في مثـل ذلك، مما 
يبتنـي عـلى التقرب لهم وشـدة التعلق بهم، لا يكون عـادة مخالفاً لرأيهـمG ومجانباً 
لتعاليمهم. إلا أن الشـأن في ثبوت عمل الإمامية في عصور أئمتهم، حيث لا يتسـنى 

لهم ذلك غالباً، بسبب جور الظالمين فلابد من إثبات ذلك.
ولم نعثر على شاهد له إلا قصة اليماني المروية عن إرشاد القلوب وفرحة الغري، 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٣ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١٢.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٣ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١٥.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٧ من أبواب الاحتضار وما يناسبه.

المشاهد المشرفة(١)، والمواضع المحترمة، فإنه يستحب.
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فعن الأول: «روي عن أمير المؤمنينA أنه إذا أراد الخلوة بنفسه أتى طرف الغري. 
فبينما هو ذات يوم هناك مشرف على النجف فإذا رجل قد أقبل من البرية راكباً على ناقة 
A قصده حتى وصل إليه وسـلم عليه، فرد علـيه  وقدامـه جنـازة، فحين رأ￯ علياً
السلام فقال: من أين؟ قال: من اليمن. قال: وما هذه الجنازة التي معك؟ قال: جنازة 
أبي لأدفنـه في هـذه الأرض. فقال له عليA: لِمَ لا دفنتـه في أرضكم؟ قال: أوصى 
 Aبذلـك، وقـال: إنه يدفن هناك رجل يدعى في شـفاعته مثـل ربيعة ومضر. فقال
لـه: أتعـرف ذلـك الرجل؟ قـال: لا قال: أنـا واالله ذلك الرجـل، ثلاثـاً، فادفن، فقام 

ودفنه»(١). والقبر قائم حتى اليوم حسبما هو المتسالم عليه.
ويناسـبه دفن أمـير المؤمنين منفرداً في الغري، فإنه مـن مصاديق النقل عن بلد 
المـوت إلى غـير مقبرته، لأن مقـبرة الكوفـة الثوية، وهي أقـرب للكوفة مـن الغري، 
والغـري يبعـد عـن الكوفـة أكثر من فرسـخ، ولا يظهر لـه وجـه إلا شرف البقعة أو 

تشريفها.
ويقتضيـه أيضـاً ما عن الذكر￯ عن الغرية للمفيد: «وقد جاء حديث يدل على 
رخصته في نقل الميت إلى بعض مشاهد آل الرسول8 إن أوصى الميت بذلك»(٢). 
وما عن المصباح: «لا ينقل الميت من بلد إلى بلد. فإن نقل إلى المشاهد كان فيه فضل ما 
لم يدفـن. وقد رويت بجواز نقله إلى بعض المشـاهد رواية. والأول أفضل»(٣). وما في 
النهايـة: «فـإذا دفن في موضع فلا يجوز تحويله من موضعـه. وقد وردت رواية بجواز 
نقلـه إلى بعض مشـاهد الأئمةG سـمعناها مذاكـرة. والأصل ما قدمنـاه»(٤). وفي 
المبسـوط: «وقد رويت رخصته في جواز نقله إلى بعض المشـاهد. سـمعناها مذاكرة. 
والأول أفضل»(٥). وقريب من ذلك ما عن مختصر المصباح والجامع وغير ذلك مما يأتي.

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٣ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٧.
(٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٣ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٥، ٣، ٤.

(٥) المبسوط ج:١ ص:١٨٧.
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وقد يسـتأنس لعموم اسـتحباب النقل للمواضع المحترمـة بذلك وبما ورد في 
الدفن في الحرم. ففي صحيح هارون بن خارجة: «سمعت أبا عبد االلهA يقول: من 
دفن في الحرم أمن من الفزع الأكبر فقلت: من برّ الناس وفاجرهم؟ قال: من برّ الناس 
وفاجرهم»(١). وفي خبر علي بن سـليمان: «كتبت إليه أسـأله عن الميت يموت بعرفات 
يدفـن بعرفـات أو ينقل إلى الحرم؟ فأيهما أفضل؟ فكتب: يحمـل إلى الحرم ويدفن فهو 
أفضل»(٢) وقريب منه خبره الآخر إن لم يكن عينه. وذلك بإلغاء خصوصية مواردها. 

فتأمل.
وربما يستدل بما تضمن نقل يوسفA ليعقوبA إلى أرض الشام ودفنه 
في بيـت المقدس(٣) ونقل موسـىA لعظام يوسـفA من مـصر ودفنه في أرض 
 Aالشـام(٤)، وأن ذلك هو سـبب دفن اليهود موتاهم في بيـت المقدس، ونقل نوح

عظام آدمA من مكة ودفنه في الغري(٥).
لكنه لا يخلو عن إشكال، لأنها قصص في واقعة في شرايع سابقة لا إطلاق لها، 
ولم يبـين وجههـا. ولم ترد مورد الحثّ على الفعل أو الاسـتدلال بـه، ليكون ظاهراً في 
استحباب النقل. نعم تصلح شاهداً على أن نقل اليهود لموتاهم إلى بيت المقدس ليس 
ابتداعـاً منهم، بل تأسـياً بأنبيائهمG، فينافي معتبر الجعفريـات والدعائم المتقدمين 

الظاهرين في الإنكار على اليهود في سيرتهم المبنية على النقل بقصد التبرك بالمكان.
هـذا مضافاً إلى ظهور بعض النصـوص في أن شرف الأرض مرغب في الدفن 
فيهـا، مثـل قول أمير المؤمنينA: «إن االله لم يقبض نبيه إلا في أطهر البقاع فينبغي أن 

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٩ باب:٤٤ من أبواب مقدمات الطواف حديث:١، ٢.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٣ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٩.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٣ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٢، ٧.
(٥) وسائل الشيعة ج:١٠ باب:٢٧ من أبواب المزار وما يناسبه حديث:١. مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٣ 

من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:٥.
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يدفـن في البقعـة التي قبض فيها»(١). وقريب منه غـيره(٢). وقولهA لما نظر إلى ظهر 
الكوفة: «ما أحسـن منظرك وأطيب قعرك. اللهم اجعله قبري»(٣). وما تضمن اهتمام 
 Aبأن يدفن عند رسـول االله8 أو محاولة الإمام الحسين Aالإمام الحسـن

ذلك(٤). فإن ذلك وإن لم يناف كراهة النقل، إلا أنه يصلح لمزاحمتها.
هـذا وفي الجواهر بعد أن قرب جواز النقل لأجل ذلك بل رجحانه استشـكل 
في جـواز النقل مـع لزوم هتك بدن الميـت بظهور رائحته وتغيره قـال: «ولم أعثر على 
من نصّ على جواز حمله، إلا أنه كان يفتي به الأسـتاذ المعتبر الشـيخ جعفر تغمده االله 
برحمته، حتى ترقى إلى أنه قال: إنه لو توقف نقله على تقطيعه إرباً إرباً جاز. ولا هتك 

فيه للحرمة إذا كان بعنوان النفع له ودفع الضرر كما يصنع مثله في الحي».
لكنـه كما تر￯ لعدم الإشـكال ظاهـراً في حرمة تأخير الدفـن بنحو يلزم هتك 
البـدن بالوجـه المذكـور، عملاً بمرتكـزات المتشرعـة المؤيدة بما تضمـن تقديم صلاة 
الجنـازة عـلى صلاة الفريضـة إذا كان الميـت مبطوناً أو نفسـاء أو نحو ذلـك(٥). وبأن 
الحكمـة من الدفن تجنب الهتـك. وحينئذ لا مجال لمزاحمة الحرمة المذكورة باسـتحباب 
النقل للمشـاهد، لعـدم صلوح الحكم غـير الإلزامي لمزاحمة الحكـم الإلزامي بحيث 

يرفعه.
وأمـا الاسـتدلال عـلى الجواز بقصـة اليـماني فيدفعه ـ مـع عدم ثبوتهـا بطريق 
معتـبر ـ أنهـا قضيـة في واقعة. ولعله لم يلـزم الهتك بالنحو المذكور فيهـا ولو بنحو من 
الإعجـاز خص بـه الرجل المذكور كما خص بعلم ذلك، من أجل التنبيه لأهمية الدفن 
في هذه البقعة، أو لغير ذلك مما يعلمه االله تعالى. وهناك وجوه أخر ظاهرة الضعف لا 

(١) بحار الأنوار ج:٢٢ ص:٥٢٥.

(٢) بحار الأنوار ج:٢٢ ص:٥٣٤.
(٣) بحار الأنوار ج:١٠٠ ص:٢٣٢.

(٤) بحار الأنوار ج:٤٤ ص:١٤١، ١٤٢، ١٥٠.
(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣١ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١.
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مجال لإطالة الكلام فيها تراجع في الجواهر.
(١) قـال في البحـار: «وقـد وردت أخبـار كثـيرة في فضـل الدفن في المشـاهد 
المشرفة، لاسـيما الغـري والحائر على مشرفهما الصلاة والسـلام». ويناسـبه ما تضمن 

شرف البقعتين المذكورتين(١)، حيث تقدم أن ذلك من المرغبات في الدفن فيها.
وأما ما تضمن أنه يحشر من الغري سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب(٢). 
فهو لا يدل على شرف البقعة، بل على شرف بعض من دفن فيها. هذا وكان المناسـب 

. لما تقدم من النصوص. لهP ذكر الحرم أيضاً
(٢) فعن إرشاد القلوب للديلمي أنه قد وردت بذلك الأخبار الصحيحة عن 
أهل البيتG(٣). قال في الجواهر: «وفي بالي أني سـمعت من بعض مشايخي ناقلاً له 
عن المقداد أنه قال: قد تواترت الأخبار أن الدفن في سـائر مشـاهد الأئمةG مسقط 

لسؤال منكر ونكير».
(٣) لأصالة البراءة من حرمة النقل حينئذ. بل قد يستفاد استحبابه من الوجوه 
السـابقة، ولـو بتنقيح المناط. هـذا ويأتي في المسـألة الآتية الكلام في جـواز النقل بعد 
الدفن ولعل مرادهم به ما إذا توقف على النبش، دون محل الكلام، على ما قد يتضح.

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٠ باب:٢٧، ٦٨ من أبواب المزار وما يناسبه وغيرهما.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٢ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١. ومستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٢ 

من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.
(٣) بحار  الأنوار ج:١٠٠ ص:٢٣٢.

ولاسـيما الغـري والحائـر(١). وفي بعـض الروايات أن من خـواص الأول 
إسقاط عذاب القبر، ومحاسبة منكر ونكير(٢). 

(مسـألة ٦٧): لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن وما بعده. إذا 
اتفق تحقق النبش(٣). 
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(١) لما يأتي في المسألة الآتية.
(٢) لما يأتي من اعتبار إذنه في جواز النبش.

(٣) لما يأتي من حرمة النبش معه. واستحباب النقل ـ لو تم ـ لا ينهض بمزاحمة 
الحرمة المذكورة، لما أشرنا إليه آنفاً من أن الحكم غير الإلزامي لا يصلح لمزاحمة الحكم 

الإلزامي.
(٤) قـال في مفتاح الكرامة: «بإجماع المسـلمين، كـما في المعتبر ونهاية الأحكام. 
وبإجماع العلماء، كما في كشف الالتباس. وهو إجماعي، كما في التذكرة وجامع المقاصد 
ومجمع البرهان والمفاتيح. ولا أعرف فيه خلافاً، كما في الكفاية». نعم أطلق في الوسيلة 

. كراهة نقله إلى قبر آخر. ومقتضاه عدم حرمة النبش من أجل النقل مطلقاً
وكيف كان فقد يستدل على حرمة النبش. بأمور:

الأول: النصوص الكثيرة المتضمنة ثبوت الحدّ على النباش(١) وغيره.
لكنها غير واردة لبيان حرمة النبش، وإنما يستفاد منها المفروغية عن حرمته من 
دون أن يكـون لهـا إطـلاق في ذلك. والمتيقن منها مـا إذا كان في مقام سرقة الكفن من 
أجـل أن القـبر حرز للمسروق الذي هو شرط في ثبوت حدّ السرقة، كما هو المناسـب 
لظهـور الصيغـة فيمن عمله النبش، ولا غرض عرفي في اتخـاذ النبش عملاً ومهنة إلا 

أخذ الكفن والتمول به.
ولـذا كان ظاهر الأصحاب أن الحدّ المذكـور من فروع السرقة. بل هو الظاهر 

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٩ من أبواب حد السرقة.

بـل لا يبعد جواز النبـش لذلك(١) إذا كان بإذن الـولي(٢)، ولم يلزم هتك 
حرمته الميت(٣).

(مسألة ٦٨): يحرم نبش قبر(٤)
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مـن بعض النصوص، كقولهA: «هو سـارق وهتاك للموتـى»(١) وقولهA: «إنا 
لنقطع لأمواتنا كما نقطع لأحيائنا»(٢). لوضوح أن القطع للأحياء إنما يكون في السرقة 

منهم، لا في مجرد الدخول لبيوتهم. وغير ذلك.
ولذا لا إشـكال ظاهراً في عـدم ثبوت الحد المذكور فيمـن ينبش لغرض آخر، 
كدفـن الميـت، أو إصلاح القبر أو غير ذلـك مما لا يتعلق بالسرقـة. وحينئذ لا تنهض 

النصوص بحرمة ذلك.
الثاني: قولهA في حديث الأصبغ: «من خدد قبراً أو مثل مثالاً فقد خرج عن 
[من] الإسـلام»(٣). بناءً على روايته بالخاء المعجمة والدال المشـددة بعدها دال مخففة، 
من الخدّ وهو الشق. لكن سبق عند الكلام في حرمة الدفن في قبر ميت اختلاف رواية 
الحديـث عـلى وجوه، بحيث لا مجـال للتعويل على شيء منها. مضافاً إلى ما سـبق من 

الإشكال في دلالته حينئذ.
الثالث: ما في الجواهر من أن في النبش هتكاً للميت ومثلة له، وتعرضاً للإطلاع 
عـلى بعض ما صنع به في القبر. ويشـكل بعدم وضوح ملازمـة النبش للهتك، بل هو 
يختص بما إذا ابتنى على الاستهوان بالميت، دون ما إذا كان لغرض عرفي أو شرعي. كما 
لا يلـزم منه المثلـة بالميت من نفس النبش، بل مما قد يتبعه من التصرف بجسـد الميت، 
وهـو خـارج عن محل الكلام. وأمـا الإطلاع على بعض ما صنع بـه في القبر، فهو غير 

معلوم، ولم يتضح كونه محذوراً مانعاً من النبش.
الرابـع: أن المـراد من أدلـة وجوب الدفن لما لم يكن هو المسـمى ولـو آناماً، أو 
إلى أمـد خـاص بحيث يجوز إخـراج الميت بعده وإبقاؤه غير مدفـون، تعين حملها على 
وجـوب اسـتمرار الدفن بعـد وقوعه وعدم جواز كشـف الميت بعد دفنـه. وكأنه إلى 

(١) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٩ من أبواب حد السرقة حديث:٥.
(٢) وسائل الشيعة ج:١٨ باب:١٩ من أبواب حد السرقة حديث:٨، ١٢.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٣ من أبواب الدفن وما يناسبه حديث:١.
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هـذا نظر في الجواهر، حيث قال: «الظاهر كون المـراد منها بعد تحقق الدفن إنما إبقاؤه 
.« مدفوناً

وأما ما ذكره قبل ذلك من ظهور أدلة الدفن في وجوبه في جميع الأزمنة، ومنها 
زمان النبش. فهو غير ظاهر، لأن لازمه وجوب المبادرة العرفية للدفن بمجرد الموت، 
لأنـه أول أزمنـة التكليـف بالدفن، ومن المعلـوم عدمه واسـتحباب التعجيل لا غير، 
. فـالأولى ما تضمنه  والتـزام خـروج ذلك تخصيصاً فيقتصر فيـه على المتيقن بعيد جداً

كلامه المتقدم الراجع لما ذكرناه.
لكنه يشكل بأن مجرد عدم إرادة المسمى من الدفن، ولا التحديد بأمد خاص، لا 
يلزم بكون الواجب هو الدفن بنحو الاستمرار الحقيقي، بنحو ينافي النبش ثم الدفن، 
لإمـكان أن يكـون المراد منه الدفـن بالنحو الذي يجنب الميت الهتـك، بظهور رائحته، 
وتغير صورته، وتحلل جسده، ويمنعه من التعرض للسباع ونحوها مما يوجب ابتذاله 
وانتهـاك حرمته، فالواجب أن يكون في قبر يمنعه من ذلك، وهو لا ينافي جواز نبشـه 

وظهوره في وقت قصير، ثم إعادة دفنه من دون أن يلزم شيء من ذلك.
هذا ويظهر من بعض مشـايخنا عدم كون هذه الأمور محذوراً، لعدم كونها علة 
لوجـوب الدفن يدور مدارها وجوداً وعدماً، بـل حكمة لا غير. ولذا يجب الدفن لو 
أمنـت هذه الأمور بتحنيـط ونحوه، أو بعد تحققها بالدفن. ما لم يلزم هتك الميت، فإن 
هتـك المؤمن حرام، ومع كون النبش لغرض عقلاني خصوصاً إذا كان لمصلحة الميت 

لا يلزم الهتك.
وهـو غريـب جداً، فـإن كونها حكمـة للدفن لا ينافي اسـتفادة اهتمام الشـارع 
بهـا ولو بضميمة المرتكـزات. كيف ولازم ذلك جواز تأخـير الدفن ولو حدث شيء 
مـن ذلـك للميت، لوضوح عدم وجوب المبادرة للدفن في نفسـه، مـع إباء مرتكزات 

المتشرعة عنه، كما سبق.   
ومـن هنـا يتعين الاقتصار في حرمة النبش في نفسـه على مـا إذا ابتنى على هتك 
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الميت والاسـتهوان بـه ـ كما أشرنا إليه في الوجه الثالث ـ أو اسـتلزم الإخلال بغرض 
الدفن من حفظ الميت ومنع ظهور رائحته وتغير صورته للناس، لأن الغرض المذكور 
كـما يقتضي إرتـكازاً وجـوب التعجيل بالدفن يقتضي الاسـتمرار عليـه وعدم النبش 
المنافي له، وهو المتيقن من الإجماع المتقدم، لا بمعنى عموم الإجماع الحجة لجميع أفراد 
ذلك، لما يأتي من الخلاف من بعضهم فيه. ومن ثم كان الدليل ما سـبق دون الإجماع. 
بـل بمعنـى عدم وضوح إجماع حجة في غير ذلك، ليعمل عليه في المورد بعد قصور ما 

سبق عنه.
نعـم لمـا كان النبش مسـتلزماً للتصرف في القـبر، الذي تقدم في المسـألة الثالثة 
والسـتين أنه من قسـم الصدقات، تعين عـدم جوازه إلا بـإذن ولي الصدقة المذكورة، 

خاصاً كان، أو عاماً، كالحاكم الشرعي.
كما أنه لو استتبع التصرف في بدن الميت احتاج التصرف المذكور لمراجعة الولي، 
لما تقدم في المسألة الثانية من فصل أحكام الاحتضار من أصالة حرمة التصرف في بدن 

الميت بغير إذن الولي.
وحينئـذ إن كان وليه حين موته موجوداً تعين الرجوع إليه، عملاً بإطلاق أدلة 
ولايته، حتى مثل: الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها، لأن المسـتفاد منه عموم 
ولايتـه عليها، وذكر الوضع في القبر لأنه غالباً منتهى الحاجز لأعمال الولاية، ولذا لا 
إشـكال ظاهراً في أنه لو وضعها في القبر، ثم بدا له نقلها لقبر آخر قبل إكمال دفنها، لم 

ينازع في ذلك.
وإن فقـد وليه حـين موته تعين ولاية الأقرب للميت حين النبش، الذي يكون 
، لعين الوجه المذكـور لولايته حين الموت.  هـو الأولى بالميـت لو حصل الموت حينئـذٍ
فهـو نظـير ما إذا مات ولي الميت قبـل إكمال تجهيزه، حيث لا إشـكال ظاهراً في انتقال 
. فلاحظ. واالله سـبحانه  الولايـة عـلى إكمال تجهيز الميت لمن هو الأقرب للميت حينئذٍ

وتعالى العالم العاصم.
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(١) لم يتضـح الوجـه في قـصرهP الحكـم عـلى المؤمـن مع ما سـبق منه من 
عموم أحكام التجهيز للمسـلم، لأن الظاهر أن حرمة النبش من شؤون احترام الميت 
كالدفـن، وجميـع أحكام التجهيـز، كما يظهر بملاحظـة ما تقدم في وجهـه. بل بعض 
الوجوه السابقة لو تمت تقضي العموم للمسلم المحترم وإن لم يثبت احترامه من حيثية 
أحكام التجهيز، كنصوص حدّ النباش. بل بعضها يقتضي العموم لكل قبر ولو لم يكن 

.«... لمسلم، كحديث: «من خدد قبراً
نعـم لـو كان الوجـه في حرمة النبش لـزوم هتك الميت لا غـير اتجه اختصاصه 
بالمؤمن. لكن لازم ذلك كون الواجب في المسـلم غير المؤمن مسـمى الدفن ولو آناماً، 
لأنه إذا جاز نبشه بعد الدفن فلا دليل على وجوب دفنه ثانياً إلا ما سبق منا من منافاة 
ذلـك لغرض الدفن، فإذا فرض عـدم تماميته، وأن الوجه في حرمة النبش لزوم الهتك 

. لا غير الذي هو ليس محذوراً في غير المؤمن، تعين عدم الوجه لوجوب دفنه ثانياً
هـذا ويظهـر مما تقـدم منّـا في التغسـيل والصلاة اختصـاص أحـكام التجهيز 

  . بالمؤمن، وهو يقتضي اختصاص حرمة النبش به. فراجع وتأمل جيداً
(٢) أما مع عدم ظهوره فلا يصدق النبش. نعم يشـكل التصرف في القبر بعد 
كونه من سنخ الصدقة من دون إذن وليه. أما إذا لم يستلزم التصرف في القبر وفي بنائه 

ونحوه فلا إشكال.
ومـن ذلـك يظهر أنه لو كان القبر عميقاً وبناؤه في العمق لا غير، جاز الحفر في 
موضعـه ودفـن ميت آخر أعلى منـه. إلا أن تكون الأرض مملوكـة أو موقوفة، فيجب 

استئذان المالك أو ولي الوقف. فلاحظ.
(٣) اتفاقـاً، كما في جامع المقاصد لعـدم الموضوع للوجه المتقدم للحرمة، وهو 

المؤمـن(١)، على نحو يظهر جسـده(٢). إلا مع العلم باندراسـه وصيروته 
.(٣) تراباً
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الإخلال بغرض الدفن. وحتى بعض الوجوه الأخر￯، كما يظهر بمراجعتها.
نعـم إذا صـار القـبر من مشـاعر الديـن المؤهلـة للتكريـم والتعظيـم ـ كقبور 
المعصومينG وقبور أولادهم وخواص صحابتهم، وقبور بعض الشهداء والعلماء 
والصالحين مما شـيد بلحاظ ذلك واتخذ مزاراً ومقصداً ـ حرم نبشه مطلقاً، ولو فرض 
العلم باندراس الميت، لا لحرمة الميت بل لحرمة الدين. بل قد يحرم ما دون النبش من 

التصرف في القبر، أو فيما جاوره مما يعد بنظر المتشرعة انتهاكاً للحرمة.
ولو اضطر لذلك لزم التسـتر به بالقدر الممكن، وعدم جعله في متناول العامة 
وتحت نظرهم، وغير ذلك مما تقتضيه خصوصيات الموارد والأزمنة. لكن هذا خارج 

عن محل الكلام من الحرمة من حيثية النبش المنافي لغرض الدفن.
هذا وأما التصرف في القبر مع اندراس الميت في محل الكلام فهو كسائر التصرف 

في الصدقات التي يرتفع موضوعها، لما سبق منا من أن القبر من قسم الصدقات.
هذا وقد قال في العروة الوثقى: «وإن بقي عظماً فإن كان صلباً ففي نبشه إشكال. 

وأما مع كونه مجرد صورة ـ بحيث يصير تراباً بأدنى حركة ـ فالظاهر جوازه».
لكـن لم يتضـح الوجـه في عدم جزمه بحرمـة النبش مع صلابـة العظم، حيث 
لا ينبغـي التأمل في عموم غرض للدفـن للعظم، بل تضمنت بعض النصوص عموم 
أحـكام التجهيز لمن يأكله السـبع أو الطير حتى تبقى عظامـه بلا لحم. ولعله لذا جزم 
في المبسـوط بأنـه لو بـادر إنسـان فنبش قبراً فـإن وجد فيـه عظاماً رد الـتراب فيه ولم

يدفن فيه.
وأمـا ما ذكره فيـما إذا صار العظم صورة، فإن أراد به اسـتحالته تراباً عرفاً فله 
وجـه. وإن أراد به مجرد هشاشـته مع كونه عرفاً جـزءاً للميت فهو غير ظاهر، لعين ما 

. سبق. وكذا لو تفتت ولم يستحل تراباً
ثـم إن ظاهر المتن توقف جـواز النبش ظاهراً على العلـم باندراس الميت، ولا 
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يكفي الظن، فضلاً عن الشك. وكأنه لاستصحاب عدم اندراس الميت.
لكنـه موقـوف على أن يكـون مفـاد القضية الشرعيـة حرمة فتح القـبر إلا مع 
الإندراس، ولم يتضح ذلك، بل لعل مفادها حرمة كشف الميت في قبره، فاستصحاب 
بقـاء الميت وعدم اندراسـه لا يقتضي حرمـة النبش إلا بالملازمـة، فيبتني على الأصل 

المثبت.
هذا وقد استدل بعض مشايخنا بأن النبش مع الشك في الحال هتك للميت، لما 

فيه من عدم الاعتناء بشأنه.
ويشكل بأن الهتك بمعنى الاستهوان بالميت ـ الذي هو المعيار في الحرمة عنده ـ 
لا يتحقق بالنبش إذا كان لغرض عقلاني، ومنه رجاء اندراسه وإمكان الانتفاع بالمكان 
بوجه آخر، خصوصاً مع الظن بذلك. والهتك بمعنى هتك بدنه بظهور رائحته وتغير 
صورتـه ـ الذي هو المعيار في الحرمة عندنا ـ إنما يكون بكشـف الميت، فمع الشـك في 

بقائه يشك في الهتك الذي هو موضوع الحرمة، ومقتضى الأصل البراءة.
إلا أن يثبت اهتمام الشـارع الأقدس باحتمال الهتـك وإيجابه الاحتياط، فيكون 
النبش منافياً للاحتياط الواجب، من دون أن يعلم كونه هتكاً للميت. لكنه يحتاج إلى 

دليل.
نعـم قد يدعى أن لمـا كان الغالب عدم الإطلاع على حـال الميت لعامة الناس، 
فلو جاز النبش بمجرد الشك لزم كثرة التصرف لكشف الميت وهتكه، ومخالفة غرض 
الدفن، بنحو يعلم بعدم رضا الشـارع الأقدس به وإيجاب الاحتياط لأجله. ومن هنا 

يشكل جواز النبش بمجرد الشك.
هـذا وقـد صرح في جامع المقاصـد بالرجوع إلى أهـل الخبرة. فـإن كان مراده 
تحصيل العلم من قولهم فلا إشـكال. وإن كان مرده حجية قولهم أشـكل بعدم حجية 

قولهم في الأمور الحسية.
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إلا أن يقـال: عـدم حجيـة قولهم في الأمور الحسـية إنما هو مـع تيسر الإطلاع 
، لا مع تعذره، بل هي حينئذ كالأمور الحدسية، لا طريق  عليها نوعاً من طريق الحسّ
لمعرفتهـا نوعاً إلا بالرجوع إليهم. ومنه المقام، لأن العلم بحال الميت من طريق الحسّ 
إنـما يكـون بعد النبش، وهو ليس مـورداً للأثر والعمل، بل ليـس موردهما إلا معرفة 
. ولاسـيما وأنـه لا إطـلاق لدليل وجوب  حالـه قبلـه، وهـو متعذر مـن طريق الحسّ
الاحتياط مع الشـك في الاندراس، بحيث يشـمل صورة إخبـار أهل الخبرة به. ومن 
هنـا يقو￯ الرجوع إليهم. نعم لا مجال للاكتفـاء بالظن من دون الرجوع إليهم، لعدم 

الدليل على حجيته. فتأمل. 
(١) كما هو مقتضى إطلاق الأصحاب. ويقتضيه عموم وجوب الدفن لهم، لما 

سبق من أن حرمة النبش من توابع ذلك.
(٢) فقـد قرب جـواز النقل إليها بعـد الدفن في جامع المقاصـد ومحكي فوائد 
الشرايع وحاشـية الإرشـاد وشرح الجعفرية، بل عن الموجز والجعفرية الجزم به. وهو 
مقتضى إطلاق ما سـبق من الوسـيلة من كراهة تحويله إلى قبر آخر، وما عن ابن الجنيد 
مـن إطـلاق نفي البأس عن التحويل لصلاح يراد بالميـت. وقد تقدم من النهاية وعن 
المصباح ـ عند الكلام في اسـتحباب النقل للمشـاهد المشرفة ـ الإشـارة للرواية الدالة 

على ذلك.
لكـن في السرائـر والشريـع والقواعـد وعن غيرهـا المنع، وعن غـير واحد أنه 

المشهور. وفي السرائر أنه بدعة في شريعة الإسلام.
وكأنـه لعـدم الدليل عـلى اسـتثنائه من حرمـة النبش عـدا الرواية التي أشـير 

من دون فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون(١). ويستثنى من ذلك 
موارد:

(منهـا): ما إذا كان النبـش لمصلحة الميت، كالنقل إلى المشـاهد(٢)،
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إليهـا في كتـابي الشـيخ، وهي مرسـلة لا تنهض بالحجيـة. وما ورد في نقـل عظام آدم 
ويوسـفH ممـا تقـدم في حكـم النقل للمشـاهد، الذي هـو ـ مع ضعفـه ـ خاص 
بمورده، غير وارد مورد الاستدلال به، أو الحثّ على العمل عليه، ليتعد￯ عنه. ومن 
هنـا حكى في الجواهـر قولاً بعدم جواز النبش لأجل النقـل، وإن جاز النقل مع قطع 

النظر عنه.
لكنـه موقـوف على ثبوت عموم حرمـة النبش. وقد عرفـت عدمه، لانحصار 
الدليـل عليـه بالإجماع، وبمنافاتـه للغرض من الدفن. والمتيقن من الإجماع لا يشـمل 
المقام بعد ثبوت الخلاف ممن تقدم. بل ظاهر ما سـبق من الشـيخ من المذاكرة بالرواية 
المتضمنـة لجـواز النقـل بعد الدفن عـدم وضوح الحكـم بالحرمة في عـصره الذي هو 

.Gمقارب لعصورهم
وأمـا منافاتـه للغـرض من الدفن فقد سـبق أنه غـير مطرد، بل يمكـن مراعاة 
الغـرض المذكور بانتظاره مدة حتى يجف، ولعله إليه يرجع ما في جامع المقاصد وعن 
الـروض وشرح الجعفريـة مـن الاقتصار على مـا إذا لم يبلغ الميت حالة يلـزم من نقله 
وهتكه ومثلته، بأن يصير متقطعاً ونحوه. وربما يكون هو مراد الكل. لما سبق من إباء 

المرتكزات عن جواز ذلك.
هـذا وأما لو كان المـدار في حرمة النبش على هتك الميـت، بمعنى هتك كرامته 
وتوهينه ـ كما سبق عن بعض مشايخنا ـ لا هتك جسده ـ كما سبق منا ـ، فالمورد خارج 
عـن ذلك موضوعاً، لأن النبش والنقـل لما كان لصلاحه فهو غير منافٍ لكرامته، ولا 
هتك فيه. بل قد يكون تكريماً له وإن استلزم مخالفة غرض الدفن بظهور رائحته وتغير 

صورته.
ومن ثم ذهب بعض مشـايخنا لجوازه مطلقاً وهو المناسـب لما سبق عن كاشف 
الغطـاءP مـن جواز تأخـير الدفن وإن اسـتلزم المحـذور المذكور مـن أجل النقل 

للمشاهد. لكن يظهر ضعفهما مما سبق.
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ومن ذلك يظهر الحال في غير النقل للمشـاهد المشرفة مما يعود لمصلحة الميت. 
فإنـه إن كان بنحو لا يبلغ مرتبة الوجـوب ـ كنقله لمكان أقرب لعائلته، أو لمكان أيسر 

لزيارته وذكره بالخيرات والمبرات ـ تعين فيه المحافظة على الشرط المذكور.
وإن كان بنحو يبلغ مرتبة الوجوب ـ كما لو كان بقاؤه مسـتلزماً لهتك كرامته ـ 
فـإن أمكن الجمع بينه وبين الشرط المذكور تعين، وإلا لزم الترجيح بالأهمية. واللازم 

مراجعة الولي، على النحو المتقدم عند التعرض لاشتراطه في جواز النبش.
(١) الظاهر أهمية المحذور المذكور من محذور النبش ولو اسـتلزم هتك جسده 
بظهور ريحته وتغير صورته مؤقتاً، كما قد يناسبه ما ورد في زيدA من أنه كان الأولى 
رميـه في الفـرات من دفنه مـع تعرضه لما صنع بـه الأمويون من الصلـب والحرق(١). 

فتأمل.
(٢) إنما يحتاج للأهمية إذا لزم من النبش الإخلال بغرض الدفن، أما إذا لم يلزم 
فـلا ملـزم بمراعاة الأهمية، بـل يكفي رجحان المزاحم، لعدم وضـوح حجية الإجماع 
عـلى حرمـة النبش في ذلك وإن تمّ إطـلاق معقده. نعم لا بد مـن مراجعة الولي، على 
مـا تقدم. كـما لابد من جري الـولي على مقتضى ولايتـه العامة أو الخاصـة من مراعاة 

مصلحة الجهة التي هو ولي عليه.

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤١ من أبواب الدفن وما يناسبه.

كما تقدم. أو لكونه مدفوناً في موضع يوجب مهانة عليه، كمزبلة أو بالوعة 
أو نحوهما. أو في موضع يتخوف على بدنه(١) من سيل أو سبع أو عدو.

(ومنها): ما لو عارضه أمر راجح أهم(٢)، كما إذا توقف دفع مفسدة 
على رؤية جسده.

(ومنها): ما لو لزم من ترك نبشه ضرر مالي، كما إذا دفن في ملك غيره 
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. ووجوب الدفن كفاية على كل أحد  (١) حيث لا إشكال في حرمة الدفن حينئذٍ
لا يقتضي وجوب بذل الأرض له، كما لا يقتضي وجوب التكفين عليهم وجوب بذل 
الكفـن. بـل لو فرض وجوب البذل فليس هو لثبـوت حقّ في الأرض يوجب قصور 
سـلطنة المالك بنحو يحق لكل أحد اسـتيفاؤه بالدفن من غير إذنه، بل بمعنى وجوب 

بذله عليه تكليفاً، كما يجب عليه الدفن، فمع عدم بذله لا يحل لغيره استيفاؤه.
وحينئـذ إن وقع الدفن جـاز النبش للمالك، كما صرح بـه جماعة وفي الجواهر: 
«بـل لا أعـرف فيـه خلافاً، بل قد يظهر من كشـف اللثـام وغيره أنه مقطـوع به». بل 
يجـب النبش عـلى الغاصب لو لم يرض المالك ببقاء الميت في أرضه، للتخلص من تبعة 

استمرار إشغال ملك الغير بغير إذنه المستند لفعله.
بل حكم بعض مشايخنا بوجوب النبش على كل أحد، تحصيلاً للدفن الواجب، 
لأن حرمـة الدفن في المغصوب تمنع من كونه مصداقاً للدفن الواجب. وهو مبني على 
مختاره في مسـألة اجتماع الأمر والنهي من أن المجمع مع تقديم النهي خارج تخصيصاً 

عن موضوع الأمر، بنحو لا يحرز فيه ملاكه.
لكـن الظاهر عدم تمامية المبنى المذكور، وأن المجمع واجد لملاك الأمر، سـواءً 
قيـل بامتنـاع اجتماع الأمر مع النهي في المجمع أم بإمكانـه، فيتعين إجزاؤه مطلقاً وإن 
قيـل بالإمتناع. غاية الأمر أنه لا يمكن التقرب مع الإلتفات للنهي به، وهو غير لازم 
مـع الجهل بالحرمـة، ولا مهم في مثل الدفن مـن التوصليات. كيـف! ولازم ما ذكره 

عدم إجزائه لو رضي المالك بعد الدفن ببقاء الميت في أرضه.
إلا أن يدعـى أن الواجـب في الحقيقـة ليس هو الدفن بالمعنـى المصدري الذي 
لا ينقلـب عـما وقع عليه من الحرمـة برضا المالك ببقاء الميت في أرضـه، بل هو الدفن 
بالمعنى الاسم المصدري الراجع لصيرورة الميت مدفوناً، وهو ينقلب برضا المالك إلى 

بغير إذنه(١)،
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الحلية، فلا مانع من دخوله في الواجب وإجزائه.
وكيـف كان فالظاهـر إجزاء الدفـن بغير رضا المالـك وإن كان محرماً، ومن ثم 
لا يجـب النبش على كل أحـد لتحصيل الدفن الواجب، بل يجب على الغاصب لا غير 
للتخلـص من تبعـة الغصب، ويحل للمالـك لتخليص أرضه بمقتضى عموم سـلطنته 
عليها. ولا محذور في النبش. لقصور دليل حرمته ـ وهو الإجماع ـ عن الفرض بعد ما 

عرفت.
نعـم يلـزم المحافظة على غرض الدفن المتقـدم إذا لم يلزم منه ضرر معتد به على 

المالك. وإلا سقط، لعدم وضوح الدليل على وجوب المحافظة عليه مع ذلك.
هـذا كلـه مع إمكان دفن الميت في مكان آخر بعد النبـش. أما لو تعذر فالظاهر 
وجوب القبول عليه ولو بالعوض، لأهمية دفن الميت ارتكازاً من سلطنة المالك. والذي 

يتحمل العوض هو المباشر للدفن لاستناد النقص الحاصل على الأرض لفعله.
كـما يجب على المالك بذل الأرض للدفن ولو بالعوض لو تعذر الدفن بغيرها. 
والـذي يتحمـل العوض كافة الناس. والـذي يتولى المعاملة ولي المسـلمين. هذا إذا لم 

يتبرع بالعوض شخص خاص. وإلا كان هو المتولي للمعاملة. 
هـذا وفي المبسـوط: «ومتـى دفـن الميـت في القـبر، ثـم بيعـت الأرض، جـاز 
للمشتري نقل الميت عنها...». وكأنه لاختصاص الإذن بالبايع، ولا إذن من المشتري 
ليلزم بمقتضاها. وبذلك افترق عما ذكره قبل ذلك من أن من استعار أرضاً فدفن فيها 
فليس للمالك الرجوع، لأن العارية على حسب العادة، والدفن فيه يكون مؤبداً إلى أن 

يبلى الميت.
لكنه يشـكل بأنه إذا لم يكن للمالك الأول الرجوع لاسـتحقاق بقاء الميت عليه 
في الأرض فالأرض تنتقل للمشتري على النحو الذي كانت عليه عند البايع. ومن هنا 
أنكر عليه ذلك غير واحد ممن تأخر عنه. بل سـبق في المسـألة الثالثة والسـتين أن دفن 
الميت في الأرض يرجع إلى جعل موضعه قبراً له الذي هو نحو من الصدقة، ولا دليل 
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عـلى بطلانهـا بالبيع. ومنه يظهر أنه لا يجوز له نقل الميت وإن لم يسـتلزم النبش، كما لو 
ظهر الميت بسيل أو نحوه.

والحاصـل: أن المانـع ليـس هو حرمـة النبش، ليدعـى قصور الإجمـاع عنه في 
. بل هو قصور حقّ  المورد مع خلاف الشـيخP، وإن كان هو خـلاف الظاهر أيضاً

المشتري، لما سبق.
(١) كـما صرح بـه في محكـي المعتـبر والتذكرة وغيرهمـا، بـل في الجواهر: «بلا 
خـلاف أجده فيه». وهـو مقتضى الأصل بعد عدم وضوح عمـوم دليل حرمة النبش 
ـ مـن الإجماع وغيره ـ لذلـك. من دون فرق بين المال الكثير والقليل، كما عن بعضهم 

التصريح به.
كـما لا فرق بين لـزوم مخالفة غرض الدفن المتقدم وعدمه، لعدم وضوح حرمة 
مخالفـة الغرض المذكـور موقتاً في مثل ذلك. نعم لو اسـتلزم هتك كرامة الميت لم يبعد 

الترجيح بالأهمية. فتأمل.
هـذا ولم يتضـح الوجـه في تخصيـص المال في المقـام بـما إذا كان مملـوكاً لغيره، 

لوضوح أن المال المملوك له يصير بموته ملكاً لوارثه.
ومن هنا يشكل الحال فيما تعارف في زماننا من جبر كسر الإنسان بمعادن ثمينة 
بعملية جراحية، فإن هذه المعادن تنتقل بموته للوارث. وإذا لم يجز له انتزاعها منه قبل 
دفنـه، لما قد يسـتلزمه من التصرف المحرم بجسـده، فلا أقل من جـواز نبش القبر من 
أجلها إذا لم يلزم من انتزاعها المحذور المذكور، لتحلل جسـد الميت بعد الدفن وإن لم 

يندرس ويضمحل.
اللهـم إلا أن يبتني جبر الكسر بها على رفـع يد مالكها عنها، وتعيينها للانتفاع 
الخـاص، بحيـث تخرج عن ملـك مالكها، وتكـون صدقة معينة للجهـة الخاصة، فلا 

أو دفن معه مال غيره(١)، من خاتم ونحوه، فينبش لدفع ذلك الضرر المالي.
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(ومنها): ما إذا دفن بلا غسل(١)،
يرثهـا وارث البـاذل لهـا بموته، بل تبقى تابعة للجسـد، على النحـو الذي وضعت له 
مـن أول الأمـر، ولا يحق لأحد أخذها والتصرف فيها، فضـلاً عن أن ينبش القبر من 
أجلهـا. وأظهـر من ذلـك ما إذا لم تكن مملوكـة لأحد، كما لو كانـت تابعة للدولة غير 

الشرعية.
نعـم لو فـرض انفتاح القبر وظهور المـال المذكور، وانفصاله عن جسـد الميت 
بحيـث لا يلزم من أخذه تصرف فيه، جر￯ عليـه حكم المباح الأصلي أو مجهول المال 

أو الصدقة التي يرتفع موضوعها. والأمر محتاج لمزيد من التأمل.
(١) كما عن المنتهى محافظة على الغسل الواجب الذي يمكن تداركه. بل محافظة 
على الدفن الواجب، وهو الدفن بعد الغسل. ولا دليل على إجزاء الدفن في المقام بعد 
فقده للشرط. اللهم إلا أن يدعى أن ترتب الدفن على الغسل، طبعي، وليس لشرطيته 

فيه شرعاً وكيف كان فيكفي في وجوب النبش المحافظة على الغسل الواجب.
لكن صرح في الخلاف بعدم جواز النبش حينئذ. مستدلاً بالأخبار الناهية عن 
النبش. وتبعه غير واحد. لكن لم يتضح المراد بالأخبار المذكورة، كما لم يتضح عمومها 

لما إذا كان الدفن في غير محله كما هو محل الكلام.
هذا وينبغي ابتناء المسـألة على تحديد زمن تعذر الغسل الذي يسوغ معه الدفن 
بلا غسـل، لوضوح أنه لا يراد بأدلة وجوب الغسـل وجوبه فوراً بعد الموت، بحيث 
يسـقط مـع الإخـلال بالفور، ولا عـلى وجوبه مطلقـاً بحيث لو تعذر الغسـل وجب 
 ـ  انتظـار التمكـن منه مهما طال الزمان، بل الظاهر ـ تبعاً للمرتكزات المشـار إليها آنفاً
وجوب الانتظار حتى يتعرض جسـد الميـت للهتك بظهور رائحته وتغير صورته، ثم 
يتعين الدفن بدون غسل، وحينئذ يتعين التفصيل في وجوب النبش في المقام بين ما إذا 
بلـغ الميت حداً يتعرض للهتك المذكور بنبشـه، وما إذا لم يبلغ ذلك. فيجب النبش ثم 
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أو بلا تكفين(١)، أو تبين بطلان غسله أو بطلان تكفينه(٢)، أو لكون دفنه 
عـلى غير الوجه الشرعي(٣)، لوضعـه في القبر على غير القبلة، أو دفن بغير 

إذن الولي(٤)، 
الغسـل في الثاني، سـواءً وقع الدفن عمداً أم جهلاً بتخيل تحقق الغسل أو تعذره. ولا 
، إذ لا معنى لوجوب المبادرة بالدفن وترك الغسـل  يجـب في الأول في الصورتين معـاً
مـن أجـل تعرض جسـد الميت للهتك، ثم وجـوب النبش من أجل الغسـل مع لزوم 

المحذور المذكور.
بـل الظاهر عـدم الوجوب بعد ذلك لـو ارتفع المحذور المذكـور، كما لو جف 
الميـت، للأصـل بعد عـدم وضوح عموم دليـل الوجوب لمثل ذلك. بـل لعله مقتضى 
. وقد تقـدم في الفرع الثالث من فروع  السـيرة الارتكازيـة في أمثال ذلك، فتأمل جيداً
تعذر الخليطين في الغسـل، في ذيل المسـألة الثامنة من بحث تغسيل الميت، وفي المسألة 

الواحدة والعشرين منه، ما ينفع في المقام.
(١) كما في المدارك وعن البيان، لعين ما سـبق. وما عن غير واحد من أن القبر 
يغنـي عن الكفن لسـتره الميت، كما تـر￯. وأما لو دفن بلا صلاة فقد تقدم من سـيدنا 
المصنفP في المسـألة الخمسـين وجوب الصلاة على القبر، وتقدم منا الإشكال في 

ذلك، وفي وجوب النبش من أجل الصلاة. فراجع.
(٢) لعين ما سبق بعد عدم الدليل على إجزاء الناقص في ذلك.

(٣) الظاهر أن الكلام فيه كما سبق. فيتعين فيه التفصيل المتقدم بين لزوم محذور 
مخالفته غرض الدفن وعدمه. فتأمل.

(٤) سـبق منّـا في التنبيه الثامن مـن مبحث الولاية الإشـكال في بطلان الدفن 
بغـير إذن الـولي. بل عدم الإشـكال في الاجتزاء به لو رضي الولي بـه بعد وقوعه. نعم 
صحة الدفن لا تنافي جواز النبش إذا كان صلاحاً بنظر الولي، لخروجه عن المتيقن من 
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أو في مـكان أوصى بالدفـن في غيره(١) أو نحو ذلك، فيجوز نبشـه في هذه 
الموارد إذا لم يلزم هتك لحرمته(٢)، وإلا ففيه إشكال(٣).

(مسألة ٦٩): لا يجوز التوديع(٤) المتعارف عند بعض الشيعة (أيدهم 
االله تعالى) بوضع الميت في موضع والبناء عليه، ثم نقله إلى المشاهد الشريفة. 
بـل اللازم أن يدفن بمواراته في الأرض مسـتقبلاً بوجهـه القبلة على الوجه 

الشرعي ثم ينقل بعد ذلك بإذن الولي على نحو لا يؤدي إلى هتك حرمته.
دليل حرمة النبش، وهو الإجماع المدعى في المقام. غاية الأمر أنه لابد من عدم تعرض 

بدن الميت للهتك.
(١) بناءً على نفوذ الوصية في مثل ذلك. وقد تقدم تفصيل الكلام فيه في المسألة 
الخامسة من فصل تغسيل الميت. نعم يجوز النبش مراعاة لها وإن لم تنفذ، لخروجه عن 
المتيقـن من دليل حرمة النبش. لكن بشرط عدم لزوم مخالفة الغرض من الدفن، نظير 

ما سبق.
(٢) مما سـبق يظهر أن المعيار في الهتك هنـا مخالفة غرض الدفن بظهور رائحته 
وتغير صورته. وأما هتك كرامته فقد سبق عدم لزومه مع كون النبش لغرض عقلائي. 

نعم قد يلزم في خصوص بعض الأشخاص والأحوال بما لا ضابط له.
(٣) عرفت أن الظاهر عدم جواز النبش. وهو ظاهرهP في مبحث تغسـيل 
الميت في المسـألة الواحدة العشرين. إلا أن يكون مراده الإشـكال في جميع المسـوغات 

المتقدمة، لا خصوص المسوغ الأخير. وقد سبق بيان الحال في كل منها.
(٤) كأنـه لعـدم صدق الدفن عليه. لكن ذلك لا يكفـي في تحريم التوديع بعد 
أن لم يكـن المـراد الاكتفاء به عن الدفن، بل إتباعه بالدفن بعد ذلك، فليس محذوره إلا 

تأخير الدفن الذي لا دليل على حرمته، بل غايته استحباب التعجيل.
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(مسـألة ٧٠): إذا وضع الميت في سرداب جـاز فتح بابه وإنزال ميت 
آخر فيه إذا لم يظهر جسد الأول(١)، إما للبناء عليه أو لوضعه في لحد داخل 

السرداب. وأما إذا كان بنحو يظهر جسده ففي جوازه إشكال(٢).
(مسألة ٧١): إذا مات ولد الحامل دونها، فإن أمكن إخراجه صحيحاً 
نعـم يتجه ما ذكره بناءً على ما تقدم منا من وجوب المبادرة للدفن قبل حصول 
مـا ينافي غرضه من ظهور الرائحة وتغير الصورة حيـث يتعين عدم الاكتفاء بالتوديع 
لتجنـب ذلـك، بعد عدم صدق الدفـن عليه. وهذا بخلاف مثـل التثليج المتعارف في 
عصورنا المانع من حدوث الرائحة وتغير الصورة، لعدم الدليل على حرمته في نفسـه، 

ولا على وجوب المبادرة للدفن معه.
(١) الظاهر أن المراد بظهور الجسد ما يعم ظهور الكفن الذي عليه.

(٢) كأنه لصدق النبش. لكنه لا يخلو عن إشكال، لأن المتيقن من النبش حفر 
القبر ورفع ترابه، ولا يتضح صدقه بمجرد فتح السرداب.

إلا أن يقـال: بعد أن لم يكن تحريم النبش مسـتفاداً مـن أدلة لفظية قد تضمنت 
أخـذه بعنوانه، وإنما اسـتفيد من الإجمـاع، فالظاهر أن مرادهم ما يعم ذلك. ولاسـيما 
بملاحظـة مـا هو المعلوم مـن ابتناء التحريم عـلى حرمة الميت والاهتـمام بعدم ظهور 
تغيره، كما سـبق. ومن هنا فالظاهر أن المعيار في جوازه ما سـبق من عدم لزوم مخالفة 

غرض الدفن من ظهور الرائحة وتغير الصورة.
نعـم لابد من عـدم ابتناء دفن الميت الأول على كون تمـام الموضع قبراً له، وإلا 
لحقه ما تقدم في المسـألة الثالثة والسـتين. ويناسـب ذلك ما في التذكرة من أنه لو دفن 

الميت في أزج(١) جاز فتحه ودفن ميت آخر فيه على كراهية.

. لسان العرب مادة: (أزج). (١) الأزج: بيت يبنى طولاً
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وجب(١)، وإلا جاز تقطيعه(٢). ويتحر￯ الأرفق فالأرفق(٣). وإن ماتت 
هي دونه شـق بطنها(٤) من الجانب الأيسر إن احتمل دخله في حياته(٥)، 
(١) كما في المعتبر وجامع المقاصد وغيرهما. بل الظاهر عدم الخلاف فيه لحرمة 
تقطيـع الميت كالحي، ولذا يثبت فيه الدية. ولا ينافي النص الآتي، لانصرافه إلى صورة 

التعذر، كإطلاق بعض الأصحاب.
، كـما في الخلاف. وفي كشـف اللثـام والمدارك نسـبته للأصحاب.  (٢) إجماعـاً
لأهميـة وجوب حفظ الأم مـن حرمة تقطيع الميت. مضافـاً إلى رواية وهب بن وهب 
المروية عن الكافي عن أبي عبد االلهA: «قال: قال أمير المؤمنينA: إذا ماتت المرأة 
وفي بطنها ولد يتحرك يشـق بطنها ويخرج الولد. وقال في المرأة يموت في بطنها الولد 
فيتخـوف عليها. قال: لا بأس بـأن يدخل الرجل يده، فيقطعـه ويخرجه»(١). ورواها 
في موضـع آخـر إلا أنه قال في صدرهـا: «يتحرك فيتخوف عليـه» وزاد في آخره: «إذا 
لم ترفق به النسـاء». وروي ذيلها عن قرب الإسـناد. وضعفها غير مهم بعد مطابقتها 

للقاعدة المتقدمة، حيث لا يحتاج حينئذٍ للكلام في انجبارها بالعمل وعدمه. 
(٣) كما في المعتبر. اقتصاراً على مورد المزاحمة. نعم إنما يجب ذلك إذا لم يتخوف 
على الأم من التروي والتثبت من ذلك. ولعله لذا أهمل التنبيه عليه في الرواية المتقدمة. 
ومثله ما في المعتبر. قال: «ويتولى ذلك النساء، فإن تعذر النساء فالرجال المحارم، فإن 

تعذر جاز أن يتولاه غيرهم، دفعاً عن نفس الحي».
(٤) إجماعاً كما في الخلاف وظاهر التذكرة. ويقتضيه النصوص الكثيرة كصحيح 
عـلي بن يقطين: «سـألت العبد الصالحA عن المرأة تمـوت وولدها في بطنها. قال: 

شق [يشق] بطنها، ويخرج ولدها»(٢)، وخبر وهب المتقدم، وغيرهما. 
(٥) لوجوب الاحتياط في حفظ الولد، في حق كل أحد، ومنهم المباشر.

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٦ من أبواب الاحتضار وما يناسبه حديث:٣، ٢.
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وإلا فمن إي جانب كان(١)، وأخرج، ثم يخاط بطنها(٢)، وتدفن.
(١) كـما هـو مقتضى إطلاق الخلاف والقواعد، بل هـو ظاهر المعتبر. لإطلاق 
النصـوص في المقـام. ومـن ثـم توقـف في التقييـد بالأيـسر في ظاهـر كشـف اللثـام 

والمدارك.
خلافـاً للفقيـه والمقنعة والمبسـوط والنهايـة والسرائر والتذكـرة وعن غيرها. 
فقيـدوا بالجانـب الأيـسر. بل في التذكـرة نسـبته إلى علمائنا. ولم يتضـح وجهه عدا ما 
في الفقـه الرضـوي من قوله: «شـق بطنها مـن الجانب الأيسر وأخـرج الولد»(١). ولم 
يثبـت كونـه رواية، فضلاً عن أن تكون معتبرة. وربما كان الوجه في التقييد في كلامهم 

. استيضاح كونه أحر￯ بسلامة الولد، فيخرج عن محل الكلام من كونه قيداً تعبدياً
(٢) كـما صرح بـه جماعة كثيرة، ونسـبه في التذكرة لعلمائنـا. ويقتضيه صحيح 
ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد االلهA: «في المرأة تموت ويتحرك الولد 
في بطنها أيشـق بطنها ويخـرج الولد؟ قال: فقال: نعم، ويخاط بطنها»(٢)، وفي مرسـلة 

الكليني عن ابن أبي عمير: «يخرج الولد ويخاط بطنها»(٣).
وفي رواية الشيخ بإسناده عن أبي عمير عن ابن أذينة: «قال: يخرج الولد ويخاط 
بطنهـا»(٤). وإليهـا نظر في المعتبر، حيث قـال: «وإنما قلنا: وفي روايـة ويخاط الموضع. 
لأنها رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة، موقوفة عليه، فلا يكون حجة ولا ضرورة إليه 

لأن مصيرها البلاء [البلى.ظ]».
وكأن مـراده أن الرواية مضمرة لا يعلم بإسـنادها للإمام، أو أنها ظاهرة في أن 
القائـل هو ابن أذينة. لكنه كما تـر￯ لا مجال له بعد ظهور إيداع الأصحاب للرواية في 
كتـب الحديث في كونهـا مروية عن الإمامA. بل لا يبعد كـون مقتضى الجمع بينها 

(١) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٣٥ من أبواب الاحتضار وما يناسبه حديث:١.
(٢) ، (٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٦ من أبواب الاحتضار وما يناسبه حديث:١، ٥، ٧.
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(مسـألة ٧٢): إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر غسل وحنط وكفن 
وصلي عليه ودفن(١).

وبين المرسـلتين الأوليين كون الواسـطة بـين الإمامA وابن أبي عمـير فيها هو ابن 
أذينة.

ومثلـه مـا ذكره بعض مشـايخنا من ضعف الروايـة المذكورة، وأنهـا مقطوعة. 
للإشـكال فيـه بـأن سـند الشـيخ لابـن أبي عمير صحيـح، كما اعـترف به هـو دامت 

بركاته.
ومن هنا لا مجال للتوقف في الحكم. ولاسيما مع اعتضادها بالمرسلتين الأوليين، 
حيث يتعين حجية الأولى، لما تكرر منا من حجية مراسيل ابن أبي عمير خصوصاً بعد 

ظهور انجبارها في المقام بعمل الأصحاب.
هذا مضافاً إلى أمرين:

الأول: أنه الأنسب بحرمة الميت. وقد يتوقف عليه تغسيلها.
الثـاني: مـا في معتـبر العلاء بن سـيابة عن أبي عبـد االلهA الـوارد في مقطوع 
الـرأس مـن قولهA: «ويربط جراحاتـه بالقطن والخيـوط. وإذا وضع عليه القطن 
عصـب. وكذلـك موضع الرأس، ويجعل لـه من القطن شيء كثير... وإن اسـتطعت 
أن تعصبـه فافعـل»(١). فإن الأمر بالقطن والتعصيب منعاً لخروج الدم يناسـب الأمر 

. بالخياطة هنا جداً
(١) كما ذكره غير واحد، ونسـب للمشـهور، بل ربما أدعي عدم الخلاف فيه. 
وإن كانـت كلـمات الأصحـاب لا تخلو مـن اختلاف. وكيـف كان فقد يسـتدل عليه 

بوجوه:

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٥ من أبواب غسل الميت حديث:١.
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الأول: قاعدة الميسور. لكنها ممنوعة كبروياً، لعدم وضوح الدليل على عمومها 
ـ كما حقق في محله من الأصول ـ وصغروياً، لأن موضوعها بعض الواجب، لا بعض 

متعلقه، فهي لا تتم في الصلاة، وإن تمت في بقية الواجبات.
والثـاني: الاسـتصحاب، إما بلحـاظ الوجـوب الضمني الثابـت للعضو قبل 
التقطيـع، أو بلحـاظ الوجـوب الاسـتقلالي الثابت للميـت بناء على كفاية التسـامح 

العرفي في بقاء موضوع المستصحب.
ويشـكل الأول بأن المجعول الذي هو مـورد الأثر والعمل ليس إلا الوجوب 
الاسـتقلالي دون الضمنـي، بل هو مبني عـلى التحليل العقلي، الذي ليـس هو مورداً 

للأثر ولا العمل.
كـما يشـكل الثـاني بعـدم التعويـل عـلى التسـامح العـرفي في بقـاء موضـوع 
، كالصدر وحـده. مع أن  الاسـتصحاب. عـلى أنـه لا يتـم فيـما إذا كان البعض قليـلاً
الاسـتصحاب موقوف على اليقين بسـبق ثبـوت أحكام الميت، وهو إنـما يتم مع كون 
التقطيـع بعـد الموت، أما لو كان قبله فلا يقـين بذلك إلا معلقاً على الموت، فيبتني على 

جريان الاستصحاب التعليقي، الذي هو خلاف التحقيق.
الثالث: النصوص وليس فيها ما يتضمن الصدر إلا صحيح الفضل بن عثمان 
عن الإمام الصادق عن أبيهA: «في الرجل يقتل، فيوجد رأسـه في قبيلة، ووسـطه 
وصـدره ويـداه في قبيلة، والباقي منه في قبيلة. قال: ديته على من وجد في قبيلته صدره 

ويداه، والصلاة عليه»(١).
ومقتضى الجمود على لسان الجواب فيه اعتبار كون القطعة مشتملة على الصدر 
واليدين، كما جر￯ عليه في المعتبر، إلا أن مقتضى التطابق فيه بين الجواب والسؤال حمل 
ما في الجواب على الإشـارة لتمام ما تضمنه السـؤال، وهو القطعة المشتملة على الصدر 
والوسـط واليديـن، الذي هو عبارة أخر￯ عن البدن المقطـوع الرأس والرجلين، فلا 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٨ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٤.
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يكفي الصدر واليدين فضلاً عن مطلق ما اشـتمل على الصدر، كما في المتن. ولاسـيما 
: رجلٍ  مـع ما في موثق طلحة بـن زيد عن أبي عبد االلهA: «قال: لا يصلى على عضوٍ
أو يـد أو رأس منفـرداً، فـإن كان البدن فصـلي عليه وإن كان ناقصاً مـن الرأس واليد 

والرجل»(١).
هـذا وفي صحيـح علي بـن جعفر عن أخيه أبي الحسـنA قال: «سـألته عن 
الرجل يأكله السبع والطير ويبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: يغسل ويكفن 
ويصـلى عليه ويدفـن، فإذا كان الميت نصفين صلي على النصـف الذي فيه القلب»(٢). 

ومقتضى الجمع بين هذه النصوص الاكتفاء في إجراء تمام أحكام الميت بأحد أمور:
الأول: العظـام المجـردة من اللحم، كـما تضمنه صدر صحيح عـلي بن جعفر 

الذي روي بطريق آخر رواية مستقلة(٣)، ونحوه خبر خالد القلانسي(٤).
 :Aوقريب منه في ذلك صحيح محمد بن مسلم عن أبي مسلم عن أبي جعفر
«قال: إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه، وإن وجد عظم بلا لحم 
فصـلي عليـه»(٥) بناءً عـلى أن المراد تمام عظامـه، لا بعضها ولو واحـداً، ولو لاتفاقهم 
عـلى عدم الصلاة عـلى العظم الواحد، كما هو مقتضى فحو￯ مـا تضمن عدم الصلاة 
على العضو التام، كموثق طلحة المتقدم، مع أنه لحم وعظم. نعم لا يبعد عدم قادحية 
نقـص بعـض العظام مما لا ينافي صدق عظام الميت عرفـاً على الباقي، لغلبة تلف شيء 

من عظام أكيل السبع والطير.
الثـاني: البدن الذي هو عبارة عما عدا الأطراف الرأس واليدين والرجلين، كما 

هو مقتضى موثق طلحة وصحيح الفضل المتقدمين.
الثالث: النصف الذي فيه القلب، كما تضمنه ذيل صحيح علي بن جعفر وخبر 

خالد القلانسي المتقدمين. ومرسل عبد االله بن الحسين(٦).
(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٨ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٨، ٧.

(٣) ، (٤) ، (٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٨ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١، ٦، ٩، ١١.
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أمـا إطلاق جريان الأحكام المذكورة على ما اشـتمل على الصدر فلا ينهض به 
ما سبق، فضلاً عن الاكتفاء بالصدر.

نعـم قـد يسـتدل عليـه بإطـلاق صحيح إسـحاق بن عـمار عن الصـادق عن 
A وجد قطعاً من ميت، فجمعت، ثم صلى عليها ثم دفنت»(١)،  أبيهH: «أن علياً
ومرسل محمد بن خالد عن أبي عبد االلهA: «قال: إذا وجد الرجل قتيلاً فإن وجد له 
عضو تام صلي عليه ودفن، وإن لم يوجد له عضو تام لم يصل عليه ودفن»(٢)، ومرسل 
 . ابـن المغـيرة: «بلغني عن أبي جعفـرA: أنه يصلى على كل عضو رِجـلاً كان أو يداً
والـرأس جزء فما زاد. فإذا نقص عـن رأس أو يد أو رجل لم يصل عليه»(٣)، وحديث 
A كان إذا وجد اليـد أو الرجل لم يصل عليها، ويقول: لعل  الجعفريـات: «إن علياً
صاحبها حي»(٤) فإن مقتضى التعليل فيه وجوب الصلاة عليه لو علم بموت صاحب 
العضو، ومرسـل الصدوق: «وسـئل الصادقA عن رجل قتل ووجدت أعضاؤه 
متفرقـة كيـف يصـلى عليه؟ قال: يصـلى على الـذي فيه قلبـه»(٥)، ومرفـوع البزنطي: 

«المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلى على العضو الذي فيه القلب»(٦).
لكنـه يندفع بأن صحيح إسـحاق قد تضمن حكايـة في واقعة لا إطلاق لها، إذ 

لعل القطع كانت مشتملة على الجسد أو النصف الذي فيه القلب.
ومرسلا محمد بن خالد وابن المغيرة ـ مع ضعفهما ـ معارضان بموثق طلحة، وبما 
تضمن عدم الصلاة على النصف الذي ليس فيه القلب، ومهجوران عند الأصحاب، 
حيث لم ينقل الفتو￯ بمضمونهما إلا عن الاسـكافي. وربما حملا على الاسـتحباب، كما 

عن المنتهى. مضافاً إلى عدم صدق العضو على الصدر وحده، كما يأتي.
ومـن ذلك يظهـر حال حديـث الجعفريات فإن سـنده وإن لم يخل عـن اعتبار

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٨ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٢، ١٠، ١٣.
(٤) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:٣١ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٣.

(٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣١ من أبواب صلاة الجنازة حديث:٣، ١٢.
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ـ كما أوضحناه في آخر الكلام في المكاسـب المحرمة عند الكلام في حرمة حلق اللحية 
مـن هذا الشرح ـ إلا أن معارضته للنصوص المذكورة وهجره ملزمان بطرحه أو حمل 

التعليل فيه على الحكمة، أو عدم كون العلة منحصرة.
وأما مرسـل الصدوق ومرفوع البزنطي فهما ـ مـع ضعفهما ـ قد تضمنا تقطيع 
أعضاء الميت، وظاهره الأعضاء التامة، كالرأس واليدين والرجلين، وحينئذ فالعضو 
الكامـل الذي فيه القلب هو تمام البدن، عدا الأطراف، نظير ما تقدم في موثق طلحة. 
نعم لو كان المفروض فيهما مطلق تقطيع الميت أو تقطيعه قطعاً، كان مقتضى إطلاقهما 
الصـلاة عـلى القطعة التي فيها القلـب، وإن كانت بعض الصـدر. لكنه ليس كذلك. 

ومن هنا يشكل الحكم المذكور.
اللهـم إلا أن يقـال: مقتضى الجمود على ما تضمن الصـلاة على النصف الذي 
فيـه القلـب وإن كان هـو اعتبار تماميـة النصف المذكـور، باتصال أطرافـه من الرأس 
واليديـن إن كان التنصيـف عرضياً، ونصف الرأس ويد ورجل إن كان طولياً، إلا أنه 
لا يبعـد شـموله لما إذا قطعت الأطـراف لعدم توقف موضوع الصـلاة عليها ارتكازاً 
ولاسـيما بملاحظة موثق طلحة، فموضـوع التنصيف المذكور هو البدن الذي تضمن 
موثـق طلحة الصلاة عليه، لا البدن التام، وهو يقتضي الاكتفاء بالصدر مع التنصيف 
العـرضي وبنصفـه ونصف الوسـط مـع التنصيف الطـولي، فيتم ما ذكره المشـهور في 

الجملة. وإن كان الأمر لا يخلو عن إشكال.
وكيـف كان فـلا ينبغي التأمـل في وجوب الصلاة على النصـف العرضي التام 
الـذي فيـه الصدر، وعـلى النصف الطـولي التام الذي فيـه القلب، وإنما الإشـكال في 

النصف الناقص بعض الأطراف أو تمامها.
هذا وأما الاستدلال بالإجماع في المقام فلا يخلو عن إشكال، بل منع، لاضطراب 
كلـمات الأصحاب، واقتصار بعضهم على مضمون النصـوص كالصدوقين، والعلم 
أو الوثوق بأن لا مستند لهم إلا النصوص المتقدمة، وابتناء فتاواهم على ما يستفيدونه 
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 . وكذا إذا كان الصدر وحده أو بعضه(١) على الأحوط وجوباً
منها، فلا مجال للخروج عن مفادها بفتواهم، والمتعين ما ذكرنا.

ثـم أنـه لم يتضمن شيء مـن النصوص المتقدمـة وجوب تمام أحـكام الميت إلا 
ما ورد في أكيل السـبع، وأما الباقي فقد اقتصر فيها على الصلاة. إلا أن المسـتفاد منها 
وجـوب تمام الأحكام، لكـون الجميع بملاك الاحـترام للميت، بل الصـلاة ارتكازاً 
أحر￯ بأن يراعى فيها تمامية الميت. ومن ثم قد يستفاد ثبوت غيرها بالأولوية العرفية. 
فتأمل. ولاسـيما بملاحظة أن التغسـيل والتحنيط والتكفـين شرط في صحة الصلاة، 
وأنـه لا يحتمل وجوب الصلاة عليه ثم لا يدفن. ومن ثم كان ظاهرهم المفروغية عن 

وجوب الكل، وإن اقتصر بعضهم على التصريح بالصلاة.
نعم لابد في التحنيط من وجود موضعه، كما صرح به بعضهم. لكن استشكل 
في اعتبـار ذلـك في التذكـرة والقواعد ومحكي نهايـة الأحكام. قـال في التذكرة ونهاية 
الأحـكام: «ينشـأ من اختصاصـه بالمسـاجد. ومن الحكـم بالمسـاواة». وظاهره عدم 
الإشـكال في وجوبـه مع وجـود موضعـه، وإنما الإشـكال مع عدم وجـود موضعه. 
وهـو كـما تر￯! إذ لا مجـال لاحتمال وجوبه حينئذ. وعموم المسـاواة ـ مـع عدم ثبوته 
مـن النصـوص، ولا من غيرهـا ـ لا يقتضيه، إذ ليس من أحـكام الميت تحنيط الموضع 
المذكـور، ليكـون مقتضى المسـاواة تحنيطه مـع انفصالـه. ولذا قـال في محكي حواشي 
الشهيد: «لا وجه لهذا الإشكال، إذ مع وجود محلّ الحنوط لا إشكال في وجوبه، ومع 

الفقد لا إشكال في العدم». ونحوه كلام غيره.
(١) ممـا سـبق يظهـر الإشـكال في جريان جميع الأحـكام على الصـدر وحده. 
وأشـكل منـه البعض، بل لا مجـال للبناء على ذلك إذا لم يشـتمل عـلى القلب، لدلالة 

النصوص المتقدمة على عدم وجوب الصلاة عليه. فلاحظها.
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وفي الأخيرتـين يقتـصر في التكفـين عـلى القميـص والأزار(١)، وفي الأول 
يضاف إليهما المئزر إن وجد له محل(٢). وإن وجد غير عظم الصدر ـ مجرداً 

كان أو مشتملاً عليه اللحم ـ غسل(٣)
(١) لعـدم الموضـع للمئزر، ولا دليل على وجوب وضعـه في غير موضعه من 
القطعـة المذكورة، بـل مقتضى الأصل البراءة، والاقتصار على مـا يعلم بوجوبه، وهو 
الـذي يوجد موضعه. لكنه مبني على أن الثوب الثالث من الكفن المفروض هو المئزر 
بالمعنى المشـهور، وقد تقدم الإشـكال فيه في مبحث الكفن، وقرب كونه ثوباً شـاملاً 
لتـمام البـدن أو ما عدا الرأس منـه. فراجع. وحينئـذ يكون موضعه موجـوداً فيجب 

كغيره.
(٢) بأن اشـتمل على ما هو أسـفل من السرة، لأن المئزر عندهم يبدأ من السرة 

فما دونها.
(٣) إجماعاً كما في الخلاف والغنية وعن المنتهى نفي الخلاف فيه، وفي الجواهر: 
«ولم أعثر فيه على مخالف من الأصحاب، فما عساه يشعر بوجوده من نسبته إلى الشهرة 

في كلام جماعة في غير محله. نعم ربما وقع فيه تردد من بعض متأخري المتأخرين...».
وقـد يسـتدل له تـارة: بقاعدة الميسـور. وأخـر￯: بالاسـتصحاب. وثالثة: بما 
روي: «ان طائـراً ألقـى بمكـة في وقعـة الجمل يـداً، فعرفت بالخاتـم، وكانت يد عبد 

الرحمن بن عتاب بن أسيد، فغسلها أهل مكة»(١).
ورابعة: بما تقدم من النصوص المتضمنة تغسيل أكيل السبع أو الطير إذا بقيت 
عظـام بلا لحـم، لصدق العظـام على التامـة وعلى الناقصـة. ولاسـيما بملاحظة غلبة 
النقصان فيها، وحينئذ فوجوب تغسـيل العظم المجرد مسـتلزم لتغسـيل القطعة ذات 

العظم بالأولوية العرفية.
(١) الخلاف ج:١ ص:١٠٩، الإصابة ج:٢ ص:٧٢.
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 :Aوخامسـة: بصحيـح أيوب بن نوح عن بعض أصحابنـا عن أبي عبد االله
«قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسـه إنسـان فكل ما كان فيه عظم فقد 
وجب على من يمسه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه»(١)، بناءً على ملازمة 
وجوب الغسـل بمسـه لوجوب تغسيله ـ كما استظهره الذكر￯ ـ لأن غسل الميت فرع 

وجوب التغسيل، لأنه من شؤون حدث الموت الذي يجب رفعه بالتغسيل.
ولما في الحدائق من أن الحكم فيه بأن القطعة ميتة لا يراد به إلا أنها ميتة الإنسان 
ذات الأحكام الخاصة، ومنها التغسيل. ولذا صح تفريع وجوب غسل المسّ عليه، إذ 

هو من أحكام مسّ الميت الإنسان، لا مسّ كل ميتة.
والـكل كـما تر￯! لظهـور ضعف الأولين مما سـبق في صدر المسـألة. واندفاع 
الثالـث ـ مضافـاً إلى مـا حـكاه في السرائر عن البـلاذري أنها سـقطت باليمامة ـ بعدم 
حجية فعل أهل مكة. ولاسيما مع ما في الخلاف من أنهم صلوا عليها أيضاً، مع أنه قد 

تقدم عدم وجوب الصلاة عليها.
كما يظهر ضعف الرابع مما تقدم من عدم صدقه إلا ببقاء أكثر عظام الميت، ولذا 

تضمن الأمر بالصلاة، مع عدم وجوبها هنا، كما سبق.
وأمـا الخامس فيشـكل بعدم وضـوح الملازمة المذكورة. لأن غسـل المس وإن 
كان من شـؤون حدث المـوت، إلا أنه إنما يرتفع عن مجموع الميت بغسـله بتمامه بنحو 
الارتباطية، والمفروض تعذر ذلك، وليس هو انحلالياً، بحيث يرتفع الحدث عن كل 

جزء من الميت بغسله وحده، ليجب في المقام.
وأما الحكم بأنه ميتة فلا يراد به إلا تنزيل القطعة من الحي منزلة الميت، والتفريع 
بلحـاظ ذلك، لأنـه إذا كان ميتة تحقق موضوع التفصيل المذكـور. على أنه لو تم حمله 
على إرادة أنه ميت الإنسـان فليس معنى ذلك أنه ميت كامل للإنسـان، بحيث تترتب 
عليه تمام أحكامه، بل بالمعنى الأعم من التام والناقص، ولذا فصل في وجوب الغسل 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب غسل الميت حديث:١.
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بمسـه بين ذي العظم وغيره، فإذا كان التغسـيل من أحكام خصوص التام، أو ما يعمّ 
، فلا وجه لتعميمه لمطلق ما فيه عظم، ولذا لا يجب فيما لا عظم فيه  ما فيه القلب مثلاً

قطعاً، مع أنه مشمول للحكم بأنه ميتة.
فلـم يبـق إلا الإجمـاع، حيـث يبعـد الخطـأ فيـه في مثل هـذه المسـألة التي هي 
مـورد للابتلاء والعمـل. وإن كان في بلـوغ ذلك حداً يصلح للاسـتدلال، والخروج 
عـن مقتضى أصل البراءة، إشـكال. بل حيث كان ظاهرهم المفروغية عن أن الغسـل 
المذكور من شؤون تغسيل الميت، فهو رافع لحدث الموت، فلا يجب الغسل بالمس بعده 
ومطهر للقطعة، كان الأمر أشكل، لمنافاتهما لإطلاق نصوص الحكمين التي مقتضاها 
. ومن ثم  عدم ارتفاعهما إلا بتغسـيل الميت بتمامه. بل الثاني مناف للاستصحاب أيضاً

يشكل الحال وطريق الاحتياط واضح.
هـذا وأمـا التعميـم في المتن للعظـم المجرد فهو المحكـي عن ابـن الجنيد. وفي 
الجواهـر أنه ظاهر بعـض عبارات الأصحاب، بل ربما حمل عليـه عبارات الكل قال: 
«ومـن هنا لم نجد أحداً ممن أوجب تغسـيل القطعة ذات العظم صرح بعدم الوجوب 
فيه. وكأن ما نقله بعض المتأخرين من القول به أراد من أنكر وجوب التغسيل للقطعة 

ذات العظم».
وقد يسـتدل له ـ مضافاً إلى الوجه الأول والثاني والرابع التي عرفت الإشكال 
فيهـا ـ بأن دوران تغسـيل القطعة وعدمه مدار اشـتمالها عـلى العظم وعدمه يقتضي أن 
يكـون موضوع التغسـيل هو العظم واللحم تابع لـه. لكنه ـ كما تر￯ ـ تحكم وتخرص 
. واالله سـبحانه وتعالى  لا شـاهد له. ولعله لذا تردد فيه في جامع المقاصد. فتأمل جيداً

العالم.
هـذا وأمـا القطعة المبانة من الحي فقد صرح في المعتبر بعدم وجوب تغسـيلها، 
قـال: «لأنهـا مـن جملة لا يغسـل». وتبعـه جماعة في ذلـك. ولا يخفى ضعـف التعليل 
المذكور، لأن عدم تغسـيل الجملة لعدم الموت لا ينافي تغسـيل القطعة بموتها، كما هو 
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وحنط(١)، ولفت بخرقة(٢)، 
الحال في الحكم بالنجاسة.

خلافـاً للسرائر والتذكرة والدروس والذكر￯ ومحكي المنتهى وغيرها، فيجب 
التغسـيل. وهو متجه بناء عـلى نهوض حديث أيوب بن نوح المتقـدم بإثبات وجوب 
ع حياً إذا  طّ التغسيل. وقد أيده في الجواهر بأنه لو لم يجب تغسيلها لم يجب تغسيل من قُ
وجـدت قطعه متفرقـة، لأن كل قطعة لا يتعلق بها الوجوب. وبإمكان اسـتفادته من 
مسـاق أخبـار المقام، حيث لم يراع فيها احتمال اقتطـاع الأعضاء منه وهو حي في أكيل 

السبع والطير وغيره.
لكن سـبق المنع من نهوض حديث أيوب بإثبات وجوب التغسـيل. وأما ما في 
الجواهر فهو وإن لم يخل من وجه، إلا أن وجوب تغسيل كل قطعة في ضمن المجموع 
 ￯مع موت من قطعت منه لا يستلزم وجوب تغسيلها وحدها مع عدم موته، وإلا جر
ذلـك في الصـلاة، كما نبه لـه في جامع المقاصد. ومن ثم يشـكل الخـروج عن مقتضى 

الأصل.
(١) كما في المقنعة والمبسـوط والنهاية والمراسـم والتذكرة وعن نهاية الأحكام، 
مـع التصريـح في الأخيرين باختصاصه بما إذا كان أحد المسـاجد. ولعلـه مراد الكل. 
وكأن الوجه فيه قاعدة الميسور والاستصحاب، اللذين عرفت الإشكال في الاستدلال 

بهما في نظير المقام، وهو التغسيل.
(٢) كـما في الشرايـع والتذكـرة وعـن التحريـر ونهاية الأحكام واسـتظهره في 
كشـف اللثام. وصرح بالتكفين في المقنعة والمبسوط والنهاية والسرائر ومحكي المنتهى 

والتبصرة والجامع وغيرها. واحتمل رجوع الأول للثاني، كالعكس.
وعـن فوائد الشرايع: «ينبغي أن يكفن بالثلاث إن كان موضعها موجوداً وإلا 
ففي الاثنين». واحتمله في جامع المقاصد. لكن حيث سبق ضعف الاستدلال بقاعدة 
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. ولم يصل عليـه(٢). وإن لم يكن فيه عظم  ودفـن(١)، على الأحوط وجوباً
لف بخرقة(٣) 

الميسـور والاسـتصحاب، فلو تم الإجماع عـلى أصل اللفّ فلا إجمـاع على خصوصية 
الكفن، ويتعين الرجوع فيه للأصل.

(١) بـلا خـلاف ظاهر، بل ظاهرهـم المفروغية عنه، حيـث لا يحتمل وجوب 
الأمـور المتقدمة دونـه. وينحصر الدليل عليه بالإجماع المطابـق للمرتكزات المتشرعية 
على اهتمام الشـارع بحرمة الميت وسـتره بالدفن. ويقتضيه في الجملة مرسـل محمد بن 

خالد المتقدم(١).
(٢) كما صرح به جماعة، بل ربما يستظهر من بعض عباراتهم الإجماع عليه، وإن 
حكـى عن ابن الجنيـد وجوب الصلاة عليه. وقد يسـتدل له بمرسـلي محمد بن خالد 

وابن المغيرة وحديث الجعفريات المتقدمة في صدر المسألة. ويظهر ضعفه مما تقدم.
مضافاً إلى اختصاصها بالعضو التام. ومثلهما في ذلك مرسل الكليني: «وروي 
أنـه يصلى على الرأس إذا أفرد من الجسـد»(٢) مضافاً إلى معارضته بمرسـل الصدوق: 

«وإن لم يوجد منه إلا الرأس لم يصل عليه»(٣).
(٣) كـما في الشرايـع والقواعد والدروس وظاهر المسـالك وعـن النافع وبقية 
كتب العلامة والشهيدين والصيمري. وفي المختلف وعن الكفاية أنه المشهور. وصرح 
بعدم وجوب لفها في المعتبر، وتبعه جماعة. ولعله يرجع إليه ما في السرائر والمراسم من 

. عدم وجوب التكفين وإن نسب في المعتبر للثاني وجوب اللفّ
وكيـف كان فـلا يظهر الوجه فيه بعدما عرفت من المناقشـة في قاعدة الميسـور 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٨ من أبواب صلاة الجنازة حديث:١٠.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٨ من أبواب صلاة الجنازة ملحق حديث:١٠.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٨ من أبواب صلاة الجنازة ملحق حديث:١٠.
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. ودفن(١) على الأحوط وجوباً
(مسألة ٧٣): السقط إن تم له أربعة أشهر غسل(٢)،

والاستصحاب، وبعد عدم قيام شبهة الإجماع. ومن هنا لا مخرج عن الأصل.
هـذا ولا إشـكال ظاهـراً في عـدم وجـوب الصلاة عليـه ـ كـما تضمنته بعض 
النصـوص المتقدمـة ـ بـل ظاهرهم المفروغية عنـه. وكذا لا يجب التغسـيل كما صرح 

جماعة، بل في الخلاف والغنية والحدائق دعو￯ الإجماع عليه. 
(١) كـما ذكره غير واحد مرسـلين له إرسـال المسـلمات. ويقتضيـه ما تقدم في 

القطعة المشتملة على العظم.
(٢) كـما هو المعـروف، وادعى الإجماع عليه في الخلاف وجامع المقاصد، وعن 
ظاهر الذكر￯ والتنقيح، ونسـبه في المعتبر على علمائنا، وفي محكي المنتهى إلى أكثر أهل 

العلم. وفي كشف اللثام: «ولا نعرف فيه خلافاً إلا من العامة».
ويقتضيه خبر زرارة عن أبي عبد االلهA: «قال: السـقط إذا تم له أربعة أشهر 
غسل»(١). ونحوه حديث أحمد بن محمد عمن ذكره: «قال: إذا تمّ للسقط أربعة أشهر 
غسل. وقال: إذا تمّ له ستة أشهر فهو تام. وذلك أن الحسين بن علي ولد وهو ابن ستة 
أشـهر»(٢). وضعف السند ـ لجهالة الحسـين بن موسى في سند الأول وإرسال الثاني ـ 
مجبـور بقبول الأصحاب كـما في المعتبر، وبإطباقهم على الحكم كـما في جامع المقاصد. 
وتوقف المدارك في الانجبار في غير محله. وبه يخرج عن إطلاق خبر محمد بن الفضيل: 
: السقط يدفن  «كتبت إلى أبي جعفرA أسأله عن السقط كيف يصنع به؟ فكتب إليّ

بدمه في موضعه»(٣)، فيحمل على من لم يتم له أربعة أشهر.
هذا وقد رو￯ الشـيخ بسـنده الموثق عن سـماعة عن أبي عبد االلهA: «سألته 
عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ قال: نعم. كل ذلك 

(١) ، (٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٢ من أبواب غسل الميت حديث:٤، ٢، ٥.
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.«￯(١). وكذا رواه الكليني، إلا أنه أسقط قوله: «إذا استو«￯يجب عليه إذا استو
قـال في المـدارك: «لا يخفى أن الحكـم في الرواية الثانية وقع معلقاً على اسـتواء 
الخلقة، لا على بلوغ الأربعة. اللهم إلا أن يدعى التلازم بين الأمرين. وإثباته مشكل». 
وقـد منـع في الحدائق من الإشـكال في ذلك للنصـوص المتضمنـة أن النطفة تكون في 
الرحـم أربعـين يوماً، ثم تصير علقـة أربعين يوماً، ثم تصير مضغـة أربعين يوماً، فإذا 
أكمل أربعة أشـهر بعث االله ملكين خلاقين فيقولان: يا رب ما تخلق ذكراً أم أنثى(٢)، 

قال: «وهذه الأخبار كما تر￯ صريحة في أنه بتمام الأربعة أشهر تمت خلقته».
لكن اسـتئذان الملكين في ذلك بعد الأربعة أشهر لا يستلزم تمامية خلقة الجنين 

بها، لو لم يدل على العدم، كما نبه له غير واحد.
كما لا مجال للاستدلال على ذلك بالرضوي: «وإذا أسقطت المرأة وكان السقط 
تاماً غسـل وحنط وكفن ودفن. وإن لم يكن تاماً فلا يغسـل ويدفن بدمه. وحدّ إتمامه 
 ￯إذا أتى عليه أربعة أشهر»(٣). لعدم وضوح كونه رواية عن معصوم، بل ربما كان فتو

ـ كفتو￯ الصدوق في الفقيه ـ تبتني على الجمع المتراء￯ بين النصوص.
وكـذا لا مجال لاسـتفادة عـدم تحقـق التمامية من ذيـل مرفوع أحمـد بن محمد. 
ونحـوه خـبر زرارة(٤). لأن التماميـة فيهـما بمعنى أوان الاسـتقلال عـن الأم، بحيث 
يمكـن ولادتـه وبقاؤه حيـاً، بقرينة الاستشـهاد بولادة الحسـينA لا بمعنى تمامية 

الخلقة واستوائها.
ومـن هنـا فقد حمل سـيدنا المصنـفP اسـتواء الخلقة على المقـدار الحاصل 
بالأربعـة أشـهر، جمعـاً بين النصـوص. لكنه لا يخلو عن إشـكال، ولاسـيما مع وقوع 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٢ من أبواب غسل الميت حديث:١.
(٢) الكافي ج:٦ ص:١٢ باب:٦ من أبواب كتاب العقيقة.

(٣) مستدرك الوسائل ج:٢ باب:١٢ من أبواب غسل الميت حديث:١.
(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٢ من أبواب غسل الميت حديث:٣.
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وحنط(١)، وكفن(٢)، 
استواء الخلقة في كلام السائل، حيث يبعد جداً إرادته منه غير معناه العرفي.

. ولو ثبت عدمه  ولعـل الأولى توجيه النصوص بالتلازم بين الأمريـن خارجاً
يتعـين رفع اليـد عن المفهـوم في كلتا الشرطيتـين، والبناء على وجوب التغسـيل بكل 
واحد من الأمرين. ولاسـيما مع عدم ثبوت اشـتمال الجـواب في الموثق على الشرطية، 
لخلوّ رواية الكليني عنها. ومجرد اشـتمال السـؤال عليها لا يقتضي التحديد. فلاحظ. 

واالله سبحانه وتعالى العالم.
(١) كما في الفقيه والمقنعة والنهاية والمبسوط والمراسم وعن الشهيد ومن تأخر 
عنـه. ويقتضيه ـ مضافـاً إلى الرضوي المتقدم ـ إطلاق بعـض نصوص التحنيط. ففي 
صحيـح زرارة عنهـماH: «إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور، فمسـحت به آثار 
السجود...»(١) وفي موثق عمار المتضمن السؤال عن غسل الميت قالA: «ثم تكفنه 
واجعـل الكافور في مسـامعه واثر سـجوده...»(٢). على أنه لا يبعد اسـتفادته تبعاً من 
الأمر بالتكفين في موثق سـماعة، لظهور جملة من النصوص في أنه من شـؤون التكفين 

ولواحقه. ومنه يظهر الإشكال في إهمال غير واحد له.      
(٢) كـما صرح بـه من تقـدم منه التصريـح بالتحنيط، وحكي عـن العلامة في 
جملة من كتبه. ويقتضيه موثق سماعة السابق نعم لو لم يثبت التلازم بين استواء الخلقة 
وبلوغ الأربعة أشهر أشكل استفادة وجوبه فيمن بلغ الأربعة أشهر ولم تستو خلقته.

هـذا والظاهـر حمل التكفـين في النص والفتو￯ عـلى التكفين المعهـود بالقطع 
الثلاث، كما حكي عن الشـهيد ومن تأخر عنه التصريح به. وأما الاقتصار على اللف 

في خرقة في الشرايع ومحكي التحرير فلا يتضح وجهه بعدما سبق. 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب غسل الميت حديث:٦.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التكفين حديث:٤.
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ولم يصـل عليـه(١). وإن كان لـدون ذلك لـف بخرقـة(٢) ودفن(٣) على 
 ￯لكـن لو ولجته الـروح حينئذ فالأحـوط إن لم يكن أقو . الأحـوط وجوباً
(١) إجماعـاً كـما في الخلاف والمعتبر. بل في التذكرة: «لا يسـتحب الصلاة على 
السقط ميتاً عند علمائنا». ويقتضيه ـ مضافاً إلى الأصل ـ ما تقدم في الصلاة على الطفل 
من النصوص المتضمنة عدم الصلاة على الطفل الذي لم يسـتهل، فضلاً عن غيرها مما 

يظهر منه عدم مشروعية الصلاة على من لم يبلغ ست سنين.
، كما في الخلاف وفي الغنيـة والمعتبر. بل قال فيه: «وهو  (٢) ولا يغسـل إجماعـاً

مذهب العلماء خلا ابن سيرين»، ونحوه في التذكرة. ويقتضيه النصوص المتقدمة.
نعم لو فرض تمامية خلقته فمقتضى صحيح زرارة وجوب تغسيله. ولا يقدح 
مخالفتـه لإطلاق معاقـد الإجماعات المتقدمة. لقـوة احتمال ابتنائها عـلى ملازمة تمامية 
الخلقـة لمـضي الأربعة أشـهر، كما يظهـر من اسـتدلال بعضهم على التفصيـل المذكور 

بموثق سماعة.
هـذا وأمـا اللفّ بخرقـة فقد ذكره غير واحـد. ولم يتضح وجهـه. نعم تضمنه 
معقـد إجماعي المعتبر والتذكرة. لكن في نهوضهما بالاسـتدلال إشـكال. ولاسـيما مع 
احتـمال كون معقدهمـا حقيقة هو عدم الصـلاة عليه، أو عدم وجوب غسـله، كما قد 
يناسـب الأول استثناء ابن سيرين الذي حكى عنه في التذكرة القول بوجوب الصلاة 
عليه، ويناسـب الثاني ما في المعتبر من اسـتدلاله على معقد الإجماع بأن المعنى الموجب 
للغسـل هو الموت، وهو مفقود هنا، وبخبر محمد بـن الفضيل المتقدم المقتصر فيه على 
أنـه يدفن بدمه. بل نسـب فيـه معقد الإجماع للمبسـوط والنهاية مع أنـه لم يذكر فيهما 
اللفّ بخرقة، كما لم يذكره غير واحد، على ما حكي. ومن هنا يشكل وجوبه. ولاسيما 

مع عدم ذكره في خبر محمد بن الفضيل المتقدم.
(٣) الظاهر عدم الخلاف فيه. ويقتضيه خبر محمد بن الفضيل المتقدم.
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جريان حكم الأربعة أشهر عليه(١).
(١) لم أعثر عاجلاً على من صرح بذلك. نعم في الخلاف: «يجب غسل السقط 
إذا ولـد وفيه حياة. فأما الصلاة عليـه فعندنا لا يجب الصلاة عليه إلا بعد أن يصير له 
ستة سنين... دليلنا إجماع الفرقة». وقد يوجه ـ مضافاً إلى الإجماع المدعى فيه ـ بإطلاق 

دليل وجوب تغسيل الميت.
لكـن الإجمـاع المذكـور لا يبلـغ مرتبة الحجية. ولاسـيما مـع قـرب ابتنائه على 
استلزام الحياة لبلوغ الأربعة أشهر، كما قد يستفاد من بعض النصوص(١). ويناسبه ما 
ذكره بعد ذلك من جعلها معياراً في وجوب الغسل، ومع احتمال رجوع الإجماع لحكم 

الصلاة عليه الذي حكى فيه الخلاف عن العامة.
وأما الإطلاق فهو ـ لو تم ـ لا ينهض في قبال التفصيل الذي تضمنته النصوص 
المتقدمة بين بلوغ الأربعة أشـهر وعدمه. على أنه ـ كالإجماع المدعى ـ يختص بمن ولد 
حيـاً، لا مطلـق مـن ولجته الروح، كما هـو إطلاق مقتضى المتن، لانـصراف الميت عن 
. فلاحظ واالله سبحانه وتعالى العالم. والحمد الله  السـقط الذي يموت في بطن أمه قطعاً

رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
انتهـى الـكلام في أحكام الأموات ليلة الأربعاء، التاسـع والعشرين من شـهر 
شـعبان المعظم، من السـنة الثانية عـشرة بعد الألف والأربعمائة للهجـرة النبوية، على 
صاحبهـا وآله أفضل الصـلاة والتحية. بقلم العبد الفقير إلى االله تعالى (محمد سـعيد) 
عفي عنه نجل سـماحة آية االله السـيد (محمد علي) الطباطبائـي الحكيم، دامت بركاته. 
في داره في النجف الأشرف ببركة الحرم المشرف، على مشرفه الصلاة والسـلام. ومنه 
سـبحانه وتعالى نسـتمد العون والتوفيق. وهو حسـبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم 

النصير.

(١) راجع وسائل الشيعة ج:١٩ باب:١٩، ٢٠ من أبواب ديات الأعضاء.
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المقصد السادس
في غسل المس

يجب الغسل بمس الميت(١)
(١) عـلى المعروف من مذهب الأصحاب المنسـوب للأكثر تارة، وللمشـهور 
أخر￯ في كلام جماعة. بل ادعى في كتاب الجنائز من الخلاف الإجماع عليه قال: «ومن 
شـذ منهم لا يعتد بقولـه». ويقتضيه النصوص الكثيرة الآمـرة به، كصحيح محمد بن 
مسـلم عـن أحدهماA: «قلـت: الرجل يغمض الميت أعليه غسـل؟ قال: إذا مسـه 
بحرارته فلا. ولكن إذا مسه بعدما يبرد فليغتسل...»(١)، وغيره من النصوص الكثيرة 
المسـتفيضة أو المتواترة، الواردة في ذلك وفي فروعه، ومنها ما تضمن تغسـيل المغسـل 

للميت(٢).
ويظهـر التردد فيه من المراسـم لنسـبته فيـه إلى إحد￯ الروايتـين، وحكي عن 

المرتضى عدم وجوبه، بل قد يظهر من الخلاف وجود قائل به غيره.
ويسـتدل له ـ بعد الأصل ـ بأن وجوبه نفسـياً مما لا يقول به أحد، وغيرياً مما لا 
دلالـة في النصوص عليه، بل يشـعر بعدمه التوقيع الذي رواه الشـيخ في كتاب الغيبة 
مسـنداً بطريق معتبر والطبرسي في الاحتجاج مرسـلاً عن محمد بن عبد االله بن جعفر 
الحمـيري، أنه كتب إليه: «فروي لنا عن العالمA: أنه سـئل عن إمام قوم يصلي بهم 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب غسل المس حديث:١.
(٢) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب غسل المس.
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بعـض صلاتهـم، وحدثت عليه حادثة، كيف يعمل من خلفـه؟ فقال: يؤخر، ويتقدم 
بعضهم، ويتم صلاتهم، ويغتسل من مسه. التوقيع: ليس على من مسه إلا غسل اليد، 
وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته عن [مع] القوم»(١). بل يدلّ عليه حصر 

نواقص الوضوء بغيره.
لكـن يجب الخـروج عن الأصل بالنصوص المشـار إليها. كما يتعـين البناء على 
وجوبه غيرياً، كسائر الطهارات لمثل عموم: «لا صلاة إلا بطهور»(٢) بعد كون وجوبه 
مسـبباً عن الحدث، كما هو المنسـبق في سائر الأغسال، لأنها ارتكازاً طهارات. ويشهد 
به في خصوص المقام معتبر الفضل عن الإمام الرضاA: «إنما أمر من يغسـل الميت 
بالغسـل لعلـة الطهارة ممـا أصابه من نضح الميـت، إذا خرج منه الـروح بقي منه أكثر 
آفته»(٣) ونحوه معتبر محمد بن سنان عنهA، وزاد فيه: «فلذلك يتطهر منه ويطهر»(٤).
 ، وأمـا التوقيـع فهو لا يدل على عدم وجوبه غيرياً، بـل على عدم وجوبه أصلاً
وهو محمول على المسّ قبل البرد، كما هو المناسـب لمورده. ويشـهد بذلك ما في سـياق 
ـه وقد  التوقيع الأول: «روي عن العالم أن من مسّ ميتاً بحرارته غسـل يده، ومن مسّ
برد فعليه الغسل، وهذا الميت في هذه الحال لا يكون إلا بحرارته فالعمل في ذلك على 
ما هو؟ ولعله ينحيه بثيابه، ولا يمسـه، فكيف يجب عليه الغسـل؟ التوقيع: إذا مسـه 

على [في] هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده»(٥).
وأما نصوص نواقض الوضوء فبناء على ما هو الظاهر من أن أسـباب الحدث 
الأكـبر نواقض للوضوء يتعين حمل الحصر فيهـا على الحصر الإضافي، ولذا لم يذكر في 

(١) وسـائل الشـيعة ج:٢ بـاب:٣ من أبواب غسـل المـس حديث:٤. كتـاب الغيبة للشـيخ ص:٢٣٠ طبع 
النجف الأشرف.

(٢) راجع وسائل الشيعة ج:١ باب:١، ٢ من أبواب الوضوء.
(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب غسل المس حديث:١١، ١٢.

(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب غسل المس حديث:٥. واللفظ له. كتاب الغيبة للشيخ ص:٢٣٠ 
طبع النجف الأشرف.
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كثير منها شيء من أسباب الغسل.
ومثـل ذلك الاسـتدلال بذكره في سـياق الأغسـال المسـنونة(١) وخصوصاً ما 
تضمـن منها التصريح بأن غسـل الجنابة فريضة(٢). إذ فيـه: أن ذلك قد يمنع من حمل 
الأمـر بـه في تلك النصوص على الوجوب، من دون أن ينافي وجوبه لو اسـتفيد الأمر 
بـه مـن نصوص أخـر. وتخصيص غسـل الجنابة بأنه فـرض لابد أن يحمـل على إرادة 
المفـروض بظاهر القرآن، وإلا لجر￯ ذلك في سـائر الأغسـال الواجبة غير الجنابة ولم 
يختص بغسل المس، خصوصاً غسل الميت الذي عدّ في بعض تلك النصوص في سياق 

غسل المس.
نعـم قـد يسـتدل بمكاتبتي الحسـين بن عبيـد والقاسـم الصيقـل: «كتبت إلى 
الصادقA: هل اغتسل أمير المؤمنينA حين غسل رسول االله8 عند موته؟ 
فأجابه: النبي8 طاهر مطهر، ولكن فعل أمير المؤمنينA، وجرت به السنة»(٣)، 
وموثق زيد بن علي عن آبائه عن عليA: قال: الغسـل من سـبعة: من الجنابة ـ وهو 
واجب ـ ومن غسـل الميت وإن تطهرت أجزأك»(٤)، بحمل التطهير فيه على الوضوء، 
أو غسـل اليد. وأما احتمال حمله على الغسـل، وأن المراد بإجزائه إجزاؤه عن الوضوء

. ـ كما في الوسائل ـ فيوافق المختار. فهو بعيد جداً
لكـن المكاتبتين ـ مع ضعفهـما ـ ظاهرتان في وجوب الغسـل بالمس، وأن عدم 
وجوبه في غسل النبي8 لأنه طاهر مطهر لا يوجب مسه للماس الحدث، ويراد 
من جريان السـنة به جريانها باسـتحباب الغسل مع طهارة الميت وعدم ثبوت الحدث 

له بالموت له ولا لمن يمسه.
هـذا بنـاءً عـلى أن جريان السـنة بفعـل أمير المؤمنـينA له. أما بنـاءً على أن 

(١) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب الأغسال المسنونة.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب الأغسال المسنونة حديث:٤، ٥، ٨، ١١.

(٣) ، (٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب غسل المس حديث:٧، ٨.
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الإنساني(١)
جريانهـا مـع قطع النظر عن فعله بل فعلهA متفرع عليها، فلا مانع من حمل السـنة 
عـلى ما يعم الوجوب، ويكـون المراد بقوله: «فإن النبي8 طاهر مطهر» بيان أن 

وجوب الغسل بتغسيله8 ليس لعدم طهارته، بل لجريان السنة به.
وأما موثق زيد فهو بظاهره شـاذ مهجور عنـد الأصحاب، موافق للعامة، فلا 
يعـارض النصوص المسـتفيضة المعـول عليها عند الأصحاب، بل لابـد من تأويله أو 

طرحه.
(١) فـلا يجـب الغسـل بمس غيره مـن الميتـات. وفي المنتهى أنـه لا يعرف فيه 
. بل في كشـف اللثام أن عليه الإجماع. ويقتضيه ـ مضافاً إلى الأصل بعد قصور  خلافاً
النصوص السـابقة عنـه، لظهور عنوان «الميت» أو انصرافه للإنسـان، ويناسـبه كونه 
مشروطـاً بعدم التغسـيل الذي لا يشرع لغير الإنسـان ـ صحيح محمد بن مسـلم عن 
أحدهمـاA: «في رجل مس ميتة أعليه الغسـل؟ قال: لا إنما ذلك من الإنسـان»(١)، 
ونحوه غيره. بل هو مقطوع به من السيرة لشيوع الابتلاء به، فلو وجب لظهر وبان.

نعم في معتبر الفضل بن شاذان عن الرضاA: «قال: إنما لم يجب الغسل على 
من مس شيئاً من الأموات غير الإنسان ـ كالطيور والبهائم والسباع وغير ذلك ـ لأن 
هذه الأشـياء كلها ملبسـة ريشاً وصوفاً وشعراً ووبراً، وهذا كله ذكي لا يموت، وإنما 
يـماس منه الـشيء الذي هو ذكي من الحـي والميت»(٢). ومقتـضى التعليل فيه وجوب 

الغسل بمس الجزء الذي طرأت عليه الحياة منها.
لكن لا مجال للخروج به عما تقدم. ولاسـيما السيرة، حيث لا مجال لحملها على 
خصوص مماسـة مـا تحله الحياة مع شـيوع مسّ ما تحلـه الحياة في مثل الميتة المسـلوخة 
سل بالضم  سـل بالفتح لا الغُ ورجلي الطيور وسـائر جسـمه مع نتفه. فيحمل على الغَ

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٦ من أبواب غسل المس حديث:١، ٥.
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بعد برده(١)، وقبل إتمام غسله(٢).
الذي هو محل الكلام، أو تحمل العلة فيه على الحكمة، أو يطرح. 

(١) فـلا يجب قبله، للإجماع هنا بقسـميه عليه، بـل في المنتهى أنه مذهب علماء 
الأمصار. كذا في الجواهر. ويقتضيه النصوص المسـتفيضة، كصحيح محمد بن مسـلم 

المتقدم في أول الفصل وغيره مما تقدم بعضه.
(٢) فقد صرحوا بعدم وجوب الغسل بالمس بعد الغسل، وفي الجواهر: «إجماعاً 
بقسـميه، بـل في المنتهى أنه مذهـب علماء الأمصـار». وتقتضيه جملة مـن النصوص، 
كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفرA: «قال: مس الميت عند موته وبعد غسله 
والقبلة ليس بها بأس»(١) ونحوه حديث عبد االله بن سنان(٢) وفي مكاتبة الصفار: «إذا 

أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل»(٣).
نعـم مقتـضى تعليل نفي الغسـل على من يدخلـه القبر بأنه إنما يمسـه من وراء 
الثياب(٤) وجوب الغسـل بمسّ جسـده. بل هو كالصريح من موثق عمار عن أبي عبد 
االلهA: «وقال يغتسـل الذي غسـل الميت، وكل من مس ميتاً فعليه الغسل وإن كان 

الميت قد غسل»(٥).
ولعـل الأولى حملهـا عـلى الاسـتحباب، كما ذهـب إليـه الشـيخ في التهذيبين، 
خصوصاً بملاحظة ما تقدم في مكاتبتي الحسـين بن عبيد والصيقل من احتمال حملهما 

على استحباب الغسل مع طهارة الميت.
هـذا وظاهـر النـص والفتو￯ لزوم إتمام الغسـل. لكـن في التذكـرة والقواعد 
ـه قبل إتمام الغسـل، فلا غسل. واستدل له  وعن غيرهما أنه لو تمّ غسـل الرأس، فمسّ

(١) ، (٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣ من أبواب غسل المس حديث:١، ٢.
(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب غسل المس حديث:٥.

(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١ من أبواب غسل المس حديث:١٠، ١٤، وباب:٤ منه حديث:٤.
(٥) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب غسل المس حديث:٣.
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،(١) مسلماً كان أو كافراً
بانصراف الإطلاق عن مثله ولطهارة الممسوس بغسله.

وفيه: أن الانصراف ممنوع أو بدوي لا يعتد به. مع إن انصراف إطلاق وجوب 
الغسل بالمس قبل الغسل لا ينفع، إذ يكفي إطلاق وجوب الغسل بمس الميت مطلقاً 

أو بعد برده.
وأما طهارة العضو الممسوس من الخبث بتمام غسله، فهي ممنوعة، بل ظاهر ما 
. تضمن طهارة الميت بتغسيله(١) توقفها على تمام الغسل وهو مقتضى الاستصحاب أيضاً
ودعو￯: أن الطهارة الخبثية انحلالية، فيطهر كل جزء من النجس بغسله وإن 
لم يغسـل الباقي. ممنوعة في المقام حيث أنيط فيه الحكم بتغسـيل الميت الظاهر في تمامه. 
ولاسيما مع كون مطهريته تعبدية لا عرفية، لكونه نجس العين، ولاعتبار خصوصيات 

. في الغسل لا تعتبر في التطهر من سائر النجاسات شرعاً ولا عرفاً
عـلى أن طهـارة العضو المغسـول من الخبث لـو تمت لا تسـتلزم عدم وجوب 
الغسـل بالمس، لعـدم وضوح التلازم بـين الأمرين، ولذا لا إشـكال في عدم وجوب 

غسل المس قبل البرد، مع نجاسة الميت حينئذ.
هـذا وأمـا لو أريـد بالوجه المذكور طهـارة كل عضو من الحدث بغسـله، فهو 

أشكل لعدم معهودية الانحلال في الطهارة الحدثية، وعدم مساعدة الأدلة عليها.
(١) كـما هـو صريح جماعة ويقتضيـه إطلاق النص والفتو￯ بوجوب الغسـل 
بميت الإنسان، ولو اختص بالمسلم لكان الأولى أخذه في الموضوع. ولاسيما بملاحظة 
تعليلـه في معتبري الفضل بن شـاذان ومحمد بن سـنان بأنه مسـبب عن حدث الموت 
المشترك بينهما. بل قد يدعى الأولوية في الكافر. وإن كانت محل إشكال، لعدم وضوح 
أولويته في الحدث الذي هو العلة لوجوب الغسل بالمس كما تقدم. وأولويته في الخبث 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٤ من أبواب النجاسات حديث:١.
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حتى السقط إذا ولجته الروح(١)، 
ـ لو تمت ـ لا تنفع بعد عدم كونها معياراً في الحكم، خصوصاً مع كون أولويته بلحاظ 

خبث الكفر، لا خبث الموت.
هذا وفي المنتهى وعن نهاية الأحكام والتحرير احتمال العدم، وقربه في الحدائق. 
لجعل الغاية له التطهير بالغسل، والكافر لا يقبل ذلك. ولأنه لا يزيد على مس البهيمة 

والكلب.
والأخير ـ كما تر￯ ـ قياس لا يخرج به عن الإطلاق. وأما الأول فهو قد يتجه لو 
كان عدم قبول الكافر للتغسـيل بسبب عدم سببية موته للحدث كالحيوان. لكنه ـ مع 
بعده ارتكازاً ـ لا يناسب إطلاق دليل سببية الموت للحدث، كنصوص وجوب غسل 
المس، ولاسـيما معتبري الفضل وابن سـنان المتقدمين. وكـذا نصوص تعليل وجوب 
غسـل الميت(١). بـل الظاهر أن عدم قبوله له لعدم مشروعيـة تطهيره من الحدث، فلا 

ينافي وجوب الغسل بمسه.
(١) قطعـاً كـما في الجواهر. لإطلاق الأدلـة، وإن أمكن دعـو￯ انصرافها عن 
مـوت مثلـه، خصوصاً إذا مات في بطن أمه، لأن الإنـصراف المذكور بدوي بعد كون 
المفهوم من الأدلة أن وجوب الغسل بالمس إنما هو لحدث الموت، وهو حاصل إرتكازاً 

في موت الجنين.
وأمـا إذا لم تلجـه الـروح فالظاهر عدم وجوب الغسـل بمسـه، كـما في المقنعة 
والمنتهـى. لعـدم الموضوع. وأمـا حمل الميت في الأدلـة على مطلق غير الحـي من يقبل 
الحيـاة، فهو خروج عن الظاهر، خصوصاً بعد تقييد الحكم بما إذا برد الميت، لوضوح 
كـون المـراد بـه برودته بعـد حرارته بالحيـاة. وبعـد تعليلـه في المعتبريـن المتقدمين في 

الاستدلال لوجوب الغسل بالطهارة مما أصابه من نضج الميت. فلاحظه.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١، ٣ من أبواب غسل الميت.
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وإن لم يتـم لـه أربعة أشـهر(١)، على الأحـوط. ولو يمم الميـت للعجز عن 
تغسيله(٢)

ه بالإجماع على نجاسته، حيث يشهد  وأما الاستدلال على وجوب الغسل بمسّ
ذلك بأن المراد بالميت ما يعمه، وهو غير الحي القابل للحياة. فهو مندفع بعدم التلازم 
بين نجاسـته ووجوب الغسل بمسـه، حيث لا مانع من كون المراد بالميت في موضوع 
النجاسـة ما يعم ذلك، وفي موضوع غسـل المس ما ذكرنا لما سبق. على أن نجاسته قد 
لا تكـون لصـدق الميت عليه، بل لإلحاقه به في الحكم المذكور، وهو لا يسـتلزم إلحاقه 

به فيما نحن فيه.
(١) للإطلاق المتقدم. ولم يتضح منشـأ توقف سـيدنا المصنفP في الحكم. 
نعـم يتجـه الاحتياط فيمن لم يتم له أربعة أشـهر، بنـاءً على عدم ولوج الـروح قبلها، 
للشـبهة المتقدمـة. لكنـه حينئـذ احتياط اسـتحبابي، كما صرح بـه في العـروة الوثقى، 

وجر￯ عليه سيدنا المصنفP في مستمسكه. 
ه، وحكي  (٢) فقد صرح في القواعد والمنتهى والدروس بوجوب الغسل بمسّ
عـن جماعـة كثـيرة، بـل في الجواهر: «بـل لا أجد فيه خلافاً مما عدا شـيخنا في كشـف 

الغطاء».
والعمـدة فيـه إطلاق ما تضمن وجوب الغسـل بمس الميت قبل غسـله. وأما 

بقاء النجاسة فهو ـ لو تم ـ لا ينفع بعد عدم التلازم بين الأمرين، كما سبق التنبيه له.
واسـتدل لكاشف الغطاء بإطلاق دليل البدلية. لكن المراد به إن كان هو بدلية 
 :Aالتيمم عن غسل الميت، فينحصر الدليل عليه بخبر زيد بن علي عن آبائه عن علي
«قـال: إن قوماً أتوا رسـول االله8 فقالوا: يا رسـول االله مـات صاحب لنا وهو 
مجدور، فإن غسـلناه انسلخ، فقال: يمموه»(١). وهو ـ مع ضعف سنده ـ غير ظاهر في 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٦ من أبواب غسل الميت حديث:٣.
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إطلاق بدلية التيمم عن غسل الميت بلحاظ جميع آثاره. بل في مجرد وجوبه عند تعذره 
ولو لقيامه ببعض أثره، اجتزاء بالميسور.

ومثله في ذلك معتبره عنهA: «قال: أتى رسـول االله8 نفر فقالوا: إن 
امـرأة توفيت منا، وليـس معها ذو محرم... فقال: أفلا يمموها»(١). وإن سـبق في محله 

حمله على الاستحباب.
وإن كان هـو بدلية التراب عن الماء المسـتفادة من مثل قوله8: «يكفيك 
الصعيـد عـشر سـنين»(٢) وقولهـمG: «إن رب المـاء رب الصعيـد، فقـد فعل أحد 
: بأنه لا إطلاق للبدلية المذكورة بنحو يشمل المقام بعد أن  الطهورين»(٣). أشـكل أولاً
كان الأثـر غير مسـتند للماء وحده، بل مع الخليطين، مـن دون فرق بين اعتبار إطلاق 
الماء في الغسلين الأولين المشتملين على الخليطين وعدمه، كما هو الأظهر، على ما تقدم. 
إذ عـلى الأول لا يسـتند الأثر لمطلق الماء، بل لخصوص الحصـة الخاصة منه، ومقتضى 
البدليـة قيامـه مقام الماء في الآثار الثابتة لمطلق الماء، لا لخصوص حصة خاصة منه، كما 
أشرنـا إليـه عند الـكلام في مشروعية التيمم للميـت مع تعذر الغسـل، ونبه له بعض 
مشـايخناP هنـا. ومن ثـم سـبق أن مشروعية التيمم مسـتفادة ممـا تضمن وجوب 
الغسـل بالمـاء عند تعذر الخليطين، حيث يكشـف ذلك عن اسـتقلال المـاء بالمطهرية
 ـ ولـو ببعـض مراتبهـا ـ في فـرض تعـذر الغسـل التـام، وذلـك كاف في مشروعيـة 

التيمم. 
وأمـا ما ذكـره بعض مشـايخنا مـن أن المفهوم مـن قولهمG: «الـتراب أحد 
الطهورين» و: «التيمم أحد الطهورين» قيام التراب مقام الغسـل الطهور، ولو اعتبر 
فيـه أمر غـير الماء، كالخليطين في المقام. ففيه: أن التعبـير الأول راجع إلى بدلية التراب 

عن الماء وقيامه مقامه، لأنه طهور مثله، فيجري فيه ما سبق.

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٢ من أبواب غسل الميت حديث:٤.
(٢) ، (٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٤ من أبواب التيمم حديث:١٢، ١٥.
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وأمـا التعبـير الثـاني فلم أعثـر عليه عاجـلاً إلا في صحيـح زرارة: «قلت لأبي 
جعفرA: إن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة. قال: فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع، 
وإن كان قد ركع فليمض في صلاته، فإن التيمم أحد الطهورين»(١). ومقتضى الجمود 
عليـه تنزيـل التيمم منزلة الوضوء، لا منزلة الغسـل، خصوصاً غسـل الميت. على أنه 

يقرب رجوعه إلى ما سبق من بدلية التراب عن الماء، فيجري فيه ما سبق.
: بأن المتيقن من طهورية التراب وبدليته عن الماء مطهريته من الحدث لا  وثانياً
من الخبث، فعدم وجوب غسل المس بالتيمم موقوف إما على إحراز أن وجوب غسل 
المـس من آثار حـدث الموت وحده، دون خبثه، أو إحـراز أن الخبث من آثار الحدث، 
فارتفـاع حـدث الموت بالتيمم ـ بمقتـضى إطلاق البدلية ـ مسـتلزم لارتفاع موضوع 

غسل المس. ولا طريق لإحراز أحد الأمرين.
وأما ما ذكره سيدنا المصنف من أن مقتضى إطلاق طهورية التيمم مطهريته من 
الحدث والخبث، والخروج عنه في الخبث غير الملازم للحدث بظهور التسالم على ذلك 
لا يستلزم الخروج عنه في الخبث الملازم له، كما في المقام، فيتعين البناء على مطهريته من 

الحدث والخبث معاً في المقام.
فيشـكل بعدم وضوح إطلاق طهورية التيمم عدا صحيح زرارة المتقدم الذي 
سـبق قصوره عن إثبات مطهريته من الحـدث الأكبر، فضلاً عن مطهريته من الخبث. 

وأما الآيتان الشريفتان(٢) فهما لا تنهضان إلا بمطهريته من الحدثين كما لا يخفى.
نعم قد يسـتفاد ذلك من إطلاق مطهرية الأرض، كقوله8: «جعلت لي 

»(٣)، وما تقدم دليلاً على إطلاق بدلية الصعيد عن الماء. الأرض مسجداً وطهوراً
: بأن الإطلاق المذكور منصرف للحدث، لأنه الذي تضمنته  لكنه يشـكل أولاً

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢١ من أبواب التيمم حديث:١.
(٢) سورة النساء آية:٣٤، وسورة المائدة آية:٦.

(٣) راجع وسائل الشيعة ج:٢ باب:٧ من أبواب التيمم.
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أو غسله الكافر(١)،
الآيتان الشريفتان، اللتان هما الأصل في تشريع طهورية الأرض، وفي كيفية مطهريتها، 
كما يناسـبه مفروغيتهم المشـار إليها. وأما التفصيل الذي ذكـرهP فهو حمل الدليل 
الطهوريـة بالإضافة إلى الخبث على الفرد النادر، وقصـور دليل إطلاق الطهورية عن 

. الخبث رأساً أهون منه عرفاً، ولذا كان مغفولاً عنه جداً
: أن الدليـل المذكـور غير متعـرض لكيفية مطهرية الـتراب من الخبث،  وثانيـاً
ودليل مطهرية التيمم مختص بالحدث. وحمل الخبث عليه قياس بعد أن كانت مطهريته 

من الحدث تعبدية لا عرفية، ليمكن فهم عدم الخصوصية له، ويتعد￯ للخبث.
هـذا وأمـا ما ذكره بعض مشـايخناP في وجه عدم سـقوط غسـل المس بعد 
الاعتراف بعموم بدلية التيمم عن الغسـل للمقـام من اختصاص أدلة مطهرية التيمم 

بالمتيمم ـ وهو الميت في المقام ـ دون غيره كالماس.
فيشـكل بـأن الطهـارة وإن كانت مختصـة بالمتيمـم، إلا أنه كما يجـوز له ترتيب 
آثارهـا يجـوز لغيره ترتيبها، ولذا يجوز له الإئتمام به في الجملة، والبناء على صحة عمله 
المترتب على طهارته، فلا يقضي عنه وليه ونحو ذلك، ومن الظاهر أن سـقوط غسـل 
المس في المقام من آثار طهارة الميت الممسـوس التابعة لغسـله، فـإذا فرض قيام التيمم 
مقام الغسـل في مطهريته للميت تعين سـقوط غسـل الميت به. فالعمـدة ما ذكرنا من 
عدم الدليل على بدليته عن غسل الميت، ولا على إطلاق مطهريته بحيث تشمل الميت 

في المقام.
(١) فقـد صرح في القواعد وجامع المقاصد والروض ومحكي غيرها بوجوب 
الغسـل بمس من غسـله الكافر. إما لاختصاص الغسل المسـقط لغسل المسّ بالغسل 

. الاختياري، أو لعدم كونه غسلاً حقيقياً، بل صورياً
لكـن الأول مخالف لإطلاق النصوص في المقام. والثاني ممنوع، لمخالفته لظاهر 
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أو غسل بالقراح لفقد الخليطين(١)، أو أقل من ثلاثة أغسال لعوز الماء(٢) 
فالأقو￯ عدم وجوب الغسل بمسه في غير التيمم. أما فيه فلا يخلو عن تأمل(٣).

أدلته، كما تقدم عند الكلام في تغسيل الكافر للميت. فراجع. 
(١) فقد صرح في جامع المقاصد بوجوب الغسـل بمسـه، لدعو￯ اختصاص 
. وهي ممنوعة كما سبق. ومن  سقوط الغسل بالمس بمن غسل غسلاً صحيحاً اختيارياً

ثم قرب في الجواهر وغيرها سقوط غسل المس به.
نعـم هـو موقـوف على ظهـور دليـل مشروعيتـه في بدليتـه عن المقـام في حال 
الاضطرار. وهو ممنوع في المقام بعد اختصاص دليله بالإجماع، والمتيقن منه مشروعيته 
في الجملة، ولو لتحصيل بعض الطهارة به، اكتفاء بالميسور. وحينئذ يشكل دخوله في 
إطلاق سقوط غسل المس بعد غسل الميت، لقرب كون المراد به الغسل التام وإن كان 

. . فتأمل جيداً اضطرارياً
(٢) الكلام فيه هو الكلام في سابقه. ولا ينفع تيممه بدلاً عن الغسل الفائت، 

لما سبق من عدم الاجتزاء بالتيمم في سقوط غسل المس. 
(٣) قد يدعى أن ما تقدم منهP من سـقوط غسـل المس بتغسيل الميت بالماء 
القراح وحده لفقد الخليطين مسـتلزم لسـقوطه بتيمم الميت، لما سـبق من أن وجوب 
التيمم حينئذ مسـتفاد من إطلاق أدلة بدلية التيمم عن الغسـل، ومقتضى إطلاق أدلة 

. البدلية ترتب جميع الأثار ومنها سقوط غسل المسّ
لكنه يندفع بما تقدم في الوجه الثاني للإشـكال على الاسـتدلال بأدلة البدلية في 
المقـام مـن اختصاص البدلية برفـع الحدث مع احتمال دخل الخبث في وجوب غسـل 
المـس، وحينئذ لـو ثبتت مطهرية الغسـل بالماء القـراح وحده في الفـرض للميت من 

الخبث فلا طريق لإثبات مطهرية التيمم له منه، ليرتفع غسل المس به.
:Pبقي في المقام أمور لم يتعرض لها سيدنا المصنف
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الأول: قـال في كشـف اللثـام: «أما المعصوم فـلا امتراء في طهارتـه. ولذا قيل 
بسـقوط الغسـل عمن مسـه. لكن لي فيه نظـر للعمومات، وخصوص خبر الحسـين 
بـن عبيد» ومراده بخبر الحسـين مكاتبته المتقدمة في أول المسـألة المتضمنة غسـل أمير 
المؤمنـينA بعد تغسـيل النبي8 ونحوهـا مكاتبة الصيقل. وممـا تقدم هناك 
يظهـر وجـه الاسـتدلال بهما، وأنه غـير تـام، لاحتمال معنـى آخر يقتضي اسـتحباب 

الغسل. فالعمدة العمومات.
ولا ينافيهـا التعليل في معتبري الفضل بن شـاذان ومحمد بن سـنان المتقدمين، 
المتضمن للتطهر به مما أصاب الماسّ من الميت. لقرب كون التعليل المذكور من سـنخ 
الحكمة التي لا يدور الحكم مدارها وجوداً وعدماً، ولذا ورد نظيره في تعليل تغسـيل 
الميت، مع عدم الإشـكال في وجوب تغسـيل المعصوم. والـكلام في ذلك وإن لم يكن 

عملياً، إلا أنه ينفع فيما يأتي.
الثاني: صرح في التذكرة والمنتهى والقواعد بعدم وجوب الغسل بمسّ الشهيد، 
وهـو ظاهـر الـدروس، وحكي عـن جماعة. واسـتدل له تـارة: بطهارته وعـدم تأثير 
المـوت فيه مـا يوجب الحدث والخبث. ولعلـه إليه يرجع ما في الجواهر من اسـتفادته 
من نصوص سـقوط غسـله، لظهورها في مساواته للميت المغسـل. ولاسيما مع عدم 
اشـتمالها ـ عـلى كثرتها ـ على التنبيه لغسـل المس، مع تحقق المس غالبـاً بالدفن ونحوه. 
وأخر￯: بأن اشـتراط وجوب غسـل المس بعدم تغسـيل الميت ظاهر في أن موضوعه 

الميت الذي يغسل.
ويشكل الأول ـ مضافاً إلى ما سبق من عدم وضوح اختصاص غسل المس بغير 
الطاهر ـ بعدم وضوح طهارة الشـهيد. ومجرد عدم وجوب تغسـيله قد لا يكون لعدم 
المقتـضي، بل قد يكـون لوجود المانع، وهو المصلحة الملزمة ببقائـه على حاله التي قتل 
عليهـا وبدمائه، ولذا يدفن بثيابه ولا يحنط. وظهور النصوص في مسـاواته للمغسـل 

غير ظاهر المنشأ.
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(مسـألة ٧٤): لا فرق في الماس والممسـوس بين أن يكون من الظاهر 
والباطن(١)، وكونه مما تحله الحياة(٢)،

ه مع كثرة وقوعه لا يشهد بعدمه لإمكان الاتكال فيه  ومجرد عدم الأمر بالغسل لمسّ
. على العمومات. ولذا لم يؤمر به فيمن يموت بعد المعركة مع كثرة الابتلاء به وبمسه أيضاً
ومنه يظهر الإشكال في الثاني، لأن الاشتراط المذكور إنما يقتضي القصور عمن 
لا يغسل إذا كان عدم التغسيل لعدم الموضوع ـ كالحيوان ـ لا لوجود المانع، كما تقدم 

نظيره في مسّ الكافر.
الثالث: صرح في التذكرة والقواعد وجامع المقاصد بأن من وجب عليه تقديم 
ه، وهو ظاهر الدروس، وحكي  الغسـل على قتله، فاغتسـل وقتل لا يجب الغسل بمسّ

عن جماعة.
وتنظـر فيه في المنتهى وتردد في محكي الذخـيرة، بل صرح في السرائر والحدائق 
ه. لإطلاق وجوب الغسل بالموت قبل التغسيل، الظاهر في إرادة  بوجوب الغسل بمسّ

التغسيل بعد الموت غير الحاصل في المقام.
لكنـه يشـكل بحكومة دليـل وجـوب تقديم الغسـل على الإطـلاق المذكور، 
لظهوره في كونه من أفراد غسل الميت، وقيامه مقام الغسل بعد الموت في غيره، ووفائه 

. بملاكه، فيترتب عليه أثره، ومنه سقوط غسل المسّ
(١) كـما هـو مقتضى إطلاق النـص والفتو￯ لصـدق المس فيـه. والانصراف 
للظاهر بدوي لا يعتد به، نظير ما تقدم في السقط. ومثله التعليل بأن الباطن لا يغسل. 

لعدم التلازم بين الأمرين.
(٢) لإطـلاق المس الشـامل للجميع والانصراف لخصوص مـا تحله الحياة لا 

يخلو عن إشكال، بل ربما كان بدوياً غير معتد به.
وقـرب شـيخنا الأعظمP ـ تبعاً للـروض ـ اعتبار كون الممسـوس مما تحله 
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. عدا الشعر(١) ماساً وممسوساً
الحيـاة. لظاهـر التعليـل في معتبر الفضل بن شـاذان المتقدم في ميت غير الإنسـان بأن 
الممسـوس منـه ذكي من الحـي والميت، المؤيـد بمفهوم صحيحي عاصـم والصفار(١) 
المتضمنين تعليق غسل المسّ على مسّ جسد الميت، الظاهر فيما تحله الحياة منه. ولاسيما 

مع التنصيص على اعتبار برودته في الأول.
سل بالفتح، على ما  سـل بالضم، لا للغَ ويشـكل بأن التعليل ـ لو تم سـوقه للغُ
سـبق الكلام فيه ـ لما لم يمكن الالتزام بظاهره من وجوب الغسـل بمسّ ما تحله الحياة 

من غير الإنسان فلا مجال للتعويل عليه في رفع اليد عن الإطلاق.
وأما الصحيحان فالاسـتدلال بهما موقوف على عدم صدق مسّ الجسـد بمس 
ما لا تحله الحياة، وهو ممنوع في غير الشعر، كالظفر والسن. ولاسيما مع قرب أن يكون 
ذكر الجسد في مقابل المس من وراء الثياب، الذي اشتمل عليه السؤال في الثاني. ولا اقل 
من الإجمال، فيرجع لإطلاق ما تضمن وجوب الغسـل بمس الميت الصادق بمس ما 
. وأما التوصيف بالبرودة فلا أثر له في المقام، حيث لا يراد به برودة  لا تحله الحياة قطعاً
موضع المس، بل برودة الجسـد وإن كان الممسـوس منه ما لا تطرأ عليه البرودة، لعدم 
حمله لحرارة الحياة. على أن عدم طروء حرارة الحياة والبرودة على مثل الظفر غير ظاهر.
هذا وقد وقع التردد من بعضهم في خصوص بعض الأمور، كالسن، أو الظفر، 
أو العظم. ولم يتضح خصوصيتها. ومثله في الإشكال ما عن الروض من اعتبار الحياة 

في الماس. حيث لا وجه له إلا دعو￯ الانصراف الذي سبق الإشكال فيه. 
(١) كـما ذكره غـير واحد، لانصراف الإطـلاق عنه قطعاً، خصوصـاً إذا كان 
(١) وسـائل الشـيعة ج:٢ بـاب:١ من أبواب غسـل المس حديـث:٣، ٥. قالA في الأول: «إذا مسسـت 
جسـده حين يبرد فاغتسـل» وقـال الصفار في الثاني: «كتبـت إليه: رجل أصاب يـده أو بدنه ثوب الميت 
الذي يلي جلده قبل أن يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه؟ فوقعA: إذا أصاب يدك جسد الميت 

قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل».
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(مسـألة ٧٥): لا فرق بـين العاقل والمجنون والصغـير والكبير(١)، 
والمس الاختياري والاضطراري(٢).

(مسـألة ٧٦): إذا مس الميت قبل برده لم يجب الغسل بمسه(٣). نعم 
يتنجس العضو الماس(٤) بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما. 

. طويلاً متهدلاً
(١) للإطـلاق في الـكل. وحديث رفع القلم لا ينهض برفع مثل سـببية المس 
للغسل، بل يختص برفع التكليف ونحوه مما يبتني على الكلفة والتبعة، على ما أوضحناه 
في المسـألة الثامنة والخمسـين من كتاب الخمس، وفي المسـألة الأولى من فصل شروط 

المتعاقدين من كتاب التجارة.
(٢) للإطـلاق. والكلام في حديـث رفع الاضطرار هو الكلام في حديث رفع 

القلم عن الصبي والمجنون.
(٣) كما تقدم.

(٤) كـما هـو المعروف من مذهب الأصحاب فيـه وفي كل ملاق للنجس، على 
ما يأتي في مبحث النجاسـات إن شـاء االله تعالى. وذلك لنجاسـة الميت بمجرد الموت 
ولا يتوقف على البرد، كما هو مقتضى إطلاقات نجاسـة الميتة التي يأتي الكلام فيها في 
محله إن شـاء االله. ولخصوص التوقيعين الوارديـن في إمام حدثت عليه حادثة وهو في 
الصـلاة المتقدمين في أول هذا المقصد. خلافاً لما في الذكر￯ والدروس من أن الأقرب 
، أو للتلازم  المنـع، إما لعدم القطع بالموت قبل البرد، أو لعدم القطع بالنجاسـة حينئذٍ

، فمع عدم وجوب الغسل لا نجاسة. بين النجاسة والغسل بالمسّ
وفيه: أن التفصيل في النصوص بين البرد وعدمه شـاهد بإمكان القطع بالموت 
قبل البرد. كما أن ما سـبق هنا شـاهد بتنجس الميت قبل البرد وبعدم التلازم بينه وبين 

. الغسل بالمسّ
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.(١) وإن كان الأحوط تطهيره مع الجفاف أيضاً
ثم إن ظاهرهم بل صريح بعضهم إرادة النجاسة المعهودة، التي تسري للطاهر 

بملاقاته.
لكـن في السرائـر أنها لا تسري. قـال: «وكذلك إذا لاقى جسـد الميت من قبل 
غسـله إناء ثم أفرغ في ذلك الإناء قبل غسـله مايع، فإنه لا ينجس ذلك المايع وإن كان 
الإناء يجب غسـله، لأنه لاقى جسـد الميت، وليس كذلك المايع الذي حصل فيه، لأنه 

لم يلاق جسد الميت».
فـإن رجع ما ذكره إلى دعو￯ عدم نجاسـة الميـت ـ أو مطلق الميتة ـ وإن وجب 
غسـل ملاقيـه، أو عـدم نجاسـة الملاقـي للنجـس وإن وجب غسـله تعبـداً، أو عدم 
تنجيـس المتنجـس مطلقـاً، فالكلام فيه يأتي في محله من مسـألة نجاسـة الميتة ومبحث 
أحكام النجاسـات إن شـاء االله تعالى. وإن رجع إلى خصوصية في ملاقي الميت أشكل 

بعدم وضوح الفرق بينه وبين غيره من النجاسات بعد تشابه السنة الأدلة في الكل.
(١) فقد صرح في القواعد بنجاسة ملاقي الميت مطلقاً ولو مع اليبوسة، وجعله 
الأقـرب في المنتهـى. ومراده بالميـت إما مطلق الميتة، أو خصوص الإنسـان الميت، كما 
نسب كل منهما لبعض، على إشكال في النسبة. بل عن محكي الموجز نجاسة الملاقي مع 
اليبوسـة في ميتة غير الإنسـان، دون ميتة الإنسـان، وإن قال في الجواهر: «وهو غريب 

لم أجد له موافقاً فيه».
وكيـف كان فقـد يسـتدل له بإطـلاق ما تضمن الأمر بغسـل مـا أصاب ميت 
 :Aوموثق عمار عـن أبي عبد االله ، الإنسـان وغـيره، كالتوقيعـين المشـار إليهما آنفـاً
«اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتاً سبع مرات»(١) وخبر قاسم الصيقل: «كتبت 
إلى الرضاA: إني أعمل أغماد السـيوف من جلـود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فأصلي 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٥٣ من أبواب النجاسات والأواني والجلود حديث:١.
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: اتخذ ثوباً لصلاتك»(١). فيها. فكتب إليّ
لكـن ذلك لا يختص بميت الإنسـان ولا بمطلق الميتـة، بل يجري في غيرها من 
النجاسات ففي صحيح محمد بن مسلم: «سألت أبا عبد االلهA عن الكلب يصيب 

شيئاً من جسد الرجل؟ قال: تغسل المكان الذي أصابه»(٢) ونحوه غيره. 
ويلزم الخروج عنه في الجميع بما تضمن عدم سراية النجاسـة مع اليبوسـة من 
النصوص الكثيرة المذكورة في محلها(٣) الواردة في النجاسات المتفرقة، بنحو يظهر منها 

بيان القاعدة العامة، على ما يأتي في محله إن شاء االله تعالى.
ولاسـيما مع إطلاق موثق عبد االله بن بكـير: «قلت لأبي عبد االلهA: الرجل 
يبول ولا يكون عنده الماء، فيمسـح ذكره بالحائط. قال: كل شيء يابس زكي»(٤)، بناءً 
على أن المراد به الكناية عن عدم سريان النجاسة من الذكر، لا طهارته بنفسه، كما عن 
بعـض العامة، إذ لا قائـل بالعموم المذكور حتى من العامـة، وإنما خصوه بخصوص 
بعض النجاسات، بخلاف ما لو حمل على إرادة الكناية عن عدم التنجيس مع الجفاف. 
ومن ثم لا يبعد إرادة ذلك، كما فهمه غير واحد. وحينئذ فالعدول فيه عن بيان حكم 
الواقعة المسؤول عنها إلى بيان القضية الكلية موجب لقوة ظهوره في العموم، وبذلك 

يكون حاكماً على جميع أدلة الانفعال ومقدماً على مطلقاتها ومنها المقام. فتأمل.
ويناسـب ذلـك في المقام ما في صحيح الحلبي عـن أبي عبد االلهA في حديث 
قال: «سـألته عن الرجل يصيب ثوبه جسـد الميت فقال: يغسل ما أصاب الثوب»(٥)، 
ونحـوه حديـث إبراهيم بن ميمون(٦). حيث لم يتضمن غسـل الثوب، بل وغسـل ما 
أصابه، وحيث لا يراد به الميت تعين حمله على أثره العالق بالثوب، وذلك لا يكون إلا 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٤٩ من أبواب النجاسات والأواني والجلود حديث:١.
(٢) وسائل الشيعة ج:٢ باب:١٢ من أبواب النجاسات والأواني والجلود.

(٣) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢٦ من أبواب النجاسات.
(٤) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣١ من أبواب أحكام الخلوة حديث:٥.

(٥) ، (٦) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٣٤ من أبواب أحكام الخلوة حديث:٢، ١.



٤٧٣ ...................................................................... الكلام في مس القطعة المبانة 

(مسألة ٧٧): يجب أيضاً الغسل بمس القطعة المبانة من الحي أو الميت 
إذا كانت مشتملة على العظم(١)،

مع الرطوبة. ومن ثم لا ينبغي التوقف في الحكم.
هذا وقد يظهر من كلمات من تقدم. بل هو صريح القواعد أن نجاسـة الملاقي 
مـع عـدم الرطوبة لا تـسري منه لما يلاقيـه برطوبة. ولم يتضح الوجـه في ذلك، إلا أن 
يبتنـي على عدم تنجس الملاقي للميت وإن وجب غسـله تعبـداً، أو على عدم تنجيس 
المتنجـس، أو خصـوص هـذا المتنجس فيجري فيه ما سـبق عند التعـرض لكلام ابن 

إدريس.
(١) كـما صرح به في المبسـوط والنهايـة والنافع والتذكـرة والمنتهى والدروس 
وحكـي عن غيرها، ونسـب للمشـهور والأكثر والأشـهر في كلام غـير واحد. بل في 
الخلاف دعو￯ الإجماع عليه. ولعله مراد محكي المصباح والسرائر، وإن نسـب للأول 
الاقتصـار على مـا قطع من الحي، وللثاني الاقتصار على مـا قطع من الميت. كما اقتصر 
عليه في الفقيه والشرايع والقواعد. وعن شرح المفاتيح نسبته للأصحاب. وعن مجمع 

البرهان أن عمدة الدليل عليه الإجماع.
وكيف كان فالأصل في المسألة من النصوص صحيح أيوب بن نوح عن بعض 
أصحابنـا عـن أبي عبد االلهA: «قال: إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسـه 
إنسـان فكلما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسـه الغسل، فإن لم يكن فيه عظم فلا 

غسل عليه»(١).
وهو وإن كان ظاهراً فيما قطع من الحي، لأنه المنصرف من (الرجل)، ولتفريع 
كونه ميتة على القطع، إلا أنه يستفاد منه الحكم في المقطوع من الميت بالأولوية العرفية. 
بل تفريع وجوب غسـل المسّ على كونه ميتة ظاهر في أن التفصيل المذكور من أحكام 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب غسل المس حديث:١.
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الميتـة، التي يراد بها في المقام خصوص ميتة الإنسـان، بقرينـة النصوص والإجماع على 
عدم وجوب الغسل بمس غيرها من الميتات، وتكون موسعة لموضوع غسل المس من 

الإنسان الميت إلى ميتة الإنسان ذات العظم.
نعـم استشـكل في المعتـبر في ذلك. قـال: «والـذي أراه التوقـف في ذلك، فإن 

الرواية مقطوعة، والعمل بها قليل، ودعو￯ الشيخ في الخلاف الإجماع لم يثبت».
لكـن الروايـة ـ وإن كانت مقطوعة ـ منجبرة بظهور اعتـماد قدماء الأصحاب 
عليها في الجملة، كما يتضح من الشـيخ، ويظهر من الكليني، حيث أودعها في الكافي، 
بـل هـو الظاهر من الصـدوق وابن إدريـس، إذ لولاها لم يكن وجـه للتفصيل بين ما 
اشـتمل عـلى العظم وغـيره في المقطوع من الميت. بل تقدم منهـم التفصيل في وجوب 
تغسـيل العضو بين ما إذا اشـتمل على عظم وغـيره. والظاهر انحصار المنشـأ له بهذه 
الروايـة. بـل من القريب جـداً ابتناء رواية الأصحاب لها على عملهـم بها، فإنها رواية 
مخالفـة للقاعـدة، فلو كان بناؤهـم على إهمالها لما خفـي على من تأخر عنهـم ولم يفتوا 
بمضمونهـا، خصوصاً في مثل هذا الحكم الشـايع الابتلاء. وذلك بمجموعه موجب 

للوثوق بصدور الرواية، وكاف في الحجية.
هـذا وقد اسـتدل في الجواهر لوجوب غسـل المس في المقطوع مـن الميت ـ مع 
قطـع النظـر عن الروايـة ـ تارة: بالاسـتصحاب. وأخـر￯: بفحو￯ وجـوب جريان 
أحـكام الميت على القطعة، من التغسـيل والتكفين والدفن. وثالثة: بأنه لولا ذلك لزم 
عدم وجوب غسـل المسّ مع تقطيع الميـت بحيث لا يصدق على كل قطعة أنها الميت، 

ولا يمكن البناء على ذلك، إذ ليس التقطيع من المطهرات.
ويندفع الأول بأن الاسـتصحاب تعليقي، وهو لا يجري على التحقيق. مع أنه 
لو تمّ يجري حتى مع عدم اشتمال القطعة على العظم. وأضعف من ذلك تعميم الحكم 
معه للمقطوع من الحي بعدم الفصل، إذ لو تم عدم الفصل فالاستصحاب لا ينهض 

بإثبات لازم مؤداه.
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كـما يندفـع الثـاني بمنع الفحـو￯. عـلى أن عمدة الدليـل عندهم عـلى جريان 
الأحـكام المذكـورة هو الرواية المتقدمة، بدعو￯: اسـتفادة ثبوت هـذه الأحكام منها 

تبعاً، فإذا لم يعمل بها في موردها لا مجال لاستفادة ترتب تلك الأحكام.
ويندفع الثالث بأنه لا محذور في البناء على عدم وجوب غسـل المس مع تقطيع 
الميـت، حيـث لا يصـدق بمس كل قطعة مسـه، وهـو لا يرجع إلى كـون التقطيع من 
المطهرات، بل إلى كون الاتصال شرطاً في صدق مس الميت الذي هو موضوع الغسل.
نعـم لو قطـع من الميت قطعـة لا تنافي صـدق الميت على الباقـي تعين وجوب 
الغسـل بمسـه عمـلاً بالإطلاقات مـن دون حاجـة للروايـة. ولعله خـارج عن محل 

كلامهم. 
ومثله ما ذكره شـيخنا الأعظمP من الاسـتدلال لوجوب الغسـل بمس ما 
قطع من الميت بإطلاق ما تضمن وجوب الغسل بمس الميت، بدعو￯:إن المفهوم منها 
عدم خصوصية الاتصال. قال: «إذ لو أثر اتصال أجزاء الميت في الحكم لأثر في الحكم 
بنجاسة الميت، لأن الأخبار إنما دلت على نجاسة الميتة، وهي لا تصدق على جزء منها، 

وفي الحكم بوجوب تغسيله لو لم نجد الميت تام الأجزاء».
لاندفاعه ـ مضافاً إلى أن لازمه وجوب الغسل بمس ما لا عظم فيه ـ بأن عدم 
خصوصية الاتصال في الحكم بالنجاسة بوجوب التغسيل لا يستلزم عدم خصوصيته 
. ولاسـيما مـع صدق عنـوان الميت مع تقطيعـه على مجموع  في وجـوب الغسـل بالمسّ

القطع، وعدم صدق مسه بمسها، فضلاً عن مسّ بعضها.
عـلى أن وجـوب التغسـيل مع عـدم تمامية أجزاء الميـت إن أريد بـه وجوبه في 
المقـدار الذي يصدق عليه عنـوان الميت الناقص فهو مقتضى الإطلاقات، وخصوص 
ما تضمن وجوب الصلاة على ما فيه الصدر. وإن أريد به وجوبه في كل ما اشتمل على 
، كما يظهر بمراجعة  العظـم، فهو أول الكلام، بل هو أخفى من وجوب غسـل المـسّ
المسـألة الثانية والسـبعين من فروع أحكام الميت. ومن هنا كان الظاهر انحصار دليل 
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دون الخاليـة منـه، ودون العظم المجرد من الحي(١). أمـا العظم المجرد من 
الميت أو السن منه فالأحوط الغسل بمسه(٢).

المسألة بالرواية المتقدمة. واالله سبحانه وتعالى العالم.
بقـي شيء وهو أن الظاهر اعتبار كون المس بعد البرودة في وجوب الغسـل في 
المقطوع من حي أو ميت، لأن الرواية وإن كانت مطلقة، إلا أن تفريع الحكم فيها على 
كـون القطعة ميتة ظاهر في كون الغسـل بمسـها من صغريات وجوب الغسـل بمس 

الميت بعد تعميمه للقطعة التي فيها عظم، فيلحقها شروطه.
كما أن الظاهر في المقطوع من الميت عدم وجوب الغسل لو غسلت القطعة مع 

الميت، لعدم الإشكال ظاهراً في مشروعية تغسيل الميت المقطع.
أما تغسـيلها وحدها ـ سـواءً كانت من حي أو ميت ـ فسـقوط غسـل المس به 
موقوف على مشروعية تغسيل القطعة، وهي محل إشكال، كما يظهر مما تقدم في المسألة 

الثانية والسبعين.
هذا وعن الاسكافي عدم وجوب الغسل بمس القطعة من الحي بعد السنة. ولم 
يتضح وجهه بعد إطلاق النص المتقدم والاستدلال عليه بالخبر الآتي في العظم المجرد 

. من الميت ضعيف جداً
(١) فقد أطلق في التذكرة وعن غيرها عدم وجوب الغسل بمس العظم المجرد. 
ووجهه قصور الرواية المتقدمة عن ذلك. خلافاً لما يظهر من إطلاق جماعة من وجوب 
الغسل بمس العظم المجرد، معللاً بدوران الحكم مداره. وفيه: أن المستفاد من الرواية 

ه. كونه شرطاً في وجوب الغسل بمس القطعة، وهو لا يستلزم وجوب الغسل بمسّ
(٢) كـما في الـدروس، وهـو مقتـضى إطـلاق المحكـي عـن غـيره. ولا وجـه 
لتخصيصه إلا اختصاصه بجريان الاسـتصحاب، الذي لا مجال له في العظم المقطوع 
من الحي. ومجرد عدم الفصل بينهما ـ لو تم ـ لا ينهض بتسرية الحكم بعد عدم حجية 
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(مسـألة ٧٨): إذا قلـع السـن من الحـي وكان معه لحم يسـير لم يجب 
الغسل بمسه(١).

الاسـتصحاب في لازم مؤاداه، كما سـبق نظيره. هذا حيث كان الاستصحاب تعليقياً 
فلا مجال للتعويل عليه حتى في العظم المفصول من الميت.

نعم في خبر إسماعيل الجعفي عن أبي عبد االلهA: «سألته عن مسّ عظم الميت 
قال: إذا جاز سنة ليس به بأس»(١). وعن الفقيه ومحكي المقنع الفتو￯ بمضمونه.

لكـن نفي البـأس قد يكون بلحـاظ عدم تنجـس اليد، لخلوه عـن اللحم بعد 
، ليتجه الاسـتدلال بمفهومه على وجوب  السـنة، ولا دلالة فيه على إرادة غسـل المسّ

الغسل مع المسّ قبل السنة.
ولاسـيما مـع ضعفه وعدم ظهور عامـل به غير المحكي عـن الصدوق، وإن لم 

أعثر على كلامه في الكتابين المذكورين.
هذا ولو قيل بوجوب الغسل بمس العظم المجرد مطلقاً أو قبل السنة فالظاهر 

سقوطه بتغسيل الميت، لنظير ما سبق في القطعة المشتملة على العظم.
ومن ذلك يظهر عدم وجوب الغسـل بمسّ العظام التي توجد في المقابر حتى 
 ـ عدم مرور سـنة عليها، لأنهـا حيث كانت مسـبوقة بالدفن  لـو احتمـل ـ ولـو بعيداً

فمقتضى قاعدة التجاوز البناء على تغسيل الميت التي هي منه.
نعم لا مجال لذلك في مقابر غير المسلمين. بل حتى في مقابر المخالفين، بناء على 
 . عدم مشروعية تغسـيلهم، بل مطلقاً، لبطلان تغسيلهم ولو لعدم كون المغسل مؤمناً

. إلا أن يحتمل وقوع التغسيل بالنحو المشروع الصحيح. فتأمل جيداً
(١) كما عن كاشـف الغطاء. لظهور حديث أيوب المتقدم في الاعتداد بالقطعة 

(١) وسائل الشيعة ج:٢ باب:٢ من أبواب غسل المس حديث:٢.
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(مسـألة ٧٩): يجوز لمن عليه غسـل المس دخول المسـاجد والمشـاهد 
والمكـث فيه وقراءة العزائـم(١). نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها 
ممـا لا يجـوز للمحـدث(٢). ولا يصـح لـه كل عمـل مـشروط بالطهـارة 
بالإضافة للعظم بحيث يصدق أنه فيها، وذلك لا يصدق في مفروض المسألة، ولا في 
نظائرها مما كان اللحم قليلاً غير معتد به. بل لا يبعد انصراف العظم عن السـن، فلا 

يجب الغسل بمس القطعة المشتملة عليه وحده وإن كانت معتداً بها بالإضافة إليه.
(١) كما صرح به غير واحد. لاختصاص دليل الكل بالجنب والحائض. وغاية 
الأمـر أن تلحق بها النفسـاء. ولذا تقـدم عدم حرمتها على المسـتحاضة حتى مع عدم 

قيامها بالوظائف المقررة لها. ومنه يظهر ضعف ما عن جماعة من المنع.
(٢) لأن المنصرف من وجوب الغسـل للمس كـون المس موجباً للحدث، بل 
هو صريح معتبري الفضل بن شـاذان ومحمد بن سـنان المتضمنين تعليل غسـل المس 

بأنه ناشئ من إصابة أثر الموت، والظاهر عدم الإشكال فيه بينهم.
هـذا وحيث كان الحـدث الموجب للوضوء وحده أخـف من الحدث الموجب 
للغسـل كان ثبوت تحريم الفعل على من ليس على وضوء مسـتلزماً لتحريمه على من 
عليه بالأولوية. بل هو مقتضى ما تقدم في فصل أسباب الوضوء من انتقاض الوضوء 

بكل ما يوجب الغسل.
نعـم لم يثبت حرمة مسّ اسـمه تعالى على كل محـدث، أو على كل من ليس على 
وضـوء، لينفع فيـما نحن فيه. والنص لو تم الاسـتدلال به مختـص بالجنب، ولا مجال 

للتعدي منه لكل من عليه غسل.
كما لا مجال لاستفادة حرمة مسّ الاسم الشريف على المحدث مما تضمن حرمة 
مس من ليس على وضوء للكتاب المجيد، على ما تقدم في مبحث الوضوء، ولذا ذكرنا 

هناك أن حرمة مسه على غير المتوضي محل إشكال. فراجع.
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ـ كالصلاة ـ إلا بالغسل(١). والأحوط ضم الوضوء إليه(٢).
(١) لإطـلاق ما تضمن اعتبار الطهارة في الأمور المذكورة. ومنه يظهر ضعف 
ما في المدارك من عدم الوقوف على ما يقتضي اشتراطه لشيء من العبادة، ولا مانع من 

أن يكون واجباً لنفسه.
(٢) وإن كان الأظهـر إجـزاء هـذا الغسـل كغيره من الأغسـال المشروعة عن 

الوضوء، على ما تقدم في مبحث الحيض. فراجع. واالله سبحانه وتعالى العالم.
انتهى الكلام في غسل مس الميت ضحى الجمعة التاسع من شهر جماد￯ الثانية 
سنة ألف وأربعمائة وثلاث عشرة للهجرة بقلم السيد الفقير (محمد سعيد) الطباطبائي 

الحكيم. والحمد الله رب العالمين.
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عدم جواز اخراج الزائد على مقدار الكفن الواجب وسائر المؤن من أصل المال...... ١١٠
١١٣ ...... تنبيه: فيما لو تعذر اخراج الكفن أو أجحف بالورثة هل يقتصر على ما يستره؟
الكلام فيما لو كان في الورثة صغيراً و غير رشيد.................................... ١١٤
١١٨ ............................................ الكلام في كفن المملوك وكفن الأقارب
١١٩ ......................................... الكلام في كفن واجب النفقة من الأقارب

الكلام إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن الواجب يدفن عارياً 
١٢١ ............................................................... ولايكفنه المسلمون
١٢٨ ........................ بقي شيء. أن ما يدفع من الزكاة لتجهيز الميت يملكه الورثة
تكملة: في مستحبات الكفن العمامة للرجل........................................ ١٣١
استحباب المقنعة للمرأة........................................................... ١٣٤
١٣٦ ............ الكلام في استحباب الخرقة التي يشد بها وسط الميت رجلاً كان أم امرأة
١٤٠ .................................... الكلام في استحباب اللفافة للميت فوق الأزار
١٤٦ ................................................. الكلام في استحباب البردة اليمانية
١٤٩ ........... بقي شيء. وهو أنه ذكر الأصحاب استحباب عدم تطريز الحبرة بالذهب
١٥١ ............................. استحباب وضع القطن بين رجلي الميت يستر به عورته
١٥٢ ................... استحباب وضع  شيء من الحنوط عليه وسائر مستحبات الكفن
١٧٢ ....... مستحبات المباشر للتكفين: الكلام في استحباب كونه على طهارة من الحدث
١٧٦ ................................................ في سائر مستحبات المباشر للتكفين
في مكروهات الكفن.............................................................. ١٧٨
١٨٧ ......................................... استحباب تهيئة الكفن لكل أحد قبل موته

الفصل الخامس
في التحنيط

١٨٩ .............................................................. في واجبات التحنيط
١٩١ ................................................ في وجوب امساس المساجد السبعة
وجوب كون التحنيط بالكافور.................................................... ١٩٥
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١٩٧ ......................Aبقي شيء. صرح باستحباب خلط الكافور بتربة الحسين
٢٠٠ ................................................... في كيفية وضع الحنوط ومقداره
٢٠٧ .................................................. في استحباب سحق الحنوط باليد
٢٠٨ ......................................... في استحباب مسح مفاصل الميت بالحنوط
الكلام في محل الحنوط وأنه بعد الغسل وقبل التكفين............................... ٢١٢
٢١٤ ................................................ يشترط في الكافور أن يكون طاهراً
٢١٥ ................................ في كراهة إدخال الكافور في عيني الميت وأنفه وأذنه

الفصل السادس
في الجريدتين...................................................................... ٢٢١

بقي في المقام أمران..
(الأول): في تعريف الجريدتين..................................................... ٢٢٧
(الثاني) في مقدار طول الجريدتين.................................................. ٢٢٨
في كيفية وضع الجريدتين.......................................................... ٢٣١

بقي في المقام أمران..
(الأول): الكلام في الاكتفاء بوضع الجريدتين جانب اليمين والشمال كما يظهر 

من بعض النصوص وعدمه....................................................... ٢٣٦
(الثاني) صريح بعض النصوص استحباب ادخال جريدة رطبة في قبر الميت......... ٢٣٦
استحباب كون الجريدتين من النخل............................................... ٢٣٧
٢٣٩ .......................................... الكلام فيما لو لم يتيسر النخل فمن السدر
٢٤٠ ...... الكلام فيما لو لم يتيسر السدر فمن الخلاف أو الرمان وإلاّ فمن كل عود رطب
الكلام فيما لو نسيت الجريدتان توضع فوق القبر................................... ٢٤٢
الكلام فيما يكتب على الجريدتين................................................... ٢٤٣

الفصل السابع
٢٤٥ ................................................................... في الصلاة عليه
٢٤٧ .................................. الكلام في وجوب الصلاة على الميت المسلم مطلقاً
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في الصلاة على الطفل إذا بلغ ست سنين........................................... ٢٤٨
في الصلاة على من وجد ميتاً في بلاد الإسلام وكذا اللقيط.......................... ٢٥٥
٢٥٧ ................................................. الكلام في كيفية الصلاة على الميت

وينبغي الكلام في أمور..
٢٥٧ ............................................... (الأول): في وجوب خمس تكبيرات
٢٦٤ .................................. (الثاني): الكلام في وجوب الدعاء بين التكبيرات
(الثالث): وجوب الكيفية المذكورة في المتن........................................ ٢٦٩

وينبغي الكلام في أمور..
(الأول): الكلام في اعتبار شهادة التوحيد أو الشهادتين............................ ٢٧٣
(الثاني): صرح بعضهم باعتبار الصلاة على النبي8 والكلام فيه.............. ٢٧٤
(الثالث): ظاهر الأصحاب الاتفاق على وجوب الدعاء للميت والكلام فيه........ ٢٧٥
٢٨١ ............................................... الكلام في أنه لاقراءة في صلاة الميت
فيما يجب في الصلاة على الأموات.................................................. ٢٨٣
وجوب نية القربة وحضور الميت.................................................. ٢٨٤
٢٨٧ ...................................................... شرطية استقبال المصلي القبلة
كون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي.............................................. ٢٨٩
٢٩٠ ............................................... اشتراط كون الميت مستلقياً على قفاه
٢٩٠ ................................................ اشتراط وقوف المصلي خلف الميت
٢٩٢ ................................................... اشتراط أن لايكون المصلي بعيداً
٢٩٣ ........................................................ اشتراط عدم وجود الحائل
٢٩٥ .......................................................... اشتراط كون المصلي قائماً
٢٩٧ ........................................... اعتبار الموالات بين التكبيرات والأدعية
٢٩٩ ........................... الكلام في كون الصلاة بعد التغسيل والتحنيط والتكفين
اشتراط كون الميت مستور العورة.................................................. ٣٠٣
٣٠٥ ............................................ اشتراط إباحة المكان للصلاة على الميت
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اشتراط إذن الولي في الصلاة على الميت............................................. ٣٠٦
٣٠٧ ............................ عدم اعتبار الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس
الكلام في جواز تكرار الصلاة على الميت........................................... ٣٠٩
لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة................................................... ٣١٥
٣٢٣ ............................ استحباب وقوف الإمام عند وسط الرجل وصدر المرأة
الكلام في تشريك الجنائز المتعددة بصلاة واحدة.................................... ٣٢٤
٣٢٦ ........................................ الكلام في كيفية الصلاة على الجنائز المتعددة
٣٢٨ ................................................... في استحباب صلاة الميت جماعة
في شروط الجماعة في الصلاة على الميت............................................. ٣٣١
٣٣٥ .................................................... في الالتحاق بالجماعة في الأثناء
٣٤٠ ...................................... الكلام في مباشرة المرأة للصلاة إذا كانت ولياً
٣٤١ ................................... لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئاً من القراءة
٣٤٢ ........................................................ في آداب الصلاة على الميت
٢٤٩ ....................................................... أقل ما يجزئ في صلاة الميت

الفصل الثامن 
٣٥١ ........................................................................ في التشييع
٣٥١ ....................................................... في استحباب إعلام المؤمنين
في فضل تشييع المؤمن............................................................. ٣٥٣
في مكروهات التشييع............................................................. ٣٥٩

الفصل التاسع
في الدفن.......................................................................... ٣٦٥
في وجوب مواراة الميت الأرض................................................... ٣٦٥
٣٧١ .................................................. الكلام في فرض عدم إمكان دفنه
عدم جواز دفن المؤمن في مقابر الكفار............................................. ٣٧٤
الكلام في دفن الحامل الكافرة من المسلم........................................... ٣٧٦
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٣٧٨ ........................................... عدم جواز دفن المسلم في مواضع الهتك
دفن الميت في قبر غيره............................................................. ٣٨٠
٣٨٣ .......................................................... في مستحبات كيفية القبر
في مستحبات الدفن............................................................... ٣٨٩
٣٩٢ ...................................................... في استحباب التلقين وكيفيته
٣٩٤ ....................................... في سائر المستحبات بعد وضع الميت في القبر
٤٠٥ .............................................................. في مكروهات الدفن
كراهة دفن الميتين في قبر واحد..................................................... ٤٠٥
٤١٤ .......................... الكلام في جواز نقل الميت إلى بلد آخر إلا المشاهد المشرفة
٤٢٠ ........................................................ الكلام في حرمة نبش القبر
مستثنيات حرمة نبش القبر........................................................ ٤٢٧
عدم جواز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة..................................... ٤٣٥
٤٣٦ ....................................................... الكلام في موت ولد الحامل
إذا وجد بعض أعضاء الميت....................................................... ٤٣٩
في حكم السقط................................................................... ٤٥٠

المقصد السادس
غسل المس........................................................................ ٤٥٥
٤٦٢ ................... الكلام في وجوب في غسل مس الميت لو يمم للعجز عن تغسيله
الكلام في إطلاق الماس والممسوس................................................ ٤٦٨
٤٧٠ ..................................................... الكلام في مس الميت قبل برده
٤٧٣ ..................................... الكلام في مس القطعة المبانة من الحي أو الميت
٤٧٧ .................................. عدم وجوب الغسل بمس السن إذا قلع من الحي
٤٧٨ ............ في جواز من وجب عليه غسل المس المكث في المساجد والمشاهد المشرفة
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